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  هذا هو القسم الأول من الجزء الرابع من كتاب نهاية الأفكار في مبحث الاستصحاب و التعادل و التراجيح‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على رسوله و خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.


  [تتمة القسم الاول: مبحث القطع و الظن و بعض الاصول الملية]


  [تتمة المقصد الثالث‏]


  [تتمة تنقيح المقام‏]


  (المقام الثاني)


  و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم أمور


  (الأمر الأول)


  في تعريف الاستصحاب و شرح حقيقته (اعلم) ان الاستصحاب استفعال من صحب، و هو في اللّغة أخذ الشي‏ء مصاحباً، و منه استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة (و في اصطلاح) الأصوليين أطلق بالعناية على الأصل المعروف المقابل للأصول الثلاثة (و قد عرفوه) بتعاريف أسدّها و أخصرها ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من انه إبقاء ما كان (اما) أخصريته فظاهرة (و اما) أسدّيته فلكونه حاويا لجميع المسالك في الاستصحاب على اختلافها في وجه حجيته (فان الإبقاء) الّذي هو مدلول الهيئة عبارة عن مطلق الحكم بالبقاء و التصديق به أعم من حكم الشارع و تعبده بالبقاء، أو حكم العقل و تصديقه الظني به، أو حكم العقلاء و بنائهم (و الاستصحاب) المصطلح المقابل للأصول الثلاثة عند القوم برُمّتهم على اختلاف إنظارهم في وجه حجيته، عبارة عن الحكم ببقاء ما كان من حيث انه كان (حيث انه) على التعبد و أخذه من مضامين الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، عبارة عن الحكم الإنشائي من الشارع في مرحلة الظاهر و تعبده ببقاء ما علم حدوثه سابقا و شك في بقائه لا حقاً (و على أخذه) من العقل، عبارة عن إدراك العقل و تصديقه الظنّي ببقاء ما كان‏
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  للملازمة الغالبية في الأشياء بين ثبوتها في زمان و بقائها في زمان لا حق عليه، إذ لا نعنى من حكم العقل الا دركه الوجداني و تصديقه قطعياً أو ظنياً (كما) انه بناء على أخذه من بناء العقلاء عبارة عن التزامهم على الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه (فعلى جميع) المسالك ينطبق التعريف المزبور على الأصل المذكور، و يرد النفي و الإثبات من الطرفين على معنى واحد (نعم) غاية- ما هناك اختلافهم في مصداقه، و لكنّه غير ضائر بوحدة المفهوم بعد كون نظر المثبتين طراً على اختلاف إنظارهم إلى إثبات الجامع الّذي ينفيه المنكرين (نعم) على ذلك يكون الاستصحاب المأخوذ من الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، و هذا المقدار سهل في أمثال المقام «و اما» كون البقاء حقيقياً بناءً على أخذه من العقل، و تعبدياً بناءً على أخذه من الاخبار على مسلك إرجاع النقض في لا تنقض اليقين إلى المتيقن، لكونه على ذلك عبارة عن تصديق وجداني جزمي بالبقاء التعبدي «فغير ضائر» بوحدة المفهوم، إذ لا يوجب مثله اختلافا في مفهوم الابقاء، فإذا كان الظاهر من مدلول الهيئة في قوله إبقاء ما كان هو الحكم بالبقاء فلا جرم يكون ذلك بمفهومه الوجداني حاوياً لجميع المسالك و لا يكون في التعريف المزبور من جهة لفظ الإبقاء قصور عن إفادة حقيقة الاستصحاب «كما ان» التعبير بما كان أيضا مشعر بخروج الحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللّاحق، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني «كما انه» لا قصور فيه أيضا في إفادة اعتبار الشك الّذي هو أحد ركنيه و هو الشك بالمعنى الأعم الشامل لمطلق خلاف اليقين، بداهة ان حكم العقل ببقاء الشي‏ء استناداً إلى وجوده سابقاً، و كذا حكم الشارع و تعبده في الظاهر أو بناء العقلاء و جريهم عملا على وجوده تعبداً لا يكون إلّا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمان اللاحق، و إلّا لما كان لحكم الشارع و تعبده و لا لحكم العقل به ظناً، و لا لبناء العقلاء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال كما هو ظاهر «نعم» في اعتبار الشك الفعلي في حقيقة الاستصحاب بناءً على عدم أخذه من الاخبار، أو أخذه منها على مسلك‏
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  توجيه حرمة النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين كلام سيأتي التعرض له إن شاء اللَّه تعالى «و انما الكلام» في استفادة الركن الآخر و هو اليقين بالوجود السابق في زمان إرادة الحكم بالبقاء من التعريف المزبور «حيث انه» بناء على أخذه من العقل بجعله من الأحكام العقلية غير المستقلة، أو أخذه من بناء العقلاء، يمكن ان يقال بعدم دخل الإحراز السابق في حقيقة الاستصحاب، إذ الاستصحاب على ذلك عبارة عن مجرد حكم العقل و تصديقه الظني بالبقاء، و من الواضح انه لا يكون للإحراز السابق دخل في هذا الحكم، و ان كان يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبيق الحكم الاستصحابي على المورد (و اما) بناء على أخذه من الاخبار، فعلى مسلك توجيه النقض، إلى نفس اليقين فلا إشكال في دخل الإحراز السابق في حقيقة الاستصحاب لكونه من أركانه كالشك اللاحق، فلا بد من استفادته من التعريف المذكور «و اما» على مسلك توجيه النقض إلى المتيقن بجعل اليقين فيه مأخوذاً على نحو المرآتية إلى الواقع في مقام إيصال النهي إليه فلا يكون لليقين السابق دخل في حقيقته، فان مفاد النصوص على ذلك عبارة ممن مجرد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و ترتيب آثار الواقع في مقام الجري العملي، و من الواضح عدم احتياج ذلك إلى الإحراز السابق و ان كان مما يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث و تطبيقه على المورد، و لكنه غير مرتبط بمقام دخله في حقيقة الاستصحاب «بل على» هذا المسلك يمكن التشكيك في اعتبار الشك الفعلي فيه أيضاً و جريانه مع الغفلة و الشك التقديري كما سيجي‏ء، غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام التكليفية، بخلاف مسلك توجيه النقض إلى نفس اليقين كما هو المختار، فانه عليه لا محيص في حقيقة الاستصحاب من اليقين و الشك الفعليين (و ربما يترتب) على هذين المسلكين نتائج مهمة (منها) ذلك «و منها» حكومة الاستصحاب على سائر الأصول العملية على المسلك المختار و عدمها على المسلك الآخر كما سيأتي و مرت الإشارة إليه في الكتاب غير مرة «و منها» ما، سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من صحة التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضى و الشك‏
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  في الرافع على المسلك الآخر و عدم صحته على المختار «و كيف كان» فالمقصود بالبيان هو قصور التعريف المزبور عن إفادة اعتبار اليقين و الإحراز السابق في حقيقة الاستصحاب بناء على أخذه من الاخبار و إرجاع النقض في لا تنقض إلى اليقين بجعله مأخوذاً على نحو العنوانية لا المشيرية «إلّا ان يقال»: انه يستفاد ذلك من لفظ ما كان باعتبار ملازمة كونه كان مع اليقين الفعلي بوجوده سابقاً حين الحكم بالبقاء «بل يمكن» استفادته من لفظ الإبقاء أيضا باعتبار كونه إثباتاً للازم الشي‏ء من حيث ان الجزم بثبوت اللازم ملازم للجزم بثبوت الملزوم «و لئن» نوقش في الاستفادة المزبورة من دعوى عدم اقتضاء مجرد استلزام الإبقاء، أو الكينونة السابقة لليقين السابق لإفادة اعتباره في حقيقة الاستصحاب المأخوذ من الاخبار، فلك ان تعرفه بما هو مضمون الاخبار، و تقول: انه عبارة عن حرمة نقض اليقين بثبوت شي‏ء سابقاً بالشك في بقائه لا حقاً، فان الأمر سهل في أمثال المقام «ثم انك عرفت» ان الاستصحاب بناء على أخذه من العقل عبارة عن إدراك العقل و تصديقه الوجداني الظني ببقاء ما ثبت تعويلا على ثبوته سابقاً للملازمة الغالبية في الموجودات بين الحدوث و البقاء، و مرجعه إلى كون اعتباره من باب الظن الشخصي لا الظن النوعيّ، و إلّا فلا دليل على حجيته الا السيرة و بناء العقلاء و هي فرض تحققها و تماميتها توجب خروج الاستصحاب من الأدلة العقلية لدخوله حينئذ فيما دلت عليه السيرة، نظير ظواهر الألفاظ و غيرها من الأمارات التعبدية فلا يناسب جعله حينئذ من الأدلة العقلية و عدّه من العقليات غير المستقلة كما هو ظاهر (و عليه نقول) انه يكفى في وهن هذا المسلك استلزامه حصول الظن الفعلي بطرفي النقيض في بعض الموارد حسب اختلاف الحالة السابقة، كما في الماء البالغ إلى حد خاص الجاري فيه استصحاب القلة تارة و الكثرة أخرى، و هو كما ترى من المستحيل (لا يقال) الإشكال يتوجه إذا كان الاستصحابان جاريين فيه في زمان واحد، و اما إذا كانا في زمانين فلا محذور من جريانهما فيه، إذ لا يلزم منه اجتماع الظنين الفعليين بطرفي النقيض (و المقام) من هذا القبيل، فان الماء الشخصي البالغ إلى نقطة كذا في ظرف يجري فيه استصحاب‏
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  القلة لا يجري فيه استصحاب الكثرة لعدم كونه مسبوقاً بالكثرة في ذلك الظرف، و بالعكس في ظرف يجري فيه استصحاب الكثرة لا يكون مسبوقاً بالقلة حتى يجري فيه استصحابها، فمن أين ينتهي الأمر إلى محذور لزوم حصول الظن الفعلي بطرفي النقيض في نحو المثال المزبور كي يجعل ذلك من الموهنات لهذا المسلك (فانه يقال) نعم و لكن منشأ الظن الفعلي بكل من الكرية و القلة في الماء البالغ إلى حد خاص لما كان هي الملازمة بين الحدوث و البقاء، يكون الإشكال في اعتقاد هذه الملازمة في الماء المزبور، فان ملازمة بلوغ الماء الكذائي للظن الفعلي بالكرية تارة و بالقلة أخرى و لو في زمانين من المستحيل، فلا محيص على هذا المسلك من المصير في أمثال هذه الموارد، اما إلى عدم جريان أحد الاستصحابين، أو دعوى الغفلة عن أحدهما حين حصول الظن الاستصحابي بالآخر (بل من لوازم» هذا المسلك أيضا عدم صحة إطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة، و لا حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، لاستحالة تحقق التعارض بين دليلين يكون حجيتها من حيث وصف الظن الفعلي، لأن اجتماع الظنين الفعليين بالمتنافيين محال فلا يمكن حصول الظن الفعلي بعدم اللازم في فرض حصوله بالملزوم و بالعكس «و هذا» بخلاف القول باعتباره من باب الاخبار، فانه لا محذور عقلا في التعبد بطرفي النقيض في زمانين، فأمكن إجراء كلا الاستصحابين في نحو المثال المتقدم «كما انه» عليه يصح إطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة و المصير إلى الحكومة في الاستصحابات السببية «و كذا» يصح ذلك بناء على اعتباره من باب الظن النوعيّ و دخوله في أدلة السيرة كظواهر الألفاظ و غيرها من الأمارات المعتبرة من حيث إفادة نوعها الظن، فانه عليه أيضاً لا يرد محذور في البين كما هو ظاهر


  الأمر الثاني‏


  هل المسألة من المسائل الأصولية، أو القواعد الفقهية، أو من المبادئ التصديقية، فيه وجوه (و التحقيق) كونها من المسائل الأصولية، لوضوح ان الغرض من هذا العلم بعد ان كان تنقيح ما يصلح ان يقع وسطاً لإثبات الأحكام الكلية الفرعية، أو ما تنتهي إليه الفقيه عند عدم انكشاف الواقع لديه بعلم أو
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  علمي من الوظائف العملية المقررة عقلية أو شرعية، فلا جرم يكون المقياس في أصولية المسألة بكونها من القواعد التي لها دخل في الغرض الداعي إلى تدوين هذا العلم (و حيث) ان مسائله يرجع إلى صنفين صنف منها لوحظ فيه الحكاية و الكشف عن الواقع و لو ناقصاً و كان من شأنه الوقوع في طريق استنباط الأحكام الكلية و الوظائف النّفس الأمرية كالأمارات، و صنف آخر منها لم يلاحظ فيه هذه الجهة، بل كان مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل في ظرف الجهل بالواقع و استتاره كالقواعد العملية شرعية أو عقلية و كان لكل من الصنفين دخل في الغرض الّذي لأجله دون هذا العلم، كان الاستصحاب لا محاله على جميع المسالك معدوداً من مسائل علم الأصول بل من أهمّ مباحثه (و كذلك الأمر) على ما أفاده العلامة الأنصاري قده من الميزان في أصولية المسألة بما يكون تطبيقه على موارده مخصوصاً بالمجتهد، حيث انه من جهة احتياجه إلى الفحص عن الأدلّة في تطبيقه على موارد الشبهات الحكمية يكون داخلا في مسائل العلم، لاختصاص امر تطبيقه بيد المجتهد «و ان كان» ما أفاده قده من الميزان لا يخلو عن إشكال، لاندراج كثير من القواعد الفرعية تحت الميزان المزبور كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية و نفوذ الصلح و الشرط و عدم نفوذهما باعتبار كونهما مخالفين للكتاب و السنة أو غير مخالفين لهما، حيث ان تطبيق عنوان مخالفة الكتاب و السنة و تشخيص موارد نفوذ الصلح و الشرط عن موارد عدم نفوذهما يكون مختصاً بالمجتهد و ليس للمقلّد فيه نصيب «و اما بناء» على جعل ميزان المسألة بما يكون وسطاً لإثبات حكم المتعلق كما يقتضيه التعريف المعروف بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية الظاهرية من جهة لفظ الاستنباط في إرادة وقوع القواعد طريقاً و وسطاً لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية «فبناء» على أخذه من بناء العقلاء من باب الأمارية لا الأصلية لا إشكال أيضاً في كونه من المسائل الأصولية «و كذلك الأمر» بناء على أخذه من العقل الظني المنتهى اعتباره إلى مقدمات الانسداد بمناط الكشف «و اما بناء» على التعبد من جهة أخذه من الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، ففي كونه من المسائل الأصولية إشكال خصوصاً على مسلك‏
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  توجيه النقض فيها إلى المتيقن، فان مضامينها حينئذ لا تكون الا قاعدة فقهية ظاهرية منطبقة على مواردها كسائر القواعد الفقهية، كقاعدتي الضرر و الحرج، و قاعدة الطهارة و نحوها، و استفادة الأحكام الجزئية منها في مواردها انما يكون من باب التطبيق لا الاستنباط، و هو غير مرتبط بوقوعها وسطاً لإثبات الحكم الشرعي الكلي في مقام الاستنباط «و لكن الإشكال» كله في التعريف المزبور لما فيه من اقتضائه خروج مسائل الأصول العملية طُرّاً عن مباحث هذا العلم، و كذا مسألة حجية الظن بملاك الانسداد على حكومة العقل، بل و خروج الأمارات عنها أيضاً بناء على تنزيل المؤدى و جعل حكم المماثل في مرحلة الظاهر «فان» نتيجة دليل اعتبارها حينئذ حكم شرعي كلي ينحل إلى أحكام كلية أصولية و فرعية مطابقة لمؤديات الأمارات، لا انها تكون وسطاً لإثبات حكم كلي شرعي فرعي واقعي في مقام استنباطه، مع انه كما ترى، فان هذه المسائل من أهم مباحث هذا العلم، و لأجل ذلك قلنا في مبحث تعريف علم الأصول ان الجري، هو ان يقال في تعريفه انه هي القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الأحكام الفرعية الواقعية، أو الوظائف العملية عند التحير و عدم انكشاف الواقع بعلم أو علمي عقلية كانت أم شرعية و ان كان الأمر سهلا.


  الأمر الثالث‏


  لا إشكال في مباينة الاستصحاب مع قاعدة اليقين. فان المعتبر في القاعدة ان يكون الشك فيها متعلقاً دقة بعين ما تعلق به اليقين بنحو يكون معروض الوصفين واحداً بالدقة العقلية وجوداً و حدّاً و مرتبة، و لذلك لا بد فيها من اختلاف زمان الوصفين واحداً بالدقة العقلية وجوداً و حدّاً و مرتبة، و لذلك لا بد فيها من اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد زمان المشكوك و المتيقن لاستحالة طروهما على محل واحد في زمان كذلك (بخلاف الاستصحاب) فان فيه يختلف معروض الوصفين دقة في عالم عروضهما، حيث ان معروض اليقين فيه هو أصل ثبوت الشي‏ء في زمان، و معروض الشك هو حيث بقائه في ثاني زمان حدوثه بحيث يكون المتحقق في هذه المرحلة قضيتان قضية متيقنة أبدية و قضية مشكوكة أزلية بلا ارتباط بينهما من جهة الحدوث و البقاء الا من جهة الذات التي هي منشأ انتزاعهما في مرحلة الاتصاف في الخارج (و بذلك) يكون الاستصحاب على عكس القاعدة، فانه يعتبر فيه اختلاف‏
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  زمان معروض الوصفين لا زمان الوصفين نفسهما، لجواز اتحاد زمانهما فيه، كما لو علم يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس و شك في يوم الجمعة أيضاً في عدالته فيه، بل المعتبر في الاستصحاب هو اجتماع اليقين و الشك حين الحكم بالبقاء سواء كان مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك، أو بعده، أم كان حدوثهما متقارنين زماناً كالمثال المتقدم (و إلّا) فبدونه لا يصدق الشك في البقاء، بل الشك يكون ساريا فيخرج عن موضوع الاستصحاب كما هو ظاهر.


  و من التأمل، فيما ذكرنا يظهر انه لا بد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة بحسب الموضوع و المحمول، و المراد بالوحدة المزبورة انما هو وحدتهما وجوداً خارجياً كي يصدق تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق و يصدق على القضية المشكوكة انها بقاء للقضية المتيقنة، لا مجرد وحدتهما بحسب الذات و الحقيقة و لو مع تعددهما في الخارج وجوداً (بداهة) انه لا يكفي في الاستصحاب مجرد الاتحاد في الحقيقة و الماهية و لو مع تعدد الوجود خارجاً، و إلّا يلزم جريان الاستصحاب عند اليقين بوجود فرد و الشك في فرد آخر و هو كما ترى (و لذا) كان بناء المحققين على عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي كما سيجي‏ء تحقيقه إنشاء تعالى (و لا ان المراد) هو وحدتهما وجوداً و حدّاً و مرتبة، و إلّا فلا يتصور فيه الشك في البقاء و ينطبق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب (لا يقال) على هذا يشكل تطبيق الاستصحاب على الأحكام الشرعية، فان موضوعاتها لما كان عبارة عن الموجودات الذهنية و لو بما هي مرآة إلى الخارج و كان ظرف محمولاتها ممحضا بكونه ذهنياً لا خارجيا، لأن الخارج ظرف اتصافها بها لا ظرف عروضها، فلا جرم في ظرف عروض محمولاتها لا يتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية لا فعلية و لا فرضية كي يصدق تعلق الشك في القضية المشكوكة بما تعلق به اليقين (بل الوحدة) المتصورة بينهما في هذا الصقع لا تكون الا ذاتية، و إلّا فموضوع كل قضية لا يكون إلّا موجوداً ذهنياً مغايراً لما هو الموضوع في القضية الأخرى (فإذا كان) المفروض عدم كفاية الوحدة الذاتيّة في جريان الاستصحاب و كان الخارج‏
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  أجنبياً عن صقع عروض هذه المحمولات، فمن أين يتصور الشك في البقاء في القضايا الشرعية التكليفية حتى يجري فيها الاستصحاب (فانه يقال) ان ظرف عروض هذه المحمولات و ان كان ذهنياً و بالنسبة إلى هذا الظرف لا يتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية و لو فرضية و لا يتوارد اليقين و الشك على محل واحد من حيث الحدوث و البقاء، لأن ما هو معلوم كان معلوما إلى الأبد و ما هو مشكوك كان مشكوكا من الأزل (إلّا انه) يكتفى بوحدة منشأ انتزاعهما في مرحلة الاتصاف في الخارج في صدق البقاء و النقض في موضوع القضايا التكليفية، حيث يصدق على القضية المشكوكة في هذه المرحلة انها بقاء للقضية المتيقنة فيشملها دليل حرمة النقض لكونه مقصوراً إلى مرحلة اتصاف الموضوع بحكمه في الخارج، لا إلى مرحلة العروض كما هو ظاهر.


  (ثم ان) في استصحاب الأحكام الكلية مطلقا و ان كان مدركها النقل إشكالا آخر، و حاصله ان الشك في بقاء الحكم الكلي لأجل اختلاف الحالات و تبادلها راجع إلى الشك في بقاء موضوعه، لأن موضوع الأحكام الكلية انما هو المفاهيم الكلية و باختلاف القيود و تبادل الحالات يختلف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم بعين اختلافه في مرحلة كونه معروضا للحسن و القبح و المصلحة و المفسدة، فإذا شك في بقاء الحكم الكلي، اما للشك في بقاء القيد المعلوم قيديته، أو لفقد ما يشك في قيديته أو لغير ذلك، يرجع هذا الشك لا محالة إلى الشك في بقاء موضوعه فلا يجري فيه الاستصحاب (و منشأ) هذا الإشكال هو تخيل رجوع جميع القيود التي تؤخذ في القضية بحسب اللب إلى الموضوع و ان كان بحسب ظاهر القضية راجعاً إلى الحكم (اما لقضاء الوجدان) بدخل القيود المأخوذة في القضايا الطلبية في مصلحة موضوع الحكم و عدم تعلق الاشتياق و الإرادة الفعلية الناشئة عن العلم بالمصلحة في الذات الا في ظرف تحقق جميع القيود (أو البرهان) من لا بدية كون موضوع الأحكام بعينه هو معروض المصالح (فان) لازمه في جميع موارد دخل القيد في مصلحة التكليف هو رجوعه إلى ما هو موضوع التكليف، و إلّا فبدونه يلزم إطلاق مصلحة الموضوع لعدم الواسطة بين الإطلاق و التقييد و استحالة الإهمال النّفس الأمري، و لازم الإطلاق المزبور هو تحقق المصلحة في الذات و لو مع عدم وجود القيد و هو مساوق‏
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  عدم دخله في مصلحة التكليف و هو خلف (و لكن فيه) ما لا يخفى من الفرق بين قيود الحكم و قيود الموضوع (فان) مرجع كون الشي‏ء قيداً للوجوب و الحكم كما أوضحناه في مبحث المقدمة في شرح الواجبات المشروطة إلى دخله بنحو العلية لأصل الاحتياج إلى الشي‏ء الّذي به يصير الشي‏ء متصفاً بكونه ذات مصلحة كالزوال و الاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة و الحج في قبال قيود الواجب الراجعة إلى دخلها في تحقق المحتاج إليه و وجود ما هو المتصف بالمصلحة فارغا عن الاتصاف بكونه صلاحا كالطهور و الستر بالنسبة إلى الصلاة (و من الواضح) عدم صلاحية رجوع مثل هذه القيود في لب الإرادة إلى الذات المعروضة للمصلحة (لأن) كون الشي‏ء من الجهات التعليلية للحكم و من علل اتصاف الشي‏ء بكونه ذات مصلحة و ان كان موجباً لضيق قهري في طرف الحكم و المصلحة و يمنع عن إطلاقهما، لاستحالة ان يكون للشي‏ء إطلاق يشمل حال عدم علمه و يستتبع ذلك أيضا نحو ضيق فرضي في طرف الذات التي هي معروض هذه المصلحة، لامتناع أوسعية دائرة الموضوع عن حكمه، و لكن لا يكاد يقيد به الذات، لأنه من المستحيل تقيد الموضوع بحكمه أو بما هو من علله (بل الموضوع) في نحو هذه القضايا عبارة عن الذات العارية عن حيثيتي الإطلاق و التقييد، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه في الاعراض الخارجية و غيرها (حيث) ان كل عرض بعروضه على الذات يوجب ضيقاً في ذات معروضه بنحو لا يكون لها إطلاق يشمل حال عدم عارضه و مع ذلك لا تكون مقيدة به أيضا و انما هي حصة من الذات التوأمة مع الحكم على نحو القضية الحينية لا مطلقة و لا مقيدة به (و بعد ذلك) نقول انه إذا كان مثل هذا الضيق الناشئ عن ضيق العارض في مرحلة عروضه غير مأخوذ في نفس معروض الحكم و المصلحة، ففي موارد ظهور القضية في رجوع القيد المأخوذ فيها إلى كونه قيدا للوجوب لا للواجب لا مجال للإشكال في استصحاب الحكم الكلي من الجهة المزبورة، فانه على ما بيناه يكون الموضوع في أمثال هذه القضايا عبارة نفس الذات القابلة للبقاء حتى مع اليقين بانتفاء قيد حكمه فضلا عن الشك في انتفائه، فإذا شك في قيدية ما علم انتفائه للحكم أو في بقاء ما علم قيديته له‏
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  يجري فيه الاستصحاب، كما يجري فيه عند الشك في بقاء سائر أعراضه الخارجية لأجل الشك في بقاء عللها، فيقال: ان هذه الذات في ظرف تحقق قيد كذا كانت متصفة بالمرادية و بعد الشك في بقاء القيد يشك في بقائها على الاتصاف المزبور، فيجري فيه الاستصحاب و لو مع البناء على كون مدار الوحدة في القضيتين على الأنظار الدقية فضلا عما هو التحقيق من كفاية الوحدة العرفية فانه عليه ربما يجري الاستصحاب و لو كان القيد بحسب الدقة من قيود الموضوع و من مقوماته، لأنه ربما يرى العرف بحسب ما هو المرتكز في أذهانهم من مناسبة الحكم و الموضوع كون الموضوع للحكم هو نفس الذات و ان القيد من الأمور غير المقومة له أو من الجهات التعليلية لطرو الحكم على ذات الموضوع (نعم) لو قلنا ان عموم لا تنقض مسوق بلحاظ ما يستفاد من لسان الدليل و يفهم منه العرف في تشخيص موضوعات الأحكام و تحديد مفاهيم الألفاظ و مداليلها، لا بلحاظ ما يفهمه بلحاظ ما ارتكز في ذهنه في نظائره من الأحكام العرفية و مناسبات الحكم و الموضوع، كان اللازم التفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام حسب اختلاف أدلتها من حيث اللسان، فيفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله و لو بقاء مأخوذاً في ظاهر القضية على نحو التوصيف كقوله:


  الماء المتغير نجس، أو مأخوذاً على نحو التعليل للحكم كقوله: الماء إذا تغير نجس بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول.


  (لا يقال) ان موضوع الحكم بما هو موضوع و ان كان غير مقيد بقيود الحكم و لكنه لا إطلاق له أيضا يشمل حال عدم القيد، لأن ملازمة الحكم لموضوعه و عدم تخلفه عنه موجبة لضيق قهري في ذات الموضوع بنحو لا يكاد ينطبق الا على حصته من الذات الملازمة مع القيد لا مقيدة به (و معه) يتوجه الإشكال المزبور، إذ يقال:


  ان موضوع الحكم بوصف كونه موضوعا غير معلوم البقاء في الآن الثاني مع الشك في بقاء ما علم قيديته للحكم أو العلم بانتفاء ما شك في قيديته له و لا (يندفع) ذلك الا بالبناء على كفاية الأنظار العرفية في وحدة القضيتين و تعددهما، و إلّا فبناء على اعتبار الأنظار العقلية لا محيص من الإشكال حيث يكفي فيه مجرد عدم إطلاق‏
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  الموضوع بما هو موضوع الشامل لحال عدم القيد (فانه يقال): ان الغرض من لزوم اتحاد الموضوع بنحو الدقة في باب الاستصحاب ليس إلّا ذات الموضوع المحفوظ في الحالتين لا بوصف معروضيته، فلا بد من تجريد متعلق اليقين و الشك عن هذه الجهة كي يصدق تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، و إلّا فمع عدم التجريد من هذه الجهة لا يتصور اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد، و يلزمه انطباقه على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، و لازمه المنع عن استصحاب الاعراض الخارجية أيضا كسواد الجسم و بياضه و هو كما ترى، فلا محيص حينئذ من تجريد متعلق الشك و اليقين من الحيثية المزبورة بجعله عبارة عن ذات الموضوع المحفوظة في حالتي اليقين بعروض العارض و شكه حتى يصدق تعلق الشك بما تعلق به اليقين، و عليه كما يجري الاستصحاب في الاعراض الخارجية، كذلك يجري في الأحكام الكلية، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة (نعم) غاية ما هناك من الفرق بينهما هو ان القيود بوجوداتها الخارجية في الاعراض علل عروضها على محالها و في الأحكام علل اتصاف الموضوعات بأحكامها، لا علل عروضها عليها، إذ في ظرف عروضها لا تحتاج إلى وجود قيودها خارجا و انما المحتاج إليه في هذه المرحلة هو وجودها لحاظا و تصوراً كما أوضحناه في مبحث المقدمة في شرح الواجبات المشروطة.


  (ثم ان العجب) من المحقق الخراسانيّ (قدس سره) انه كيف يصدق هذا الإشكال في المقام في استصحاب الأحكام الكلية و يلتجئ في الجواب عنها إلى دعوى كفاية الأنظار العرفية في اتحاد القضيتين في الاستصحاب، مع انه على ما أفاده في مبحث المقدمة من تصوير الواجب المشروط في فسحة من هذا الإشكال و حيث ان له تصوير جريان الاستصحاب فيها بنحو ما ذكرناه و لو مع البناء على لزوم اتحادهما بالنظر الدّقّي العقلي (نعم) يتّجه هذا الإشكال على مسلك مثل الشيخ (قدس سره) فيما سلكه من عدم تصوير الواجبات المشروطة و إرجاعها طراً بحسب اللبّ إلى المعلقة


  الأمر الرابع‏


  لا شبهة في انه على المختار من تعلق النقض باليقين يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين و الشك لأنهما مما به قوام حقيقته فلا استصحاب مع الغفلة
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  لعدم حصولها معها (و اما) بناء على مسلك توجيه حرمة النقض إلى الواقع بجعل اليقين المأخوذ في دليله طريقاً لمجرد إيصال النهي إلى الواقع من دون دخل لليقين فيه أصلا، فقد عرفت انه لا مجال لدعوى ركنية اليقين و الشك الفعليين في الاستصحاب و التعبد ببقاء الواقع (نعم) غاية، هناك دخلهما في مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبيقه على المورد، و نتيجة ذلك هي جريان الاستصحاب و التعبد بالبقاء مع الغفلة و الشك التقديري أيضا، غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام الفعلية الواقعية، لا عن أصل فعليته.


  (و قد رتب) على ذلك ثمرة مهمة في من كان متيقنا بالحدث ثم غفل و صلى فشك بعد الفراغ من الصلاة في تطهره قبل الصلاة (فقيل) في الفرض المزبور بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها بناء على اعتبار فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب، لقاعدة الفراغ الحاكمة على استصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله المقتضى لترتب أثر البطلان على المأتي به من حيث وجوب الإعادة و القضاء، لأن المقدار الّذي ينفع الاستصحاب المزبور انما هو بالنسبة إلى الصلوات الآتية، و اما بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها في حال الغفلة، فالقاعدة تكون حاكمة عليه (و اما بناء) على كفاية الشك التقديري، فلا بد من الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة و القضاء عند الالتفات إلى حاله، لجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة في حال الغفلة و اقتضائه محكومية الصلاة بالفساد.


  (أقول): و لا يخفى عليك ما في الابتناء و التفريع المزبور فان كل طريق أو أصل معتبر عقلياً كان أو شرعياً عند قيامه عند قيامه على شي‏ء انما يجب اتباعه و يترتب عليه الأثر من المنجزية أو المعذرية في ظرف وجوده و بقائه على حجيته لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه أو خروجه عن الحجية (و إلّا) فلا يكفى مجرد وجوده و حجيته في زمان في ترتب الأثر عليه للتالي حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية (و بعد ذلك نقول) انه بناء على كفاية الشك التقديري و ان كان يجري استصحاب الحدث في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و لكنه لا يترتب عليه إلّا بطلان الصلاة سابقاً، و اما وجوب‏
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  الإعادة أو القضاء في ظرف بعد الفراغ فلا يترتب على الاستصحاب المزبور، لأنه من آثار الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ لا من آثار استصحاب الحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و انما أثر ذلك هو عدم جواز الدخول في الصلاة و جواز قطعها في فرض دخوله فيها غفلة، فإذا كان الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ محكوما بالقاعدة فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحّة للقاعدة لا البطلان لعدم جريان الاستصحاب من ذلك الحين و لا أثر للحكم بالبطلان سابقا بعد كون العمل محكوما بالصحّة من الحين بمقتضى القاعدة (نعم) لو كانت القاعدة في جريانها منوطة بعدم كون المصلى محكوما بالمحدثية سابقا، كان لأخذ الثمرة مجال، و لكن الأمر ليس كذلك قطعا، لعدم كون هذا القيد شرطا في القاعدة (و انما) الشرط فيها مجرد كون الشك في الصحة حادثاً بعد الفراغ من العمل، و من هنا لا تجري فيما لو حدث الالتفات و الشك قبل الفراغ و لو لم يجر استصحاب الحدث و لا كان المكلف محكوما بالمحدثية حين الشروع في الصلاة، كما في موارد توارد الحالتين التي لا يجري فيها الاستصحاب، اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي، أو من جهة سقوطه بالمعارضة.


  (و بذلك) ظهر اندفاع توهم اقتضاء البيان المزبور للحكم بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها حتى في فرض اليقين بالحدث و الشك الفعلي في الطهارة قبل الصلاة، لفرض عدم اقتضاء محكومية الصلاة بالفساد حال الإتيان بها بالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لبطلانها بعد الفراغ، و حكومة القاعدة على استصحاب الحدث الجاري في ظرف الفراغ؛ و هذا مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب (توضيح الاندفاع) هو ان بنائهم على بطلان الصلاة و وجوب إعادتها في مفروض النقض انما هو لأجل عدم كون المورد مجرى لقاعدة الفراغ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ و عدم شمولها لما إذا حدث الالتفات و الشك قبله، إذ حينئذ يجري استصحاب الحدث في ظرف بعد الفراغ لسلامته عما يقتضي صحة العمل و مقتضاه هو الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة؛ لا ان ذلك من جهة مجرد استصحاب الحدث الجاري‏
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  قبل الشروع في الصلاة و اشتراط القاعدة في جريانها بعدم كون الصلاة حال الإتيان بها محكومة بالبطلان (كيف و لازمه) هو الحكم بالصحّة للقاعدة في فرض طرو الغفلة حين الشروع في الصلاة، كما لو تيقن بالحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثم غفل فصلى فتجدد له الشك في الطهارة بعد الفراغ مع القطع بعدم تطهره من الحدث الاستصحابي قبل الصّلاة (لوضوح) انه لا يكون له حكم ظاهري بتحصيل الطهارة حين الشروع في الصلاة، فان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك بما هو شاك فيكون متقوما بالشك حدوثا و بقاء، فمن حين طرو الغفلة يرتفع الحدث الاستصحابي بارتفاع شكه؛ فلا استصحاب حين الشروع في الصلاة يقتضى محكومية المصلى بالمحدثية حتى يمنع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ، مع ان ذلك كما ترى.


  (و توهم) ان المانع عن صحة الصلاة و عن جريان القاعد حينئذ هو الحدث الاستصحابي السابق على طرو الغفلة (فمدفوع) بان الصالح للمنع عن الصحة انما هو الحدث الباقي إلى حين الشروع في الصلاة؛ لا الحدث مطلقا، فمانعية الحدث الاستصحابي عن صحة الصلاة انما تكون في فرض بقائه على الالتفات إلى حين الشروع فيها، و إلّا فمع زواله بطرو الغفلة قبل الشروع في الصلاة لا يصلح الحدث الاستصحابي السابق للمانعية عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الفراغ حين الشك المتجدد بعد الفراغ، فينحصر المنع عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الفرض المزبور بما ذكرنا من اختصاص القاعدة في جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل بحيث لا يكون مسبوقا بالالتفات و الشك قبل العمل و ان غفل حين الشروع فيه (و عليه) نقول: في المقام انه لا مجال لمثل هذا التفريع و أخذ الثمرة المزبورة بين القولين، فانه بعد ان كان الشك في الحدث ممحضاً بكونه بعد الفراغ من الصلاة فمن حين الفراغ تجري فيها قاعدة الشك بعد الفراغ المقتضية لصحتها و الحاكمة على أصالة فسادها بعد الصلاة، قلنا باعتبار الشك الفعلي في جريان الاستصحاب، أو بكفاية الشك التقديري (و لعمري) ان ذلك واضح لا سترة عليه، و انما أطلنا الكلام في ذلك لما يظهر من العلامة الأنصاري قده من تسليم الثمرة
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  المزبورة و تعليل بطلان الصلاة و عدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول في الصلاة بدونها (نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل و صلى و بعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم إجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث انه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يحكم عليها بالصحّة و عدم وجوب الإعادة (و اما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى إحراز صحة صلاته و فسادها، لأنه حين حصول الشك المقرون بالعلم الإجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي المزبور، و اما لسقوطه بالمعارضة (و اما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهي أيضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل.


  (الأمر الخامس)


  ينقسم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب و الدليل الدال عليه و باعتبار الشك المأخوذ فيه إلى أقسام (اما اقسامه) بالاعتبار الأول، فلان المستصحب تارة يكون وجوديا، و أخرى عدميا (و على التقديرين) تارة يكون حكما شرعيا، و أخرى موضوعا ذا حكم شرعي (و على الأول) تارة يكون حكما كليا، و أخرى حكما جزئيا (و على التقديرين) فتارة يكون من الأحكام التكليفية، و أخرى من الأحكام الوضعيّة (و اما اقسامه) بالاعتبار الثاني فلان الدليل الدال على ثبوت المستصحب، تارة يكون عقليا و أخرى شرعيا (و على الثاني) فتارة يكون لفظيا كالكتاب و السنة، و أخرى لُبيا كالإجماع (و اما اقسامه) بالاعتبار الثالث «فلان» الشك في بقاء المستصحب تارة يكون من جهة الشك في المقتضى و قابلية المستصحب في نفسه للبقاء، و أخرى يكون من جهة الشك في الرافع مع القطع باستعداد المستصحب للبقاء «و على الثاني» تارة يكون الشك في وجود الرافع، و أخرى في رافعية الموجود «اما من‏
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  جهة» عدم تعين المستصحب لتردده بين ما يكون الموجود رافعا له و ما لا يكون كذلك، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا للاشتغال بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة لتردده بين كونها هي الظهر أو الجمعة، و كالوضوء المشكوك كونه رافعاً للحدث المردد بين الأصغر و الأكبر «و اما» للجهل بصفة كون الموجود رافعاً كالمذي، أو الجهل بكونه مصداقا للرافع كالرطوبة المرددة بين البول و الوذي «فهذه» أقسام متصورة للاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة المتقدمة «و الظاهر» هو وقوع الخلاف بين الاعلام في كل واحد من هذه الأقسام «حيث» انهم بين قائل بحجيته مطلقا، و قائل بعدم حجيته كذلك «و ثالث» بالتفصيل بين الوجوديّ و العدمي باعتباره في الأول دون الثاني (و رابع) عكس ذلك (و خامس) بالتفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة بين الأحكام الجزئية و الكلية «و ثامن» بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع «و تاسع» مفصل بين كون الدليل المستصحب عقليا أو شرعيا «و عاشر» بين ثبوت المستصحب بدليل لفظي كالكتاب و السنة، و ثبوته بدليل لبي كالإجماع إلى غير ذلك من التفاصيل التي استقصاها الشيخ (قدس سره) في فرائده «و لكن الأقوى» هو حجية الاستصحاب في جميع هذه الأقسام باعتبار المستصحب و الدليل الدال عليه و الشك المأخوذ فيه، و سيتضح تحقيق ذلك إن شاء اللَّه تعالى عند التعرض لذكر أدلة الاستصحاب.


  «و قبل الخوض» فيها لا بأس بالتعرض لما أفاده الشيخ (قدس سره) من التفصيل في جريان الاستصحاب بين ان يكون دليل المستصحب عقليا أو شرعيا بجريانه في الثاني دون الأول «حيث قال» الثاني من حيث انه أي المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعي و قد يثبت بالدليل العقلي، و لم أجد من فصل بينهما إلّا ان في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي و هو حكم العقل المتوصل به إلى حكم شرعي تأملا، نظراً إلى ان الأحكام العقلية كلها مبيّنة و مفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي، و الشك في بقاء الحكم المستصحب و عدمه لا بد و ان يرجع إلى الشك‏
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  في موضوع حكم العقل لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الّذي هو الموضوع، فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلّا للشك في موضوعه، و الموضوع لا بد ان يكون محرزاً معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجي‏ء «و لا فرق» فيما ذكرنا بين ان يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع و بين ان يكون لأجل الشك في استعداد الحكم، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلّا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالاخرة إلى تبدل العنوان، أ لا ترى إذا حكم العقل بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى ان الضار من حيث انه ضار حرام، و معلوم ان هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا، لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبداً و لا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، و لا يجوز ان يقال ان هذا الصدق كان قبيحاً سابقا فيستصحب قبحه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضر، و الحكم له مقطوع البقاء (و هذا) بخلاف الأحكام الشرعية فانه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً و لا يعلم ان المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع فيستصحب الحكم الشرعي، انتهى كلامه (قدس سره) (أقول): و لا يخفى ما فيه، فان الإشكال المزبور ان كان راجعا إلى شبهة عدم إحراز بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام المستكشفة من الأحكام العقلية، بدعوى ان القيود في الأحكام العقلية بأجمعها راجعة إلى نفس الموضوع الّذي هو فعل المكلف، فالشك في بقاء الحكم المستكشف من الحكم العقلي حتى لأجل الشك في وجود الرافع يرجع إلى الشك في بقاء موضوعه، كما لعله هو الظاهر بل الصريح من بعض كلامه (ففيه) (أولًا) منع الكلية المزبورة، لا مكان دخل بعض القيود في الأحكام العقلية بكونه من الجهات التعليلية لطرو الحسن أو القبح على نفس الذات، كما لعله من هذا القبيل عنوان المضرية للصدق و النافعية للكذب في الحكم عليهما بالقبح و الحسن (فان الظاهر)
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  من مثل هذه العناوين كونها من الجهات التعليلية لطرو الحسن و القبح على نفس الذات، لا من الجهات التقييدية المأخوذة في الموضوع، نظير عنوان المؤثرية في الإضرار و الانتفاع الّذي هو من الجهات التعليلية لطرو الحسن و القبح على ما هو المؤثر و هو الذات، و عنوان المقدمية التي هي جهة تعليلية لطرو الوجوب على ما هو مصداق المقدمة من دون ان يكون لعنوان المقدمية دخل في موضوع الحكم (و عليه) فلا قصور في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي لأن موضوع الحكم حينئذ عبارة عن نفس الذات و مثله مما يقطع ببقائه في الزمان الثاني حتى مع القطع بانتفاء قيد حكمه فضلا عن صورة الشك فيه.


  (و ثانياً) على فرض تسلّم الكلية المزبورة في القيود المأخوذة في الأحكام العقلية (نقول) انه يتوجه الإشكال المزبور بناء على اعتبار وحدة الموضوع في القضية المشكوكة و المتيقنة بالأنظار العقلية الدقية (و لكن) يلزمه المنع عن جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الدليل الشرعي أيضاً، لقيام احتمال تغاير الموضوع في كل مورد يكون الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك في انتفاء ما له الدخل في موضوع الحكم قطعاً أو احتمالا سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فإذا حكم الشارع على الصدق الضار بكونه حراماً و احتمل مدخلية الوصف المزبور في موضع الحكم فعند الشك في بقائه على مضريته لا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع في الزمان الثاني (بل يلزمه) سد باب الاستصحاب في الأحكام رأساً إلّا في الموارد النادرة لأنه ما من مورد يشك في بقاء الحكم الشرعي لأجل الشك في انتفاء بعض الخصوصيات حتى الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود الا و يحتمل مدخلية الخصوصية المشكوكة وجوداً أو عدماً في موضوع الحكم الشرعي و مناطه و لو بحسب لبّ الإرادة، و مع قيام احتمال تغاير الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب (و اما) على ما هو التحقيق من كفاية الوحدة بالأنظار العرفية حسب ما هو المرتكز في أذهانهم في نظائره من أحكامهم العرفية بمناسبات الحكم و الموضوع كما هو مختاره قده أيضا فلا قصور في جريان الاستصحاب، فانه‏
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  كما يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الدليل الشرعي حتى فيما كان الموضوع مأخوذاً في لسان الدليل على نحو التقييد كالماء المتغير و الصدق الضار و الكذب النافع و نحو ذلك لعدّهم الخصوصيات المأخوذة فيه في لسان الدليل من الحالات غير المقوّمة للموضوع (كذلك) يجري في الحكم المستكشف من الدليل العقلي (و اما الجزم) بانتفاء الحكم العقلي حينئذ لعدم دركه فعلا مع الشك في مناط حكمه، فغير ضائر بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف منه، لما سيجي‏ء من ان استتباع الحكم الشرعي للحكم العقلي انما هو في مقام الكشف و الإثبات لا الثبوت، و انما هو في هذا المقام تابع تحقق مناطه واقعاً فيمكن بقاء الحكم الشرعي ثبوتاً ببقاء مناطه و ان انتفى كاشفه الّذي هو الحكم العقلي (فعلى كل تقدير) لا مجال للتفرقة في جريان الاستصحاب بين كون دليل الحكم شرعياً و كونه عقلياً (نعم) بناء على ان عموم لا تنقض مسوق بلحاظ ما يستفاد من لسان الدليل حسب فهم العرف في تشخيص موضوعات الأحكام و تحديد مفاهيم الألفاظ و مداليلها، لا بلحاظ ما ارتكز في أذهانهم العرفية بما تخيلوه من الجهات و المناسبات، لا بأس بالتفرقة في جريان الاستصحاب بين الأحكام بلحاظ اختلاف أدلتها، فيفصل بين الثابت بالدليل اللفظي الظاهر في كون القيد من قيود الحكم كقوله: الماء إذا تغير ينجس و الصدق إذا كان ضاراً حرام، و بين الثابت بالدليل العقلي المثبت للحكم لعنوان خاص كالصدق الضار و الكذب النافع بجريان الاستصحاب في الأول عند الشك في انتفاء قيده المعلوم قيديته أو الشك في قيدية ما يعلم انتفائه، لعدم تطرق الشك في أمثال ذلك إلى موضوع المستصحب، و عدم جريانه في الثاني لعدم انفكاك الشك في بقاء الحكم المستكشف منه عن الشك في بقاء موضوعه (و لكن) لازم ذلك هو تعميم الإشكال المزبور من هذه الجهة في الأحكام المستكشفة من الإجماع و السيرة أيضا، بداهة انه لا خصوصية لهذه الشبهة بالاحكام المستكشفة من الأدلة العقلية، بل هي تجري في كل حكم شرعي يكون طريق كشفه غير الأدلة اللفظية من اللبيات عقلا كان أو إجماعا أو سيرة، فإذا ثبت حكم شرعي لموضوع خاص في حال من الأحوال بإجماع أو سيرة قطعية، فعند الشك في زوال‏
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  ما يقطع بدخله في المناط أو القطع بزوال ما يحتمل دخله فيه تجري فيه الشبهة المزبورة في الدليل العقلي، لعدم انفكاك الشك في بقاء الحكم حينئذ عن الشك في بقاء موضوعه، فلا وجه حينئذ للتفصيل بين الدليل الشرعي و العقلي و تخصيص الإشكال بخصوص الحكم المستكشف من الدليل العقلي (هذا كله) إذا كان مبنى المنع عن استصحاب الأحكام المستكشفة من الأدلة العقلية شبهة عدم إحراز بقاء الموضوع (و اما إذا كان) مبنى المنع المزبور شبهة عدم تطرق الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية كما يقتضيه ظاهر بعض كلامه الآخر، من ان الأحكام العقلية كلها من حيث المناط و الموضوع تكون مبنية و مفصلة، لأنه لا يحكم بشي‏ء بالحسن أو القبح الا بعد درك موضوعه و تشخيصه بخصوصياته و تميز ما له الدخل في مناط حكمه مما لا دخل له فيه، فلا يتطرق إليه الإهمال و الإجمال، و إذا كان مناط الحكم الشرعي و موضوعه هو المناط و الموضوع في الحكم العقلي، فلا يتصور فيه الشك أيضا حتى يجري فيه الاستصحاب (ففيه) أولا منع لزوم كون حكم العقل بالحسن و القبح عن مناط محرز تفصيلي عنده، بل كما يكون ذلك، كذلك قد يكون عن مناط محرز إجمالي أيضا (بداهة) انه قد لا يدرك العقل دخل بعض الخصوصيات في مناط حكمه و موضوعه تفصيلا لعجزه عن تمييز ما له الدخل فيه واقعا مما لا دخل له فيه، و انما يحكم بشي‏ء واجد لبعض الخصوصيات بالحسن أو القبح كحكمه بقبح الكذب الضار و حسن الصدق النافع لمكان ان المشتمل على تلك الخصوصيات هو المتيقن في قيام مناط القبح و الحسن به مع احتمال ان لا يكون لبعض الخصوصيات دخل في مناط الحسن و القبح (و من الواضح) حينئذ إمكان تحقق الشك في بقاء المناط و لو مع العلم بانتفاء بعض ما له الدخل في العلم بوجوده إجمالا فضلا عن الشك في انتفائه (و في مثله) و ان ارتفع الحكم العقلي فيه بالحسن أو القبح و يجزم بانتفائه فعلا، لأنه فرع دركه المنوط بوجود جميع ما له الدخل في العلم بوجوده إجمالا (و لكن) ليس المقصود من الاستصحاب هو استصحاب الحكم العقلي كي ينافيه الجزم المزبور، بل المقصود منه استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه بقاعدة الملازمة، و الجزم بانتفاء الحكم العقلي لا يضر
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  بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف منه (لأن بقاء) الحكم الشرعي ثبوتا تابع بقاء مناط القبح واقعا، لا تابع بقاء نفس الحكم العقلي، و الملازمة المزبورة بينهما انما تكون في مقام الكشف و الإثبات لا في مقام الثبوت أيضا بحيث يدور الحكم الشرعي حدوثا و بقاء مدار الحكم للعقلي بالحسن و القبح (و حينئذ) فإذا كان كان الشك في بقاء المناط العقلي مستتبعا للشك في بقاء الحكم الشرعي واقعا فلا محالة يجري فيه الاستصحاب (و ثانيا) على فرض لزوم كون الأحكام العقلية عن مناط محرز تفصيلي بخصوصياته (نقول): ان غاية، ما يقتضيه ذلك هو المنع عن تطرق الشك في المناط العقلي من جهة الشك في قيدية شي‏ء فيه (و اما الشك فيه) من جهة الشك في بقاء ما هو معلوم القيدية كالشك في بقاء الكذب على نافعيته و الصدق على مضريته، فهو امر ممكن، بل كثيراً ما يقع مثل هذا الشك في المناطات العقلية، و في مثله و ان يرتفع الحكم العقلي بالحكم العقلي بالحسن أو القبح فعلا، و لكنه بالنسبة إلى الحكم الشرعي المستكشف منه لا محذور من استصحابه بعد استتباع الشك في بقاء المناط العقلي للشك في بقاء الحكم الشرعي (مع إمكان) دعوى تطرق الشك في الحكم الشرعي في الأول أيضا، نظراً إلى احتمال أوسعية مناط الحكم الشرعي من مناط الحكم العقلي بقيامه بالأعم من الواجد لبعض الخصوصيات و الفاقد لها، أو احتمال قيام مناط آخر مقام المناط الأول عند انتفائه الموجب لبقاء شخص الحكم الأول بلا اقتضاء تغيير المناط تغييراً لشخص الإرادة، نظير تبدل عمود الخيمة بالنسبة إلى هيئتها الموجودة الشخصية، فان حال المصالح و المناطات بالنسبة إلى الأحكام كحال عمود الخيمة بالنسبة إلى هيئتها الشخصية القائمة، فكما لا يوجب تبدل عمود الخيمة تغييراً في شخص هيئتها القائمة، كذلك تبدل المصالح و المناطات (و مع) إمكان تطرق الشك في بقاء الحكم الشرعي المستكشف بأحد الوجهين يجري فيه الاستصحاب و لو مع القطع بزوال بعض ما له الدخل في الحكم العقلي فتدبر (هذا كله) في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بالحسن أو القبح بقاعدة الملازمة.
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  (و اما) استصحاب نفس الحكم العقلي بالحسن أو القبح عند الشك في بقاء مناطه لشبهة حكمية أو موضوعية، فلا شبهة في انه لا سبيل إلى استصحابه، و ذلك لا من جهة ما قيل من عدم ترتب أثر عملي على استصحابه إلّا باعتبار إرادة إثبات الحكم الشرعي من استصحابه و هو غير ممكن لكونه من أوضح افراد الأصل المثبت، لأنه من استصحاب أحد المتلازمين لإثبات الملازم الآخر (بل من جهة) الجزم بانتفائه حينئذ و عدم إمكان تطرق الشك في الأحكام العقلية الوجدانية التي منها باب التحسين و التقبيح العقليين، فان حقيقة الحسن العقلي ليس إلّا عبارة عن ملائمة الشي‏ء لدى القوة العاقلة كسائر ملائمات الشي‏ء لدى سائر قواه من الذائقة و السامعة و نحوهما مما هو في الحقيقة من آلات درك النّفس، قبال ما ينافر لدى القوة العاقلة المسمى بالقبح (و من الواضح) امتناع تطرق الشك في مثل هذه الإدراكيات الوجدانية، إذ هي تدور مدار حصول صفة الانبساط و الاشمئزاز، نظير سائر الحالات الوجدانية كالفرح و الحزن، فإذا انبسط العقل من شي‏ء لكونه ملائما لديه يحكم بحسنه، كما انه باشمئزازه عنه لمنافرته لديه يحكم بقبحه و لا يمكن فيه تطرق الشك و الاحتمال لامتناع خفاء الوجدانيات على الوجدان (نعم) المشكوك ما هو انما هو مناط حكمه من المصالح و المفاسد النّفس الأمرية و لكنه أجنبي عن الأحكام العقلية الوجدانية (كما ان) ما هو القابل لتطرق الشك و الاحتمال فيه في العقليات هو الأحكام العقلية الاستكشافية في باب الملازمات و نحوها من الأمور الواقعية كحكمه بثبوت الملازمة بين الشيئين و حكمه باستحالة اجتماع النقيضين و الضدين و امتناع التكليف بغير المقدور (فان درك) العقل فيها لما كان طريقا إلى الواقع لا مقوما لحكمه، كأحكامه الوجدانية التي منها باب التحسين و التقبيح كان المجال لتطرق الشك و الاحتمال فيها، كالشك في استحالة الشي‏ء أو الشك في الملازمة بين الشيئين، بخلافه في أحكامه الوجدانية التي يكون دركه و تصديقه مقوم حكمه، فانه يمنع تطرق الشك و الاحتمال لاستحالة خفاء الوجدانيات على الوجدان (و بهذه) الجهة نفرق بين سنخي الحكم العقلي في باب التخطئة و التصويب أيضا، حيث نقول ان باب التحسين و التقبيح العقليين الناشئين‏


  25


  من إدراك العقل لما يلائمه و ينبسط منه و ما ينافره و يشمئز منه ليس مما يتطرق إليه التخطئة كالاحكام العقلية الاستكشافية، بل لا بد فيه من الالتزام بالتصويب المحض؛ بخلاف الأحكام العقلية الاستكشافية في باب الملازمات و نحوها، فان درك العقل و تصديقه فيها لما كان طريقا إلى الواقع لا مقوما لحكمه كان لتطرق التخطئة إليها مجال (بل لا محيص) من القول بها، لأن الملازمة الواقعية بين الشيئين و كذا الاستحالة الواقعية للشي‏ء قد يدركها العقل فيحكم بها و قد لا يدركها أو يدرك عدمها، و كذا المصلحة و المفسدة الواقعية و الحسن و القبح الواقعيان قد يدركها العقل و قد لا يدركها أو يخطئ عنها فيحكم بعدمها (و بالجملة) المقصود من هذا التطويل بيان الفرق بين سنخي الحكم العقلي و ان عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي بالحسن أو القبح انما هو من جهة الجزم بانتفائه عند الشك في المناط لعدم إمكان تطرق الشك في الأحكام العقلية الوجدانيّة، لا انه من جهة كونه من الأصول المثبتة كي يبتنى جريانه فيه على القول بالأصل المثبت (نعم) ما هو المشكوك حينئذ هو مناط حكمه من المصالح و المفاسد الواقعية، و لكنه غير مرتبط بنفس الحكم العقلي بالحسن و القبح (كما ان) ما هو القابل لطرو الشك فيه هو الأحكام العقلية الاستكشافية في باب الملازمات و نحوها من مثل استحالة اجتماع الضدين و النقيضين و استحالة التكليف بغير المقدور من الحكيم تعالى مما يكون درك العقل و تصديقه طريقا لفهمه الاستحالة الواقعية لا مقوما لاستحالة الشي‏ء (و حينئذ) فتسليم تطرق الشك في الحكم العقلي بالحسن أو القبح لا يكون إلّا من جهة الخلط بين سنخي الحكم العقلي و جعلهما على منوال واحد.


  (و من التأمل فيما ذكرنا) يظهر أيضا فساد ما توهم من ثبوت إيجاب الاحتياط العقلي عند الشك في المناط من المصالح و المفاسد المقتضية لحكم العقل بالحسن و القبح عند دركها، بخيال انه لا يمكن ان يكون للعقل في موارد الشك في الموضوع حكم على خلاف حكمه على الموضوع الواقعي بالحسن أو القبح، بل لا بد و ان يكون له عند الشك حكم طريقي آخر بقبح الإقدام على ما لا يؤمن ان يكون هو الموضوع للقبح، (بخلاف) الأحكام الشرعية فان للشارع ان يجعل في رتبة الشك في الموضوع حكما مخالفاً لما
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  رتب على الموضوع الواقعي (إذ فيه) ان حكم العقل بإيجاب الاحتياط في رتبة الشك في الموضوع الّذي حكم بقبحه فرع إمكان تطرق الشك في حكمه الوجداني بالحسن أو القبح، و على ما بينا من امتناع ذلك لاستحالة خفاء الوجدانيات على الوجدان أين يتصور الشك في الحكم كي يبقى المجال لحكمه الطريقي بإيجاب الاحتياط (و اما) توهم كفاية مجرد الشك في الموضوع و المناط في حكمه بإيجاب الاحتياط (فمدفوع) بان لازمه حكمه به في كل شبهة بدوية حكمية أو موضوعية، و هو كما ترى، فان مرجعه إلى القول بأصالة الحذر في الأشياء لدى العقل (هذا) في الأحكام العقلية الوجدانية (و اما أحكامه) الاستكشافية من مثل استحالة التكليف بغير المقدور و بما لا يطاق فتصور الشك فيها و ان كان صحيحا، و لكن لا يلزم ان يكون له عند الشك في الاستحالة حكم طريقي على وفق حكمه بالموضوع الواقعي، و إلّا يلزم حكمه بعدم التكليف مع الشك في القدرة (مع انه) ليس كذلك قطعا، بل العقل في مثله يحكم عند الشك بوجوب الاحتياط كما هو واضح (و كيف كان) فهذا كله في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بالحسن أو القبح بقاعدة الملازمة، و استصحاب نفس الحسن و القبح العقليين.


  (و اما استصحاب) الموضوع الّذي حكم العقل بحسنه أو قبحه و الشارع بوجوبه أو حرمته (فان كان) الشك فيه لبعض الأمور الخارجية، كالشك في بقاء وصف الإضرار في الكذب الّذي حكم بقبحه، فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه (و ان كان) الشك فيه لأجل انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخله في موضوعية الموضوع، فالذي يظهر من بعض الاعلام نفى الإشكال عن جريان الاستصحاب فيه أيضا (و لكن) دقيق النّظر وفاقا للشيخ (قدس سره) يقتضى المنع عن جريانه فيه (فان) الغرض من استصحاب الموضوع في مثل المقام الّذي هو من الشبهات الحكمية، ان كان استصحابه بوصف موضوعية للحكم، فهو يرجع إلى استصحاب حكمه لأن وصف الموضوعية منتزع عن حكمه فيغني استصحاب الحكم عن استصحابه (و ان كان) الغرض استصحاب ذات الموضوع التي عرض عليها الحكم لا هي بوصف معروضيتها للحكم، فمثل هذا الاستصحاب غير جار في كلية موضوعات الأحكام في الشبهات‏
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  الحكمية (لأن) مرجع الشك فيها إلى ان الموضوع خصوص الواجد للقيد المحتمل دخله أو هو الأعم من الواجد و الفاقد، و بذلك يدور امره بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، و من المعلوم انه لا يجري فيه الاستصحاب لانتفاء الشك في البقاء على كل تقدير فيكون استصحابه كاستصحاب الفرد المردد (نعم) ما هو مشكوك البقاء حينئذ انما هو عنوان ما هو المعروض للحكم بنحو الإجمال، و لكنه بهذا العنوان الإجمالي لم يترتب عليه أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب و إذ الأثر الشرعي انما رتب على ما هو معروض الحكم واقعا و مثله مما لا شك في بقائه لتردده بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع فتدبر.


  (ثم انك عرفت) وقوع الخلاف في حجية الاستصحاب بين الاعلام في جميع ما له من الأقسام باعتبار المستصحب، و باعتبار الدليل الدال عليه، و باعتبار الشك المأخوذ فيه (إلّا انه يظهر) من بعضهم كصاحب الرياض و غيره فيما حكى عنهم تخصيص النزاع في حجية الاستصحاب بالأمور الوجودية، حيث نفي الخلاف في الاستصحابات العدمية و جعل الاستصحاب بالأمور الوجودية، حيث نفي الخلاف في الاستصحابات العدمية و جعل الاستصحاب فيها مورد وفاق الجميع (و لعل) منشأ ذلك ملاحظة تسالمهم على بعض الأصول العدمية، كأصالة عدم القرنية و أصالة عدم النقل و أصالة عدم المعارض و المزاحم و نحوها مما جرت السيرة على الأخذ بها، فتخيل ان ذلك من جهة وفاقهم على حجية الاستصحاب في مطلق الأمور العدمية و ان المذكورات من موارد الاستصحابات العدمية و صغرياتها (و لكنه كما ترى) لا ترتبط تلك الأصول العدمية بالاستصحاب المصطلح، و انما هي أصول عقلائية برأسها جارية في الموارد الخاصة (اما) أصالة أصالة عدم القرينة فظاهرة، إذ هي بناء على عدم إرجاعها إلى أصل وجودي تكون برأسها أصلا عقلائياً قد استقرت سيرة العقلاء على الأخذ بها في خصوص باب الألفاظ في مقام إثبات ظهور الكلام و استفادة مراد المتكلم منه عند احتمال احتفافه حين صدوره بما يوجب عدم ظهوره في معناه الموضوع له، و لذا ترى بنائهم طراً على الأخذ بالأصل المزبور لإثبات ظهور اللفظ
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  في معناه الموضوع له و استفادة مراد المتكلم من ظاهر لفظه حتى من لا يعتمد على الاستصحاب أصلا و من لا يرى حجية مثبتات الأصول و ينكرها أشد الإنكار (مع وضوح) ان انعقاد ظهور الكلام و استقراره انما هو من اللوازم العادية لعدم احتفافه بالقرينة الصارفة، و مثل هذه الجهة لا يكاد تثبت باستصحاب عدم القرينة الا على القول بالمثبت (فاتفاقهم) على الأخذ بالأصل المزبور لإثبات ظهور اللفظ مع مصير أكثرهم إلى رفض مثبتات الأصول و ذهاب بعضهم إلى إنكار حجية الاستصحاب مطلقا، يكشف عن صدق ما ادعيناه من كونها أصلا عقلائيا برأسها غير مرتبطة بالاستصحاب (نعم) بناء على حجية الاستصحاب من باب الأمارية لا الأصلية، يمكن دعوى اندراج الأصل المزبور في الاستصحاب المصطلح، و لكن المبنى سخيف جداً (هذا) في القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور اللفظ.


  (و اما القرائن المنفصلة) المانعة عن حجية ظهور اللفظ بعد انعقاده و استقراره (فان قلنا) بإناطة موضوع الحجية في الظهورات الصادرة بعدم قيام القرينة على إرادة خلاف الظاهر منها، فلا بأس بدعوى اندراج الأصل المزبور في الاستصحاب، و لو بناء على أخذه من مضامين الاخبار؛ لكونه حينئذ من قبيل الموضوعات المركبة أو المقيدة المحرزة بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل، حيث ان أصل ظهور اللفظ تكون محرزاً بالوجدان و قيده و هو عدم القرينة على الخلاف محرز بالأصل، فيترتب عليه وجوب الأخذ بالظاهر، مع إمكان منع كون ذلك أيضاً من باب الاستصحاب و انه أصل عقلائي استقرت على التمسك به سيرة العقلاء في باب الألفاظ (و ان قلنا) كما هو التحقيق ان موضوع الحجية فيها نفس ظهور اللفظ في المعنى، و ان رفع اليد عن الحقيقة و العموم و الإطلاق عند قيام دليل منفصل على التجوز و التخصيص و التقييد انما هو بمناط الأخذ بأقوى الحجتين، لا بمناط خروج العموم و الإطلاق عن موضوع الحجية (بشهادة) انه قد يقدم العام على الخاصّ و المطلق على المقيد إذا كان ظهورهما في العموم و الإطلاق أقوى من ظهور دليل الخاصّ و المقيد في التخصيص و التقييد، فيخرج مفروض البحث عن مجرى أصالة العدم رأسا فلا يتأتى الكلام فيه بأنه من باب‏
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  الاستصحاب أو من باب كونه أصلا عقلائيا برأسه (إذ ليس) وجوب رفع اليد عن العموم و الإطلاق حينئذ من لوازم قيام القرنية الواقعية على التخصيص أو التقييد و انما هو من لوازم وصول حجة أقوى على خلافه، فمع عدم العلم بذلك يكون المتبع هو العموم و الإطلاق بلا احتياج إلى إحراز عدمها بالأصل (و لذلك) ترى بنائهم على الأخذ بظهور الخطابات في العموم و الإطلاق عند إجمال القرينة المنفصلة، و إلّا كان اللازم هو التوقف و عدم الأخذ بالعموم و الإطلاق مع الشك في قرينية الموجود لعدم أصل في البين يحرز به حال الموجود (و من هذا البيان) يظهر الكلام في المعارض و المزاحم عند الشك في وجودهما، فان حالهما حال القرائن المنفصلة في ان مانعيتهما انما هي بوجودهما الواصل إلى المكلف، لا بوجودهما الواقعي النّفس الأمري كي يحتاج إلى إحراز عدمهما بالأصل.


  (و اما أصالة) عدم النقل عند الشك في أصل النقل عن وضعه الأول، أو الشك في تقدمه على الاستعمال و تأخره عنه مع العلم بأصل النقل و تاريخ الاستعمال، فهي أيضا قاعدة برأسها مختصة بموردها غير مرتبطة بالاستصحاب (و إلّا) فلا تخلو عن إشكال المثبتية؛ لأن حمل اللفظ على المعنى المعلوم وضعه له في الأول، و على المعنى المنقول منه في الثاني انما هو من لوازم ظهور اللفظ، و ظهوره في معناه الموضوع له أولا، يكون من اللوازم العادية لعدم نقله إلى معنى آخر؛ و الاستصحاب بناء على الأصلية و التعبد من الاخبار لا يثبت تلك اللوازم (نعم) لو قيل برجوعها إلى أصالة بقاء ظهور اللفظ في معناه الأول، أمكن دعوى كونها من باب الاستصحاب على تأمل فيه و إشكال (و لكن) على ذلك تخرج عن مفروض كلام القائل المزبور، لكونها حينئذ من الاستصحاب الوجوديّ لا العدمي، كخروجها أيضا عن مفروض كلامه في فرض إرجاعها إلى أصالة تشابه الأزمان بنحو الاستصحاب القهقرى إلى زمان الاستعمال (و لكن التحقيق) فيها و في غيرها هو ما ذكرناه من كونها أصولا عقلائية مخصوصة بباب الألفاظ.


  (و اما أصالة) عدم الحائل التي تمسكوا بها في باب الوضوء و الغسل عند الشك‏
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  في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من جص أو قير أو دم برغوث و نحوه، فيمكن ان يقال: بعدم كونها أيضا من باب الاستصحاب، بل و لا من باب قاعدة المقتضي و المانع (و انها) برأسها أصل عقلائي مدركها الغلبة من حيث ان الغالب هو خلو البشرة عن مثل هذه الموانع، فعند الشك يلحق المشكوك بالغالب، و لذلك يمنع عن جريان الأصل المزبور و تسالمهم عليه في الموارد التي تكون الغلبة على الخلاف، كما في بعض ذي الصنائع المباشر للجص و نحوه كالبنّاء و نحوه (و إلّا) فلو كان ذلك من باب الاستصحاب و التعبد بعدم نقض اليقين بالشك، توجه إليه إشكال عدم إثباته وصول الماء إلى البشرة الا على المثبت الّذي هو مرفوض عندهم (و اما توهم) حجية المثبت بالخصوص في تلك الموارد بدليل اتفاقهم على الأخذ بالأصل المزبور عند الشك في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، فبعيد جدّاً، لكونه خلاف إطلاق القول منهم بالمنع في مثبتات الأصول و عدم تعرضهم لخروج هذه الموارد عن عموم الحكم بالمنع (كما ان دعوى) كونه من باب خفاء الواسطة أبعد، إذ عهدة إثباته على مدعيه (و ان أبيت) الا عن كون ذلك من باب الاستصحاب، فليكن من الاستصحاب الجاري في المسبب و هو أصالة بقاء الماء المصبوب على جريانه في محال الوضوء و الغسل، نظير الأصل الجاري في الأمور التدريجية (حيث انه) يصب الماء على المرفق مثلا يعلم باتصافه بالجريان على البشرة، و من جهة الشك في وجود الحائل في عضو خاص يشك في بقاء جريانه على البشرة، فيستصحب بقائه، و بذلك يتم الحكم المزبور و يندفع إشكال المثبتية أيضا (و لكن) يدخل حينئذ في الاستصحاب الوجوديّ لا العدمي الّذي هو فرض كلام القائل المزبور (نعم) لازم ذلك هو الالتزام بجريان الأصل المزبور حتى في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة و هو أيضا مشكل (و بالجملة) المقصود من هذا التطويل مجرد إبطال ما زعمه المستدل في تشبثه بهذه الأصول العدمية لا ثبات اتفاق الأصحاب على اعتبار الأصحاب في مطلق الأمور العدمية، بإبداء الإشكال في كون تلك الأصول المسلمة من باب الاستصحاب،
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  لا ان المقصود نفى هذه الأصول برمتها عن كونها من باب الاستصحاب بنحو السلب الكلي (و من الواضح) انه يكفى هذا المقدار من التشكيك في المنع عن التشبث بهذه الأصول العدمية لا ثبات الاتفاق المزبور، مضافا إلى وجدان الخلاف منهم في اعتبار الاستصحابات العدمية.


  (ثم ان في قبال ذلك) توهم آخر، و هو دعوى مفروغية عدم جريان الاستصحاب في الأمور العدمية و الاعدام الأزلية الناشئة من عدم تحقق علل وجودها (بتقريب) انه لا بد في جريان الاستصحاب من كون المستصحب أثراً شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي حتى يكون التعبد بالبقاء بلحاظ ذلك الأثر، و إلّا فلا يجري الاستصحاب بمحض كون الشي‏ء متيقنا سابقا و مشكوكا لا حقا، و الاعدام الأزلية كعدم الوجوب و الحرمة و عدم الجعل كلها من هذا القبيل، لأن العدم بما هو عدم ليس أثراً شرعيا تناله يد الجعل و الرفع فلا يجري فيه الاستصحاب، من غير فرق بين القول برجوع مفاد حرمة النقض إلى جعل المماثل أو إلى الأمر بالمعاملة مع المشكوك أو الشك معاملة الواقع أو اليقين به، فعلى كل تقدير يحتاج التعبد بالبقاء إلى أثر شرعي و بدونه لا يجري الاستصحاب (و لكنه توهم فاسد) فان العدم بما هو و ان لم يكن أثراً شرعيا، إلّا انه بقاء و استمراراً يكون من الأمور التي تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي (لأن) للشارع إبقاء ذلك العدم و له رفعه و قلبه بالنقيض و لو بجعل ما يقتضى الوجود (و من الواضح) انه يكفي هذا المقدار من الشرعية في جريان الاستصحاب، إذ لا نعنى من شرعية الأثر في باب الاستصحاب و غيره الا ما يكون امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو إبقاء و استمراراً، فإذا كان عدم الجعل و عدم الوجوب و الحرمة بهذا الاعتبار امراً شرعياً يجري فيه الاستصحاب لا محالة.


  (و قد يظهر من بعض الاعلام) التفصيل في الاعدام بين ان يكون المستصحب هو عدم الجعل الأزلي السابق على تشريع الأحكام، و بين ان يكون غيره، فمنع عن جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني (و أفاد) في وجه التفصيل المزبور بما محصله‏
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  ان عدم الجعل و ان كان من الأمور التي تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي فيكون المستصحب شرعيا بهذا الاعتبار، إلّا انه لا يكفى مجرد شرعية المستصحب في جريان الاستصحاب ما لم ينته إلى أثر عملي، فان الأثر العملي مما لا بد منه في صحة التنزيل و التعبد بعدم نقض اليقين بالشك، و لا أثر لاستصحاب عدم الجعل إلّا باعتبار ما يستتبعه من عدم المجعول و إثبات عدمه باستصحاب عدم الجعل يكون من المثبت المرفوض عند المحققين، إذ ليس ترتب المجعول على الجعل ترتباً شرعيا و انما هو ترتب عقلي محض، فمن هذه الجهة لا يجري الاستصحاب في عدم الجعل (بخلاف غيره) من الاعدام كعدم المجعول، فانه يجري فيه الاستصحاب عند إحراز الجعل و الشك في تحقق ما أنيط به المجعول (و فيه) مضافا إلى عدم ثمرة عملية لهذا التفصيل بعد جريان الأصل باعترافه في المجعول الّذي هو المسبب، لأنه ما من مورد يشك فيه في الجعل الا و يشك فيه في تحقق المجعول فيجري استصحاب عدمه (و إلى) ما يأتي من إباء الأحكام التكليفية بمراتبها عن تطرق الجعل التشريعي إليها (ان الجعل) و المجعول ليسا في الخارج الا امراً وجدانياً، فان مرجع الجعل بعد ان كان إلى لحاظ الشي‏ء و جعله واجبا أم جزء أو شرطاً لواجب فلا محالة يكون التغاير بينهما ممحضاً بصرف الاعتبار نظير الإيجاد و الوجود، فباعتبار إضافته إلى الجاعل جعل و باعتبار لحاظ نفسه مجعول، و في مثله لا محذور من استصحاب عدم الجعل و ترتيب ما للمجعول عليه من الآثار (و على فرض) تسلم المغايرة الخارجية بينهما و لو بدعوى ان الجعل عبارة عن إنشاء الوجوب و الحرمة و المجعول عبارة عن المنشأ بهذا الإنشاء، نظير الإنشاء في الأحكام الوضيعة و الحقائق الاعتبارية في أبواب العقود و الإيقاعات (نقول): ان الإشكال انما يرد إذا كان نسبة الجعل إلى المجعول من قبيل العلية و المعلولية نظير العلل الخارجية بالنسبة إلى معاليلها، و إلّا فبناء على كون النسبة بينهما من قبيل نسبة منا شي‏ء الاعتبار للأمور الاعتبارية كالإنشاء في أبواب العقود و الإيقاعات «فلا قصور في استصحاب عدم الجعل و لا يرتبط المقام بالأصول المثبتة، إذ عدم جعل الوجوب حينئذ واقعيا أو
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  ظاهريا مستتبع لعدم الوجوب كذلك، فكان عدم الوجوب الظاهري من لوازم عدم الجعل الظاهري و هو الاستصحاب لا من لوازم نفس المستصحب واقعا حتى، يتوجه محذور المثبتية، فإذا كان عدم الجعل مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و يكتفى في شرعية الأثر في باب الاستصحاب و غيره بهذا المقدار من الشرعية، فلا محالة يجري فيه الاستصحاب، و يترتب باستصحاب عدمه عدم الوجوب الظاهري فتدبر


  [الأدلة التي استدلوا بها على حجّية الاستصحاب‏]


  «و كيف كان» فالمهم هو عطف الكلام إلى ذكر الأدلة التي استدلوا بها على حجّية الاستصحاب و تنقيح دلالة المختار منها على وجه يتضح ما هو المختار من الحجّية مطلقا.


  (و هي أمور)


  «فمنها» الإجماع المحكي في كلام جماعة كالمبادي و النهاية


  «و فيه ما لا يخفى» إذ لا وجه لدعوى الإجماع في هذه المسألة التي كثر فيها الاختلاف و الأقوال خلفا عن عن سلف، لا على ثبوت الحجية و لا على عدمها «نعم» لا بأس بدعوى قيام الشهرة أو ما يقرب من الإجماع على اعتبار الاستصحاب في الجملة و لو في خصوص باب الطهارة في الشبهات الموضوعية مع كون الشك في الرافع، بل يمكن دعوى اتفاقهم على ذلك، لأنه من البعيد جداً إرادة القائل بعدم الحجية النفي المطلق حتى في الموارد المذكورة في الأسئلة الواردة في الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك.


  [و منها بناء العرف و العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم‏]


  «و منها» بناء العرف و العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في انتقاضها في الأمور الراجعة إلى معاشهم و معادهم، بل قد يقال:


  ان عليه بناء ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان من الوحوش و الطّيور و نحوهما في رجوعها إلى أو كارها و مأواها «و فيه أيضا ما لا يخفى» اما دعوى كون الأخذ بالحالة السابقة من فطريّات ذوي الشعور من كافة الحيوان، فلا ترجع إلى محصل، بداهة ان ما جرى عليه ديدن الحيوانات من الرجوع إلى مساكنها انما هو من جهة
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  الاعتياد أو الغفلة عن الجهات المزاحمة لقصورها عن درك هذه الجهات، لا انه من جهة الاستصحاب و البناء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مع الالتفات و الشك في انتقاضها «و اما السيرة» العقلائية و الطريقة العرفية الارتكازية فهي و ان كانت على الأخذ بالحالة السابقة، و لكن يمنع كون ذلك من باب الاستصحاب و الأخذ بأحد طرفي الشك تعبداً، بل ذلك منهم انما هو من جهة الغفلة عما يوجب زوال الحالة السابقة كما هو الغالب، أو من جهة حصول الاطمئنان لهم بالبقاء، أو من جهة مجرد الاحتياط و رجاء البقاء كما في المراسلات و نحوها من الأمور غير الخطيرة «و على فرض» ثبوت البناء المزبور منهم يمنع تحققه في مطلق الأمور حتى الراجعة إلى معادهم و ما يتدينون به من أحكام دينهم، بل المتيقن منه كونه من الأمور الراجعة إلى معاشهم و أحكامهم العرفية.


  (كيف) و ثبوت هذا البناء الارتكازي منهم حتى في الأمور الدينية ينافي هذا الخلاف العظيم بين الأعاظم من الاعلام خلفا عن سلف و ذهاب جمع منهم إلى عدم الحجية إذ المنكرين للحجية أيضا من العقلاء بل كل واحد منهم بمثابة الف عاقل، فثبوت هذا الخلاف العظيم بينهم قديما و حديثا يكشف عن عدم ثبوت بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة تعبداً في الأمور الدينية و الأحكام الشرعية (و عليه) فلا يكاد ينفع مثل هذا البناء للاستدلال به على حجية الاستصحاب و لو مع اليقين بعدم ورود ردع من الشارع بنحو العموم أو الخصوص عن البناء المزبور (إذ بعد) عدم ثبوت بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة تعبداً في الأمور الدينية، لا يحتاج إلى الردع عن بنائهم لو فرض كونه غير مرضي عند الشارع من جهة كونهم بأنفسهم مرتد عين بالنسبة إليها هذا (و لكن الإنصاف) ان المناقشة الأولى في غير محلها، فان ثبوت بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة من باب الاستصحاب و الشك الوجداني في انتقاضها و تساوي احتمال البقاء و الارتفاع مما لا سبيل إلى إنكاره، لما يرى منهم بالوجدان و العيان في ترتيبهم آثار البقاء على الشي‏ء عملا مع الشك في ارتفاعه من حيث إرسالهم‏
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  المكاتيب و البضائع المهمة إلى من هو في البلاد البعيدة بلا وثوق منهم ببقائه على ما كان من الحياة و العقل و الغنى مع ما لهم من الأغراض المهمة، و من غير تحقيق عن حال من يرسل إليه البضائع من كونه حيا أو ميتا و من حيث بقائه على عقله و أمانته كل ذلك بمقتضى ارتكازهم و جبلتهم التي أودعها فيهم بارئهم كما يشير إلى ذلك بعض الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، كقوله (عليه السلام): لزرارة لا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك الظاهر في كون الأخذ بالحالة السابقة مع الشك في انتقاضها من الارتكازيات العرفية و الطريقة العقلائية (و لا ينافي) ذلك ما يرى من مداقة بعض الأشخاص و عدم أخذه بالحالة السابقة الا بعد الوثوق و الاطمئنان العادي بالبقاء، فان ذلك منهم نحو احتياط لحفظ أغراضهم و عدم تضييع أموالهم، و لذلك لا يكون الآخذ بالحالة السابقة بلا تحصيل الوثوق ملوما عندهم و لو مع انكشاف الخلاف (نعم) المناقشة الثانية في محلها، لما ذكرنا من عدم ثبوت تحقق البناء المزبور منهم حتى في الأمور الدينية و الأحكام، الشرعية، لو لا دعوى وضوح انه لا يكون لهم طريقة خاصة في الأمور الدينية وراء ما يسلكونه بارتكازهم في أمورهم الدنيوية مما يرجع إلى معاشهم و نظامهم، و انه بمقدمات عدم الردع يستكشف إمضاء الشارع لتلك الطريقة المألوفة الارتكازية فتكون دليلا على حجية الاستصحاب (و لكن الشأن) في إثبات هذه الجهة، و إلّا فبدونه يكفي في المنع عنه مجرد الشك في ذلك (و على فرض) ثبوت البناء المزبور منهم في الأمور الدينية لا مجال للتشبث بمقدمات عدم الردع لكشف إمضاء الشارع (إذ يكفي) في الردع عن بنائهم العمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم (و توهم) عدم صلاحية هذه النواهي للرادعية عن بنائهم، لمكان مضادتها مع أصل وجود هذا البناء و السيرة المزبورة و لاستحالة تحقق هذه السيرة حتى من المتدينين منهم مع ثبوت ردع الشارع عنها (فمن وجود) هذه السيرة و تحققها بالوجدان بضميمة المضادة المزبورة يستكشف عدم صلاحية العمومات الناهية للرادعية عن بنائهم (مدفوع) بان بناء العقلاء من المسلمين على شي‏ء تارة يكون بما انهم مسلمون و متدينون بشرائع الإسلام، و أخرى يكون ذلك منهم لا بما هم مسلمون و متدينون بها، بل بما هم‏
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  من العقلاء، و من أهل العرف، و الّذي يضاد وجوده مع الردع الشرعي بحيث يستحيل تحققه مع ثبوته انما هو الأول (و اما الثاني) فلا يكون ردع الشارع عنه مضاداً مع أصل وجوده، بل هو انما يكون مانعاً عن حجيته (و حيث) ان المقصود من السيرة المزبورة هي سيرة العقلاء الذين منهم المسلمون فلا بد في تتميمها من التشبث بمقدمات عدم الردع لإثبات إمضاء الشارع لها و فينتهي المجال حينئذ إلى دعوى صلاحية الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم للرادعية عنها (نعم) انما لا ينتهي المجال إلى ذلك فيما لو قررت السيرة المزبورة بسيرة المسلمين بما هم كذلك لا بما هم من أهل العرف و العقلاء (و لكن) الكلام حينئذ في أصل الصغرى (و اما توهم) خروج جميع موارد السيرة العقلائية عن العمل بما وراء العلم بالتخصص كما عن بعض الأعاظم قده، بدعوى اقتضائها لخروج مواردها عن موضوع تلك النواهي (ففيه) انه من الغرابة بمكان، إذ ذلك مخصوص بباب الطرق و الأمارات كظواهر الألفاظ و نحوها، حيث انها باقتضائها لتتميم الكشف و إثبات العلم بالواقع تكون واردة على الآيات الناهية و مخرجة لموردها عن موضوع تلك النواهي بالتخصص، لا فيمثل المقام الّذي هو من الأصول المعمولة عند العقلاء في ظرف استتار الواقع و الجهل به، فان بنائهم حينئذ على الأخذ بالحالة السابقة لا يخرج مورده عن كونه عملا بغير العلم (نعم) لو كان بنائهم على الاستصحاب و الجري العمل على طبق الحالة السابقة من باب الأمارية نظير ظواهر الألفاظ و باب حجية خبر الواحد، لا من باب الأصلية، كان لدعوى ورود السيرة في المقام على العموميات الناهية و خروج موردها عن موضوعها مجال «و لكن ذلك» مع انه لا طريق إلى إثباته، يلزم دخول الاستصحاب في الأمارات، و هو مما لا يلتزم به القائل المزبور، فان المختار عنده كونه من الأصول لا الأمارات.


  «و بما ذكرنا» يظهر اندفاع ما أورده من الإشكال على الكفاية من منافاة ما أفاده في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة
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  العقلائية «وجه الاندفاع» ما عرفت من الفرق بين المقام و باب حجية خبر الواحد، حيث ان عدم رادعية الآيات هناك انما هو من جهة قيام السيرة العقلائية على تتميم الكشف و إثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي، (بخلاف) المقام، فان بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة لا يكون من باب الأمارية و انما هو من باب الأصلية في ظرف الجهل بالواقع، فلا يلازم القول بعدم صلاحية الآيات للرداعة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا «فما أفاده» المحقق الخراسانيّ قده في كفايته من التفكيك بين المقامين في صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن الطريقة العقلائية في المقام دون ما هناك في غاية المتانة «نعم» لو كان المراد من عدم العلم في تلك النواهي هو عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية و الظاهرية، لا عدم العلم بخصوص الواقع، لأمكن المصير إلى عدم الرادعية في المقام أيضا «و لكنه» خلاف الظاهر جداً، فانّ الظاهر المتبادر من نحو قوله سبحانه: لا تقف ما ليس لك به علم هو عدم العلم بالوظيفة الواقعية، لا بمطلق الوظيفة و لو ظاهرية «فالأقوى» حينئذ ما أفاده المحقق الخراسانيّ من عدم اعتبار السيرة العقلائية في المقام على الأخذ بالحالة السابقة، و ان فرض كونها أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد، إذ لا أثر لحيث أقوائيتها ما لم تنته إلى كشف إمضاء الشارع لها و لو بمعونة مقدمات عدم الردع، و مع صلاحية الآيات الناهية للرادعية عنها لا مجال لكشف إمضاء الشارع لها كما هو ظاهر (ثم انه من التأمل) فيما ذكرنا يظهر انه لا مجال للتشبث بالحكم العقلي الظني ببقاء ما ثبت و لو بضميمة اندراجه في صغريات الانسداد بالنسبة إلى الأحكام التي في دائرة الاستصحابات؛ إذ ذلك أيضا مخدوش صغرى و كبرى.


  و منها الاخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة، و هي العمدة في الباب‏


  (فمنها) صحيحة زرارة


  و لا يضر بها الإضمار بعد كون مضمرها مثل زرارة الّذي لا يروى إلّا
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  عن الإمام (عليه السلام)، قال قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء، قال (عليه السلام): يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نام القلب و الاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم، قال (عليه السلام):


  لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‏ء من ذلك امر بين، و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشك، و لكن تنقضه بيقين آخر (و تقريب) الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا انما هو بتجريد اليقين في قوله (عليه السلام):


  و إلّا فانه على يقين من وضوئه عن خصوصية إضافته إلى الوضوء و عدم دخلها في الحكم بحرمة النقض لتكون اللام في كبرى القياس و هي قوله (عليه السلام): و لا ينقض اليقين بالشك للجنس لا للعهد.


  (و لتوضيح الكلام) في ذلك لا بأس بالتعرض لبيان فقه الحديث الشريف (فنقول): الظاهر من السؤال الواقع في الفقرة الأولى من كلام الراوي هو كونه سؤالا عن مفهوم النوم الناقض من انه بحد يدخل فيه الخفقة و الخفقتان أو بحد لا يدخلان في مفهومه، فان احتمال كونه سؤالا عن ناقضية الخفقة و الخفقتان مستقلا بعيد في الغاية و لا يناسب قوله: الرّجل ينام، و لذلك أجابه الإمام (عليه السلام) بخروجهما عن مفهوم النوم الناقض، ببيان ان النوم الناقض هو خصوص نوم القلب و الاذن لا مطلق مراتبه الشامل لنوم العين وحدها، بل المستفاد من جوابه (عليه السلام) ان المدار في الناقضية على خصوص نوم القلب الّذي هو سلطان الجوارح و ان نوم الاذن انما اعتبر لكونه أمارة على نوم القلب، لا لخصوصيته فيه «و اما السؤال» الثاني و هو قوله فان حرك إلخ؛ فظاهره كونه سؤالا عن الشبهة الموضوعية بناء على ما فهمه من أمارية نوم الاذن لنوم القلب الّذي عليه مدار الناقضية، حيث انه يشك حينئذ في تحقق نوم القلب بهذه المرتبة من النوم الغالب على الاذن، فأجابه الإمام (عليه السلام): بما هو نتيجة الاستصحاب بقوله: لا حتى يستيقن أنه قد نام «و يحتمل» كونه سؤالا عن حكم الشبهة المصداقية من انه مع الشك في تحقق النوم هل يجب عليه الوضوء أم لا «و يحتمل» أيضا كونه سؤالا عن الشبهة المفهومية بناء على فهمه من كلام الإمام (عليه السلام) موضوعية
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  نوم الاذن لا أماريته لنوم القلب فيكون السؤال عن حدّ النوم الناقض و صدقه على تلك المرتبة من نوم الاذن نظير سؤاله الأول الراجع إلى كونه عن صدقه على الخفقة التي هي نوم العين وحدها «و لكن» الظاهر ما عرفت من كونه سؤالا عن الشبهة المصداقية أو عن حكمها، لا عن الشبهة المفهومية؛ كيف و لازمه تكفل الإمام (عليه السلام) لرفع الشك عنه ببيان الواقع كما في الفقرة الأولى، لا إبقاء السائل على شكه و التعرض لحكم الشبهة الموضوعية بقوله: لا حتى يستيقن انه قد نام (نعم) الّذي يبعد كونه سؤالا عن الشبهة المصداقية هو تطبيق الإمام الاستصحاب على الوضوء الّذي يكون الشك في بقائه مسببا عن الشك في تحقق النوم، فان من اللازم حينئذ تطبيقه على عدم النوم، لما قرر في محله من عدم جريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي (و لا يرد) هذا الإشكال على الفرض الأخير، إذ عليه يكون تطبيق الاستصحاب على الوضوء على القاعدة، بملاحظة عدم جريانه حينئذ في طرف السبب الّذي هو النوم، لأن استصحابه يكون من قبيل الاستصحاب الفرد المردد بين ما هو مقطوع الوجود و ما هو مقطوع العدم، فانه على تقدير صدقه على تلك المرتبة من نوم الاذن يقطع بتحققه و على تقدير كونه عبارة عن المرتبة الأخرى المنطبقة على نوم القلب يقطع بعدم بتحققه، فعلى كل تقدير لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب «و اما المفهوم منه فهو و ان كان مشكوكا، و لكن لا يكون بنفسه موضوعا للأثر كي يجري فيه الاستصحاب، لأن الأثر الشرعي و هو وجوب الوضوء انما يكون ترتبه على واقع النوم و مصداقه الّذي يحكى عنه هذا المفهوم، و بعد تردده بين ما يقطع بتحققه و ما يقطع بعدم تحققه لا يجري فيه الاستصحاب، كما هو الشأن في جميع المفاهيم المجملة المرددة بين الأقل و الأكثر «و لذلك» نقول: في مسألة الرضاع انه لا مجرى لأصالة عدم تحقق الرضاع المحرم فيما لو تحقق عشر رضعات و شك في تحقق الرضاع المحرم به، لعدم ترتب أثر شرعي على المفهوم منه (و تردد) ما له الأثر الشرعي بين ما يقطع بتحققه و ما يقطع بعدم تحققه (و لا مجال أيضا) لمقايسته أمثال المقام بباب الكلي المردد بين الفردين أحدهما مقطوع الارتفاع و الآخر مقطوع البقاء، كالحدث المردد
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  بين الأصغر و الأكبر «فان جريان» الاستصحاب هناك في الكلي و هو الحدث بعد الإتيان بالوضوء انما هو باعتبار ان لنفس الكلي و الجامع أثر شرعي و هو عدم جواز الدخول في الصّلاة، و هذه الجهة مفقودة في المفاهيم المجملة المرددة بين الأقل و الأكثر كما في المقام و مسألة الرضاع و باب الغناء و نحوها، لعدم ترتب أثر شرعي على عنوان النوم و مفهومه و لا على عنوان الرضاع المحرم و لا على عنوان الغناء بما هي هذه العناوين «و حينئذ» فعلى كل تقدير سواء كان السؤال عن الشبهة المفهومية أو المصداقية لا محيص من أحد الإشكالين «نعم» قد يدفع الإشكال الأول، تارة بمنع تطبيق الاستصحاب في الرواية على الوضوء الّذي هو المسبب، بدعوى ان المستفاد من قوله (عليه السلام): لا حتى يستيقن انه قد نام انما هو تطبيقه على عدم النوم ببيان انه لا يرفع اليد عن اليقين بعدم النوم إلّا باليقين بوجوده، فيكون قوله (عليه السلام):


  بعد ذلك و إلّا فانه على يقين منطبقا على عدم النوم بجعل عدم وجوب الوضوء عليه كناية عن عدم تحقق سببه و هو النوم لما بينهما من شدة الملازمة و لو في خصوص المورد «و أخرى بمنع السببية و المسببية بينهما حقيقة؛ بدعوى ان الطهارة و الحدث امران وجوديان عرضيان غير مسبب أحدهما عن عدم الآخر، غايته انه يلازم ارتفاع أحدهما مع وجود الآخر من جهة ما كان بينهما من التمانع و التعاند بحسب الوجود «و فيه» اما الوجه الأول، فهو خلاف ظاهر الرواية جداً، لوضوح ظهور قوله (عليه السلام) حتى يستيقن في كونه في مقام تطبيق الاستصحاب على الوضوء، لا على عدم النوم، فانه بعد ان سئل الراوي عن وجوب الوضوء عليه بهذه المرتبة من نوم الاذن، أجابه (عليه السلام) بما هو نتيجة الاستصحاب من انه لا يرفع اليد عن اليقين بالوضوء ما لم يعلم بتحقق رافعه الّذي هو النوم و الحدث (و اما الوجه الثاني) فلكونه خلاف ما تقتضيه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء عند تحقق هذه الأحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء، و لذلك جرى عليه ديدن الأصحاب الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء و لذلك جرى عليه ديدن الأصحاب أيضا حيث جعلوها من موجبات الوضوء كما هو ظاهر (و كيف كان).


  فقوله (عليه السلام): و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبداً
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  (يحتمل) ان يكون جزاء الشرط محذوفا و أقيمت العلة و هي قوله فانه على يقين من وضوئه مقامه، نظير قوله سبحانه «و ان تجهر بالقول فانه يعلم السّر و أخفى» و «ان تكفروا فان اللَّه غني عنكم»، فمعنى الحديث انه ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه (و يحتمل) ان يكون الجزاء نفس قوله فانه على يقين من وضوئه لا علة لجواب الشرط المحذوف، اما يجعل الجملة إنشائية، فيكون المعنى ان لم يستيقن انه قد نام فليبن علي يقين من وضوئه في مقام الجري العملي.


  (و اما بجعلها) على ظاهرها في الاخبار فيكون المستفاد منه بدلالة الاقتضاء انه ان لم يستيقن بالنوم فهو متيقن بالوضوء و لا ينقض اليقين بالشك، و إلّا فلا ترتب بين كونه شاكاً في النوم و كونه متيقنا بالوضوء (و يحتمل) أيضا ان يكون الجزاء هو قوله (عليه السلام): و لا ينقض اليقين بالشك، و يكون قوله فانه على يقين من وضوئه توطئة للجزاء، فالمعنى ان لم يستيقن بالنوم فحيث انه كان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك (فعلى كل حال) سواء جعل الجزاء نفس قوله فانه على يقين من وضوئه، أو جعل كونه امراً مقدراً، أو جعل كونه عبارة عن قوله و لا ينقض اليقين بالشك تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب و لو في خصوص المورد، حيث لا يتوقف دلالتها على الحجية على تعيين ان الجزاء أي شي‏ء، و لذلك لا يهمنا البحث عن تعيين الجزاء و تشخيصه (و انما المهم) في المقام هو تجريد اليقين عن خصوصية إضافته إلى الوضوء بجعل إضافة اليقين إلى الوضوء لمجرد بيان أحد المصاديق لما يتعلق به اليقين لا لبيان تقييد اليقين به ليكون اللام في كبرى القياس و هي قوله و لا ينقض اليقين بالشك للجنس لا للعهد فيفيد قاعدة كلية مطردة في باب الوضوء و غيره (و إلّا) فمع عدم تجريده عن الخصوصية المزبورة لا يفيد قاعدة كلية مطردة في جميع الموارد، بل غايته إفادة قاعدة كلية في خصوص باب الوضوء، فان شرط الإنتاج في الشكل الأول هو ان يكون المحمول في صغرى القياس بما له من القيود موضوعا في كبرى القياس، و من المعلوم انه لو كان المحمول في الصغرى هو اليقين المضاف إلى الوضوء بهذه الخصوصية لا مطلق اليقين مجرداً عن الإضافة المزبورة، يلزمه اختصاص الموضوع‏
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  في الكبرى أيضا باليقين المتعلق بالوضوء، و مثله لا ينتج إلّا حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء، لا حجيته مطلقا حتى في غير باب الوضوء (بل ان تأملت) ترى ان العمدة في استفادة التعميم من الرواية هي هذه الجهة أعني تجريد اليقين عن خصوصية إضافته إلى الوضوء، و إلّا فبدونه لا تجدي في استفادة التعميم مجرد كون الألف و اللام في اليقين للجنس لا للعهد، لأن كون اللام للجنس لا يقتضى إلّا قاعدة كلية في خصوص باب للوضوء فلا يمكن التعدي منه إلى غيره من الطهارات الثلاث فضلا عن التعميم المطلق (فلا بد) في استفادة التعميم المطلق من تجريد اليقين عن إضافته إلى طبيعة الوضوء ليكون الموضوع في الكبرى هو مطلق اليقين بالشي‏ء المستتبع قهراً لكون اللام فيه للجنس لا للعهد حتى يفيد قاعدة كلية سارية في جميع أبواب الفقه (و عليه نقول): انه يمكن دعوى الجزم بعدم دخل الإضافة المزبورة في اليقين المحكوم بعدم النقض، لظهور الرواية حسب ما يفهمه العرف في كونها في مقام الاستدلال على نحو الشكل الأول من القياس لا عطاء قاعدة كلية لمطلق اليقين بالشي‏ء الّذي يكون مورد السؤال من جزئياته و مصاديقه (فان) لازم قياسيته بعد ظهور الصغرى في كونها لبيان حكم اليقين بطبيعة الوضوء لا خصوص اليقين المتعلق بالوضوء الشخصي هو كون الكبرى أعني حرمة نقض اليقين كليا شاملا لمطلق اليقين بالشي‏ء الملازم لكون اللام فيه للجنس المندرج فيه صغراه الّذي هو من جزئياته و مصاديقه بلا اختصاصه بخصوص اليقين بالوضوء ليكون اللام فيه للعهد المشير إلى اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة كلية في خصوص باب الوضوء (بداهة) ان ذلك لا يناسب قياسيته إلّا بفرض جعل الصغرى شخص اليقين المتعلق بالوضوء الخاصّ، و هو مع كونه خلاف ظهور الصغرى في كونها لبيان اليقين المتعلق بطبيعة الوضوء لا شخص اليقين المتعلق بالوضوء الخاصّ، يلزمه عدم التعدي من الوضوء إلى غيره من الطهارات و هو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من جعل الكبرى كليا شاملا لمطلق اليقين بالشي‏ء المندرج فيه صغراه الّذي من جزئياته و مصاديقه، فيكون إضافة اليقين إلى الوضوء في الرواية حينئذ و تخصيصها بالذكر من بين المصاديق من جهة كونه مورداً لسؤال الراوي لا من جهة خصوصية فيه كما هو
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  ظاهر (و مما يؤيد) ما ذكرناه بل يشهد له وقوع هذه الجملة كبرى لصغريات متعددة في النصوص الأخرى و تطبيقها على مثل الطهارة الخبثية تارة، و ركعات الصلاة أخرى، و الصوم ثالثة، فان ذلك قرينة عدم اختصاص الكبرى المزبورة بباب دون باب (بل و يشهد لذلك) أيضا ظهور سوق الرواية في كونه في مقام إدراج المورد تحت كبرى ارتكازية لا تعبدية و هي ان اليقين بالشي‏ء لا ينقض بالشك فيه (و بذلك كله) لا يبقى مجال توهم اختصاص الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء، مضافا إلى ان التعميم هو الّذي يقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع فان اليقين من جهة إبرامه و استحكامه هو المناسب لأن يضاف إليه النقض و لا مدخلية في ذلك لخصوصية إضافته إلى الوضوء كما هو ظاهر (نعم لو أغمض) عما ذكرنا لا يتم ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدس سره) لإثبات التعميم و لو على عهدية اللام من دعوى قوة احتمال ان يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا باليقين ليكون المعنى انه من طرف وضوئه على يقين و لا ينقض اليقين بالشك؛ فان المستفاد منه حينئذ بعد كون الأصغر نفس اليقين لا اليقين المتعلق بالوضوء هو عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشي‏ء بالشك في بقائه (إذ فيه أولا) ان مجرد الاحتمال لا يجدى شيئا ما لم يبلغ إلى الظهور المعتد به، و إلّا فيسقط الكلام عن الحجية لا جماله لو فرض تكافؤ الاحتمالين (و ثانيا) ان غاية ذلك خروج من وضوئه عن كونه من الجهات التقييدية لليقين إلى التعليلية، و مثله لا يوجب إطلاقا في اليقين المأخوذ في الصغرى، فان اليقين على العلية و ان كان غير مقيد به و لكن لا إطلاق له أيضا يشمل اليقين المتعلق بغير الوضوء كما هو الشأن في جميع المعاليل بالإضافة إلى عللها، حيث يستحيل ان يكون لها إطلاق يشمل حال فقد عللها، و عليه فلا يكون اليقين في الصغرى الا الحصة الملازمة للتعلق بالوضوء العارية عن حيثية الإطلاق و التقيد به، و حينئذ فإذا كان الألف و اللام في الكبرى للعهد تلزمه الإشارة لا محالة إلى اليقين الناشئ من قبل الوضوء، و مثله لا يدفع دعوى الاختصاص، و لا يفيد عموم الكبرى لكل يقين كما هو واضح (و ثالثا) ان استفادة
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  الإطلاق من الكبرى المزبورة فرع جريان مقدمات الحكمة، و تماميتها منوط بعدم وجود المتيقن في مقام التخاطب، و بعد فرض تيقن نوع اليقين المتعلق بالوضوء، لا يبقى مجال الأخذ بإطلاق الكبرى و التعدي عن نوع اليقين بالوضوء إلى غيره، فلا محيص حينئذ في استفادة عموم الكبرى من جعل اللام فيها للجنس بالتقريب الّذي ذكرناه، و معه لا يفرق بين جعل من وضوئه من الجهات التعليلية لليقين أو الجهات التقييدية، فانه على كل تقدير يتم دعوى التعميم كما هو ظاهر.


  إزاحة شبهة


  قد يورد على دلالة الرواية على حجية الاستصحاب و لو في خصوص موردها بما حاصله انه لا بد في الاستصحاب من ان يكون المستصحب مما يتصور له البقاء و الاستمرار ليكون بحدوثه متعلقاً لليقين و ببقائه متعلقاً للشك فيجتمع فيه بهذه العناية اليقين و الشك الفعليان (و الوضوء) باعتبار كونه عبارة عن الغسلات و المسحات الخاصة لا يكون بذاته قابلا للدوام و الاستمرار فلا يتصور فيه الشك في البقاء، حتى يكون إيجاب المضي على طبق اليقين به من باب تطبيق الاستصحاب، بل لا بد و ان يكون ذلك من باب تطبيق قاعدة المقتضى و المانع باعتبار ان الوضوء مقتضى للآثار التي منها جواز الدخول في الصلاة، و النوم و أمثاله من الأحداث المانعة عن تأثيره فيها، و لما كان الراوي متيقناً بالمقتضى و هو الوضوء و شاكا في تحقق الحدث المانع عن تأثيره أجابه الإمام (عليه السلام) بعدم نقض اليقين بالمقتضى بالشك بالمانع من مثل النوم و أمثاله (و فيه) ان الوضوء بذاته و ان كان امراً حدوثياً غير قابل للبقاء و الاستمرار إلّا انه باعتبار مسببه و هو الطهارة امر قابل للدوام و البقاء؛ و بهذه الجهة أمكن تطبيق الاستصحاب عليه لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق بالحدوث و الشك اللاحق بالبقاء و لذا أضيف إليه النقض في الاخبار الكثيرة، بقوله (عليه السلام): لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم (و ان شئت قلت): ان اليقين بالوضوء في المقام كناية عن اليقين بأثره من الطهور القابل لتعلق الشك ببقائه، لا انه بنفسه موضوع النقض كي يقتضى حمل الرواية على قاعدة المقتضى و المانع، و النكتة، في التعبير عن اليقين‏
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  بالطهارة باليقين بالوضوء هي خفائها عن الأذهان في مورد الوضوء بنحو لا طريق إليها الا من جهة اليقين بسببها الّذي هو الوضوء، و يؤيده جعل اليقين بنفس الطهارة الخبثية في الرواية الآتية صغرى لهذا القياس باعتبار وضوحها و عدم خفائها عن الأذهان بحيث يحتاج الإشارة إليها إلى الإشارة إلى سببها (و حينئذ) فبعد ظهور الكبرى المزبورة في الرواية في اليقين الحقيقي بالشي‏ء و الشك فيه نفسه الظاهر في اتحاد متعلق الوصفين و لو بنحو من العناية لا وجه لصرفها عما تقتضيه من الظهور في الاستصحاب لاستخراج القاعدة المزبورة باعمال ضرب من المسامحة و العناية في اليقين في الكبرى بجعل اليقين بالشي‏ء هو اليقين بالعناية الّذي هو عين اليقين بمقتضيه خصوصا مع ظهور كبرى نقض اليقين بالشك في كونه من جهة المعاندة بين الوصفين لا المعاندة بين متعلقيهما (و لا أقل) من تقديم العرف حسب ارتكازه في مثل هذه القضية المسامحة في وحدة متعلق الوصفين بتجريده عن التقطيع الحاصل فيه من جهة تعلق الوصفين على العناية في اليقين بجعل ظهور القضية في وحدة المتعلقين بنحو من الاتحاد قرينة على كون اليقين بالوضوء كناية عن اليقين بالطهارة الحاصلة منه، خصوصا مع ملاحظة تكرر هذه الكبرى في غير واحد من الاخبار (و حينئذ) فلا إشكال في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب، كما لا إشكال أيضا في استفادة التعميم منها في جميع أبواب الفقه.


  (و منها) صحيحة أخرى لزرارة


  مضمرة أيضا، قال قلت: له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من المني فعلمت اثره إلى ان أصب عليه الماء فحضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك، قال (عليه السلام): تعيد الصلاة و تغسله ... قلت فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (عليه السلام): تغسله و تعيد، قلت: فان ظننت انه اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قال (عليه السلام): تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك قال (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً، قلت فانى قد علمت انه اصابه و لم أدر أين هو فاغسله، قال (عليه السلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين‏
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  من طهارتك، قلت. فهل عليّ ان شككت انه اصابه شي‏ء قال (عليه السلام): لا و لكن انما تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع من نفسك، قلت: ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة، قال (عليه السلام) تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك.


  و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب كما في الصحيحة الأولى (فان) في فقرتي الرواية صدراً و ذيلا دلالة واضحة على المدعي و تطبيق الاستصحاب على المورد خصوصاً الفقرة الأخيرة منها فانها بقرينة إبداء الإمام (عليه السلام) احتمال وقوع نجاسته جديدة حين رؤيتها في الصلاة ظاهرة في تطبيق الاستصحاب على المورد المقتضى لعدم الإعادة (و حينئذ) فلا إشكال من هذه الجهة


  و انما الكلام و الإشكال فيها في موضعين‏


  (أحدهما)


  فيما في الفقرة الثانية المفروضة في كلام الراوي من العلم الإجمالي بنجاسته ثوبه، و حاصله ان مثل زرارة كيف يتصور في حقه الإقدام على الدخول في الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة ثوبه، حيث ان الحمل على غفلته عن نجاسة ثوبه حين الدخول في الصلاة بعيد في الغاية كبعد حمله على صورة حصول القطع بالعدم بعد الفحص، و أبعد منه حمله على عدم منجزية العلم الإجمالي عنده (و لكن) يدفع هذا الإشكال بالالتزام بغفلته عن نجاسة ثوبه حين الدخول في الصلاة (إذ لم يكن) في البين ما يوجب بعد ذلك منه، و لا كان في كلامه أيضاً ما يبعده غير انه طلبها و لم يظفر بها فدخل في الصلاة ثم وجدها بعد الصلاة.


  (و ثانيهما)


  في كيفية تطبيق الاستصحاب في الفقرة الثانية على المورد و تصحيح تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الالتفات و العلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس بقوله (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك إلخ، مع ان الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة لا تكون من نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها بل هي من‏
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  نقض اليقين بها باليقين، بالنجاسة، و لأجل هذا الإشكال وقعوا في حيص و بيص و سلك كل في حله سبيلا (أقول): و لا يخفى ان أصل هذا الإشكال مبنى على كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة، فانه عليه يتوجه الإشكال بان هذا التعليل انما يصحح مشروعية الدخول في الصلاة مع ظن الإصابة لكون المنع عن الدخول فيها لأجل الظن المزبور نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، لا نفى إعادة الصلاة بعد إتمامها و تبين وقوعها في النجاسة، لأن إعادة الصلاة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك و انما هي من نقض اليقين باليقين (و اما لو كانت) النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة بحيث لم يعلم وقوع الصلاة فيها كما لعله الظاهر أيضا و لو بقرينة تغير أسلوب العبارة من كلام الراوي في هذه الفقرة بقوله: فلما صليت فيه فرأيت فيه خاليا عن الضمير الّذي أتى به في الفقرة قبلها بقوله: فلما صليت وجدته مع الضمير، فانه لو كانت النجاسة المرئية هي المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة لكان الجري ان يقول: رأيته مع الضمير لا خاليا عنه، مؤيداً ذلك بما في الفقرة الأخيرة من الرواية التي أبدى فيها الإمام (عليه السلام) احتمال وقوع النجاسة حين رؤيتها، فلا يرد في البين إشكال (بداهة) استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة حينئذ بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها، إذ إعادة الصلاة باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حال الاشتغال بالصلاة و هي نقض لليقين بطهارته بالشك فيها و لكن الّذي يبعد ذلك استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرضين و سؤاله عن لم التفصيل، فانه لو لا فرض كون النجاسة المرئية هي المظنونة سابقا لا مجال لاستيحاشه مع ارتكازية الاستصحاب في ذهنه (و كيف كان) فقد أجابوا في التفصي عن الإشكال المزبور بوجوه.


  (منها) ان حسن التعليل انما هو من جهة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، فان الراوي لما كان مستصحبا للطهارة حال الدخول في الصلاة إلى حين الفراغ منها كانت صلاته مجزية عن الإعادة و لو بعد تبين الخلاف (و فيه ما لا يخفى) فانه مع‏
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  بعده في نفسه ينافي ظهور الرواية (إذ عليه) ينبغي تعليل عدم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، لا بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشك (و احتمال) ان عدم التعليل بذلك من جهة كونه مرتكزاً في ذهن الراوي، فمن هذه الجهة لم يتعرض لبيان ذلك بل تعرض لبيان وجود الأمر الظاهري باستصحاب الطهارة (مدفوع) بأنه مضافا إلى انه من البعيد كل البعد اقتضاء الأوامر الطريقية للاجزاء عند مثل زرارة اما مطلقا أو في خصوص المورد بحيث كان من المرتكزات الذهنية غير المحتاج إلى التنبيه عليها، خصوصا مع وجود الخلاف العظيم في تلك المسألة و ذهاب المعظم فيها إلى عدم الاجزاء (انه لا يناسب) ذلك تعليل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك، فان معنى حرمة نقض اليقين بالشك هو حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين و وجوب ترتبها عليه، لا وجوب ترتيب آثار نفس الاستصحاب، و إذا كان عدم الإعادة من آثار نفس الاستصحاب و لوازمه لا من لوازم المستصحب و آثاره، فلا يكون نقيضه و هو الإعادة معنونا بكونه نقضا لليقين بالشك كي بذلك يحسن التعليل المزبور، فحسن التعليل بعدم نقض اليقين بالشك لا يكون إلّا إذا كانت الإعادة معنوناً بعنوان النقض المزبور، و لا يكون ذلك إلّا إذا كانت من آثار المستصحب لا الاستصحاب و معه يتوجه الإشكال المزبور بان الإعادة مع انكشاف الخلاف تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك.


  و منها ما عن المحقق الخراسانيّ قده من ان حسن التعليل بالاستصحاب انما هو باعتبار ان الشرط في باب الطهارة الخبثية حال الالتفات إليها مجرد إحراز الطهارة و لو بالأصل لانفسها، فالحكم بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها انما هو من جهة ان الراوي كان محرزاً للطهارة باستصحابها حال الإتيان بالصلاة و واجداً لما هو شرط صحتها واقعا (و فيه) انه ينبغي حينئذ تعليل عدم الإعادة بنفس إحراز الطهارة حال الإتيان بها (لا بالطهارة) المحرزة بالاستصحاب في ظرف انكشاف الخلاف كما هو مقتضى التعليل الظاهر في كونها تمام المناط لعدم الإعادة، لا انها جزء المناط أو مقدمة لكبرى‏
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  أخرى تكون هي العلة لعدم الإعادة (و دعوى) ان ذلك انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف أعني حال الإتيان بالصلاة كما يقتضيه أيضا ظهور القضية في الماضوية، لا انه بلحاظ حال بعد انكشاف الخلاف، و ذلك أيضا لنكتة التنبيه على كبرى أخرى تكون هي العلة لعدم الإعادة و هي موضوعية الاستصحاب في ذلك الحال في صحة العمل و كفاية إحراز الطهارة و لو بالأصل في الشرطية واقعا (مدفوعة) بان ذلك انما يوجب حسن التعليل بالاستصحاب إذا كانت الكبرى المزبورة مركوزة في ذهن الراوي من الخارج بنحو يوجب تحذير مثله بقوله (عليه السلام): فليس لك إلخ، و إلّا فعلى ما هو المرتكز في الأذهان في نحو هذه الأوامر من الطريقية المحضة لا يفيد التعليل المزبور شيئا و لو كان ذلك بلحاظ الحال السابق لا الحال الفعلي، فانه مع انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، يتوجه الإشكال بان الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك، فصحة التعليل بمثل هذه القاعدة المغروسة طريقتها في الأذهان تحتاج إلى إعمال تعبد على خلاف ما هو المرتكز في ذهن الراوي من الطريقية المحضة غير المفيدة للاجزاء، ببيان كبرى أخرى و هي موضوعية الاستصحاب و كفاية مجرد إحراز الطهارة بالأصل و لو في خصوص المورد في صحة العمل و في الشرطية واقعا، و بدونه يبقى الإشكال في الرواية على حاله و لا يمكن الذب عنه بمثل التقريب المزبور، إلّا بما ذكرناه من التقريب (و من التأمل فيما ذكرنا) يظهر أيضا انه لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بجعله من قبيل التعليل بالإسكار لحرمة شرب الخمر لإفادة كبرى كلية و هي كفاية إحراز الطهارة في الشرطية واقعا و عدم وجوب الإعادة على كل من كان محرزا للطهارة (إذ فيه) ان ذلك يتم إذا كان لسان التعليل جريان الاستصحاب في المورد تعبداً (إذ حينئذ) بدلالة الاقتضاء يستفاد منه كفاية مجرد إحراز الطهارة بالاستصحاب في الشرطية واقعا أو في الاجزاء و عدم وجوب الإعادة، لا فيما كان ذلك بلسان ان جريانه في المورد كان بمقتضى الارتكاز كما هو قضية تحذيره بقوله فليس ينبغي لك إلخ (و إلّا) فبعد ان كان المغروس في الأذهان طريقية الاستصحاب و عدم اقتضائه الاجزاء لا موضوعيته، فلا بد في الحكم بعدم الإعادة من التنبيه على موضوعية الاستصحاب‏
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  في المورد، و بدونه يبقى الإشكال المزبور على حاله.


  مع انه على ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب في المورد لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على الطهارة الواقعية (فان المراد) من أمثال هذه الأوامر الطريقية و التنزيلات الظاهرية التي منها حرمة نقض اليقين بالشك انما هو الأمر بترتيب ما للواقع من الآثار العملية لو لا الأمارة أو الاستصحاب، و مع فرض خروج الطهارة الواقعية عن موضوع الشرطية و عدم ترتب أثر عملي عليها لا يجري فيها الاستصحاب، فلا تكون حينئذ طهارة استصحابية حتى يترتب عليها الآثار المزبورة.


  و اما ما أفاده في دفع الإشكال من كفاية كونها شرطا اقتضائيا في جريان الاستصحاب (فمدفوع) بان مجرد الشرطية الاقتضائية غير كافية في جريان الاستصحاب ما لم تبلغ إلى مرحلة الفعلية، لأن الاستصحاب وظيفة عملية و لا بد في جريانه من ترتب أثر عملي على المستصحب (كما ان) ما أفاده من كفاية كونها من قيود الشرط الّذي هو إحرازها بخصوصها لا غيرها في جريان الاستصحاب لعدم انعزالها حينئذ عن الشرطية بالمرة و انه بجريان الاستصحاب فيها يتحقق إحرازها الّذي هو شرط فعلي (مدفوع) بان المراد من قيد الشرط ان كان هو الطهارة بوجودها اللحاظي الاعتقادي، فهو مع انه من عدم بانعدام اعتقاده غير مجد في جريان الاستصحاب (لأن) من شرط جريانه ان يكون المستصحب بوجوده الواقعي مما يترتب عليه الأثر، لا بوجوده الذهني الاعتقادي (و ان كان) المراد به الطهارة الواقعية فيلزم في المقام بطلان الصلاة بانعدامه حسب الفرض (فعلى كل تقدير) لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بالبيان المذكور.


  (و منها) ان حسن التعليل انما هو بلحاظ ان الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الظاهرية، حيث انه باستصحاب الطهارة يتحقق أحد فردي الجامع الموضوع للتكليف أو الوضع، فيترتب عليه عدم وجوب إعادة الصلاة لكونها واجدة لما هو شرط صحتها واقعا (و فيه) ان هذا المقدار لا يصحح امر الاستصحاب (لوضوح) ان مقتضى شرطية الجامع بين الطهارتين هو خروج الطهارة
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  الواقعية بخصوصيتها عن موضوع الشرطية، و لازمه عدم صحة تطبيق الاستصحاب عليها بخصوصها لعدم ترتب أثر عملي عليها كي يتحقق باستصحابها أحد فردي الجامع (بل لازمه) عدم صحة تطبيقه أيضا على الحصة من الجامع المتحقق في ضمنها، لوضوح ان مثل هذه الحصة انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للتكليف أو الوضع، و هذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع، و إلّا ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة أثر عملي الا على فرض عدم جريان الاستصحاب، إذ مع جريان الاستصحاب يكون الأثر للحصة الأخرى من الجامع المتحقق في ضمن الفرد التعبدي (و من الواضح) انه لا يمكن ان يصحح به امر الاستصحاب في فرض المخالفة للواقع، لأنه يلزم من وجوده عدمه (فلا بد) في مثل الفرض من الالتزام بجريان الاستصحاب بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب و هو كما ترى.


  (و بما ذكرنا) ظهر انه لا مجال لتطبيق الاستصحاب على نفس الجامع بينهما أيضا من جهة استحالة انطباق الجامع المستصحب على نفس الجامع بينهما أيضا من جهة استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه (فعلى كل تقدير) لا استصحاب في البين حتى يتحقق به أحد فردي الجامع فيترتب عليه صحة الصلاة واقعا هذا (مضافا) إلى امتناع كون الشرط في أمثال المقام هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الاستصحابية، فانه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة كما هو ظاهر فتدبر (اللهمّ) إلّا ان يلتزم بكون الطهارة الخبثية بنفسها من الأحكام المجعولة الوضعيّة و يقال: بكفاية مجرد شرعيتها في نفسها لجريان الاستصحاب فيها، و ان الطهارة المستصحبة و لو بلحاظ نفسها شرط واقعي للصلاة (و لكنه خلاف التحقيق، فان التحقيق فيها هو كونه من الأمور الواقعية المكشوفة بنظر الشارع، و عليه لا يبقى مجال للاستصحاب المزبور بعد عدم ترتب أثر عملي عليه غير صحة هذه الصلاة.


  (و منها) ان حسن التعليل انما هو من جهة ان في باب الطهارة و النجاسة


  52


  يكون المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة (اما) من حيث كونه منجزا لأحكامها فيكون المقصود من التعليل بالطهارة التوطئة لذكر العلة و تنبيه السائل على كونه ممن لم يتنجز عليه أحكام النجاسة لمكان يقينه السابق بالطهارة و عدم تبدله باليقين بالنجاسة حين الدخول في الصلاة حتى يتنجز عليه أحكامها (ببيان) انك أيها السائل لما كنت على يقين من طهارتك فما كنت محرزاً للنجاسة كي يتنجز عليك أحكامها و تجب عليك إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في النجاسة، فمفاد هذه الصحيحة حينئذ نظير مفاد الاخبار الدالة على جواز الدخول في الصلاة مع الشك في نجاسة البدن أو اللباس و عدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، و لا يكون فيها الدلالة على شرطية الطهارة (و فيه) انه على هذا المبنى كان المناسب تعليل عدم الإعادة بعدم إحراز النجاسة حال الدخول في الصلاة، لا باستصحاب الطهارة خصوصا مع كونه مسبوقا بعلة أخرى و هي عدم العلم بالنجاسة (مع انه) على ذلك لا أثر للطهارة حتى يصح التعبد بوجودها، فلا استصحاب حينئذ حتى يصح التعليل به و لو للتوطئة لذكر علة أخرى كما هو ظاهر (اللهم) إلّا ان يقال ان الاكتفاء بعدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة انما هو في صورة الغفلة عن النجاسة، و اما مع الالتفات إليها فلا بد في صحة الصلاة و مشروعية الدخول فيها من إحراز الطهارة بوجه ما، جمعاً بين ما دل على اشتراط إحراز الطهارة في صحة الصلاة و مشروعية الدخول فيها، و بين ما دل على كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة واقعاً، و التعليل المزبور في الرواية ناظر إلى فرض الالتفات إلى النجاسة فلا إشكال حينئذ في صحة التعليل (و لكن) يتوجه عليه انه مع كونه خارجا عن الفرض موجب لعود الإشكال في صحة تطبيق التعليل على المورد.


  فالأولى في التفصي عن الإشكال هو الجواب عنه بما ذكرناه من احتمال كون النجاسة المرئية غير النجاسة المظنونة سابقا (و مع الغض) عنه فالإنصاف هو الاعتراف بالعجز عن الجواب عنه (و لكن) لا يضر ذلك بما نحن بصدده من عموم الكبرى، فان دلالتها على حجية الاستصحاب في غاية الوضوح فهمنا كيفية تطبيق الكبرى على المورد أو لم نفهمه‏


  .
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  بقي الكلام‏


  في وجه الجمع بين ما دل على صحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها عند تبين وقوعها في النجاسة، كهذه الصحيحة على أحد الاحتمالين و بعض النصوص الأخر، و بين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن الظاهر في الطهارة الواقعية المقتضى لبطلان الصلاة عند فقدانها، كسائر الشرائط الأخر من الستر و القبلة و الطهارة الحدثية، بل هذا البحث لا يختص بالمقام فيجري في كل مورد قام الدليل على الصحة و عدم وجوب الإعادة عند فقد بعض الاجزاء و الشرائط.


  (فنقول): ان الجمع بين الأدلة في المقام يتصور على وجوه (أحدها) ان يكون للعلم بموضوع الشرطية دخل في أصل الاشتراط واقعا بحيث تدور الشرطية أو المانعية الواقعية مدار العلم بموضوع الشرط أو المانع و بدونه لا تكون النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، و لا الطهارة شرطا لها (و ثانيها) ان يكون الشرط هو الطهارة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، و الفرق بين هذا الوجه و سابقه هو انه على الوجه السابق يكتفى في صحة الصلاة بمجرد عدم العلم بالنجاسة و لا يحتاج إلى إحراز الطهارة، بخلاف هذا الوجه فانه لا يكفى في مشروعية الدخول في الصلاة و صحتها مجرد عدم إحراز النجاسة، بل لا بد في صحة الصلاة من إحراز الطهارة حين الدخول فيها و لو بالأصل.


  (و ثالثها) ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية و لو بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة.


  (و رابعها) إبقاء أدلة الاشتراط على ظاهرها من الشرطية الواقعية و الالتزام بمفوتية المأتي به ناقصا لمصلحة الواقع بمناط المضادة بحيث لا يمكن مع الإتيان به استيفاء المصلحة الكامنة في المأمور به الواقعي.


  (و خامسها) ان يكون الاجزاء و عدم الإعادة بمناط وفاء المأتي به بالطهارة الظاهرية بسنخ ما يفي به الطهارة الواقعية من المصلحة و لو بمرتبة منها على وجه يوجب‏
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  تفويت تدارك الباقي الوافي به خصوص الطهارة الواقعية، لا تفويت أصل المصلحة كما هو مقتضى الوجه الرابع، و مرجع ذلك إلى وفاء كل منهما بخصوصه بمرتبة من سنخ المصلحة غاية الأمر بنحو يكون ترتب الثاني في الوفاء بالغرض على عدم الأول، (أو بجامعهما) مع طولية الفردين بنحو يكون الجامع في كل مرتبة منحصر الفرد (فهذه) وجوه خمسة في الجمع بين الأدلة.


  و لكن امتن الوجوه و أوفقها بالقواعد هو الوجه الأخير (إذ هو نحو جمع) بين الأدلة لكونه إبقاء للأدلة الدالة على شرطية الطهارة على ظاهرها في اعتبار الطهارة الواقعية بخصوصها بحسب الجعل الأولى، و موافقاً لما عليه فتوى الأصحاب من لزوم إحراز الطهارة بوجه في صحة الصلاة و مشروعية الدخول فيها عند الالتفات إليها و عدم جواز الاكتفاء بالشك فيها من دون مزيل شرعي له، و منطبقاً أيضاً على ظواهر الاخبار الدالة على تمامية الصلاة و عدم وجوب إعادتها عند تبين وقوعها في النجاسة، اما لكون المكلف غافلا عن النجاسة، و اما لكونه محرزاً للطهارة بوجه حال الإتيان بالعمل (و هذا) بخلاف الوجوه الأخر، فانها تنافي ظواهر الأدلة الدالة على شرطية الطهارة الواقعية بخصوصها، و مع ذلك لا يسلم بعضها عن الإشكال أيضاً (اما الوجهان الأولان) فمخالفتهما، لظواهر تلك الأدلة ظاهرة، خصوصاً الوجه الأول منها، فانه ينافي ما عليه فتوى المشهور من لزوم إحراز الطهارة و لو بوجه في صحة الصلاة و مشروعية الدخول فيها، و عدم جواز الاكتفاء بالشك فيها من دون مزيل شرعي له (و كذلك الوجه الثاني) لمنافاته أيضاً لما تقتضيه ظواهر الأدلة من شرطية الطهارة الواقعية بخصوصها، مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في تصوير الجامع بين الطهارة الواقعية و التعبدية من حيث عدم قابلية الجامع للانطباق على ما يترتب على التعبد بوجوده، مع عدم جريانه أيضا في فرض الغفلة عن النجاسة لعدم وجود مصداق تعبدي لها حينئذ (نعم) لو أغمض عن إشكال تصوير الجامع بينهما لا يرد عليه شبهة لزوم صحة توجيه الطلب التخييري نحو الفردين (إذ ذلك) انما هو من تبعات عرضية الفردين، و إلّا فمع طولية فردي الجامع و كونه منحصر الفرد في‏
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  كل مرتبة لا يقتضى مجرد وفاء الجامع بالغرض صحة توجيه الأمر التخييري نحو الفردين كما هو ظاهر (و اما الوجه الرابع) فهو أيضا ينافي النصوص الدالة على عدم إعادة الصلاة و كونها ماضية الظاهرة في بدلية المأتي به و وفائه بسنخ ما يفي به الطهارة الواقعية و لو بمرتبة منه، فيتعين الوجه الخامس لسلامته عن الإشكال و موافقته لظاهر الأدلة، و لما عليه فتوى الأصحاب (و لعله) إلى ذلك أيضا يرجع ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) في الجمع بين الأدلة من ان الاجزاء و عدم الإعادة انما هو لأجل قناعة الشارع عن المأمور به بما يقع امتثالا له لأن الفعل المأتي به في هذا الحال بعنوان امتثال الواقع بدل عن الواقع المأمور به و كان مما يقوم به الغرض من الأمر الواقعي في هذا الحال، فكان المقصود من قوله اشتمال المأتي به على الغرض من الأمر هو اشتماله له و لو ببعض مراتبه، لا بجميع مراتب مصلحة الواقع (و إلّا) فلا بد اما من الالتزام بتدارك الغرض الواقعي القائم بالطهارة الواقعية بما في المأتي به من المصلحة في هذا الحال، أو الالتزام بقيام الغرض الواقعي بالجامع بينهما (و الأول) ينافي البدلية الظاهرة في وفاء المأتي به بسنخ ما يفي به الواقع (و الثاني) يرجع إلى الوجه الثاني في كلامه الّذي استبعده و هو كون الشرط الأعم من الطهارة الواقعية و الإحرازية فلا يكون وجها ثالثا في الجمع بين الأدلة.


  و منها صحيحة ثالثة لزرارة


  أيضا و هي قوله (عليه السلام): إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه تنقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات (و محل الاستدلال) قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك بالتقريب الّذي تقدّم في الاخبار السابقة (و قد أورد) الشيخ‏
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  (قدس سره) على الاستدلال بها بما حاصله ان المراد من الركعة في قوله (عليه السلام): قام فأضاف إليها أخرى، اما الركعة الموصولة بالركعات السابقة، و اما الركعة المفصولة عنها بتكبير و سلام (فعلى الأول) و ان كان ينطبق على الاستصحاب، و لكنه يخالف ما استقر عليه مذهب الإمامية من البناء على الأكثر و إتيان ركعة أخرى مفصولة عنها بتكبير و سلام، و يوافق مذهب العامة، بل يخالف أيضا، ما في صدر الحديث من قوله (عليه السلام): في من لم يدر في ثنتين هو أم في أربع، يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه الظاهر بقرينة تعيين فاتحة الكتاب في إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط، فلا بد حينئذ من ان يكون المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى الركعة المفصولة المستقلة بعد التشهد و التسليم في الركعة المرددة كما هو مذهب الإمامية، و عليه لا تنطبق الرواية على الاستصحاب، إذ يكون المراد من اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك حينئذ هو العمل الّذي يوجب اليقين بالفراغ عن عهدة التكليف أعني البناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط (و قد جرى) اصطلاح الأئمة (عليهم السلام) على التعبير عن الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات بالبناء على اليقين، و منه قوله (عليه السلام): في الموثقة الآتية، إذا شككت فابن علي يقين، فان المراد من اليقين فيه هو البناء على الأكثر و إتيان ركعة الاحتياط (و على فرض) ظهور الرواية في إرادة الركعة الموصولة لا بد من صرفها عن ظاهرها بما توافق مذهب الإمامية، و إلّا فلا بد من حملها على التقية و هو أيضا خلاف الأصل، فان أصالة الجهة فيها تقتضي صدورها لبيان الحكم الواقعي (و اما) ارتكاب التقية في تطبيق القاعدة و إجرائها على المورد لا في أصل كبرى القاعدة، فيحمل قوله و لا تنقض اليقين بالشك على بيان الواقع، فبعيد جداً (إذ ذلك) مضافا إلى كونه خلاف ظاهر آخر، ينافي ما في صدر الرواية من الظهور في لزوم الفصل في الشك بين الاثنين و الثلاث على خلاف مذهب العامة انتهى ملخص الإشكال (و لكن فيه) ان حمل اليقين في الرواية على اليقين بالبراءة و الأخذ بالوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات التي علمها الإمام (عليه السلام) في اخبار أخر بقوله أ لا أعلمك شيئا ان نقصت فكذا و ان أتممت فكذا خلاف ظاهر الرواية جداً، (كيف) و ان‏
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  قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشك ظاهر بل صريح في اليقين الفعلي فارغا عن ثبوته و تحققه، و مثله لا يناسب إلّا الاستصحاب، و إلّا فلا يناسب مع اليقين المستفاد من أدلة الشكوك، لأن مثل هذا اليقين مما يجب تحصيله بإتيان الوظيفة المقررة من صلاة الاحتياط بعد البناء على الأكثر، خصوصا بعد ملاحظة التعبير بالنقض الّذي لا يناسب الا مع الاستصحاب، و ملاحظة ورود هذه الجملة في الاخبار السابقة الظاهرة بل الصريحة في الاستصحاب (و اما) ما جرى عليه اصطلاحهم (عليهم السلام) من التعبير عن الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات فانما هو بعنوان البناء على اليقين أو العمل على اليقين لا بعنوان نقض اليقين بالشك كما في المقام، و بينهما بون بعيد.


  (و اما ما أفيد) من منافاة الحمل على التقية حتى في مقام التطبيق على المورد لما في صدر الرواية من الظهور في إرادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب العامة (ففيه) انه لا ظهور في صدر الرواية في خلاف التقية بنحو يمنع عن حمل هذه الفقرة عليها، و إعمال التقية في إجراء القاعدة و تطبيقها على المورد لا في نفسها، لا بعد فيه بعد ظهور الجواب في البناء على الأقل الّذي هو مقتضى الاستصحاب (و لو سلم ذلك فلا يكون بأبعد من الحمل على الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات، بل يكون الحمل على التقية في تطبيق القاعدة على المورد اقرب من حمل اليقين فيها على تحصيل اليقين بالبراءة بإتيان الوظيفة المعهودة في الشك في عدد الركعات، إذ لا يلزم منه التصرف فيما يقتضيه ظهور قوله لا تنقض اليقين بالشك، لأن التصرف انما يكون ممحضا في تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد، لا في أصل كبرى حرمة النقض.


  و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) (و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله (عليه السلام) للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام‏
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  صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و من هنا أخذ الاستصحاب بقوله (عليه السلام) ذاك إلى امام المسلمين و حملوه على بيان الواقع و استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلال، مع ان الإمام (عليه السلام) اتقى بقوله ذلك عن اللعين حتى انه أفطر بعد عرض العباسي عليه الإفطار مخافة ضرب عنقه، و ليس ذلك إلّا من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى (و نظير) ذلك أيضا ما ورد من استشهاد الإمام (عليه السلام) بحديث الرفع المروي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة بما يملك (و على ذلك) فلا قصور في الأخذ بما تقتضيه الصحيحة من الظهور في الاستصحاب الموجب للزوم البناء على الأقل غاية الأمر من جهة مخالفته للمذهب يصار إلى التقية في تطبيق لا تنقض على المورد.


  لا يقال ان احتمال التقية في تطبيق القاعدة على المورد معارض باحتمالها في أصل بيان الكبرى، و مع الجزم باعمال تقية في البين تسقط أصالة الجهة من الطرفين و مع سقوطها لا يبقى مجال الاستدلال بها بأصل الكبرى أيضا.


  فانه يقال ان تحقق المعارضة بينهما فرع ترتب أثر عمل على أصالة الجهة في طرف التطبيق حتى في فرض صدور الكبرى تقية، و إلّا فبدونه لا تجري فيه الأصل المزبور (و حيث) انه لا أثر عمل يترتب عليها في الفرض المزبور تبقى أصالة الجهة في أصل الكبرى بلا معارض، فتصح الاستدلال بالرواية حينئذ بالنسبة إلى أصل الكبرى، و لا يضر به العلم الإجمالي باعمال تقية في البين كما هو ظاهر هذا (مع إمكان) دعوى تمامية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب بلا مئونة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد (بتقريب ان ما يقتضيه الاستصحاب من البناء على الأقل و عدم الإتيان بالركعة المشكوكة انما هو مجرد وجوب الإتيان بركعة أخرى، و اما كونها موصولة فهو خارج عن مقتضى الاستصحاب حتى من جهة قضية إطلاقه (و انما هو) لاقتضاء خصوصية في المورد من الحكم الأولى المجعول فيه من لزوم اتصال اجزاء الصلاة و ركعاتها بعضها ببعض المنتزع من حيث مانعية التكبير و السلام في أثنائها (إلّا ان) الإجماع و النصوص الواردة في باب الشكوك بالبناء على الأكثر
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  و إتيان ركعة الاحتياط، يعينان الوظيفة الفعلية بكونها على الكيفية المعهودة عند الإمامية بإتيانها مفصولة عن الركعات بتشهد و تسليم (و مرجع) ذلك في الحقيقة إلى تخصيص كبرى الحكم الواقعي المجعول في المورد في ظرف الشك المزبور، لا تخصيص كبرى الاستصحاب أو تقييد إطلاقه في المورد (لما عرفت) من عدم اقتضاء الاستصحاب الا صرف الإتيان بذات ركعة أخرى لا بخصوصية كونها موصولة و لو من جهة قضية إطلاقه كي يلزم التخصيص في دليله أو تقييده كما ظاهر (لا يقال) ان اليقين السابق بعد ان كان متعلقا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة بالركعات، يلزمه تعلق الشك أيضا بما تعلق به اليقين السابق، و لازم تطبيق عدم نقض اليقين بالشك في المورد انما هو الإتيان بالركعة بخصوصية كونها موصولة على نحو تعلق بها اليقين و الشك، لا مطلقا و لو مفصولة، فلزوم الإتيان بها حينئذ مفصولة يحتاج إلى رفع اليد عن تطبيق لا تنقض على الخصوصية و هو عين تقييد الاستصحاب (فانه يقال) هذا انما يتم في فرض بقاء كبرى لزوم الاتصال المنتزع عن مانعية السلام و التكبير على حالها في حال الشك، و إلّا فعلى فرض عدم بقاء الكبرى المزبورة على حالها في هذا الحال، فلا يلزم تقييداً في كبرى الاستصحاب، إذ لا يكون تطبيقها حينئذ الا على ذات الركعة العارية عن خصوصية كونها في ضمن الاتصال أو الانفصال فتأمل.


  (نعم) لنا إشكال آخر في تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة


  حتى على مذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل و لزوم الإتيان بالركعة الموصولة (ينشأ) من اختلال ركنه الّذي هو الشك اللاحق (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة (و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره‏
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  بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا (إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام (عليه السلام) بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب (و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع (مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود (و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك (و النكتة) في ذلك ما ذكرناه من الإشكال تارة من جهة انتفاء الشك الّذي هو من أركانه، و أخرى من جهة عدم إثباته لحيث اتصاف الركعة الموجودة بكونها رابعة ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم (نعم) يتم ذلك على مذهب العامة من جعلهم الاستصحاب في عداد القياس و الاستحسان من الأمارات الظنية المثبتة للوازمه، و إلّا فبناء على أخذه من الاخبار و جعله من الأصول التعبدية غير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعية، فلا مجال لتطبيقه على الركعة المشكوكة (و بما ذكرنا) يندفع ما أفيد في المقام من انه يكفى في جريان الاستصحاب و تطبيقه على الركعة المشكوكة مجرد إثبات عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن من آثاره حينئذ لزوم الإتيان بها عقلا من دون احتياج إلى إثباته بمقتضى الاستصحاب (إذ فيه) انه بعد العلم الإجمالي و تردد الركعة بين الرابعة و الخامسة لا يعلم باتصافها بالرابعة ليترتب عليها وجوب التشهد و التسليم، لاحتمال كون المأتي به أو لا هو الرابعة و هذه خامسته، و معه لا حكم للعقل بلزوم الإتيان بها، لأن إلزامه بذلك انما هو في‏
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  ظرف الفراغ عن تطبيق المستصحب و هو الرابعة عليها، لا مطلقا حتى مع الشك في انطباق المستصحب عليها، (و حينئذ) فبعد عدم تكفل الاستصحاب المزبور لا ثبات حيث اتصاف الركعة بالرابعية لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، نظراً إلى الوقوع في محذور التشهد و التسليم، و معه لا يبقى مجال لجريانه لعدم ترتب أثر شرعي عليه (و بما ذكرنا) تظهر نكتة الفرق بين الاستصحاب في المقام و بين أدلة البناء على الأكثر، فان الالتزام بوجوب التشهد و التسليم في الثاني انما هو من جهة تكفل تلك الأدلة بالبناء على الأكثر، لا ثبات اتصاف الركعة الموجودة بكونها ثالثة أو رابعة، فيترتب عليه وجوب التشهد و التسليم (بخلاف الاستصحاب) فانه بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة و هو ثالثية الموجود أو رابعيته لا يكون له حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، و اما بالنسبة إلى مفاد كان التامة و هو عدم وجود الثالثة أو الرابعة فهو و ان تم فيه أركانه على إشكال فيه أيضا كما تقدم، و لكنه لا يترتب عليه أثر شرعي، لأن الأثر الشرعي من وجوب التشهد و التسليم مترتب على مفاد كان الناقصة و مثله لا يثبت باستصحاب مفاد كان التامة الا على المثبت المرفوض عند المحققين.


  (و قصارى) ما يمكن ان يجاب به عن هذا الإشكال، الالتزام بحجية المثبت في خصوص المقام بقرينة تطبيق الإمام (عليه السلام) الاستصحاب على المورد فانه من جهة حفظ التطبيق عن اللغوية لا بد من الالتزام بحجية المثبت و لو باستكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن هذا التطبيق، فان ما تسالموا عليه من عدم حجية مثبتات الأصول انما هو لأجل قصور دليل التعبد فيها لإثبات غير اللوازم الشرعية المترتبة على المتعبد به، لا انه من جهة محذور عقلي أو لقيام دليل بالخصوص على عدم الحجية، فإذا فرض ان في مورد قام الدليل بالخصوص على حجية كما في المقام يؤخذ به لا محالة، إذ بعد عدم ترتب أثر شرعي على استصحاب عدم وجود الرابعة بنحو مفاد ليس التامة لا بد من استكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن التطبيق المزبور ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم المترتبين على رابعية الموجود (و لكن) يرد على هذا التوجيه استلزامه سقوط الاستصحاب عن الجريان في مفاد كان التامة، لأنه بكشف‏
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  تنزيل رابعية الركعة الأخرى في المرتبة السابقة عن التطبيق المزبور يرتفع الشك تعبداً عن وجود الرابعة فلا يبقى فيه شك حتى يجري فيه الاستصحاب، فيلزم من جريان استصحاب العدم في الركعة الرابعة عدم جريانه فيها و هو محال (و لا يقاس) ذلك بسائر المثبتات كثبات اللحية بالقياس إلى الحياة، فان كشف التنزيل فيها في الرتبة السابقة على التطبيق على الحياة لا يقتضى رفع الشك بالنسبة إلى الحياة، بل الشك فيها بعد على حاله فيجري فيها الاستصحاب (بخلاف) المقام فان كشف تنزيل رابعته الموجود في المرتبة السابقة على التطبيق يقتضى رفع الشك عن وجود الرابعة تعبدا (و معه) لا يجري فيه الاستصحاب (فالأولى) حمل الرواية على وجه آخر لا ينافي الاستدلال بها على المطلوب و هو تطبيق الاستصحاب في الرواية على الاشتغال بالتكليف بالصلاة و الشك في ارتفاعه بالاكتفاء بالركعة المرددة كونها بين الثالثة و الرابعة، فيكون المقصود من قوله (عليه السلام) قام فأضاف إليها أخرى هو التنبيه على حجية الاستصحاب و عدم جواز الاكتفاء بالأقل في مرحلة الفراغ، للشك في مفرغيته لاحتمال نقيصته و انه لا بد في حصول الجزم بالفراغ و سقوط العهدة من الإتيان بركعة أخرى، و لكن لما كان في المورد اقتضاء التقية و كان المغروس في ذهن السائل أيضا هو الإتيان بالركعة موصولة لم يتمكن الإمام من التعرض لكيفية الإتيان بها تفصيلا حذراً من المخالفين، و مع ذلك لم يدع السائل أيضا ان يأخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى من جواز الإتيان بالركعة موصولة، بل تكفل لبيان حكم المسألة للسائل على نحو الإيماء و الإشارة بقوله (عليه السلام): و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر إيماءً بالأول إلى عدم مفرغية الاكتفاء بما في يده من الركعة لاحتمال النقيصة، و بالثاني إلى عدم مفرغية الركعة الموصولة لاحتمال الزيادة، و غرضه من هذا التكرار التشكيك على من حضر في المجلس من المخالفين و تلبيس الأمر عليهم كي لا يفهم من كلامه (عليه السلام) ما هو مذهبه، و لكن السائل لما كان من أهل الدراية فهم من كلامه (عليه السلام) حكم المسألة و قنع بما أفاده بنحو الإيماء، فكان الإمام (عليه السلام) جمع بما أفاده من البيان بين التقية و غيرها فمن جهة ان السائل ليس له الاكتفاء في مقام الفراغ بما في يده من الركعة
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  المرددة بين الثالثة و الرابعة طبق الاستصحاب على المورد بقوله (عليه السلام) قام فأضاف إليها أخرى و لا ينقض اليقين بالشك، و من جهة اقتضاء المورد للتقية و عدم تمكنه من التعرض لكيفية الإتيان بالركعة تفصيلا، و ردع السائل أيضا عن الأخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى، كرر عليه بقوله و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر أيما أ إلى حكم المسألة للسائل و إيقاعا للشبهة على غيره ممن حضر في حكم المسألة من الإتيان بها موصولة أو مفصولة (و على ذلك) ففي الرواية دلالة على حجية الاستصحاب و لا يرد عليه شي‏ء من المحاذير.


  (و منها) ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)‏


  قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين (و في رواية) أخرى عنه (عليه السلام) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك (و قد أورد) الشيخ (قدس سره) على الاستدلال بهما، بما حاصله ان الروايتين بقرينة اشتمالهما على لفظ كان الظاهر في اختلاف زمان الوصفين و تعاقبهما ظاهرتان في الانطباق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، فان المعتبر في الاستصحاب هو اختلاف زمان متعلق الوصفين مع جواز اتحاد زمان الوصفين، و في قاعدة اليقين يكون المعتبر اختلاف زمان الوصفين مع وحدة زمان متعلقهما، كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذاك الزمان، فمع ظهور لفظ كان في تعاقب الوصفين يتعين حمل الروايتين على قاعدة اليقين بلحاظ كشفه عن دخل هذه الجهة في الحكم بالمضي كما هو شأن كل عنوان مشتمل على خصوصية مأخوذ في لسان الدليل (لوضوح) ان مثل هذه الجهة انما تناسب القاعدة لا الاستصحاب (و لكن فيه) أو لا منع دلالة مثله على الزمان، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني و الرتبي و غيرهما نظير سبق العلة على معلولها و الموضوع على حكمه، كما تشهد له صحة قولك كان الزمان، و كانت العلة و لم يكن معها معلول، و قولك ادخل البلد فمن كان مطيعا فأكرمه و من كان عاصيا فاضرب عنقه بلا عناية أو تجوز، مع وضوح عدم كون السبق‏
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  المستفاد منها هو السبق الزماني، بل هو اما سبق ذاتي كما في الأول أو سبق رتبي كما في الأخيرين (و السبق) المستفاد في المقام بعينه من هذا القبيل فيكون السبق فيه رتبيا بالقياس إلى الحكم الّذي هو وجوب المضي عليه لا سبقاً زمانياً (و على فرض) تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني، لا معين لحمل الرواية على قاعدة اليقين بعد عدم إبائها عن الحمل على الاستصحاب أيضا خصوصاً مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، و إلّا لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا، و هو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور، بل بمقتضى قوله (عليه السلام) فليمض على يقينه لا بد من حملها على الاستصحاب نظراً إلى ظهوره في بقاء وصف اليقين السابق على فعليته في ظرف الشك الّذي هو زمان وجوب المضي عليه، كما هو الشأن في جميع العناوين الاشتقاقية و غيرها المأخوذة في القضايا الطلبية كقوله أكرم العالم، و أهن الفاسق، و يكره البول تحت الشجرة للثمرة الظاهرة في لزوم اتحاد ظرف الجري و التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية، و لذلك خصصوا الكراهة في المثال بما إذا كانت الشجرة مثمرة حين إضافة البول إليها، و التزموا في نحو مثال أكرم العالم بلزوم اتصاف الذات بالوصف العنواني حين إضافة الإكرام إليها و لو على القول بوضع العناوين الاشتقاقية للأعم من المتلبس الفعلي و المنقضى عنه المبدأ، و لا يكون ذلك الا من جهة ظهور هذه القضايا في لزوم اتحاد ظرف التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية (و عليه) نقول: ان من البديهي عدم انطباق هذا المعنى في المقام على غير الاستصحاب، إذ لا بقاء لوصف اليقين في القاعدة في ظرف الشك الّذي هو ظرف المضي على اليقين، فبذلك لا محيص من حمل الرواية على خصوص الاستصحاب و رفع اليد عن ظهور القيد في الدخل في الحكم بالمضي بحمله على الغالب نظير و ربائبكم اللاتي بملاحظة ان الغالب في باب الاستصحاب هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، أو دعوى ان اعتبار هذا الترتب بين الوصفين عرضي ناشئ من ملاحظة الترتب بين متعلقيهما (و اما توهم) معارضة هذا الظهور مع ظهور قوله (عليه السلام) من كان على يقين فشك أو اصابه شك في تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين السابق دقة الموجب لتعين انطباقه على خصوص قاعدة اليقين بلحاظ تعلق الشك فيها بعين ما تعلق‏


  65


  به اليقين السابق بحسب الحقيقة و الدقة، بخلاف الاستصحاب، فان فيه يكون الاتحاد الحاصل بين المتعلقين مسامحياً عرفياً، لأن اليقين فيه بحسب الدقة متعلق بأصل ثبوت الشي‏ء، و الشك متعلقاً بحيث بقائه في ثاني زمان وجوده (فمدفوع) بمنع ظهور الرواية في الاتحاد الحقيقي بين متعلق الوصفين، بعد صدق إصابة الشك بالشي‏ء بالشك فيه و لو في بقائه (و على فرض) تسليم ذلك فلا شبهة في كونه ظهوراً بدوياً غير صالح للمقاومة مع ظهور قوله (عليه السلام): فليمض على يقينه في اعتبار فعلية وصف اليقين في ظرف الشك الّذي هو ظرف وجوب المضي (فلا إشكال) حينئذ في ظهور الرواية في الانطباق على الاستصحاب خصوصا بعد ملاحظة وقوع نحو هذا التعبير المنطبق على الاستصحاب في سائر الموارد.


  و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني‏


  قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية (و قد جعلها) الشيخ (قدس سره) أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب (بتقريب) ان تفريع تحديد وجوب كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلالي رمضان و شوال لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحماً به و هو عين الاستصحاب (و لكن فيه) انه لا مجال لتطبيق وجوب الصوم و الإفطار في الرواية على الاستصحاب، لوضوح ان وجوب الصوم و كذا الإفطار انما يكون مترتبا على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة، و من المعلوم انه بهذا المفاد لا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز الحالة السابقة، فالاستصحاب الجاري في المقام وجودياً كان أو عدميا ممحض بكونه على نحو مفاد كان التامة و ليس التامة، كأصالة بقاء رمضان و أصالة عدم دخول شوال، و هو بهذا المفاد لم يترتب عليه أثر شرعي، بل الأثر الشرعي من وجوب صوم رمضان و وجوب إفطار أول يوم من شوال مترتب على إثبات كون الزمان المشكوك من رمضان أو من شوال على نحو مفاد كان الناقصة، لا على مجرد بقاء رمضان في العالم و عدم دخول شوال كذلك (و بعد) ملازمة أحد المفادين للآخر عقلا و عدم تكفل أصالة بقاء شعبان‏
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  أو رمضان و أصالة عدم رمضان أو شوال بمفاد كان و ليس التامتين لإثبات كون الزمان المشكوك من أيتها يلغو الاستصحابين المزبورين لعدم ترتب أثر شرعي عليهما، و معه لا يبقى مجال تطبيق مفاد الرواية على الاستصحاب (فلا بد) حينئذ من حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول رمضان و دخول شوال، فيكون المراد من عدم دخول الشك في اليقين هو عدم ترتب آثار اليقين بدخول رمضان و دخول شوال بالشك بهما، لا ترتيب آثار اليقين بالشعبان و آثار اليقين برمضان على المشكوك، و حاصل التحديد بالرؤية فيها هو اعتبار اليقين بدخول رمضان و شوال في وجوب الصوم و الإفطار و انه لا يجوز الصوم و لا يصح بعنوان رمضان في اليوم الّذي يشك انه من شعبان أو من رمضان، و لا يجوز الإفطار في اليوم الّذي يشك انه من رمضان أو شوال (و يؤيد) ما ذكرناه في مفاد الرواية الاخبار المتواترة المصرحة بان الصوم للرؤية و أنه ليس منا من صام قبل الرؤية (و على هذا) تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب.


  و منها رواية عبد اللَّه بن سنان‏


  الواردة في من يعتريه ثوبه الذميّ و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و فيها هل عليّ ان أغسله؟ فقال (عليه السلام): لا لأنك اعترته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه (حيث) ان في التعليل دلالة واضحة على ان الوجه في عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها بعد إعارته إياه، لا انه من جهة قاعدة الطهارة، و إلّا لم يكن للتعليل المزبور مجال، لأن الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة، فتدل الرواية على حجية الاستصحاب في هذا الباب فيتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل.


  و من الاخبار التي استدل بها على حجية الاستصحاب في الجملة قوله (عليه السلام) في موثق بكير


  إذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوءاً حتى تستيقن انك أحدثت، و دلالتها على حجية الاستصحاب ظاهرة، فان في التحذير عقيب قوله إذا استيقنت دلالة على لزوم الجري على طبق اليقين السابق بالطهارة و عدم الاعتناء بالشك في انتقاضها ما لم يستيقن بالحدث و لا نعنى من الاستصحاب المصطلح الا ذلك، و موردها و ان كان مختصاً بباب الطهارة و لكنه بضميمة عدم الفصل بينها و بين غيرها
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  يتعدى إلى سائر الأبواب (و اما التحذير) فيها مع جواز الإتيان بالوضوء رجاء أمن باب حسن الاحتياط، فلعله لدفع الوسواس المحتمل حصوله بالاعتناء بالشك، أو لردع السائل عن اعتقاد لزوم الأخذ بقاعدة الاشتغال المحكومة بمثل الاستصحاب.


  و منها


  قوله (عليه السلام): في رواية مسعدة بن صدقه كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه «و قوله (عليه السلام)» في موثق عمار كل شي‏ء طاهر أو نظيف حتى تعلم انه قذر «و قوله (عليه السلام)»: في موثق عمار كل شي‏ء طاهر أو نظيف حتى تعلم انه قذر «و قوله (عليه السلام)»: في رواية حماد بن عثمان الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس (و قد استدل بها) جماعة من الاعلام على حجية الاستصحاب (بتقريب) ظهور هذه الروايات بصدرها في الدلالة على ثبوت الحلية و الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، و بالاستمرار المدلول عليه في ذيلها بحتى بقرينية جعل الغاية هو العلم بالحرمة و القذارة الظاهر في الحكم الظاهري على حجية الاستصحاب، فكان المستفاد من تلك الاخبار حكمان مجعولان، أحدهما الحكم الواقعي بالحل و الطهارة للأشياء بعناوينها الأولية، و ثانيهما الحكم الظاهري باستمرار المحكوم به في القضية من الحلية و الطهارة إلى زمان العلم بالخلاف، و الأول مدلول عليه فيها بالمغيا، و الثاني بما في ذيلها من الغاية المدلول عليها بحتى.


  بل عن المحقق الخراسانيّ (قدس سره) في حاشيته إمكان استفادة القواعد الثلاثة منها، أعني الحلية و الطهارة الواقعية و الطهارة و الحلية الظاهرية التي هي مفاد القاعدة و استصحابهما (و قد أفاد في تقريب ذلك بما ملخصه ان قوله (عليه السلام): كل شي‏ء لك حلال أو طاهر مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه الأفرادي المستفاد من لفظ (كل) يدل على ثبوت الحلية و الطهارة للأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و نحوهما، و على ثبوت الحلية و الطهارة الظاهرية لها بمقتضى الإطلاق الأحوالي التي منها حال الشك في طهارة الشي‏ء أو حلية بالشبهة الحكمة أو الموضوعية، لأن الشك في حكم الشي‏ء مما يصح ان يكون منشأ لانتزاع عنوان عرضي للشي‏ء، يكون من أحواله كعنوان كونه مشكوك الحلية أو الطهارة، فتكون الرواية من جهة المغيا دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء و قاعدة الحلية و الطهارة فيما اشتبه حليته و طهارته من غير محذور اجتماع اللحاظين في‏
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  استعمال واحد (و بتقريب) آخر يمكن ان يراد من الموضوع و المحمول في قوله:


  كل شي‏ء طاهر الجامع بين الموضوعين و الحكمين (بان يراد) من الموضوع في الصدر نفس ذات الشي‏ء الملحوظ كونها في مرتبتين، تارة في المرتبة السابقة على الحكم عليها بالحلية أو الطهارة الواقعية، و أخرى في المرتبة المتأخرة عن الشك بحكمها و لو بجعل الشك المزبور جهة تعليلية غير موجبة لتقييد الذات بعنوان مشكوك الحكم في الحكم الظاهري، لا جهة تقييدية موجبة لذلك، فتكون الذات بالاعتبار الأول موضوعا للحكم الواقعي و بالاعتبار الثاني موضوعا للحكم الظاهري (و يراد) من المحمول و هو قوله طاهر أو حلال طبيعة الطهارة و الحلية مهملة و القدر الجامع بين الطهارتين أو الحليتين (و حينئذ) فإذا كانت الطهارة الواقعية و الظاهرية فرد ان لطبيعة الطهارة المهملة فلا بأس بإثباتهما بجامع واحد للذات دفعة بجعل واحد و إنشاء فارد و ان كانت إحداهما في طول الأخرى، فتكون الطهارة الثابتة للذات الملحوظة كونها في الرتبة السابقة طهارة واقعية، و الطهارة الثابتة لها في المرتبة المتأخرة طهارة ظاهرية بلا ورود محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد من ذلك في طرف الموضوع أو المحمول أصلا (غاية الأمر) انه تحتاج في مقام التطبيق إلى تعدد الدال و المدلول، و لو يجعل الدال على موضوع الأولى هو ذات الشي‏ء و على موضوع الثانية إطلاقه و عمومه الاحوالي (هذا كله) بالنسبة إلى مدلول المغيا و هو قوله كل شي‏ء طاهر و اما الغاية فهي بقرينة جعلها عبارة عن العلم بالقذارة تدل على استمرار الطهارة الثابتة للذات عناية في المرتبة المتأخرة عن ثبوتها إلى زمان العلم بالقذارة، و هو معنى الاستصحاب، ففي الحقيقة يكون للمتكلم في نحو هذه القضايا نظران، نظر إلى إثبات أصل الطهارة في قوله طاهر، و نظر إلى استمرارها ظاهراً إلى زمان العلم في قوله حتى تعلم مع كون نظره الثاني من تبعات النّظر الأول حسب تبعية استمرار الشي‏ء لثبوته بلا كونه في مقام استعمال «حتى» في استقلال مفاده عن سابقه كي تخرج عن الحرفية إلى الاسمية (هذا غاية) ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب استفادة القواعد الثلاثة من تلك الروايات (و لكن فيه) ما لا يخفى، فانه من الممتنع استفادة الحلية
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  و الطهارة الواقعية و قاعدتها ثبوتاً من هذه الروايات فضلا عن استفادة المعاني الثلاثة منها، و ذلك لا لمحذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد في قوله كل شي‏ء طاهر أو حلال في طرف الموضوع أو المحمول (بل لامتناع) شمول إطلاق المحمول الواحد المأخوذ في طيّ إنشاء واحد لمرتبتي الواقع و الظاهر (فان) الحكم الواقعي بعد ما كان ثابتاً لذات الشي‏ء في المرتبة السابقة على الشك بنفسه يستحيل ان يكون له سعة وجود يشمل المرتبة المتأخرة عن الشك بنفسه، كما ان الحكم الظاهري أيضاً باعتبار كونه مجعولا في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي يستحيل شمول إطلاقه للمرتبة السابقة عليه، من غير فرق بين أخذ الشك فيه جهة تعليلية، أو جهة تقييدية موجبة لتعنون موضوعه بعنوان مشكوك الحكم (و بهذا الوجه) نقول بامتناع إطلاق الأحكام الواقعية بالنسبة إلى مرتبة الشك بنفسها فضلا عن المرتبة المتأخرة عن الشك بها، كامتناع تقييدها أيضا بهذه المرتبة، و انه لا بد من وقوفها في المرتبة السابقة المقارنة مع الشك زماناً لا رتبة، فان ما يتصور لها من الإطلاق بالإضافة إلى الحالات المتأخرة انما يكون ذاتياً على معنى مقارنتها زماناً مع الشك بها، لا لحاظياً بحيث كان لها سعة وجود تشمل المراتب المتأخرة عنها (كما انه) بذلك نقول انه لا بد من ان يكون البقاء الحقيقي للشي‏ء و استمراره في مرتبة ذاته و عدم تعديه من مرتبة ذاته إلى مرتبة الشك بنفسه، و انه لو حكم عليه أحياناً بالبقاء و الاستمرار في مرتبة الشك به فلا بد و ان يكون بقاء ادعائياً راجعاً إلى التعبد به ظاهراً في مقام ترتيب اثره في ظرف الفراغ عن أصل ثبوته و من هنا لا يمكن ان يكون الاستصحاب مجعولا بعين جعل مستصحبه و في ضمنه، بل لا بد و ان يكون متعلقا لجعل مستقل في ظرف الفراغ عن وجود مستصحبه واقعا (و عليه نقول):


  انه من الممتنع ان يكون للمحكوم به في قوله طاهر أو حلال إطلاق يشمل لمرتبتي الواقع و الظاهر بحيث يتحقق بجعله و إنشائه في مرتبة واحدة مجعولان طوليّان يكون أحدهما موضوعا للآخر و في مرتبة سابقة عليه (بداهة) ان من لوازم وحدة الجعل ان يكون المجعول على فرض تعدده في مرتبة واحدة (فإذا كان) جعل الحكم الظاهري في ظرف الفراغ عن ثبوت الحكم الواقعي و في المرتبة المتأخرة عن الشك به، اما بأخذ الشك‏
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  المزبور قيد الموضوعة، أو بأخذه جهة تعليلية له، و كان جعل الحكم الواقعي لذات الموضوع في المرتبة السابقة على الشك بنفسه بحيث لا يتعقل تصور الشك فيه قبل تمامية جعله (يمتنع) تحقق هذين الحكمين الطوليين بإنشاء و جعل واحد في مرتبة واحدة (و مع امتناعه) لا مجال لتوهم استفادتهما من المعني من جهة مجرد تعميم الشي‏ء بالنسبة إلى العناوين الثانوية التي منها عنوان كونه مشكوك الحكم، أو من إطلاقه بالنسبة إلى الحالات و بالإضافة إلى شخص الذات الملازم مع الشك بحكمه (فانه) مضافا إلى منع إطلاق الأول، و استلزامه لكون الشي‏ء الواحد باعتبار عناوينه المتعددة أشياء متعددة، و عدم إثمار إطلاق الثاني على وجه يوجب خروج الحكم الثابت للذات الملازم مع الشك بحكمها عن واقعيته، (لوضوح) بقاء الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها على واقعيتها في جميع الحالات حتى في حال ملازمتها مع الشك بنفسها (و ان الطهارة) الثابتة للشي‏ء في جميع الحالات التي منها حال الشك فيها هي عين الطهارة الواقعية، لا انها طهارة ظاهرية، لأن قوام ظاهرية الحكم انما هو بلحاظه في مقام الجعل في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي، لا انه بصرف ثبوته في حال الشك به (ان غاية) ما يجدى البيان المزبور انما هو رفع محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد، لا رفع استحالة إطلاق المحمول ثبوتا و امتناع تحقق مجعولين الطوليين بإنشاء و جعل واحد على وجه يكون أحدهما موضوعا للآخر (و حيث) ان هذه الجهة هي العمدة في المنع عن استفادة الحكمين من مدلول هذه الروايات (فلا بد) من حمل القضية على أحد الأمرين، اما الحكم الواقعي، أو القاعدة (و عليه) نقول: ان ظاهر صدر الروايات و ان كان يعطى كون المحمول فيها حكماً واقعيا (و لكن الغاية المذكورة في ذيلها بقرينة كونها العلم بالخلاف تهدم هذا الظهور و توجب حصر المفاد منها بكونه حكما ظاهريا هو مفاد الاستصحاب و لو بالتفكيك بين المغيا و الغاية بإرجاع الغاية إلى حيث خصوصية المحمول الّذي هو عبارة عن استمراره تعبداً، لا إلى ذاته (من غير فرق) بين جعل الغاية قيداً للموضوع أو جعلها قيداً للمحمول أو قيداً للنسبة الحكمية (و ذلك) اما على الأخير فظاهر، فان مرجع كونها قيداً للنسبة الحكمية إلى كونها مبينة لإيقاع النسبة
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  الخاصة بين ذات الموضوع و المحمول، و مثل تلك النسبة لما كانت في ظرف الجهل كانت لا محالة نسبة ظاهرية، و هي تستتبع قهراً كون المحمول أيضا حكما ظاهريا ثابتاً لذات الموضوع في الرتبة المتأخرة، فتختص الرواية بخصوص القاعدة ليس إلّا (لأن) مفادها حينئذ هو ان الطهارة ثابتة للشي‏ء بثبوت مستمر في ظرف الجهل بالواقع إلى زمان العلم بالخلاف، و مثل هذا المفاد لا يكون إلّا عبارة عن القاعدة، و إلّا ففي الاستصحاب لا بد من ان يكون استمرار الحكم في مرتبة غير مرتبة ثبوته، و مثله خلاف ما تقتضيه ظهور الرواية في اتحاد مرتبة ثبوت الحكم مع مرتبة استمراره (و اما) على الثاني و هو فرض كون الغاية قيداً للمحمول كما لعله هو الظاهر فكذلك (توضيح) ذلك هو ان المعاني الحرفية على ما حققناه في محله بعد ما كانت من سنخ النسب و الارتباطات القائمة بالمفاهيم الاسمية المعبر عنها بتقيدات المعاني الاسمية نظير الوجودات الرابطية الخارجية لا الوجود الربطي كما زعمه بعض، فأداة الغاية مثل إلى و حتى انما تدل على تخصص المغيا بخصوصية ينتزع عنها مفهوم الاستمرار و تحدده بما يرتفع عنه الإيهام من حيث القصر و الطول، لا انها تدل على مفهوم الاستمرار الّذي هو معنى اسمي، كما هو الشأن في سائر المعاني الحرفية حيث كان أداتها موضوعة للدلالة على خصوصيات في غيرها متحدة الوجود معه تكون منشأ لانتزاع مفاهيم أخر كالابتداء و الانتهاء و نحوهما، لا على نفس هذه المفاهيم كي يلزم خروجها عن الحرفية إلى الاسمية (فالمغيا) موضوعا كان أو حكما عبارة عن امر وحداني خاص هو مصداق الامتداد و الاستمرار، لا انه مقيد بمفهوم الاستمرار (و عليه) نقول: ان من لوازم جعل الغاية قيداً للمحمول في قوله كل شي‏ء طاهر أو حلال ان يكون المحكوم به من الطهارة أو الحلية امراً وحدانيا حقيقيا خاصا، غاية الأمر على نحو قابل للتحليل بالنظر الثانوي إلى ذات و خصوصية، لا ان المحكوم به في القضية امران مستقلان بنسبتين مستقتلين، أحدهما جعل أصل الطهارة للشي‏ء، و الآخر جعل استمرارها إلى كذا بنحو يكون المحكوم في أحد الحكمين موضوعا للمحكوم به في الحكم الآخر (بداهة) وضوح الفرق بين قولنا كل شي‏ء طاهر طاهر حتى تعلم، و بين قولنا كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أو تستمر طهارته إلى كذا.
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  و الّذي يستفاد منه تعدد المحكوم به انما هو الثاني لا الأول (و لازم) ذلك بعد ظهور القضية في رجوع الغاية إلى ذات المحمول لا إلى حيث استمراره هو انحصار مفادها بالقاعدة محضاً لاقتضائها كون المغيا المحكوم به بشراشر وجوده الخاصّ المحدود إلى زمان العلم بالخلاف مجعولا بجعل واحد متعلق به استقلالا و بقيده و خصوصية ضمناً، فتكون مفاد الجملة في قوله كل شي‏ء لك حلال أو طاهر حتى تعلم، ان الشي‏ء تثبت له الحلية و الطهارة الظاهرية في كل آن إلى زمان العلم بالحرمة و القذارة، و هو عين مفاد القاعدة، غاية الأمر ان غاية النسبة الحكمية في القضية غير مذكورة و لا مقصودة أيضاً، لأن غايتها هو نسخ هذا الحكم الخاصّ (و عليه) فلا مجال لما عن المحقق الخراسانيّ قده من ابتناء استفادة القاعدة من مدلول هذه الاخبار على إرجاع الغاية إلى الموضوع لا المحمول (كما لا مجال) لتوهم استفادة القاعدة و الاستصحاب معاً من تلك الاخبار (بداهة) ان لازم أخذ الاستصحاب منها هو ان يكون النّظر في إثبات الطاهر المحمول في القضية مقصوراً بحيث خصوصية استمراره التي هي مفاد الغاية بلا نظر إلى جعل أصل الطهارة التي هي معروض هذه الخصوصية، إذ لا بد في هذا النّظر من ان يكون أصل الطّهارة مفروغ الثبوت من الخارج (كما ان) لازم أخذ القاعدة منها ان يكون النّظر إلى إثبات أصل الطهارة التعبدية الممتدة إلى زمان العلم بلا نظر إلى جعل استمرارها، لأن ذلك من لوازم جعلها في كل ان إلى زمان العلم بالقذارة، لا انه متعلق جعل مستقل (و من المعلوم) ان في إنشاء واحد متعلق بالطهارة الخاصة التي هي المحمول في القضية لا يمكن الجمع بين النظرين المستلزم أحدهما لصرفه عن أصل الطهارة و قصره على إثبات الاستمرار، و الآخر لقصره على إثبات الطهارة الممتدة إلى زمان العلم بالقذارة و صرفه عن الاستمرار (و ذلك) لمناط استحالة استعمال اللفظ في المعنيين و ان لم يكن عينه (و بهذا الوجه) أيضاً نمنع عن استفادة الحكم الواقعي و الاستصحاب معا من مدلول هذه الاخبار، مضافا إلى ما تقدم من امتناع تحقق الحكم الواقعي الّذي هو موضوع استمراره تعبداً في الحكم الآخر بإنشاء و جعل واحد (نعم) انما يصح ذلك فيما لو كانت القضية المشتملة على‏
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  على المغيا و الغاية مشتملة على جعلين طوليين، أحدهما متعلق بذات المغيا، و الآخر بمفاد الغاية الّذي هو عبارة عن استمراره تعبدا في ظرف الشك في بقائه (كما انه) بذلك يمكن تصحيح الجمع بين مفاد القاعدة و استصحابه، بان يراد من الطهارة في المغيا خصوص المجعول في الرتبة المتأخرة عن الشك بالواقع بنحو الإجمال بلا إطلاق فيه، و بلا احتياج في ظاهريته إلى إرجاع الغاية إليه، و من الغاية باستمراره الحكم مستقلا إلى زمان العلم بالقذارة، بحيث يكون العلم المزبور رافعا لموضوع المستصحب الشخصي و غاية لاستصحابه، و ان كان الشك في بقاء الطهارة المجعولة للطبيعة المشكوكة باقيا بحاله حتى مع العلم بالقذارة الشخصية و كان غاية استصحابها هو العلم بنسخها (و لكن) ذلك بحسب الإمكان محضا، و إلّا فلا طريق إلى إثباته، بل هو مخالف لظاهر القضية من وجوه.


  منها ما عرفت من ظهورها في كون الجاعل بإنشائه بصدد جعل واحد متعلق بأمر وحداني خاص، لا بصدد جعلين مستقلين (و لذا) قلنا بالفرق بين قوله كل شي‏ء طاهر حتى تعلم، و بين قوله كل شي‏ء طاهر، طاهر حتى تعلم، أو تستمر طهارته حتى تعلم (و اما) الالتزام بالتقدير في الأول فهو و ان كان ممكناً، و لكنه خلاف الأصل.


  (و منها) ظهور مثل هذه القيود المأخوذة في طي الإنشاء في كونها ملحوظة تبعا للمغيا المحكوم به و منشأ بعين إنشائه، لا بإنشاء مستقل في طول إنشاء المغيّا.


  (و منها) ظهور الغاية فيها في الاستمرار الحقيقي لا الادعائي، و مثله لا يلائم مع إرادة الحكم الواقعي من المغيا و الاستصحاب من الغاية (بداهة) ان الاستمرار الحقيقي للشي‏ء لا بد من ان يكون في مرتبة ثبوت الشي‏ء، لاستحالة بقاء الحقيقي للشي‏ء في المرتبة المتأخرة عن الشك بنفسه (فلا محيص) من رفع اليد عن ظهور الغاية في الاستمرار الحقيقي بحمله على الاستمرار الادعائي، و هو كما ترى لا وجه له بعد إمكان الأخذ بظاهره في الاستمرار الحقيقي (و حينئذ) حفظا لظاهر القضية من الجهات المزبورة لا بد من حملها على خصوص القاعدة محضا، مضافا إلى ما عرفت من ظهور قوله كل شي‏ء حلال أو طاهر في كونه مسوقا لإثبات الحلية و الطهارة الظاهريتين للشي‏ء
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  إلى ان يعلم الخلاف الّذي لازمه الاستمرار، لا لإثبات مفاد الغاية مستقلا الّذي هو عبارة عن استمرارها تعبداً كما هو ظاهر (و عليه) فالروايات تكون أجنبية عن الاستصحاب المعروف، فلا مجال للاستدلال بها في المقام على حجية الاستصحاب (هذا كله) على تقدير سوق هذه الروايات في مقام إنشاء الحلية و الطهارة للأشياء.


  و اما على تقدير سوقها في مقام الاخبار عن ثبوت الحلية و الطهارة لها و لو بإنشاءات متعددة كما لعله هو الظاهر من رواية الحلية بقرينية الأمثلة المذكورة في ذيلها، فلا بأس باستفادة القواعد الثلاثة منها و لو من جهة إطلاق الحلية المحكوم بها للأعم من الواقعية و الظاهرية بإرادة الحلية المجعولة لذات الشي‏ء بجعل مستقل في المرتبة السابقة، و الحلية الظاهرية المجعولة لها أيضاً يجعل آخر مستقل في طول الجعل الأول، مع إرادة مطلق الاستمرار الظاهري من إرجاع القيد إلى المحمول الشامل للاستمرار الحقيقي بالنسبة إلى الحكم الظاهري و الادعائي منه بالنسبة إلى الحكم الواقعي، غير انه يحتاج إلى تعدد الدال و المدلول و عليه فلا يرد محذور في البين من نحو اجتماع للحاظين في مفاد المحمول أو الغاية أصلا، غاية الأمر حصول العلم بالجعلين من مفاد هذه الاخبار يكون في مرتبة واحدة (و مثله) مما لا ضير فيه، و انما الضير كله في إنشائها كذلك ثبوتاً و هو غير لازم كما عرفت و كيف كان فهذه جملة ما وقفنا عليه من الاخبار العامة التي استدل بها في المقام على حجية الاستصحاب (و لقد عرفت) وضوح الدلالة في بعضها مع صحة سنده (نعم يبقى الكلام) في مقدار دلالة هذه الاخبار و عمومها للاقسام المتصورة المذكورة سابقاً للاستصحاب، باعتبار اختلاف المستصحب من حيث كونه وجودياً أو عدميا موضوعا خارجياً أو حكماً شرعياً، جزئياً أو كليا، تكليفياً أو وضعياً (و باعتبار) الشك المأخوذ فيه من حيث كون منشأ الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في المقتضي أو في وجود الرافع، أو في رافعية الموجود (و باعتبار) الدليل الدال على ثبوت المستصحب من كونه لبياً من عقل أو إجماع، أو لفظياً إلى غير ذلك من الأمور التي لأجلها كثرت الأقوال في المسألة (فنقول) انه لو لا قوله (عليه السلام) في المروي عن الخصال من كان على‏
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  يقين فشك فليمض على يقينه (و قوله (عليه السلام)) في التعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة بقوله، فانه لا ينقض اليقين بالشك أبداً، لكان للخدشة في عموم دلالة النصوص لمطلق المتيقن المشكوك فيه مجال (و لكن) بعد قوة ظهور الاخبار المزبورة في العموم لا مجال لشي‏ء من التفاصيل المذكورة في المقام، فيجعل حينئذ سائر الاخبار الأخر مؤيداً لتلك النصوص، كما انه يجعل التعليل الوارد في بعضها معاضداً لدلالة البقية على العموم لجميع أقسام الاستصحاب (و عليه) فلا يهمنا التعرض لما أفادوه من التفاصيل في المسألة (نعم) انما المهم هو التعرض للتفصيل الّذي أبدعه المحقق الخوانساري و ارتضاه العلامة الأنصاري قده سرهما بين الشك في الرافع و المقتضي (و التفصيل) الآخر المحكي عن الفاضل التوني قده بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة (فنقول: و به نستعين (اما التفصيل الأول) فقد أفيد في تقريب تخصيص الحجية بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي بوجوه‏


  [التفصيل الاول: فقد افيد في تقريبه بوجوه‏]


  منها


  ان حقيقة النقض المستعمل في نقض الحبل و منه قوله سبحانه «كالتي نقضت غزلها» هو رفع الهيئة الاتصالية فيختص متعلقه بما كان له اجزاء مبرمة تأليفاً كخيوط الغزل، و لما امتنع إرادة ذلك في المقام يدور الأمر بين حمله على رفع اليد عن الأمر الثابت لوجود مقتضية، و حمله على مطلق رفع اليد عن الشي‏ء و لو لعدم مقتضي البقاء فيه في الزمان الثاني (و لا ريب) في ان الأول اقرب إلى المعنى الحقيقي لأنه من جهة اقتضاء البقاء فيه يشبه خيوط الغزل و اجزاء الحبل من حيث الاتصال و الاستمرار، فالنقض في الحقيقة يكون متعلقاً بنفس المتيقن و كان المصحح لاستعارته في المقام هو حيث استمراره و بقائه و ان إضافته إلى اليقين لأجل كونه مرآتاً للمتيقن لا انه بنفسه متعلق للنقص.


  و منها


  ان العناية المصححة لإضافة النقض إلى اليقين انما هي باعتبار استتباع اليقين للجري العملي على ما تقتضيه المتيقن، لا باعتبار صفة اليقين (لوضوح) ان اليقين من الأمور التكوينية الخارجية و قد انتقض بنفس الشك، و لا بلحاظ آثار نفس اليقين بما هو هو فانه لم يترتب حكم شرعي على وصف اليقين بما هو، و على فرض ترتبه عليه‏
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  فليس ذلك مقصوداً من اخبار الباب، إذ هو أجنبي عن الاستصحاب، فإضافة النقض إليه انما هو بلحاظ كونه مأخوذاً طريقا إلى المتيقن بحيث كان لحوق النقض به من ناحية المتيقن لا انه ملحوظ بنفسه و بحيال ذاته، و بذلك يختص بما إذا كان للمتيقن اقتضاء البقاء و الاستمرار بحيث لو خلى و طبعه لكان الجري العملي على وفق اليقين و يصدق عليه نقض اليقين بالشك و عدم نقضه به (بخلاف) ما إذا لم يكن للمتيقن اقتضاء البقاء و الدوام، فان الجري العملي حينئذ ينتقض بنفسه فلا يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن، لأن المتيقن حينئذ غير مقتضى بنفسه للجري العملي على طبقه حتى يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين به فالشك في اقتضاء المتيقن للبقاء حينئذ ملازم للشك في صدق النقض عليه فلا يندرج في عموم اخبار الباب.


  و منها


  ان النقض و ان كان متعلقا باليقين لا بالمتيقن و لكن صدق النقض في مثله لما كان منوطا بوحدة متعلق اليقين و الشك لأنه بدونه يكون الشك مجامعا مع اليقين لا ناقضا له فلا يكون النقض وارداً على اليقين، فتوطئة لاعتبار الوحدة المزبورة و تصحيحاً لصدق النقض يحتاج إلى اعتبار وجود مقتضى البقاء في المتيقن لكونه اقرب إلى اعتبار وحدة المتعلقين و عدم ملاحظة التقطيع الحاصل فيه في فرض عدم وجود المقتضي فيه.


  و منها


  ان صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على ان يكون الزمان اللاحق الّذي يشك فيه في بقاء المتيقن متعلقا لليقين من حين حدوثه و لو مسامحة بحيث يقتضي اليقين بوجوده حين حدوثه ترتب الأثر عليه على الإطلاق حتى في الزمان اللاحق (و هذا) انما يكون إذا كان المتيقن من شأنه البقاء و الاستمرار لأجل وجود مقتضية (إذ حينئذ) يكون اليقين به من الأول باعتبار المزبور كأنه يقين بأمر مستمر باستمرار مقتضية و يكون المتيقن في الزمان اللاحق كأنه متيقن الوجود من حين حدوث اليقين بوجوده و قد انتقض اليقين به بطرو الشك في البقاء، فيصدق بذلك النقض عليه، كما انه يصح النهي عنه بحسب البناء و العمل، بخلاف فرض عدم وجود مقتضى البقاء فيه، فانه عليه لا يكون المتيقن متعلقا لليقين بالوجود الا محدوداً بزمان خاص و حدّ مخصوص، و لا
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  كان لليقين بوجوده اقتضاء ترتب الأثر عليه الا كذلك، فلا يكون رفع اليد عنه في الزمان اللاحق نقضا لليقين به حتى يصح النهي عنه (و الفرق) بين هذين التقريبين بعد اشتراكهما في كون المصحح لإطلاق النقض في المقام هو تعلقه بنفس اليقين الّذي هو من قبيل الأمر المبرم، انه على التقريب (الأول) يكون دخل وجود مقتضى البقاء فيه في قلة المسامحة في اعتبار وحدة المتعلقين (و على الثاني) يكون دخله في المسامحة في اعتبار تعلق اليقين بأمر مستمر باستمرار مقتضية، لا في اعتبار وحدة المتعلقين، بل الوحدة فيهما حينئذ تكون محفوظة دقة لا مسامحة


  (هذا) غاية ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه التفصيل بين مورد الشك في الرافع و الشك في المقتضى‏


  (و لكن) في الجميع ما لا يخفى.


  اما التقريب الأول‏


  ففيه منع كون العناية المصححة لإطلاق النقض في المقام هي جهة اتصال المتيقن الحاصل من استمراره في عمود الزمان كي يصير صور وجود مقتضى البقاء فيه منشأ لا قربية اعتبار النقض من غيرها فيتعين إرادته عند عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي للنقض (كيف) و مع الغض عن اقتضائه مساوقة مفهوم النقض المستعمل في أمثال المقام مع مفهوم القطع الطاري على الهيئات الاتصالية، يلزمه صحة استعارته في الأمور المبنية على الثبوت و الدوام و لو لم تكن ذات اجزاء مبرمة فيلزم صحة إطلاقه في مثل نقضت الحجر من مكانه و صحة صدق نقض القيام و القعود و نحو ذلك من الأمور التي يقطع ببقائه ما لم يرفعه رافع، مع ان ذلك كما ترى (بل المصحح) لإطلاقه في المقام هو ما في نفس اليقين من الإبرام و الاستحكام الّذي لا يزول بالتشكيك نحو الإبرام الحاصل في عقود الحبال، فان مثل هذا العنوان منتزع من مرتبة الجزم الراسخ الّذي لا يزول بالتشكيك، و بهذه الجهة اختص اليقين من بين مراتب الجزم بخصوصية موجبة لصحة إضافة النقض إليه فيشبه النقض المستعمل في أمثال الغزل و الحبل، و لذا لا يضاف النقض إلى غيره من مثل عنوان القطع و العلم و المعرفة فضلا عن الظن و الشك (و ما يرى من إطلاقه أحيانا في مورد الشك كما في قوله (عليه السلام) و لكن ينقض الشك باليقين فانما هو من باب الازدواج و المشاكلة، لا من‏
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  باب استحقاق الشك لصحة إضافة النقض إليه (كما ان) نكتة التعبير في أمثال المقام بعنوان اليقين مع كون موضوع الحكم بعدم الانتقاض مطلق الجزم بالشي‏ء انما هو لأجل مناسبة هذا العنوان المبرم مع الحكم بعدم الانتقاض، فكأنه بعد المسامحة في وحدة متعلق الوصفين ادعى بان مطلق العلم في هذا الباب يقين لا يزول بالتشكيك و لا ينقضه الشك، لا ان ذلك من جهة غلبة استعمال اليقين في مورد ترتب آثار الواقع دون العلم و المعرفة كما توهم بخيال ان إطلاق العلم و المعرفة غالباً يكون في مقابل الظن و الشك (بل ان تأملت) ترى ان ما ذكرناه هو المصحح لاستعارة النقض في غير المقام أيضا، كمورد البيعة و العهد و اليمين، و كذا في مثل الصلاة و الوضوء كما في الاخبار، حيث كان المصحح لاستعماله فيها اعتبار نحو استحكام فيها يشبه الاستحكام الحاصل في عقود الحبال و خيوط الأغزال، لا ان ذلك من جهة اعتبار هيئة اتصالية امتدادية في متعلقاتها.


  (و على ذلك) نقول: انه بعد ان بعد ان كان المصحح لاستعارة النقض في المقام كونه متعلقا بنفس اليقين الّذي هو من قبيل الأمر المبرم، لا حيث اتصال المتيقن، فلا يفرق فيه بين ان يكون متعلقا بما فيه اقتضاء الثبوت و البقاء و بين ان يكون متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء، إذ لا قصور حينئذ في شمول إطلاق اخبار الباب لكل من مورد اليقين بوجود مقتضى البقاء في المتيقن و مورد الشك فيه (و معه) لا مجال لاعتبار استعداد المتيقن للبقاء تصحيحا للنقض و توطئة للتفصيل المزبور، لأن حيث استعداده للبقاء حينئذ أجنبي عن الدخل في التصحيح المزبور (كما لا قصور) أيضا في شمول إطلاقها لمطلق الآثار العملية المترتبة على اليقين أعم من كونها من آثار نفس اليقين كاليقين المأخوذ تمام الموضوع أو جزئه، أو من آثار الواقع المرتبة عليه لأجل اليقين (فان المراد) من مادة النقض المتعلق باليقين بعد ان كان هو النقض الادعائي بحسب البناء و العمل، لا النقض الحقيقي، يكون مرجع النهي المستفاد من الهيئة إلى الأمر بالبناء على بقاء اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال الراجع إلى وجوب المعاملة مع اليقين المنقوض معاملة عدمه من حيث الجري العملي، فكل عمل يجب في حال اليقين‏
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  بشي‏ء يجب في حال الشك في بقائه سواء كان العمل من آثار نفس اليقين كاليقين الموضوعي أو من آثار المتيقن المترتب عليه بسبب اليقين كاليقين الطريقي المحض (و بذلك) نلتزم بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي على الوجه الطريقي لا الصفتي ما لم يؤخذ في موضوعه نفى الشك، كما نلتزم بحكومته على سائر الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية للحكم بنحو تمام الموضوعي كما نبهنا عليه غير مرة.


  (و بما ذكرنا) يظهر فساد ما أفيد من التقريب الثاني أيضا


  ، حيث انه مبني كما اعترف به على كون اليقين في القضية ملحوظا في توجيه النقض إليه طريقا لتوجيه التنزيل إلى المتيقن بلحاظ خصوص الآثار المترتبة عليه، لا ملحوظا مستقلا على وجه العنوانية (و مثله) بمعزل عن التحقيق، إذ هو خلاف ما يقتضيه ظهور القضية في كون اليقين المأخوذ فيها ملحوظاً في إضافة النقض إليه مستقلا (كما هو) الأصل المعول عليه في جميع عناوين الألفاظ المأخوذة في طيّ القضايا من حيث ظهور كل عنوان في الحكاية عن إرادة معناه مستقلا (مضافا) إلى استلزامه عدم قيامه مقام العلم الموضوعي و لو على الوجه الطريقي بنحو تمام الموضوع أو جزئه، و عدم حكومته على سائر الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية تمام الموضوع للحكم بالحلية و الطهارة (بداهة) ان قيامه مقام العلم المأخوذ تمام الموضوع أو جزئه انما هو من لوازم ثبوت العلم التنزيلي بالواقع، و هو متفرع على كون نظر التنزيل في القضية إلى نفس اليقين مستقلا، لا مرآة إلى المتيقن و لا طريقا إلى الواقع كي يختص بخصوص آثار الواقع المترتب عليه لأجل اليقين و لا يعم آثار نفس اليقين (فان) هذا المقدار و ان كان مجديا في قيامه مقام القطع الطريقي المحض، إلّا انه لا يجدي في قيامه مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو جزء الموضوع أو تمامه و لو على الوجه الطريقي لا الصفتي، و لا يصحح حكومته على مثل دليل الحلية المأخوذ فيه المعرفة غاية بنحو تمام الموضوع بلا دخل للحرمة الواقعية أبداً (و من هنا) التجأ المحقق الخراسانيّ (قدس سره) إلى جعل تقديمه على مثل هذه الأدلة بمناط الورود لا الحكومة، بدعوى ان الغاية فيها هي المعرفة بمطلق الحرمة و النجاسة و لو ظاهرية، و ان كان ما أفاده أيضا لا يخلو من إشكال بلحاظ ظهور هذه‏
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  القضايا في اتحاد متعلق الشك و اليقين الموجب لكون الغاية فيها خصوص المعرفة بالحكم الواقعي الّذي تعلق به الشك لا مطلق المعرفة بحكم الشي‏ء و لو ظاهريا (فان) التزامه بتقديمه على تلك الأدلة بمناط الورود لا الحكومة لا يكون إلّا لما ذكرنا من انتفاء الحكومة على هذا المسلك (و من هنا) نقول: ان كل من التزم بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي و لو على الوجه الطريقي لا الصفتي، و حكومته على سائر الأصول المغيا بالعلم و المعرفة كالشيخ (قدس سره) لا محيص له من التزام بان اليقين في لا تنقض ملحوظ في تعلق النقض به على وجه الاستقلال بنحو يكون محيط التنزيل هو نفس اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال المخصوصة المتمشية من المكلف، و لازمه المصير إلى عمومه لمطلق آثار العلم حتى المترتبة عليه من جهة أحكام نفسه، كما ان لازمه المصير إلى عموم الحجية حتى في مورد عدم إحراز استعداد المتيقن للبقاء (لما عرفت) من ان حيث استعداد المتيقن للبقاء حينئذ غير مرتبط بصدق النقض حتى يلزم مراعاته تصحيحا للنقض (نعم) انما يثمر ذلك في فرض إرجاع التنزيل في القضية إلى المتيقن، اما بأخذ اليقين في القضية مرآتاً للمتيقن في توجيه النقض إليه، أو طريقا لا لإيصال التنزيل إليه بحيث يكون لحوق النقض باليقين من ناحية المتيقن (و لكن ذلك) مضافا إلى كونه خلاف ظاهر القضية، موجب لانهدام أساس حكومة الاستصحاب على سائر الأصول المغيا بالمعرفة، و عدم قيامه مقام العلم الموضوعي (و من العجب) ان بعض الأعاظم (قدس سره) مع التزامه في المقام برجوع النهي عن نقض اليقين في القضية إلى وجوب ترتيب خصوص آثار المتيقن المترتبة عليه لأجل اليقين و التفصيل لأجله بين الشك في الرافع و المقتضى، التزم بحكومة الاستصحاب على الأصول المغيا بالعلم و المعرفة و قيامه مقام العلم الموضوعي (و يا ليت) شعري انه مع التزامه بذلك كيف يصحح حكومة الاستصحاب على سائر الأصول المغيا بالمعرفة و قيامه مقام العلم الموضوعي على الوجه الطريقي، (إذ) الالتزام بكون اليقين بعنوانه ملحوظاً استقلالا في مقام التنزيل لا يناسب القول باعتبار إحراز استعداد المتيقن للبقاء توطئة لصدق النقض و تصحيحاً له، كما ان تسليم كون المتيقن هو المنزل حقيقة
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  بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار و ان عناية لحوق النقض باليقين كان من ناحية المتيقن لا بما هو هو لا يناسب القول بحكومة الاستصحاب على الأصول المغيا بالعلم كما هو ظاهر.


  فالتحقيق حينئذ ما ذكرناه من ان المصحح لإطلاق النقض في المقام هو تعلقه بنفس اليقين الّذي هو من قبيل الأمر المبرم و ان اليقين في القضية مع كونه مأخوذاً على وجه الطريقية لا الصفتية ملحوظ في تعلق النقض به استقلالا بما هو هو بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، و لا مرآة لمتعلقه ليكون محط التنزيل حقيقة هو المتيقن، و لا طريقاً لا لإيصال التنزيل إلى متعلقة كسائر العناوين الطرقية، ليكون مرجع النهي عن نقضه إلى الأمر بترتيب خصوص آثار الواقع المترتبة عليه لأجل اليقين و لا يشمل آثار نفسه (فان لازمه) هو المصير إلى عموم الحجية لمورد الشك في الرافع و المقتضى، كما ان لازمه هو الأخذ بإطلاق التنزيل لمطلق ما يترتب على اليقين من الأعمال حتى بالنسبة إلى ما يترتب عليه من جهة أحكام نفس اليقين لرجوع النهي عن نقضه حينئذ إلى الأمر بالبناء على بقاء اليقين و وجوب العمل حال الشك في البقاء عمل حال اليقين به كما لو كان متيقنا بالبقاء وجدانا، كان العمل مستنداً إلى أثر شرعي لنفس اليقين، أو كان مستنداً إلى أثر شرعي للمتيقن (و اما توهم) عدم إمكان شمول التنزيل في هذه الاخبار لكل من آثار نفس اليقين و آثار المتيقن المترتبة عليه لأجل اليقين لاستلزامه محذور اجتماع اللحاظين المتنافيين في اليقين استقلالا و مرآتاً (فمدفوع) بأنه بعد ان كان للأثر المترتب على الواقع أيضاً إضافة إلى اليقين لكونه سبباً لترتب أعماله عليه، يكون معدوداً من آثاره و بهذه الجهة يكون اليقين ملحوظاً في توجيه التنزيل إليه بلحاظ واحد و هو اللحاظ الاستقلالي (و ان شئت) قلت ان هذا الإشكال انما يرد لو كان التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية المتمشية من الشارع، لا بلحاظ الآثار العملية المتمشية من المكلف، و إلّا فلا مورد لهذا الإشكال، لأن ترتب هذه أيضا انما يكون على اليقين بالاحكام الشرعية لا على نفس الواقع، و معه لا يكون اليقين في القضية الا ملحوظاً مستقلا بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، و لازم إطلاق‏


  82


  التنزيل حينئذ هو العموم لمطلق ما يترتب عليه من الأعمال سواء كان العمل من جهة أحكام نفس اليقين كاليقين الموضوعي أو من جهة أحكام المتيقن كاليقين الطريقي كما في مورد الرواية (و بذلك) انقدح انه لا وجه لما في الكفاية من الإشكال في المقام بقوله لا محيص عنه، كما لا وجه أيضا لما أفاده في الجواب عنه بقوله: انما يلزم ذلك لو كان اليقين بنفسه ملحوظاً بنحو المرآتية و بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض حيث تكون ظاهراً عرفا في انها كناية عن لزوم البناء و العمل إلخ (إذ فيه) أولا منع الاستظهار المزبور، بل ظاهر القضية خلافه لظهورها في ان اليقين فيها ملحوظ في مقام الاستعمال و توجيه النقض إليه بما هو هو استقلالا لا مرآة إلى متعلقه، كما هو الأصل المعمول عليه في جميع عناوين الألفاظ الواقعة في طي القضايا الطلبية و غيرها في ظهور كل عنوان في الحكاية عن إرادة مفهومه استقلالا (و اما ما أفاده) من الإشكال على هذا التقدير فقد عرفت انه غير وارد و انه لا يكاد ينافي ذلك مع مورد الرواية (و ثانياً) لا وجه لجعل اليقين في القضية بمفهومه مرآتا إلى المتعلق، لأن لازم المرآتية على ما اعترف به في المعاني الحرفية ان يكون اليقين بمفهومه مغفولا عنه في مقام الاستعمال، مع ان اليقين في هذه القضية ليس كذلك قطعاً، بل لازم ذلك هو ان يكون لفظ اليقين الّذي هو من الأسماء مستعملا حسب مختاره في خلاف وضعه، فانه على مختاره من وحدة المعنى الاسمي و الحرفي ذاتاً موضوع لأن يلاحظ مفهومه حين الاستعمال مستقلا بما هو هو و في نفسه، بخلاف الحرف، فانه موضوع لأن يلاحظ مفهومه حين الاستعمال مرآتاً لمتعلقه (و دعوى) سراية المرآتية من مصاديقه الخارجية إلى مفهومه بلحاظ ان الطبيعي عين مصاديقه فيتبع مصاديقه في الآلية و الاستقلالية (مدفوعة) بمنع سراية المرآتية من المصداق الّذي هو اليقين الخارجي إلى المفهوم منه، بداهة كمال الالتفات حين الاستعمال من مثل هذا اللفظ إلى مفهوم نفسه و لذا قد يجعل كونه تمام الموضوع أو جزئه (كيف) و لازم سراية المرآتية من المصداق الخارجي إلى المفهوم منه هو عدم الالتفات إلى حيث استحكامه أيضا، و معه كيف يمكن جعل هذه الجهة مصححا لإضافة النقض إليه، فلا بد حينئذ من‏
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  الالتزام بان المصحح لإطلاق النقض هو حيث اتصال المتيقن الناشئ من اقتضائه للبقاء و الدوام، و هو خلاف مختاره من كون المصحح له هو ما في نفس اليقين من الإبرام و الاستحكام (إلّا) يقال: ان شأن المرآة و ان كان هو الغفلة عن ذاتها و لكن بعد سراية صفاتها إلى مرئيها كما في تلون السراج بلون الزجاج لا بأس بدعوى اكتساب المتيقن من اليقين حيثية الإبرام و الاستحكام، فانه لأجل هذا الاكتساب يصير المتيقن كأنه مستحكماً بنحو استحكام اليقين و يكتفى بهذا المقدار في عناية إطلاق النقض و لو لم يكن فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار.


  و لعمري ان المنشأ كله في الالتزام بمرآتية اليقين و طريقيته في توجيه النقض إليه هو تخيل ان التنزيل في القضية ناظر إلى الأحكام الشرعية لا إلى مطلق الآثار العملية، و ان مرجع النهي المستفاد من الهيئة إلى جعل مماثل المتيقن تعبداً إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا، حيث انه بعد ان يرى ان اليقين الطريقي المحض ليس له أثر شرعي مجعول و انه لا يمكن ان يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك اليقين الموضوعي و آثاره لمنافاته مع المورد بلحاظ ان الحكم المترتب في مورد الرواية على حرمة النقض هي صحة الصلاة و نحوها و هي من أحكام الطهارة الواقعية المشكوكة لا من أحكام اليقين بها، التجأ إلى جعل اليقين في القضية مرآتاً إلى متعلقه أو طريقاً لتوجيه التنزيل إليه بلحاظ الأحكام الشرعية المترتبة عليه كي لا يشمل آثار نفس اليقين حذراً من لزوم محذور اجتماع اللحاظين في اليقين استقلالا و مرآتاً (و إلّا) فلو دقق النّظر و أبقي اليقين في القضية على ظاهره في كونه ملحوظاً مستقلا بلحاظ جميع ما يترتب عليه من الأعمال المتمشية من المكلف، فلا محذور في الأخذ بإطلاقه حتى بالنسبة إلى الأعمال المرتبة على اليقين من جهة أحكام نفسه، إذ مرجع النهي عن نقضه حينئذ إلى الأمر بالبناء على بقاء اليقين و وجوب ترتيب إعمال اليقين بالبقاء كما لو كان حاصلا له بالوجدان، كان العمل مستنداً إلى أثر شرعي لنفس اليقين كاليقين الموضوعي، أو كان مستنداً إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية.


  ثم انه يترتب على هذين المسلكين نتائج مهمة (منها) حكومة
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  الاستصحاب على مسلك المختار على الأصول المغياة بالمعرفة، و قيامه مقام اليقين المأخوذ في الموضوع على الوجه الطريقي بنحو تمام الموضوع أو جزئه ما لم يؤخذ فيه نفى الشك (بخلاف المسلك الآخر) فانه عليه لا مجال لقيامه مقام اليقين الموضوعي، و لا لتقديمه على مثل تلك الأصول بمناط الحكومة، بل لا بد و ان يكون بمناط آخر غير الحكومة من الورود أو التخصيص (و منها) انه على المختار لا قصور في شمول الاخبار للموارد التي يكون الشك فيها في بقاء المستصحب ملازماً مع الشك في القدرة على امتثال حكمه كالحياة التي هي موضوع وجوب الإكرام و الإطعام و نحو ذلك، فانه على المختار لا قصور في جريان الاستصحاب فيها فيجب في نحو المثال إيجاد مقدماته إلى ان ينكشف الحال، بخلاف المسلك الآخر، فانه عليه يشكل جريان الاستصحاب في الفرض المزبور، لأن جعل الحكم الظاهري مع الشك في القدرة على امتثاله غير معقول (و منها) غير ذلك مما يأتي الإشارة إليه في تنبيهات المسألة (و كيف كان) فهذا كله في الجواب عن التقريبين الأولين‏


  و اما التقريب الثالث و الرابع‏


  فيرد عليهما انه لا اعتبار بمثل هذه الاعتبارات بعد اكتفاء العرف في وحدة متعلق الوصفين و صدق النقض في المقام بصرف وحدتهما ذاتاً و التغافل عن التقطيع الزماني الحاصل فيه في تعلق الوصفين، فانه بذلك يرى كون الشك ناقضاً لليقين فيصدق نقض اليقين بالشك، بلا احتياج إلى إعمال عناية في اليقين في تصحيح إضافة النقض إليه، خصوصاً مع بعده عن أذهان العرف، و اقتضائه للالتزام بشمول اخبار الباب لقاعدة المقتضي و المانع بلحاظ ان اليقين بوجود مقتضى الشي‏ء بالعناية عين اليقين بالشي‏ء الّذي شك في بقائه، مع انحفاظ وحدة المتعلقين فيه دقة أيضا (فانه) لا يندفع هذه الشبهة إلّا بما ذكرنا من الارتكاز العرفي في مثل القضية على تجريد متعلق الشك و اليقين عن التقطيع الزماني الحاصل فيه في تعلق الوصفين، و تقديم المسامحة في وحدة المتعلقين على العناية في اليقين في صدق النقص و استناده إلى اليقين.


  و بهذه الجهة منعنا عن جعل اليقين بالوضوء في صغرى القياس في الرواية
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  قرينة على تعدد متعلق الوصفين، لتكون الكبرى دليلا على قاعدة المقتضى و المانع، و يكون المراد منها عدم نقض اليقين بالمقتضى بالشك بالمانع من نحو النوم و أمثاله (حيث) قلنا ان ظهور القضية عرفا في وحدة متعلق الوصفين، و في كون نقض اليقين بالشك من جهة المعاندة بين نفس الوصفين لا من جهة المعاندة بين متعلقيهما، بمثابة لا يكون قابلا للإنكار، فلا بد من جعل اليقين بالوضوء في صغرى القياس كناية عن اليقين بأثره و هو الطهارة القابلة لتعلق الشك ببقائها كي بعد التجريد عن التقطيع الزماني يتحد متعلق الوصفين، فيصدق على اليقين به انه يقين حقيقي بشي‏ء قد شك في بقائه، لا يقين عنائي، هذا (مضافا) إلى استلزام القول بالتفصيل المزبور لسد باب الاستصحاب في الأحكام التكليفية رأساً في الشبهات الحكمية، بل الموضوعية أيضا الا في موارد نادرة، كمورد الشك في النسخ، أو المبتلى بالمزاحم الأهم، أو حصول ما يرتفع به فعلية التكليف، كالشك في لزوم العسر و الحرج أو الضرر و نحو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لارتفاع فعلية التكليف (فانه) بعد تبعية التكاليف على مذهب العدلية للمصالح و الملاكات الكائنة في متعلقاتها، لا يكاد مورد يشك فيه في بقاء الحكم الشرعي الا و يشك في ثبوت الملاك الّذي اقتضى حدوثه (و توضيح ذلك) هو ان مقتضى الشي‏ء في الأمور التكوينية كما يكون، تارة مؤثرا في صرف حدوث الشي‏ء لا في بقائه، نظير البناء و البنّاء، و أخرى مؤثراً في بقائه أيضا بحيث يدور الأثر في بقائه مدار بقاء علته نظير الفي‏ء للشي‏ء (كذلك) يتصور ذلك في الأمور التشريعية (فان) ما يدعو إلى جعلها و تشريعها من المصالح و الملاكات النّفس الأمرية، تارة على نحو يقتضى صرف تشريع الحكم و احداث جعله بلا دخل له في بقائه بل كان المجعول في بقائه مستنداً إلى استعداد ذاته، و أخرى على نحو يكون مقتضيا لبقائه أيضا، بحيث يفتقر المجعول في بقائه إلى بقاء ما يقتضى حدوثه من الملاكات و المصالح النّفس الأمرية (و بعد) ذلك نقول: ان الأحكام الوضعيّة انما تكون من قبيل الأول في ان المقتضى لجعلها من أسبابها مؤثرا في إحداثها فقط، و ان بقائها كان مستندا إلى استعداد ذاتها، و لا ترتفع إلّا
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  بطرو رافع لها كالملكية و الزوجية و نحوهما من الوضعيات، فلو شك في بقائها أحياناً كان الشك فيها من جهة الشك فيما يزيلها و هو الرافع لا من جهة الشك في المقتضى (و اما الأحكام) التكليفية فهي طرّا من قبيل الثاني في ان المقتضى لإحداثها من المصالح و الأغراض الكائنة في متعلقاتها هو المبقي لها أيضا (بداهة) ان الإرادة الحقيقية و كذا الكراهة التي هي روح الوجوب و الحرمة انما تتبعان المصالح و الأغراض الكائنة في متعلقاتهما (فمهما) كان الشي‏ء فيه المصلحة يتعلق به الإرادة الحقيقية من المولى، فيريد حصوله و يبعث نحوه (و مهما) لم تكن فيه المصلحة أو كانت فيه و لكن انتفت عنه بجهة من الجهات تنتفي عنه الإرادة بمبادئها فلا يرد حصوله و تحققه و لا يبعث نحوه (فإذا) شك حينئذ في بقاء الحكم الشرعي بجهة من الجهات يكون الشك فيه لا محالة راجعا إلى الشك في وجود مقتضى البقاء فيه أعني الملاك و المصلحة لاستحالة استعداد التكليف للبقاء بدون بقاء المصلحة في متعلقه، فيلزم من القول بعدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضى سد باب الاستصحاب في الأحكام التكليفية الا في موارد نادرة كمورد الشك في النسخ بناء على كونه رفعاً لا دفعاً، و موارد الشك في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو ما يمنع عن فعليته من وجود مزاحم أو طرو عجز عن امتثاله و نحوه، و هو كما ترى، فان حصر مورد تلك الاخبار الكثيرة الدالة بالسنة مختلفة و تأكيدات بليغة على عدم نقض اليقين بالشك في التكليفيات بالموارد النادرة من البعد بمكان لا يخفى على العارف بأساليب الكلام (خصوصا) مع عدم الحاجة إلى الاستصحاب عند التأمل في أكثر الموارد المزبورة، بلحاظ ان موارد الشك في وجود المزاحم مما استقرت عليه السيرة العرفية و بناء العقلاء على لزوم الجري على طبق المقتضى و عدم الاعتناء باحتمال وجود المزاحم الأقوى إلى ان ينكشف الحال، نظير بنائهم على حجية العام و وجوب العمل به عند عدم قيام حجة أقوى على خلافه، و لذا لا يعتنون باحتمال وجود خاص أو معارض في البين على الخلاف، كما ان موارد الشك في التكليف من جهة الشك في قيد من القيود زماناً أو زمانياً مما يرجع إلى الشك في القدرة أيضا كذلك، لاستقلال العقل عند
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  إحراز ملاك التكليف و الشك في القدرة بلزوم الاحتياط و عدم الاعتناء باحتمال عدم القدرة على الامتثال (فالتحقيق) حينئذ هو حجية الاستصحاب مطلقا سواء في الشك في المقتضى أو الرافع أو رافعية الموجود، و سواء فيه بين كون المستصحب مغيا بغاية شك في تحققها من جهة الشبهة الحكمية أو المفهومية أو الموضوعية، و بين غيره كل ذلك لعموم حرمة نقض اليقين بالشك الشامل لجميع هذه الأقسام: و انما أطلنا الكلام في المقام حرصا لدفع بعض الشبهات عن الأذهان الناشئ من مصير مثل الشيخ (قدس سره) إلى التفصيل المزبور و اللَّه العالم بحقائق الأمور (هذا كله) في التفصيل الأول.


  و اما التفصيل الآخر و هو المنسوب إلى الفاضل التوني قده‏


  بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني (فمنشؤه) هو تخيل ان الأحكام الوضعيّة أمور عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها أثرا مجعولا و لا موضوعاً لأثر كذلك حتى يجري فيها الاستصحاب (و لكنه تخيل فاسد) فان قصر حجية الاستصحاب بما إذا كان المستصحب كذلك دعوى بلا بينة و لا برهان (فان ما لا بد منه) في باب الاستصحاب هو ان يكون الأثر المصحح لجريانه مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشأ انتزاعه، إذ لا نعني من شرعية الأثر و مجعوليته في نحو المقام الا هذا المقدار (و بعد) ان كانت الأحكام الوضعيّة طراً مما ينتهي امرها إلى الشارع و تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي و لو بتوسيط مناشئها، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب لعموم أدلته القاضي بعدم اختصاصه بما هو أثر شرعي بنفسه بلا واسطة (و عليه) فلا وقع لهذا التفصيل، و لا يحتاج في دفعه بأزيد مما ذكرناه‏


  و حيث انتهى الكلام إلى ذلك فالحري هو عطف عنان القلم إلى البحث عن‏


  حقيقة الأحكام الوضعيّة و بيان مجعوليتها أو انتزاعيتها


  و تفصيل اقسامها بقدر ما يسعه المجال (فنقول): و عليه الاتكال انه قد اختلف كلماتهم في الأحكام الوضعيّة (تارة) في عددها و مقدارها (و أخرى)
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  في مجعوليتها و انتزاعيتها (و ذلك) بعد وفاقهم على مجعولية الأحكام التكليفية، كما ينبئ عنه تخصيصهم النزاع في المجعولية بالاحكام الوضعيّة (و لعل) نظرهم في تسلم الجعل في باب التكاليف إلى مرحلة البعث و الإلزام و الإيجاب المنتزع من مرحلة إنشاء الآمر على وفق إرادته، بلحاظ ما يرى من احتياج مثل هذه العناوين في تحققها إلى إنشاء الحاكم بحيث لو لا إنشائه لما كان لاعتبارها مجال و لو مع تحقق الإرادة الحقيقة من الآمر فعلا، لأنه حينئذ و ان صدق انه مريد بالفعل و يحكم العقل أيضا بوجوب الامتثال مع العلم بإرادة المولى، و لكن لا يصدق عليه انه ملزم و لا موجب و لا باعث (كما) لعله إلى ذلك نظر من جعل حقيقة الطلب غير الإرادة، فكان الغرض من الطلب هو هذا الأمر الاعتباري المنتزع من مرحلة الإنشاء، لا انه معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة على وجه يحكى عنه الإنشاء كحكايته عن الإرادة حتى يتوجه عليه انه لا يتصور معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة يسمى بالطلب، و باستلزامه للالتزام بالكلام النفسيّ (و لكن) دقيق النّظر يقتضى خلافه و انه لا يرتبط باب التكاليف بالأمور الجعلية إلّا بنحو من الادعاء و العناية كما سنشير إليه (فان) الحقائق الجعلية عبارة عن اعتبارات متقومة بالإنشاء الناشئ عن قصد التوصل به إلى حقائقها على نحو يكون القصد و الإنشاء واسطة في ثبوتها و من قبيل العلة التامة لتحققها بحيث لو لا القصد و الإنشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كما هو الشأن في جميع الأمور القصدية كالتعظيم و التوهين و الملكية و نحوها من العناوين التي يكون الجعل المتعلق بها مصحح اعتبارهما في موطنها (و بذلك تمتاز) عن الأمور الاعتبارية المحضة التي تتبع صرف لحاظ المعتبر و تنقطع بانقطاعه كأنياب الأغوال، و منها الأمور الادعائية في موارد التنزيلات كالحياة و نحوها، فانها ليست مما يتعلق به الجعل بالمعنى المتقدم و لا كان لها واقعية و لا تقرر في وعاء الاعتبار و ان إطلاق الجعلية عليها انما هو بمعنى الادعاء (كما انها) تمتاز بذلك عن الأمور الانتزاعية، إذ هي تابعة لمنشإ انتزاعها قوة و فعلية و لا تقوم لها بالجعل و الإنشاء (نعم) قد يكون الجعل محقق منشأ انتزاعها فيما إذا كان منشأ الانتزاع من الاعتباريات الجعلية كمفهوم الملكية
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  بالنسبة إلى حقيقتها الحاصلة بالجعل و الإنشاء.


  و بعد ما عرفت ذلك نقول: ان من المعلوم عدم تصور الجعلية بالمعنى المزبور في الأحكام التكليفية في شي‏ء من مراتبها (اما بالنسبة) إلى مرحلة المصلحة و العلم بها فظاهر (و اما) بالنسبة إلى لب الإرادة التي هي روح التكليف، فلأنها من الكيفيات النفسانيّة التابعة للعلم بالمصلحة في الشي‏ء بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه أو في لازمه فلا ترتبط بالإنشائيات (و هكذا) الأمر بالإضافة إلى الإنشاء المبرز للإرادة، فانه أيضا امر واقعي و كان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتباريات الجعلية، فلا يبقى حينئذ الأمر حلة الإيجاب و البعث و اللزوم و نحوهما من العناوين المنتزعة من إبراز الإرادة بالإنشاء القولي أو الفعلي و هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات المتقومة بالإنشاء و القصد (لأنها) اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية، حيث ينتزع العقل كل واحدة منها من الإنشاء المظهر للإرادة بعنايات خاصة (و لذا) يكتفى في انتزاع تلك الأمور، و كذا في حكم العقل بلزوم الاتباع بصرف إنشاء الآمر بداعي الاعلام بإرادته و لو لم يقصد به مفهوم الطلب و لا خطر بباله عنوان البعث و الإيجاب، (و عليه) فلا أصل لما اشتهر و تداول في الألسنة من جعلية الأحكام التكليفية (نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فانها بهذه الجهة تكون تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الطلب و الأمر الّذي هو عين إنشائه الاختياري بالقول أو الفعل، فيكون الغرض من جعليتها حينئذ مجرد احتياجها في مقام انتزاع مفاهيمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة، لا الجعلية بالمعنى المتقوم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعيّة كما هو ظاهر (هذا كله) في الأحكام التكليفية.


  و اما الأحكام الوضعيّة فقد عرفت اختلافهم فيها، تارة في تعدادها و أخرى في جعليتها و انتزاعيتها من التكليف بعد الفراغ عن كونها بحقائقها من الأمور الاعتبارية و خارجات المحمول، لا المحمولات بالضميمة، و عدم انتزاعها من الجهة التي ينتزع عنها مفاهيم التكاليف، و إلّا يلزم مرادفتها مع مفهوم التكليف من الوجوب‏


  90


  و الحرمة (و لكن) الجهة الأولى لا يهمنا التكلم فيها لعدم ترتب ثمرة مهمة عملية أو علمية عليها، مع وضوح ان ملاك حكميتها انما هو بانتهائها إلى جعل الشارع تأسيساً أو إمضاء و إرادته في مقام التشريع بلا واسطة أو معها، حيث انه بذلك ينضبط وضعية الحكم و يميز عن غيره لانحصار مصداقه حينئذ بالاعتباريات المجعولة أو المنتزعة بحقائقها عن التكليف (و انما المهم) هو التكلم فيها من الجهة الثانية في ان حقائقها مجعولة بالجعل المتعلق بها أصالة أو تبعا، أو انها منتزعة من التكليف محضا (و تنقيح المقال فيها) يستدعى افراد كل ما عد كونه من الوضعيات بالبحث ليتضح ما هو المجعول منها استقلالا أو تبعا، و ما هو المنتزع من التكليف محضا.


  فتقول ان ما عدا كونه من الوضعيات أمور


  (منها) الجزئية و الشرطية و المانعية و السببية


  (و قد يتوهم) كونها بأجمعها أموراً انتزاعية صرفة من التكليف لا تنالها يد الجعل التأسيسي و الإمضائي لا استقلالا و لا تبعا (و لكنه) توهم فاسد (بل الحري) الحقيق هو التفصيل بين المذكورات فنقول: (اما الجزئية) للواجب فهي كما أفادوه انتزاعية صرفه من التكليف المتعلق بعدة أمور متكثرة خارجية (بداهة) ان اعتبار عنوان الجزئية للشي‏ء في المركبات الاعتبارية كعنوان الكلية انما ينتزع من نحو ارتباط بين الأمور المتكثرة الحاصل من طرو وحدة اعتبارية عليها من قبل وحدة التكليف أو اللحاظ أو الغرض و نحوها، حيث انه بطرو إحدى الوحدات عليها يحصل نحو ارتباط بين تلك الأمور، فينتزع به عنوان الجزئية لكل واحد منها و عنوان الكلية للمجموع و يختلف ذلك باختلاف ما يضاف إليه الجزئية من الملحظ أو الغرض أو الواجب و المأمور به، و إلّا فمع قطع النّظر عن طرو وحدة ما عليها لا كلية و لا جزئية بل لا تكون الا متكثرات خارجية (و عليه) فمنشأ اعتبار الجزئية للواجب يتمحض بالوحدة الطارية على المتكثرات من قبل تعلق تكليف واحد بها و انبساطه عليها دون غيرها من الوحدات الأخر لحاظية أو غيرها، و بدونه لا مجال لاعتبار الكلية و لا الجزئية بالإضافة إلى الواجب، و ان كان هناك وحدات أخر لحاظية أو غيرها، لأن هذه انما تجدي في اعتبار الجزئية بالنسبة إلى الملحوظ و غيره لا بالنسبة إلى الواجب‏
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  و المأمور به كما هو ظاهر (هذا كله) بالنسبة إلى عنوان الجزئية للواجب و لقد عرفت كونها انتزاعية محضة عن التكليف لا مجعولة بالجعل الاستقلالي، بل و لا التبعي أيضاً إلّا بضرب من المسامحة و لو باعتبار إناطتها لسعة دائرة التكليف و انبساطه بنحو يشمل ذات الجزء الكذائي فيقال بهذه العناية انها مجعولة قهراً تبعاً لجعل التكليف و بسطة على الذوات المعروضة له‏


  و اما الشرطية و المانعية


  (فيقع الكلام) فيهما تارة في شرطية الشي‏ء و مانعيته للواجب، و أخرى للوجوب و التكليف‏


  (اما الأول) [اما الشرطية و المانعية للواجب‏]


  فلا شبهة في عدم كونها من الأحكام الوضعيّة المجعولة و لا المنتزعة من التكليف (اما عدم) مجعوليتها بالجعل المستقل فظاهر (و اما) عدم انتزاعيتها من التكليف، فلأنها أمور واقعية منتزعة من الإضافة و الربط بين الشي‏ء و ذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه، بحيث كان الوجوب قائماً بالربط المزبور، كقيامه بذات العمل (لوضوح) ان شرطية الشي‏ء للواجب كعنوان مقدميته انما تنتزع من الجهة التي تكون علة لسراية الوجوب الغيري إلى الذات، المتصفة بهذا الوصف، و هي لا تكون الا عبارة عن طرفية الشي‏ء للإضافة و التقيد الّذي هو معروض الوجوب (فان) كون الشي‏ء قيداً للواجب و مقدمة له ليس إلّا كونه طرفاً لشخص الإضافة و التقيد المأخوذ في موضوع الوجوب، و لأجل هذه الطرفية تكون الإضافة المعبر عنها بالتقيد قائمة به، فيصير مثله مقدمة للتقيد الّذي هو معروض الوجوب، فيسري إليه الوجوب الغيري (و إلّا) فمع قطع النّظر عن طرفيته للتقيد الّذي هو جزء موضوع الوجوب لا وجه لمقدميته للواجب و لا لسراية الوجوب الغيري إليه (لأن) ذات الشرط بالإضافة إلى ذات الواجب ربما يكون في عرض واحد بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (و حينئذ) فإذا كان عنوان شرطية الشي‏ء للواجب كعنوان مقدميته منتزعا من جهة دخله و طرفيته للتقيد الّذي هو جزء موضوع الوجوب، (نقول): ان من البديهي أجنبية مثل هذه الطرفية و الإضافة المزبورة عن مرحلة التشريعيات الجعلية و الانتزاعيات من التكليف، إذ هي بذاتها من الأمور الواقعية القائمة بين الشيئين و المحفوظة بذاتها قبل التكليف‏
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  (و التشريع) انما هو يدخل مثلها في موضوع التكليف لا بإيجاد حقيقتها، فيستحيل تحققها من قبل التكليف المتأخر رتبة عنها (نعم) ما هو جاء من قبل التكليف انما هو إضافتها إلى الواجب بوصف وجوبه (حيث) انه بتشريع دخلها في موضوع الحكم و تعلق الوجوب بالذات المرتبط على نحو خروج القيد و دخول التقيد يصير القيدية المحفوظة بذاتها مضافة إلى الواجب، نظير إضافة سائر الأمور إليه من نحو مكان الواجب و زمان الواجب (ففي الحقيقة) التكليف انما كان مقوم إضافة القيدية إلى الواجب، لا انه مقوم ذات المضاف و هي القيدية و الشرطية (و هكذا الكلام) في المانعية حيث انها كالشرطية منتزعة من تقيد الشي‏ء بعدم امر كذا و لا دخل للأمر و التكليف الا في إضافتها إلى الواجب كما هو ظاهر و بما ذكرنا اتضح الفرق بين الجزئية و بين الشرطية و المانعية (فان) الجزئية بحقيقتها منتزعة من الوحدة الاعتبارية الطارية على الأمور المتعددة من قبل تعلق تكليف واحد بها، فالتكليف بالنسبة إليها محقق حقيقة المضاف و هي الجزئية و إضافتها إلى الواجب بحيث لولاه لا يكون منشأ لاعتبار أصل الجزئية للواجب، بل وحدة أخرى لحاظية أو غيرها، بخلاف الشرطية و المانعية (فان) حقيقة الشرطية و المانعية انما نشأت من طرفية الشي‏ء للإضافة المحفوظة بذاتها قبل التكليف و بعده و التكليف انما كان منشأ لمجرد إضافة الشرط إلى الواجب كمنشئيته لإضافة سائر الأمور إليه كالمكان و الزمان و نحوهما (و عليه) فلا مجال لجعل مثل الشرطية و المانعية في عداد الجزئية التي من الانتزاعيات الصرفة هي بذاتها انتزاعية صرفة من التكليف، إلّا بالالتزام بانتزاع الشرطية و المانعية من تلك الإضافة الجائية من قبل التكليف، لا من واقع الإضافة المأخوذة في الموضوع و طرفية الشي‏ء لها، و مثله كما ترى لا يمكن الالتزام به (إذ لازمه) عدم صحة انتزاع قيدية شي‏ء لشي‏ء لو لا وجود حكم في البين، مع ان البداهة قاضية بفساده، لوضوح ان الشي‏ء قد يكون قيداً للشي‏ء و طرفاً لإضافته. و لو لم يكن في العالم حكم كالرقبة المؤمنة و زيد العالم (بل و لازمه) إدخال سائر الأمور المضافة إلى الواجب في الأحكام الوضعيّة أيضاً كزمان الواجب و مكانه و نحوهما مما كان تأخره عن‏
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  الواجب بصرف إضافته إلى الواجب لا بنفس ذاته، بلحاظ ان إضافتها إلى الواجب انما هي كإضافة القيد و الشرط إليه، و مثله لا يظن التزامه من ذي مسكة (فيكشف) ذلك عن خروج مثل الشرطية و المانعية للواجب عن كونه من الأحكام الوضعيّة، فان العبرة في وضعية الحكم انما هو بكون الشي‏ء من الاعتبارات المجعولة بجعل من الجاعل و إرادته في مقام التشريع، أو بكونه من الاعتباريات المنتزعة المتأخرة بذاتها من التكليف، لا بمجرد إضافتها إليه (هذا كله) في الشرطية و المانعية للواجب.


  و اما [الثاني و هو] الشرطية، و السببية و المانعية للحكم‏


  ، فلا شبهة في انّها من الأمور الاعتبارية، و انما الكلام في منشأ اعتبارها في انه هل هو الجعل المتعلق بها بحيث كانت من الاعتبارات المجعولة أصالة أو تبعا، أو انه هو التكليف المترتب على موضوعاتها، أو لا هذا و لا ذلك بل هي خصوصية تكوينية في ذات السبب تقتضي الرشح و إفاضة الوجود، فيه وجوه و أقوال.


  و التحقيق ان يقال: ان السببية للشي‏ء انما ينتزع من إناطة الشي‏ء بالشي‏ء و ترتبه عليه (فان) كان الشي‏ء المنوط من الأمور الخارجية كالإحراق بالنسبة إلى النار فالسببية تكون حقيقية، لكونها حينئذ عبارة عن مؤثرية الموجود الخارجي في الشي‏ء لخصوصية ذاتية فيه تكوينية اقتضت الرشح و إفاضة وجود المسبب، لا انها انتزاعية من التكليف، و لا جعلية (بداهة) عدم قابلية هذا المعنى من السببية للجعل التكويني فضلا عن الجعل التشريعي (كيف) و ان الجعل التشريعي لا يوجب إلّا احداث امر اعتباري لا يكون وعائه الا الذهن كسائر الأمور الجعلية، و مثله يستحيل ان يغير الوجود الخارجي عما عليه من الخصوصية الذاتيّة التي بها قوام مؤثريته (و ان كان) المنوط من الاعتبارات الجعلية كالملكية و الوجوب بناء على جعليته كانت الإناطة و السببية أيضا تبعا لاعتبارية المنوط اعتبارية و مجعولة بتبع جعله، لا انها واقعية، و لا منتزعة من التكليف (حيث) انه بجعل الملكية أو الوجوب منوطاً بأمر خاص في نحو قوله: من حاز ملك، و قوله إذا تحقق الدلوك تجب الصلاة تتحقق الإناطة و الملازمة بين الحيازة و الملكية، و كذا بين الدلوك و الوجوب، و بدون هذا الجعل‏
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  لا ينتزع الملازمة المزبورة بينهما.


  و حيث أن محط البحث في المقام في موضوع السببية هي الأمور المأخوذة في تلو أداة الشرط في القضايا الشرعية المشروطة في نحو قوله: من حاز ملك لا المعنى الأول بمعنى المؤثرية و المتأثرية الخارجية، فلا محالة تكون السببية مجعولة بعين جعل الملكية و الوجوب معلقاً على الحيازة و الدلوك لا بجعل آخر مغاير (و معه) لا مجال لدعوى انتزاعيتها من التكليف بل و لا التكليف عنها، كما لا مجال لدعوى كونها واقعية بمقتضى الخصوصية الذاتيّة التكوينية (اما الأول) فظاهر إذ هما حينئذ اعتباران منتزعان من جعل خاص في مرتبة واحدة، لا ان أحدهما منشأ لاعتبار الآخر، من غير فرق بين ان يكون الخطاب بلسان جعل المعلق عليه و الوجوب المنوط أو بلسان جعل الإناطة و القضية التعليقية (فان) مجرد لحاظ الإناطة معنى حرفياً تارة، و اسمياً أخرى لا يوجب فرقاً من هذه الجهة الا في مجرد التعبير (و اما الثاني) فكذلك، كيف و انه لو تم ذلك فانما هو فيما له الدخل في أصل الإرادة و تشريع الحكم من المصالح و الملاكات بوجودها اللحاظي، لا بالنسبة إلى ما أنيط به المجعول الشرعي في القضايا الشرعية في نحو قوله من حاز ملك كما هو محط البحث (بداهة) امتناع كون السببية فيه حقيقية بمعنى المؤثرية، و إلّا يلزم عدم جعلية حقيقة الجزاء، لأن لازم جعلية الجزاء بحقيقته هو عدم تحققه بدون جعله، فمع فرض جعليته و كونه فعلا اختيارياً للجاعل كيف يمكن دخل مثل الدلوك و الحيازة في تحقق الملكية و الوجوب بمقتضى الخصوصية الذاتيّة (فلا محيص) حينئذ من نفي السببية الحقيقية عن مثله و الالتزام بكونها فيه مجعولة بعين جعل الملكية أو الوجوب معلقاً على الحيازة و الدلوك، لا بجعل آخر مغاير لجعله (نعم) كما يمكن ان يكون مورد الجعل بدواً هو الوجوب و تكون الإناطة و الملازمة ملحوظة في مقام الجعل تبعاً للوجوب، كذلك يمكن ان يكون مورد الجعل بدواً نفس السببية و الملازمة بلحاظها معنى اسمياً على نحو يكون النّظر إليها في مقام الجعل استقلالياً و إلى الوجوب تبعياً، و بهذين الاعتبارين تكون السببية قابلة للجعل التبعي و الاستقلالي، و يفرق بين‏
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  كون القضية بلسان جعل الوجوب المنوط بالدلوك، و بين كونها بلسان جعل الملازمة بين الدلوك و الوجوب.


  (و إلى ما ذكرنا) نظر المحقق الخراسانيّ (قدس سره) في مصيره إلى نفي كون السببية مجعولة و انها من الأمور الواقعية و الخصوصيات التكوينية (حيث) ان التأمل في كلامه يقضى بان تمام همه إنكار جعلية السببية بمعنى المؤثرية، نظراً إلى بنائه على ان السببية الحقيقية عبارة عن خصوص الإناطة المؤثرية الناشئة من خصوصية ذاتية في الشي‏ء تقتضي التأثير و التأثر، لا مطلق الإناطة و الترتب بين الشيئين و لو بنحو ترتب الأمر الاعتباري على منشئه (ففي الحقيقة) مرجع إنكاره إلى نفي السببية الحقيقية عما رتب عليه الحكم الوضعي أو التكليفي في الخطابات الشرعية كالدلوك و العقد و الاستطاعة و ان السببية المنتزعة عنها من إناطة الحكم الوضعي أو التكليفي بها في الخطابات ادعائي لا حقيقي ببيان ان مثل الدلوك لو كان شرطا و سبباً حقيقياً يستحيل الجعل، لأنه اما واجد لملاك الشرطية الواقعية من الخصوصية الذاتيّة أو فاقد له و على أي تقدير لا معنى لجعل السببية له، لا ان المقصود هو إنكار الجعلية في السببية المنتزعة من إناطة الوجوب به في حيز الخطاب (و لذلك) أتم مدعاه، بقوله و إلّا لزم إلخ، و بقوله: و منه انقدح عدم صحة انتزاع السببية للدلوك من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها كذلك نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليها مجازاً إلخ، (و عليه) فلا يبقى المجال لما عن بعض الأعاظم قد سره من الإشكال عليه بأنه خلط بين علل التشريع و موضوعات الأحكام (كيف).


  و هذا المعنى مما اعترف به هو قده قبل ذلك و بين بان السببية بمعنى المؤثرية لا تكون مجعولة و لا منتزعة من التكليف المترتب على موضوعاتها لأنها من الأمور الواقعية و الخصوصيات التكوينية التي تقتضيها ذات الشي‏ء و ان السببية المنتزعة من مجرد إناطة الوجوب بشي‏ء في الخطاب ادعائي لا حقيقي، و مع هذا الاعتراف أين يبقى المجال لهذا الرد و الإشكال بحيث يجعل له عنوان مخصوص (نعم) لو كان محط البحث في كلام المحقق الخراسانيّ (قدس سره) هي المصالح و الملاكات بوجوداتها العلمية
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  للإرادة و جعل الوجوب، لصح نسبة الخلط إليه بين سببية الشي‏ء للوجوب الواقع في حيز الخطاب و بين شرطيته لأصل الجعل و تشريع الأحكام (و لكنه) ليس كذلك، بل محط البحث في كلامه انما هو في سببية مثل الدلوك للوجوب الواقع في حيز الخطاب غير انه أنكر فيه السببية الحقيقية بمعنى المؤثرية و جعلها ادعائية كما بيناه (هذا بناء) على انتزاع السببية عن الإناطة و الترتب بين الشيئين (و اما) بناء على انتزاعها عما تقوم به الإناطة، لا من نفس الإناطة ففيها التفصيل المتقدم من كونها في المجعولية و عدمها تابع مجعولية المسبب و عدمه، فإذا كان المسبب من الأمور المجعولة فلا محالة تكون السببية أيضا مجعولة، فان كون العقد سبباً للملكية و الدلوك سبباً لوجوب الصلاة لا يكون إلّا بجعل من الشارع و إلّا فلا اقتضاء لذات العقد للملكية و لا للدلوك للوجوب أصلا (هذا كله) في الجزئية و الشرطية و المانعية و السببية و قد عرفت اختلافها في المجعولية و الانتزاعية و عدم كونها على نمط واحد، فتكون الجزئية انتزاعية محضة من التكليف، بخلاف الشرطية و المانعية، فانهما بالنسبة إلى الواجب تكون واقعية لا مجعولة و لا منتزعة من امر مجعول، و بالنسبة إلى نفس الوجوب و التكليف تكون مجعولة بعين جعل الوجوب لا بجعل آخر مغاير لجعله (غاية الأمر) ان جهة الإناطة و السببية، تارة تكون ملحوظة في مقام جعل الوجوب تبعا للوجوب فتكون مجعولة بالتبع، و أخرى تكون ملحوظة في مقام الجعل معنى اسميا فتكون مجعولة بالاستقلال كما شرحناه (و لعله) إلى مثل هذه الجهة نظر من يقول: بان للشارع في نحو المقام جعلين، جعل متعلق بسببية العقد و الدلوك للملكية و الوجوب، و جعل متعلق بالملكية و الوجوب عقيب العقد و الدلوك، فيكون المقصود من أحد الجعلين هو الجعل التبعي بلحاظ استتباع الجعل الاستقلالي في كل منهما للجعل التبعي للآخر، لا ان المقصود هو استقلال كل من السبب و المسبب بالجعل المستقل كي ترمى بالغرابة (كما انه) إلى ذلك نظر القائل بان المجعول الشرعي تأسيساً أو إمضاء امر واحد و هو سببية العقد و الدلوك للملكية و الوجوب، فيكون المقصود من جعلية السببية هو الجعل الاستقلالي المستتبع للجعل التبعي للمسبب، لا ان المقصود نفى الجعلية عن المسبب‏
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  رأسا حتى تبعاً، فان ذلك مما لا يكاد توهمه من أحد.


  و منها الصحة و الفساد، و الطهارة و النجاسة، و الرخصة و العزيمة


  (اما الصحة و الفساد)


  فالصحة على ما شرحناه في مبحث الصحيح و الأعم عبارة عن تمامية الشي‏ء بلحاظ الجهة المرغوبة منه و يقابلها الفساد تقابل العدم و الملكة (ففساد) الشي‏ء عبارة عن نقصه و عدم تماميته بلحاظ الأثر المرغوب منه (نعم) حيث ان الجهة المرغوبة من الشي‏ء تختلف باختلاف الآثار و الأغراض يختلف الشي‏ء الواحد صحة و فساداً باختلاف الآثار و الأغراض، فيكون الشي‏ء الواحد صحيحاً بلحاظ أثر و غرض و فاسداً بلحاظ أثر و غرض آخر، (مثلا) المركب من عدة أمور لتحصيل أثر مخصوص به إذا فقد منه بعض اجزائه الّذي يخل ببعض آثاره دون بعض يكون هذا الناقص فاسداً باعتبار خصوص ذلك الأثر، و صحيحا باعتبار أثر آخر (و بهذه) الجهة قلنا ان الاختلاف في تفسير الصحة في العبادة، تارة بإسقاط الإعادة و القضاء كما في لسان الفقيه، و أخرى بموافقة المأتي به للشريعة و عدمها في لسان المتكلم، و ثالثة غير ذلك، لا يكون اختلافا منهم في حقيقة الصحة لتكون من متعدد المعنى (بل الصحة) عند الجميع بمعنى واحد و هي التمامية، (و انما) الاختلاف بينهم في تطبيق هذا المفهوم الوحدانيّ على وجود واحد باعتبار ما هو المهم عند كل فريق من الجهة المرغوبة منه في إنظارهم (فالأثر) المهم في نظر الفقيه في العبادة حيث انه سقوط الإعادة و القضاء فسرها بما يوافق غرضه، (كما) ان الأثر المهم في نظر المتكلم لما كان موافقة الأمر و الشريعة الموجبة لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق غرضه.


  و عليه نقول انه بعد ان تختلف صحة الشي‏ء الواحد و فساده بلحاظ الجهة المرغوبة منه، فلا بد في الحكم بانتزاعية الصحة و واقعيتها من ملاحظة الجهة التي أريد تمامية الشي‏ء بالإضافة إليها (فان كانت) تلك الجهة من الأمور الواقعية كالملاك و المصلحة تكون التمامية و الصحة واقعية، لأن كون الشي‏ء بحيث يفي بالغرض و يترتب عليه الملاك و المصلحة امر واقعي لا مجعول شرعي و لا منتزع من امر مجعول و من هذا القبيل، جهة المسقطية للقضاء و الإعادة التي هي تلازم الاجزاء لا عينها (فان)
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  مثل هذه الجهة تكون دائرة مدار الوفاء بالغرض في الجملة، و بذلك تكون الصحة و التمامية من الأمور الواقعية (و ان كانت) من الأمور المجعولة من التكليف أو الوضع في أبواب المعاملات، فالصحة تكون منتزعة من تلك الجهة (لأنه) لو لا تلك الجهة لما كان مجال لانتزاع صحة الشي‏ء و تمامية من تلك الجهة، (فانتزاعية) الصحة حينئذ و واقعيتها تكون تابعة لجعلية الجهة التي لوحظ تمامية الشي‏ء بالإضافة إليها و عدم جعليتها (و عليه) فلا بد في انتزاعيتها من التفصيل بحسب الآثار المقصودة من الشي‏ء التي يراد تماميته بالإضافة إليها (و لا مجال) لدعوى انتزاعيتها من المجعول الشرعي مطلقا، و لا للمنع عن انتزاعيتها كذلك (نعم) لا تكون الصحة من الأمور المتأصلة بالجعل تأسيساً أو إمضاء بل هي اما واقعية محضة كالصحة بلحاظ الوفاء بالغرض أو المسقطية للإعادة و القضاء، و اما منتزعة من مجعول شرعي كالصحة في أبواب المعاملات من العقود و الإيقاعات، فالقول بكونها متأصلة بالجعل ساقط عن الاعتبار.


  و اما الطهارة و النجاسة


  فهما بمعنى النظافة و القذارة، و قد جعلها الشيخ قده من الأمور الواقعية، و هو كما أفاده (قدس سره) في النظافة و القذارة العرفية المحسوسة، إذ لا ينبغي الإشكال في كونهما من الأمور الواقعية الخارجية التي يدركها العرف و العقلاء، و لذلك تريهم يستقذرون عن بعض الأشياء كعذرة الإنسان و لا يستقذرون عن بعض الآخر.


  و انما الكلام فيهما شرعاً فيما لم يكن في البين جهة محسوسة عرفية كنجاسة الخمر و الكافر و نحوهما في انهما أيضاً من الأمور الواقعية الخارجية التي كشف عنها الشارع لنا بحكمه بوجوب الاجتناب، أو انهما من الاعتبارات الجعلية (و يمكن) ترجيح الثاني بجعلهما من الاعتبارات الجعلية الراجعة إلى نحو ادعاء من الشارع بنجاسة ما يراه العرف طاهراً و بالعكس بلحاظ ما يرى من المناط المصحح لهذا الادعاء بحيث لو اطلع العرف عليه لرتبوا عليه آثار النجاسة (كما يشاهد) نظيره في العرف حيث يرى عندهم بعض المصاديق الادعائية للطهارة و النجاسة، كاستقذارهم من أيدي غسال الموتى و أيدي من شغله تنظيف البالوعة و إخراج الغائط منها و إباء طبعهم عن المؤاكلة مع‏
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  هؤلاء من إناء واحد و لو كانت أياديهم حين الأكل في كمال النظافة الظاهرية، و عدم استقذارهم من أيدي مثل الفلاح المستعمل للفواكه و لو كانت أيديهم من جهة استعمال الفواكه من الوسخ ما بلغ (و من المعلوم) ان ذلك لا يكون إلّا من جهة ادعائهم القذارة في الأول الموجب لترتيبهم الآثار القذارة الخارجية عليه، و عدم اعتبارهم إياها في الثاني.


  و عليه نقول: انه يمكن ان يكون حكم الشارع بنجاسة ما لا يراه العرف قذراً كالخمر و الكافر و نحوهما من هذا القبيل، فيكون مرجعه إلى نحو ادعاء من الشارع بقذارة ما يراه العرف طاهرا، و بالعكس بلحاظ ما يرى منه من المناط المصحح لهذا الادعاء بحيث لو يراه العرف أيضاً لرتبوا عليه آثار قذاراتهم من دون ان يكون المناط المزبور هو عين الطهارة و النجاسة الشرعية كي تكونان من الأمور الواقعية التي كشف الشارع عنها ببيانه كما توهم (و بالجملة) فرق بين كون الشي‏ء طاهراً أو قذراً خارجياً، و بين كونه طاهراً أو قذراً ادعائياً لمناط مخصوص (و عليه) لا وجه لجعلها بقول مطلق من الأمور الواقعية (نعم) على كل تقدير لا تكونان من الأحكام الوضعيّة حتى يأتي فيهما النزاع في كونهما مجعولة أو منتزعة من التكليف (إذ هما) اما من الأمور الواقعية، و اما من الأمور الادعائية، فعلى الأول لا تكونان من الأمور الوضعيّة و لا مرتبطة بالجعل، (و على الثاني) و ان كانتا مجعولة و لكن بالجعل بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي كما هو ظاهر.


  و اما الرخصة و العزيمة


  فقد عدهما بعض من الأحكام الوضعيّة (و لكن) فيه منع واضح (فان) الرخصة و العزيمة عبارة عن السقوط على وجه التسهيل و السقوط على وجه الحتم و الإلزام، و هما مندرجان في الأحكام التكليفية لا الوضعيّة.


  و منها الحجية


  و قد اختار المحقق الخراسانيّ (قدس سره) و بعض آخر كونها مجعولة بنفسها لا منتزعة من امر مجعول نظير الملكية و نحوهما من منشئات العقود و الإيقاعات (و لكن) لا يخلو ذلك عن غموض و إشكال (فان) حقيقة الحجية على ما تقدم في مبحث القطع لا تكون الا عبارة أخرى عن منشئية الشي‏ء لقطع عذر العبد
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  و مصححيته لاستحقاق العقوبة على المخالفة، و من المعلوم ان هذا المعنى نظير السببية الحقيقية امر ذاتي للشي‏ء لكونه في الحقيقة عبارة عن الملازمة بين انكشاف الواقع و استحقاق العقوبة على مخالفته، من غير فرق في ذلك بين القطع و غيره من الأمارات و الحجج الشرعية (غير ان) في القطع يكون المعروض لهذه الحيثية ذات القطع لكونه عين انكشاف الواقع بلا تعلق جعل شرعي بحيث معروضيته، و في غيره يكون معروضها مما تعلق به الجعل الشرعي تأسيساً أو إمضاء من الطريقية و الكاشفية، كما في الأمارات الجعلية، حيث انه بتتميم كشفها و ادعاء كونه علماً تصير الأمارة بما يستتبعه من الحكم الطريقي سبباً لقطع عذر العبد و مصححا لاستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، بلا تعلق جعل منه بحيث منشئيتها لاستحقاق العقوبة، ففي الحقيقية مرجع الجعل فيها إلى تتميم ما هو معروض للحيثية المزبورة، لا إلى احداث العارض على نفس الذات، و مرجعه إلى احداث الجزم ببلوغ الحكم المحتمل وجوده في الاهتمام لدى المولى بمرتبة لا يرضى بمخالفته حتى في ظرف الشك به الّذي هو بنفسه سبب لاستحقاق العقوبة على المخالفة.


  (و بتقريب) آخر مرجع ذلك إلى قلب عدم البيان الّذي هو موضوع حكم العقل بقبح العقوبة بالنقيض الّذي هو البيان على الواقع (نعم) لو بيننا على عدم كفاية مجرد هذا الجعل و لو بما يستتبعه من الحكم الطريقي لتنجيز الواقع و قلب اللابيان الموضوع لقبح العقوبة بالبيان المصحح لها (لاتجه) القول بمجعولية الحجية بنفسها في الأمارات و الطرق الشرعية، و لو بدعوى كونها من الاعتباريات الجعلية التي متى تحققت تستتبع حكم العقل بوجوب الاتباع و القاطعية للعذر (و لكنه) مع فساد المبني كما أوضحناه في مبحث الظن عند التعرض لوجه منجزية أوامر الطرق و الأمارات، مبني على اعتبار الواسطة في مثل القطع أيضاً بين حيث كاشفيته و منجزيته، و ليس كذلك (بداهة) انه لا يرى العقل مصححاً في حكمه بمنجزية القطع و قاطعيته للعذر الا حيث كاشفيته بلا اعتبار جهة زائدة عليها، و عليه لا مجال لاعتبار الواسطة في الأمارات و الالتزام بكونها مجعولة فيها، بل لا محيص من الالتزام بانتزاعية الحجية في‏
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  الأمارات اما من المجعول الادعائي أعني تتميم الكشف على فرض كفايته في تنجيز الواقع، أو مما يستتبعه من الحكم الطريقي كما هو المختار، هذا في الحجية بمعنى المعذرية و المنجزية.


  و اما الحجية بمعنى الوسطية للإثبات‏


  فهي و ان كانت مجعولة في الأمارات بنفس تكفل دليلها لتتميم كشفها و تطبيق عنوان العلم و الإحراز عليها، فتقوم بذلك مقام العلم الطريقي بل الموضوعي إذا كان أخذه في موضوع الحكم على الوجه الطريقي لا الصفتي، و تصح أيضاً حكومتها على أدلة الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية للحكم الظاهري (و لكن) الجعل فيها انما هو بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي، لما ذكرنا غير مرة من ان تمامية الكشف ليست من الحقائق الجعلية التي تشريعها عين تكوين حقيقتها، و انما هي نظير الموت و الحياة و الفسق و العدالة من الأمور الواقعية غير القابلة للتحقق بالجعل و التشريع (فمرجع) الجعل فيها إلى نحو عناية و ادعاء مستتبع لتطبيق عنوان العلم و الإحراز عليها، نظير سائر الأمور الادعائية، و لذا لا بد في صحة هذا الادعاء و التنزيل من أثر شرعي مصحح له و لو في طرف المنزل كسائر التنزيلات الشرعية.


  (و منها) الملكية و الزوجية و نحوهما من منشئات العقود و الإيقاعات‏


  (و لا شبهة) في ان هذه العناوين بحقائقها من الاعتباريات القصدية التي تكون حقيقتها بجعل من ينفذ جعله و اعتباره بحيث بعد تمامية جعلها يكون لها نحو تقرر في الواقع و كان الاعتبار الذهني طريقاً إليها على نحو يلتفت إليها تارة و يغفل عنها أخرى، نظير العلاقة و الاختصاص الحاصل بين اللفظ و المعنى، و الملازمات الذاتيّة بين الأشياء المحفوظة في عالم تقررها (لا انها) من الاعتباريات الصرفة المتقومة بالاعتبار و المنقطعة بانقطاعه التي لا تكون لها واقعية حتى بعد إنشاء النّفس إياها، كأنياب الأغوال و الوجودات الادعائية التنزيلية (فان) كونها أموراً اعتبارية انما هو بمعنى ان الجعل منشأ لإحداثها في قبال الإضافات المقولية و النسب الخارجية الموجبة لنحو وجود هيئة عينية في الخارج لطرفيها كالفوقية و التحتية و نحوهما، لا بمعنى كونها
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  بذاتها متقومة بالاعتبار، كالوجودات الادعائية التنزيلية، و إلّا لزم كونها تابعة لاعتبار معتبرها حدوثاً و بقاء، فيلزم انقطاعها بانقطاع الاعتبار، بل و بانعدام شخص المعتبر لها، لقيام اعتباره بشخصه، إلّا بفرض اعتبار معتبر آخر لها كالمعتبر الأول.


  (مع) ان الوجدان قاض بخلافه، إذ لا شبهة في بقاء هذه الأمور بعد جعلها بأسبابها في الوعاء المناسب لها و كونها مما له نحو تقرر في الواقع بحيث كان اللحاظ طريقا إليها حتى من شخص المعتبر لها، لا انه مقوم ذاتها كالاعتبارات الصرفة (ففي الحقيقة) تكون هذه الأمور وسطاً بين الوجودات الادعائية، و بين الإضافات المقولية و النسب الخارجية (فمن حيث) عدم إحداثها لتغيير هيئة خارجية لطرفيها من المالك و المملوك و الزوج و الزوجة، تشبه الاعتباريات الصرفة (و من حيث) ان لها واقعية بنحو كان اللحاظ طريقاً إليها بعد جعلها، تشبه الإضافات المقولية (و عليه) فلا مجال لجعل مثل الملكية و الزوجية و أضرابهما من منشئات العقود و الإيقاعات من سنخ الوجودات الادعائية بمحض عدم كونها من الاعتبارات الذهنية، و لا من الإضافات المقولية و النسب الخارجية (بدعوى) ان لمفهوم الملكية و أضرابها نحو ان من من الوجود، وجود حقيقي و وجود ادعائي هو من منشئات العقود و الإيقاعات (كما) ان مجرد اختلاف العرف و الشرع، بل و اختلاف أهل العرف في اعتبار الملكية في الموارد الخاصة لا يقتضى نفي واقعيتها (إذ مرجع) اختلافهم انما هو إلى تخطئة العرف بعضهم بعضا فيما يرونه منشأ لاعتبار الملكية، بلحاظ ان ما يكون منشأ لصحة الجعل عند بعضهم ليس بمنشإ عند بعض آخر (و كذلك) في اختلاف العرف و الشرع (و إلّا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف العرف و الشرع (و إلّا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف بينهم في اعتبار الملكية عند تحقق المنشأ (و حينئذ) فلا ينبغي الإشكال في مجعولية هذه الأمور و تقررها النّفس الأمري في الوعاء المناسب لها عند حصول أسبابها على وجه تكون بحقائقها محفوظة قبل التكليف (لا انها) انتزاعية من التكليف الشرعي كما يظهر من الشيخ (قدس سره) (إذ ذلك) مضافا إلى كونه خلاف الوجدان و عدم تماميته في نحو ما دل على سببية الحيازة للملكية بمثل قوله من حاز ملك الا بإتعاب النّفس لإثبات حكم تكليفي‏


  103


  ينتزع عنه الملكية، يلزمه عدم إمضاء الشارع مضامين العقود على طبق ما يقصده المتعاقدان (فلا بد) اما من جعل الأدلة كاشفة عن ارتباط خاص واقعي غير ما يقصده المتعاقدان بإنشائهما، أو حاكية عن إضافة خاصة ناشئة من التكليف الخاصّ المتوجه بالنسبة إلى المبيع أو الزوجة كإباحة التصرفات في المبيع للمشتري و بعوضه للبائع، و إباحة الاستمتاعات للزوج عند تحقق الإنشاء من المتعاقدين (و هما) كما ترى غير مرتبطين بما يقصده المتعاقدان في أبواب المعاملات من التوصل بإنشائهما إلى تحقق هذه الأمور (مع ان) ما أفاده (قدس سره) ينافي ظواهر الأدلة المأخوذ فيها تلك الإضافات موضوعا للتكليف، من نحو ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه و رضاه، و سلطنة الناس على أموالهم (إذ بعد) ان يكون الموضوع للسلطنة و الحرمة في نحو هذه الأدلة هو المال المضاف إلى الشخص أو الغير، نقول: ان نشوء هذه الإضافة و الاختصاص، اما ان يكون من نفس ذلك التكليف المتعلق بالموضوع المزبور، و اما ان يكون نشوها من تكليف آخر في الرتبة السابقة عن الإضافة المزبورة، و اما ان يكون نشوها من صرف جعلها قبل تعلق التكليف بها (و الأولان) لا سبيل إليهما، لكون الأول منهما مستحيل ذاتاً، و استلزام الثاني لاجتماع المثلين، أحدهما محقق الإضافة المزبورة في المرتبة السابقة و الآخر مترتب عليها في المرتبة اللاحقة فيتعين الثالث و هو المطلوب خصوصاً في نحو قوله من حاز ملك الّذي لا يكون في مورده حكم قابل لأن ينتزع منه الملكية (فتلخص) انه لا وجه لإنكار الجعلية في مثل الملكية و نحوها من مضامين العقود و الإيقاعات و إتعاب النّفس فيها بنحو من التكلفات للالتزام بانتزاعيتها من التكليف (خصوصا) بعد تداول تلك الاعتبارات بين العرف و العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم ممن لا يلتزم بشرع و لا شريعة، و كونها لديهم من الاعتبارات المتأصلة بالجعل و المتحققة بصرف جعلها بقول أو فعل، نظير سائر اعتباراتهم الجعلية من التعظيم و التوهين و أمثالهما (فالتحقيق) في نحو هذه الاعتبارات العرفية ما ذكرناه من كونها أموراً مجعولة بالاستقلال، قد أمضاها الشارع.


  (و اما القضاوة و الولاية)


  فهما أيضا من الاعتبارات المتأصلة بالجعل كالملكية و نحوها و ليستا منتزعتين من التكليف و لا كانتا من الأمور الواقعية، و قياسهما يمثل‏
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  النبوة و الإمامة الثابتة لبعض الأشخاص لأجل ما لهم من خصوصية كمال النّفس كما ترى (بداهة) وضوح الفرق بين مثل النبوة و الإمامة الناشئة من أقصى مرتبة كمال النّفس، و بين الولاية و القضاوة الجعلية.


  (و كذلك الوكالة و النيابة)


  فهما أيضا من الاعتبارات العرفية الجعلية التي يقصد التوصل إليها بإنشائها المخصوص (فان) مرجعهما إلى جعل نحو ولاية للغير على مال أو نفس (على إشكال) في الأخير لإمكان دعوى خروج النيابة من الأحكام الوضعيّة و كونها من سنخ الحقائق الادعائية و الوجودات التنزيلية بلحاظ رجوع حقيقتها إلى تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو بالنسبة إلى ما يصدر منه من الأمور الراجعة إلى المنوب عنه، لا إلى جعل الولاية للغير بما هو غير و تفويض الأمر إليه (بخلاف) الوكالة فان مرجعها إلى جعل الولاية للغير بما هو غير و تفويض الأمر إليه (بخلاف) الوكالة فان مرجعها إلى جعل الغير بما هو غير وليا و سلطاناً على التصرف في مال الموكل أو نفسه، و من هنا لا يحتاج الوكيل في إيقاع العمل الموكل فيه إلى قصد وقوعه عن موكله بل هو بعد تحقق وكالته يستقل في إيقاع العمل الموكل فيه عقدا كان أو إيقاعا فيتصرف بما هو هو في مال موكله أو في نفسه بإجارة أو تزويج و نحو ذلك (و بالجملة) فرق واضح بين جعل الغير بما هو غير ولياً و سلطاناً على العمل الموكل فيه، و بين جعله عناية منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو فيما يصدر منه من الأعمال كما في باب النيابة (و من المعلوم) عدم ارتباط مثله بالاحكام الوضعيّة و الاعتبارات الجعلية (إذ مرجع) الجعل فيها انما هو إلى تكوين حقيقتها المصطلحة عند الحكيم بالجعل، بخلاف الأمور الادعائية، فان الجعل فيها راجع إلى تكوين حقيقتها الادعائية المصطلحة في المعاني و البيان (نعم) نفس الادعاء و التنزيل فيها يكون متحققاً بالجعل و الإنشاء بمثل قوله جعلتك نائباً، و لكن مجرد ذلك لا يوجب كونها من الأحكام الوضعيّة، و إلّا لاقتضى عدم حصرها، لأن باب الادعاء و التنزيل واسع، فيلزم ان يكون جميع التنزيلات الشرعية من الأحكام الوضعيّة و هو كما ترى (هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعيّة.
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  (و ينبغي التنبيه على أمور)


  (التنبيه الأول)


  قد تقدم سابقاً انه يعتبر في الاستصحاب اليقين بثبوت المستصحب سابقاً و الشك في بقائه لا حقاً (اما الأخير) فاعتباره ظاهر لكونه مما به قوام حقيقته (و في اعتبار) خصوص الشك الفعلي أو كفاية الشك التقديري، كلام قد تقدم تحقيق القول فيه و فيما تترتب عليه من الثمرة و قد ذكرنا ان المختار هو اعتبار خصوص الشك الفعلي فلا موجب لإعادته (و اما الأول) و هو اليقين السابق، فاعتباره أيضاً في صحة جريانه مما لا إشكال فيه خصوصاً على مبنى أخذه من الاخبار كما هو المختار (و انما الكلام) في ان اعتباره من جهة كونه مما به قوام حقيقة الاستصحاب، أو من جهة كونه مما به قوام تطبيقه على المورد لا قوام حقيقته (و لقد) تقدم تحقيق القول فيه أيضا، و انه على المختار من أخذ اليقين في لا تنقض على نحو العنوانية و لو بما هو طريق، لا بما هو صفة خاصة يكون مما به قوام حقيقة الاستصحاب كالشك اللاحق زائدا عن دخله في مقام تطبيقه على المورد فلا نطيل الكلام بإعادته.


  (التنبيه الثاني)


  لا فرق في صحة الاستصحاب بين ان يكون المستصحب محرزاً باليقين الوجداني أو بغيره من الطرق و الأمارات بل الأصول المحرزة أيضاً كالاستصحاب (اما) على المختار في مفاد أدلة حجية الأمارات من كونه ناظراً إلى تتميم الكشف و إثبات الإحراز فظاهر، حيث انها بتكفلها لتتميم الكشف بعناية التنزيل يوسع دائرة اليقين المنقوض و الناقض في الاستصحاب بما يعم الوجداني و التعبدي و بذلك يكون المستصحب عند قيام الأمارة أو الطريق عليه محرزاً باليقين التعبدي، فمع الشك في بقائه في الزمان المتأخر يجري فيه الاستصحاب لا محالة لتمامية أركانه من الإحراز السابق و الشك اللاحق، قلنا ان اليقين في لا تنقض ملحوظ على نحو العنوانية كما هو المختار أو على وجه المرآتية للمتيقن.
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  (كما انه) بقيام الأمارة على ارتفاع المستصحب في الزمان المتأخر تتحقق الغاية و اليقين الناقض من غير احتياج إلى جعل اليقين في لا تنقض عبارة عن مطلق الإحراز كما أفيد، لما عرفت من ان المطلوب يتم و لو بجعل اليقين في دليله عبارة عن اليقين الوجداني (و إلّا لاقتضى) المصير إلى تقديم الأمارة على الاستصحاب بمناط الورود، و هو مما لا يلتزم به القائل المزبور، لأن بنائه انما هو على تقديمها عليه بمناط الحكومة، فحفظ هذه الجهة لا يكون إلّا بإبقاء اليقين في لا تنقض ناقضا و منقوضاً على ظاهره من اليقين الوجداني مع البناء على اقتضاء الأمارة بمعونة دليل اعتبارها لليقين بثبوت مؤداها (فانه) بذلك تتم حكومة الأمارات على الاستصحاب و يرتفع الإشكال أيضا عن جريان الاستصحاب في مؤدياتها (هذا) على المختار في مفاد أدلة الأمارات من كونه ناظراً بعناية التنزيل إلى تتميم الكشف و إثبات الإحراز.


  (و اما) بناء على استفادة كونه ناظراً إلى تنزيل المؤدى و الأمر بالمعاملة معه معاملة الواقع، بلا نظر منه إلى تتميم كشف الأمارة و إثبات إحراز الواقع بها (فان) قلنا ان النقض في لا تنقض اليقين متعلق بالمتيقن واقعا و ان اليقين فيه ملحوظ عبرة و مرآتاً للمتيقن (فيمكن ان يقال): انه بقيام الأمارة على الحالة السابقة يجري الاستصحاب، لأن مقتضى الأمارة السابقة بمعونة دليل اعتبارها وجوب ترتيب آثار الواقع على المؤدى، و من جملتها حرمة نقض اليقين به بالشك فيه اللهم إلّا ان يقال: ان تعلق حرمة النقض بعد ان كان بغير هذه الحرمة من سائر آثار وجود الشي‏ء فلا جرم مع الشك في وجوده يشك في هذه الحرمة أيضا فلا يصح تطبيق الاستصحاب على المورد، و عليه فلا يكون المحرك الفعلي على حرمة نقض آثار المتيقن الا الأمارة لا نفس حرمة النقض فتدبر (نعم) على ذلك يشكل الأمر في تقديم الأمارة اللاحقة على الاستصحاب بمناط الحكومة كما أشرنا إليه غير مرة (و ان قلنا) ان حرمة النقض متعلق بنفس اليقين و ان اليقين ملحوظ فيه مستقلا على نحو العنوانية و لو على الوجه الطريقي لا الصفتي، فيشكل الاكتفاء بالأمارة السابقة في صحة الاستصحاب، نظراً إلى انتفاء الكاشف و عدم تحققه لا وجدانا و لا تعبداً (و أشكل) منه، ما إذا قلنا في دليل الأمارة بكونه ناظراً إلى مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز
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  الواقع عقلا على تقدير ثبوته بلا نظر إلى تنزيل المؤدى و التعبد بكونه هو الواقع، و لا إلى إثبات العلم بالواقع كما هو مختار الكفاية، فانه على المسلكين في مفاد حرمة النقض لا مجال للاستصحاب في مؤديات الأمارات (اما) على مسلك رجوع التنزيل فيه إلى المتيقن فظاهر، للشك الوجداني حينئذ في كون المؤدى هو الواقع، و عدم تكفل دليل الأمارة حسب الفرض لتنزيل المؤدى منزلة الواقع و لا لإثبات العلم به، و مع الشك المزبور يشك لا محالة في توجيه التكليف بحرمة النقض إلى المكلف (و مجرد) استتباع جعل الحجية تنجيزاً للواقع المحتمل على فرض ثبوته لا يقتضى إثبات ان المؤدى هو الواقع و لا ترتيب آثار الواقع عليه الا من باب الاحتياط، نظير ما إذا وجب الاحتياط على المكلف عند احتمال مطابقة الأمارة للواقع (و من الواضح) ان مثل هذا الحكم الاحتياطي أجنبي عن الحكم الاستصحابي الّذي هو من آثار الواقع، لأنه حكم في ظرف الشك في وجوب ترتيب آثار الواقع و في مرتبة متأخرة عنه (نعم) على تقدير مطابقة الأمارة للواقع يكون التكليف الاستصحابي أعني حرمة النقض منجزا عليه بمقتضى جعل الحجية (و لكن) الشك في مطابقة الأمارة بعد ان كان شكاً في ثبوت موضوع حرمة النقض فلا مجال لتطبيق حرمة النقض على المورد (هذا) على تقدير تعلق حرمة النقض بنفس المتيقن واقعا (و اما) على تقدير تعلقه بنفس اليقين فالإشكال أوضح، إذ حينئذ يقطع بعدم توجيه التكليف بحرمة النقض إليه في الواقع و نفس الأمر، لانتفاء موضوعه الّذي هو اليقين و عدم تحققه لا بالوجدان و لا بالتعبد.


  لا يقال: انه كذلك إذا كان اليقين في لا تنقض ملحوظاً من حيث الكاشفية عن الواقع (و اما) لو كان مأخوذاً من حيث المنجزية و القاطعية للعذر فلا محذور في الاستصحاب، لأن مفاد كبرى المزبورة حينئذ هو ان ما قام عليه المنجز يحرم نقضه بالشك، و دليل الأمارة حسب اقتضائه لجعل الحجية موجب لقيام الأمارة مقام العلم من حيث منجزيته فيرتفع بذلك الإشكال المزبور (فانه يقال):


  ان موضوع حرمة النقض انما هو التكليف الّذي قام عليه المنجز، فمع الشك الوجداني‏
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  في مطابقة الأمارة للواقع يشك لا محالة في ثبوت موضوع الحرمة (و بعد) عدم تكفل دليل الأمارة لإثبات العلم بالواقع، و لا لإثبات ان المؤدى هو الواقع، لا مجال لتطبيق حرمة النقض على المورد (فلا يفرق) حينئذ في المنع عن جريان الاستصحاب على هذا المسلك بين ان يكون اليقين في لا تنقض ملحوظا على نحو المرآتية للمتعلق، أو العنوانية (و لا في الثاني) بين ان يكون ملحوظا من حيث كاشفيته و طريقيته للواقع، أو من حيث منجزيته له، فعلى جميع هذه الفروض لا يصح تطبيق حرمة النقض على المورد (اما) للقطع بانتفاء موضوع الحرمة، أو للشك في ثبوته و تحققه واقعاً (فما عن بعض الأعاظم قده) حينئذ من صحة الاستصحاب في فرض كون اليقين في لا تنقض ملحوظاً من حيث منجزيته و لو مع عدم تكفل دليل الأمارة لتتميم الكشف منظور فيه (و هكذا) الكلام فيما لو كان دليل الأمارة بلسان مجرد إيجاب العمل على طبق المؤدى بلا تكفله لإثبات كونه هو الواقع و لا لإثبات العلم به، فانه على جميع المسالك في مدلول حرمة النقض لا مجال لتطبيق الاستصحاب في موارد الأمارات.


  (و بما ذكرنا) ظهر ان ما أفاده المحقق الخراسانيّ قده من الإشكال في صحة الاستصحاب في المقام‏


  على مسلكه في باب الطرق و الأمارات من ان المجعول فيها هي الحجية في غاية المتانة، و انه لا يمكن الذب عنها إلّا بما أفاده من كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في صحة الاستصحاب و جريانه بلا احتياج إلى إحراز ثبوت المستصحب واقعاً (لأن) شأن الاستصحاب انما هو مجرد إثبات البقاء التعبدي للشي‏ء على تقدير ثبوته الراجع إلى جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشي‏ء و بقائه (و لكن) الإشكال كله في أصل هذا المبني (فان التحقيق) في مفاد أدلة الطرق و الأمارات ما أشرنا إليه غير مرة من كونه بنحو تتميم الكشف و إثبات الإحراز التعبدي للواقع، لا بنحو تنزيل المؤدي، و لا جعل الحجية، و عليه فلا قصور في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات على ثبوتها قلنا ان اليقين في لا تنقض اليقين ملحوظ على نحو العنوانية، أو المرآتية (لأن) دليل الأمارة بعناية تكفله لإثبات العلم و الإحراز
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  يوسع دائرة اليقين الناقض و المنقوض في الاستصحاب و بذلك يجري الاستصحاب في مؤديات الأمارات لكونها محرزة حينئذ بالإحراز التعبدي، كما انه به يتم حكومتها عليه عند قيامها على بقاء الحالة السابقة أو ارتفاعها، بلا احتياج إلى جعل اليقين في لا تنقض كناية عن مطلق الإحراز كي يلزم تقدم الأمارة عليه بمناط الورود لا الحكومة، و لا إلى دعوى كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في صحة الاستصحاب.


  ثم ان بعض الأعاظم قده أورد على المحقق الخراسانيّ قده على ما في التقرير تارة على كلامه بان المجعول في الطرق و الأمارات انما هو الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع لا الإحراز و الوسطية، بما حاصله امتناع جعل التنجيز و المعذرية (بتقريب) ان التنجيز انما تدور مدار وصول التكليف إلى المكلف و لو بطريقه فالتكليف ان كان و أصلا إلى المكلف و لو بطريقه لا يمكن ان لا يكون منجزاً، و ان لم يكن و أصلا إليه بنفسه أو بطريقه لا يمكن ان يكون منجزاً، بل المكلف كان معذوراً لا محالة، فالتنجيز و المعذورية مما لا تناله يد الجعل الشرعي لكونهما من اللوازم العقلية المترتبة على وصول التكليف و عدمه (و أخرى) على ما أفاده في دفع الإشكال عن جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق و الأمارات من كفاية الشك في البقاء على تقدير الحدوث في صحة الاستصحاب (بان ذلك) لا يحسم مادة الإشكال، لأن حقيقة الاستصحاب و ان كان هو التعبد بالبقاء إلّا ان التعبد انما هو ببقاء ما ثبت عند الشك فيه و لا معنى للتعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، لأن الملازمة كالسببية مما لا تناله يد الجعل الشرعي (فان) الّذي يقبل الجعل هو التعبد بوجود الشي‏ء على تقدير آخر فينتزع من ذلك السببية و الملازمة، فصحة الاستصحاب يتوقف على إحراز الحدوث ليصح التعبد ببقاء الحادث عند الشك في بقائه، و لا معنى للتعبد ببقاء ما شك في حدوثه إلّا ان يرد أولا التعبد بالحدوث ليكون الحدوث محرزاً بوجه ثم يرد التعبد بالبقاء.


  أقول و لا يخفى عليك ما في هذين الإشكالين (اما الأول)


  فان كان المقصود من تبعية التنجيز و المعذورية لوصول التكليف و عدمه عدم قابليتهما بنفسهما للوقوع تحت الجعل بدواً فهو مما لا يدعيه المحقق الخراسانيّ أيضاً.
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  فان تمام نظره إلى ان الحجية كالملكية من الاعتباريات الجعلية التي تستتبع جعلها عقلا للتنجيز و المعذورية، لا ان المجعول بدواً هو نفس التنجيز و المعذورية، و ليس في الإشكال المزبور أيضاً ما يقتضي امتناع جعل الحجية (و ان كان) المقصود ان التكليف الواقعي لا يكون منجزاً على المكلف بنحو يستتبع العقوبة على مخالفته الا بوصوله إلى المكلف و لو بطريقه، فهذا مما لا إشكال فيه (و لكن) المدعى انه يكفى في وصول الشي‏ء بطريقه وصول الحجة عليه و لو جعلية و هي أيضاً على مسلكه حاصلة (و ان كان) المقصود انه لا يكون التنجز الا بالإحراز الوجداني أو الجعلي و بدونهما لا يعقل التنجز، فهو مع انه مصادرة محضة، مناف لما أفاده في أول هذا التنبيه بقوله إذا أخذ العلم موضوعا من حيث اقتضائه للتنجيز و المعذورية تقوم مقامه الطرق و الأصول المحرزة و غير المحرزة (إذ على هذا) البيان أيّ أصل غير محرز يقوم مقام العلم من حيث التنجيز (و ان كان) المقصود غير ذلك فلا بد من بيانه‏


  (و اما الإشكال) الثاني‏


  ، فان كان المقصود منه ان في التعبد بالبقاء يحتاج إلى إحراز الحدوث و انه لا يكفيه الشك في البقاء على تقدير الحدوث، ففيه انه مصادرة محضة يطالب بالدليل (فان) شأن الاستصحاب على مرامه قده، في لا تنقض من أخذ اليقين فيه مرآة إلى المتيقن و وصلة لا لإيصال النقض إليه انما هو إثبات الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشي‏ء واقعاً و بقائه، و في هذا المقدار لا يحتاج فعلية التعبد بالبقاء إلى إحراز الحدوث، نعم في مرحلة محركية التعبد المزبور لا بد من إحراز الحدوث اما بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة عليه حيث كان الحجة على الملزوم حجة على لازمه التعبدي (و ان كان) المقصود هو عدم جعلية الملازمة المزبورة و انها كالسببية من الأمور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل و الرفع، ففيه انه كذلك في الملازمة الحقيقية الواقعية بين حدوث الشي‏ء و بقائه واقعاً (و اما الملازمة) الظاهرية بين ثبوت الشي‏ء و بقائه التعبدي فجعليتها بمكان من الإمكان (كيف) و ان شأن الاستصحاب على مسلكه و مرام كل من عرفه بإبقاء ما كان بعد ان كان إثبات البقاء التعبدي للواقع يلزمه قهراً كون البقاء التعبدي من آثار الواقع (و لازم) ذلك صيرورة الملازمة المزبورة كملازمة كل حكم لموضوعه مجعولة بعين جعل الحكم لموضوعه (و ان كان)
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  المقصود هو توقف صحة التعبد بالبقاء على إحراز المستصحب لأجل انه بدونه لا ينتهى التعبد المزبور إلى العمل فيلزم لغوية التعبد بالبقاء (ففيه) ان اللغو انما هو التعبد بشي‏ء لا ينتهى امره إلى إحراز صغراه رأساً، و إلّا فمع الانتهاء إلى إحراز صغراه أحياناً فلا قصور في صحة التعبد به (فانه) يكفي هذا المقدار في خروجه عن اللغوية، كما هو الشأن في التعبد بجميع الطرق المنوط صحته على إحراز الطريق لدى المكلف، فكون خبر الواحد أو البينة حجة بنحو القضية الحقيقية لا يقتضى إلّا إناطة فعلية التعبد بوجودهما واقعاً غير المنفك كثيراً عن الجهل بهما، و بالعلم بالصغرى يصير التعبد بالخبر و البينة منتهياً إلى العمل و محركا فعلياً نحوه و خارجا عن اللغوية (و في المقام) تكون الأمارة على حدوث المستصحب حجة على لازمه الشرعي من الإبقاء التعبدي، فيترتب عليه عند الشك فيه آثار البقاء من نحو وجوب الإطاعة و نحوه كما هو ظاهر فتدبر.


  (ثم انه) قد يقرب الاستصحاب بوجه آخر يسلم عن الإشكال المزبور و لو مع البناء على استفادة جعل الحجية من دليل الأمارات (و حاصله) تطبيقه على كلي الوجوب أو الحرمة الجامع بين الواقعي و الظاهري (بتقريب) انه بقيام الأمارة على وجوب شي‏ء يقطع بمطلق وجوبه على تقدير مطابقة الأمارة للواقع و مخالفته له (حيث) انه على تقدير يكون المتحقق هو الوجوب الواقعي، و على تقدير آخر يكون المتحقق هو الوجوب الظاهري، فإذا شك في ارتفاعه يجري فيه الاستصحاب (و فيه) انه لو تم ذلك فانما هو على القول بالسببية و الموضوعية في الطرق و الأمارات، و إلّا فعلى ما هو المشهور و المختار من الطريقية فيها، فلا يصح ذلك (لأن) مرجع الحكم الطريقي إلى كونه إيجابا حقيقيا على تقدير، و صوريا على تقدير آخر، و بعد عدم تصور جامع ذاتي بين الإيجاب الحقيقي و الصوري يندرج الاستصحاب المزبور لا محالة في استصحاب الفرد المردد بين ما له الأثر و ما ليس له الأثر، لا في استصحاب الكلي (و مثله) لا يجري فيه الأصل، لعدم تعلق اليقين و الشك فيه بموضوع له الأثر، لأن ما له الأثر انما هو الوجوب الواقعي و هو مما يشك في ثبوته من الأول لاحتمال‏
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  مخالفة الأمارة للواقع.


  و قد يقرب الاستصحاب بوجه ثالث، و هو تطبيقه على الحكم الظاهري الّذي هو مفاد دليل التعبد بالأمارة (بتقريب) انه بقيام الأمارة أو البينة على وجوب شي‏ء أو طهارته و نجاسته يقطع بثبوت الحكم الظاهري و وجوب ترتيب آثار الواقع من الطهارة أو النجاسة، فإذا شك بعد ذلك في نجاسة ما قامت الأمارة على طهارته لاحتمال ملاقاته مع النجاسة في الزمان الثاني يستصحب تلك الطهارة الظاهرية لتحقق أركانه جميعاً من اليقين السابق و الشك اللاحق، و لا يحتاج إلى إحراز الطهارة الواقعية التي هي مؤدى الأمارة كي يشكل عليه بعدم إحراز الحدوث (و فيه) انه يتجه ذلك إذا لم يكن منشأ احتمال مخالفة الأمارة للواقع منحصراً بجهة مخصوصة، و إلّا فمع حصره بجهة مخصوصة، فلا مجال للاستصحاب، للقطع بانتفاء الحكم الظاهري حينئذ من غير تلك الجهة، مثلا لو فرضنا انه شك في طهارة ماء و نجاسته في الصبح من جهة احتمال ملاقاته مع الدم بحيث يكون منشأ الشك في نجاسته منحصراً بالاحتمال المزبور، فقامت البينة على طهارته في الصبح، فلا شبهة في ان ما يقتضيه التعبد بالبينة من الطهارة الظاهرية للماء المزبور انما هو طهارته من الجهة المزبورة لا مطلقا و لو من غير تلك الجهة (إذ لازم) حصر منشأ الشك في نجاسته عند الصبح بالجهة المزبورة هو اليقين بعدم نجاسته من الجهات الأخر، و مع هذا اليقين يمتنع اقتضاء التعبد بالبيّنة طهارة الماء حتى من الجهة المعلومة، فلو شك في بقاء طهارته من غير تلك الجهة المشكوكة أولا في ثاني الزمان بل من جهة احتمال ملاقاته مع البول أو غيره من النجاسات فلا يجري فيه الاستصحاب للقطع بانتفاء الحكم الظاهري من الأول من غير الجهة المشكوكة أولا (و حينئذ) فلو لا إجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي الّذي هو مؤدي البينة لا مجال لإجرائه في الحكم الظاهري الّذي هو مفاد دليل التعبد بها كما هو ظاهر (هذا كله) في استصحاب مؤديات الطرق و الأمارات، و قد عرفت نفى الإشكال عن جريانه فيها على المختار في مفاد أدلة الأمارات من كونه على نحو تتميم الكشف و إثبات الإحراز التعبدي حتى على القول بتعلق حرمة النقض في لا تنقض بنفس المتيقن‏
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  فضلا عما هو المختار من تعلقه بعنوان اليقين.


  (و اما الاستصحاب) في مؤديات الأصول المحرزة كالاستصحاب و قاعدة الطهارة على وجه قوى، ففي جريانه فيها إشكال أقواه العدم، و ذلك لا من جهة عدم إحراز ثبوت المستصحب فيها، لأنه على المختار في لا تنقض من تعلقه بنفس اليقين، لا قصور في قيامه مقام القطع الطريقي (بل من جهة) حصر الغاية فيها باليقين بالخلاف في قوله (عليه السلام) و لكن انقضه بيقين آخر (فان لازم) غائية اليقين بالخلاف فيها هو بقاء الحكم المجعول بالأصل و استمراره إلى حين اليقين بالانتقاض، فمع عدم اليقين بالخلاف لا وجدانا و لا تعبداً كان الحكم المجعول بالاستصحاب السابق باقياً، و مع بقائه لا يبقى المجال لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى مؤدياتها، لأن الغرض من استصحابها انما هو إثبات الحكم الظاهري و ترتيب آثار البقاء عليها و هو حاصل بالاستصحاب السابق الجاري أولا.


  (و أشكل) من ذلك استصحاب مؤديات الأصول غير المحرزة كقاعدة الحلية و الطهارة على وجه آخر، بلحاظ عدم كون مؤدياتها الا مجرد إثبات الطهارة أو الحلية الظاهرية للشي‏ء في ظرف الشك فيهما بلا نظر منها إلى إثبات ان المؤدى هو الواقع (و اما) استصحاب الحكم الظاهري المجعول في موردها، فهو أيضا مما لا مجرى له، لانتفاء الشك الّذي هو من أركانه، للقطع ببقاء الحكم الظاهري المجعول في مواردها ما دام بقاء الشك و عدم حصول الغاية التي هي العلم بالخلاف.


  التنبيه الثالث‏


  المستصحب اما ان يكون كليا أو شخصيا، (و على الثاني) اما ان يكون فردا معيناً قد شك في بقائه، أو يكون فرداً مردداً من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبائع، كما انه على الأول (تارة) يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه (و أخرى) من جهة تردد الخاصّ الّذي كان‏
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  الكلي في ضمنه بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر مع فعل ما يوجب رفع الحدث الأصغر، و الحيوان المردد بين كونه قصير العمر أو طويلة مع مضي زمان يقطع عادة بعدم بقاء القصير في طول هذا الزمان (و ثالثة) من جهة احتمال وجود فرد آخر للكلي غير الفرد الّذي علم بحدوثه و ارتفاعه، (و هذا) أيضا على قسمين، فان الفرد الآخر المحتمل، تارة يحتمل وجوده في زمان الفرد الآخر، و أخرى يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاعه، و ذلك أيضا (تارة) في الافراد المتواطئة (و أخرى) المشككة (ثم) الأثر الشرعي في فرض كون المستصحب من الموضوعات (تارة) مترتب على نفس الكلي و الجامع بين الفردين (و أخرى) على أحد الفردين بلا ترتبه على عنوان الجامع (و ثالثة) على كل منهما، فهذه جهات و صور لهذا التقسيم.


  و لنقدم الكلام في الاستصحاب الشخصي (فنقول)


  : اما إذا كان المستصحب شخصاً معيناً فلا إشكال في صحة استصحابه لتمامية أركانه جميعاً من اليقين السابق و الشك اللاحق (و اما) إذا كان شخصاً مردداً بين الشخصين كأحد الفردين أو الإناءين في مثال العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسته (فتارة) يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن الابتلاء (و أخرى) من غير تلك الجهة (فان كان) الشك في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردي الترديد، فلا يجري فيه الاستصحاب (لا لتوهم) عدم اجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء (بل لعدم) تعلق اليقين و الشك بموضوع ذي أثر شرعي (لأنه) يعتبر في صحة التعبد بالشي‏ء تعلق اليقين و الشك به بالعنوان الّذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي، و إلّا فلا يكفى تعلق الشك بغيره من العناوين التي لم يكن كذلك (و الأثر الشرعي) في أمثال المقام انما هو لمصداق الفرد بماله من العنوان التفصيليّ، كصلاة الظهر و الجمعة، و القصر و التمام، و نجاسة هذا الإناء و ذاك الآخر بواقعه و عنوانه التفصيليّ، و مثله مما اختل فيه أحد أركانه و هو الشك في البقاء، لكونه بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع، بل و يختل فيه كلا ركنيه‏
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  جميعا (و اما العنوان) الإجمالي العرضي، كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد، أو ما هو موضوع الأثر و نحوها من العناوين العرضية الإجمالية، فهي و ان كانت متعلقة لليقين و الشك، و لكنها بأسرها خارجة عن موضوع الأثر (إذ لم يترتب) أثر شرعي في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في العنوان الإجمالي، و لا في العناوين التفصيلية، لانتفاء الأثر الشرعي في الأول، و انتفاء الشك في البقاء في الثاني.


  (و بهذه) الجهة منعنا عن جريان الاستصحاب في المفاهيم المجملة المرددة بين المتباينين أو الأقل و الأكثر، كالشك في مفهوم زيد المردد بين زيد بن عمرو و زيد ابن خالد، و الشك في ان النهار تنتهي بغياب القرض أو بذهاب الحمرة المشرقية، و الشك في مفهوم الرضاع الموجب لنشر الحرمة في انه ما بلغ عشر رضعات، أو خمسة عشر رضعة، و في مفهوم الكر المردد قدره بين ما يساوي سبعة و عشرين شبراً، أو ثلاثة و أربعين تقريباً، إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين المفهومين بعد موت زيد بن عمرو، و لا استصحاب النهار بعد غياب القرض، و لا استصحاب عدم تحقق الرضاع المحرم بعد تحقق عشر رضعات، و لا عدم كرية الماء بعد بلوغه الحد الأول، كل ذلك لما ذكرنا من انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، و انتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي، لكونه دائراً بين المقطوعين‏


  (و بذلك) أيضا يتضح الفرق بين الفرد المردد، و بين القسم الثاني من الكلي‏


  ، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر (فان) صحة الاستصحاب هناك انما هو من جهة ان لنفس الكلي أثر شرعي و هو المانعية عن الصلاة مثلا، بخلاف الفرد المردد، فان الأثر الشرعي فيه انما يكون للشخص لا لعنوان أحد الشخصين و الفرد المردد (و هذه) الجهة هي العمدة في الفرق بين المقامين، لا بصرف كون الجامع المتعلق للشك و اليقين ذاتياً هناك و عرضياً هنا (و لذا) لو فرض ترتب أثر شرعي هنا أيضا على مثل هذا الجامع العرضي نقول: فيه بجريان الاستصحاب (كما) ان في طرف الكلي لو كان الأثر الشرعي لنفس الحصة أو الفرد لا للكلي و الجامع الذاتي بين الفردين نقول فيه بعدم‏
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  جريان الاستصحاب.


  (و توهم) ان الأصل انما لا يجري في الفرد المردد إذا كان العنوان الإجمالي بما هو هو و في حيال ذاته مقصوداً في الاستصحاب (و اما) إذا كان ملحوظا على وجه الطريقية و المشيرية إلى ما هو الموضوع للأثر بنحو الإجمال، فلا محذور في استصحابه، لأنه بهذا اللحاظ يكون وسيلة لا لإيصال التعبد بالبقاء إلى ما هو الموضوع للأثر الشرعي (مدفوع) بأنه لو سلم ذلك فانما هو في فرض قابلية ما يحكى عنه العنوان الإجمالي لا عمال التعبد فيه، و المفروض عدم قابليته لذلك، لعدم تعلق الشك بعنوان من العناوين التفصيلية (فانه) ان أخذ كونه وجها و عنواناً لهذا الفرد كان مقطوع البقاء (و ان) أخذ كونه عنواناً للفرد الآخر كان مقطوع الارتفاع (فعلى كل تقدير) لا شك في البقاء إلّا بعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد أو بغيرهما من العناوين الإجمالية العرضية، و بعد خروج مثلها عن حيز الأثر الشرعي فلا يجري الاستصحاب فيها كما هو ظاهر.


  (و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر و نحوه، فانه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لأن) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر (و بعد) احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء (و ان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الإجمالي الّذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فانه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق المعلق عليه في‏
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  أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل (و لكن) مثل هذا التقريب لا يجري في فرض اليقين بارتفاع أحد الفردين، إذ لا يعلم بتحقق المعلق عليه في طرف المشكوك الباقي، كي يترتب عليه أثر عملي كما هو ظاهر.


  ثم ان ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول، لاطراد وجه المنع في جميعها (و يترتب) على ذلك انه لو صلى عند اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع و بعد الفراغ منها علم بفساد واحدة منها معينة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه لا يجب إعادة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل واحدة من الصلوات المأتية (فان) كل واحدة منها في فرض كونها إلى القبلة مما يشك في صحته و فساده بشك حادث بعد الفراغ فتجري فيها القاعدة (غاية الأمر) يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الأصول للواقع، و هو أيضاً غير ضائر لاحتمال كون الفاسدة هي المأتية إلى غير القبلة (و مثل هذا) التفصيل من نتائج عدم جريان الأصل في العنوان الإجمالي المردد، لاختصاص موضوعه بالشك المتعلق بماله الأثر بعنوانه التفصيلي (و إلّا) فعلى فرض إطلاقه بالنسبة إلى الشك بكل عنوان لا مجال للتفصيل المزبور (بل اللازم) هو المصير إلى جريان القاعدة حتى في فرض العلم بفساد واحدة منها معينة (إذ حينئذ) يصدق الشك في صحة ما هو المأمور به و فساده بهذا العنوان الإجمالي بشك حاصل بعد الفراغ، مع انه لا يظن التزامه من أحد، و عليه فلا يتم التفصيل المزبور بين فرضي المسألة إلّا بما ذكرناه.


  ثم انه لو قلنا بكفاية مرآتية العنوان الإجمالي المشكوك لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه، لا يرد عليه إشكال بعض الأعاظم قده باختلاله في أحد
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  أركانه، لانتفاء الشك ببقاء العنوان المردد بما هو كذلك بعد العلم بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر، و استلزامه التعبد بما هو معلوم البقاء و بما هو معلوم العدم (بتقريب) ان معنى استصحاب الفرد المردد انما هو التعبد ببقاء الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو الفرد الزائل أو الباقي و هو ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير و بقائه على تقدير آخر (إذ فيه) ان هذا الإشكال يتجه في فرض سراية اليقين و الشك من متعلقه الّذي هو العنوان الإجمالي إلى عناوين الأطراف التفصيلية (و إلّا) ففي فرض وقوفهما على العنوان الإجمالي و عدم سرايتهما إلى العناوين التفصيلية و لا إلى المعنونات الخارجية كما حققناه في مبحث البراءة و الاشتغال بشهادة اجتماع الشك و اليقين في العلوم الإجمالية، فلا مجال لهذا الإشكال، (فانه) كما ان اليقين الإجمالي بالعنوان المردد لا ينافي الشك التفصيلي بكل واحد من الأطراف بل يجتمع معه (كذلك) الشك الإجمالي ببقاء العنوان المزبور لا ينافى اليقين التفصيلي بارتفاع بعض الأطراف و بقاء البعض الآخر، و معه لا قصور في استصحاب العنوان المردد لاجتماع أركانه فيه من اليقين السابق و الشك اللاحق (فانه) من جهة احتمال انطباقه على الفرد الزائل يشك في بقاء ما تعلق به اليقين السابق فيجري فيه التعبد بالبقاء من دون اقتضائه التعدي إلى العناوين التفصيلية كي يلزم التعبد بما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم (كيف) و ان التعبد الاستصحابي تابع يقينه و شكه و بعد عدم تعديهما من العنوان الإجمالي إلى العناوين التفصيلية لا يكاد يتعدى التعبد بالبقاء أيضا عن مورد يقينه و شكه كما هو ظاهر (و لعمري) ان المنشأ كله للإشكال المزبور انما هو تخيل اعتبار كون المستصحب في الفرد المردد مشكوك البقاء في الزمان المتأخر بجميع عناوينه حتى بعنوانه التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي (و لكنه) كما ترى فان القدر المستفاد من قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك انما هو اعتبار مجرد تعلق الشك في الزمان المتأخر بعين ما تعلق به اليقين السابق من العنوان، فإذا كان المتعلق للعلم هو العنوان الإجمالي المردد انطباقه على أحد الفردين، يكون معنى الشك فيه عبارة عن الشك ببقاء ذاك‏
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  العنوان المردد انطباقه على أحد المعلومين، لا ان معناه كونه مشكوك البقاء بجميع العناوين حتى بالعنوان التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي (كيف) و لازم البيان المزبور هو الإشكال في استصحاب القسم الثاني من الكلي المردد بين القصير و الطويل.


  فانه بعد ان كان الكلي بعروض التشخصات عليه يتحصص في الخارج بحصص متعددة بحيث يصير مع كل شخص و خصوصية حصته من الطبيعي غير الحصة الأخرى مع شخص فرد آخر، كما اشتهر بان مع كل فرد أب من الطبيعي، لأن نسبة الطبيعي إلى الافراد كنسبة الآباء إلى الأولاد، لا كالأب الواحد، فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي في الكلي إلى العلم بحدوث حصة من الطبيعي متخصصة بخصوصية خاصة مرددة بين كونها مقطوع الارتفاع و بين كونها مقطوع البقاء، فيجي‏ء فيه أيضا ما في الفرد المردد من الإشكال (و هو) كما ترى (إذ هو) مع كونه خلاف ما عليه المعظم، لا يلتزم به المستشكل المزبور أيضا (و حينئذ) فكما يدفع الإشكال في الكلي بعدم إضرار اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر في أركان استصحابه، بدعوى تعلق اليقين و الشك فيه بالجامع الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين لا بالعناوين التفصيلية، و لا بالمحكيات الخارجية، فلا ينافي اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر مع اجتماع اليقين و الشك في نفس الكلي و الجامع المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين (كذلك) يدفع به الإشكال في الفرد المردد (إذ لا فرق) بينهما الا من جهة كون الجامع المتعلق للعلم ذاتياً في الكلي و عرضياً في الفرد المردد، و هو أيضاً غير فارق بعد وقوف اليقين في المقامين على نفس الجامع الإجمالي و عدم سرايته إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية للافراد (و لازم) ذلك بعد تعلق الشك ببقاء العنوان المزبور و لو من جهة الشك في انطباقه على الفرد الزائل أو الباقي هو جريان الاستصحاب فيه بعين جريانه في الكلي، لو لا شبهة انتفاء الأثر الشرعي فيه (و قد تفطن) المستشكل المزبور لهذا الإشكال في الكلي، فأورد على نفسه بان اليقين في الكلي أيضا لم يتعلق الا بحدوث حصة من الكلي متخصصة بخصوصية
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  خاصة و تلك الحصة امرها يدور بين ما يكون مقطوع البقاء، و ما يكون مقطوع الارتفاع فيكون حال الكلي الموجود في ضمن الفرد المردد حال نفس الفرد المردد (و لكنه) أجاب عنه بان وجود الكلي و ان كان بوجود الفرد و زواله بزواله، إلّا انه ليس الكلي مما ينتزع عن الفرد، بل هو متأصل الوجود في الخارج على ما هو التحقيق من وجود الكلي الطبيعي، من دون فرق بين الأمور العينية التكوينية، و بين الأمور الاعتبارية أو الشرعية (فالعلم) بوجود الفرد المردد يكون منشأ للعلم بوجود الكلي و القدر المشترك خارجا، و ارتفاع أحد الفردين يصير منشأ للشك في بقاء الكلي، فيثبت كلا ركني الاستصحاب (أقول): و فيه ان المقصود من تأصل الكلي الطبيعي في الخارج، ان كان وجوده في ضمن الفرد بوجود شخصي مستقل قبال الخصوصيات الفردية، ففساده أوضح من ان يبين، فان لازمه اتحاد جميع الافراد المتحدة مع الطبيعي في وجود واحد شخصي (و ان كان) المقصود وجوده بوجود نوعي أو جنسي، فهو أوضح فساداً، بداهة انه لا وجود للكلي بوصف الكلية الصادقة على الكثيرين في الخارج و انما صقعه بهذا النحو في موطن الذهن لا الخارج، فالخارج هو موطن الحصص المعروضة للتقيدات و التفحصات (و ان كان) المقصود من وجوده باعتبار وجود حصصه المقرونة بالخصوصيات الفردية، نظراً إلى تكثر الطبيعي في الخارج بعروض التشخصات عليه و تحصصه بحصص متعددة بنحو يصير مع كل فرد حصة من الطبيعي تغاير الحصة الأخرى الموجودة في ضمن الفرد الآخر، غاية الأمر ان العقل ينتزع من هذه الحصص بلحاظ وحدتها السنخية و كونها تحت جنس واحد و فصل فارد مفهوما واحداً فيناله في الذهن بنحو الكلية الصادقة على الكثيرين، فهو متين جداً (و لكن) يتوجه عليه سؤال الفرق بين الكلي و بين الفرد المردد، في انه بعد عدم إضرار اليقين بارتفاع إحدى الحصتين و بقاء الأخرى في أركان الاستصحاب في الكلي و لو من جهة دعوى تعلق اليقين بنفس الكلي بصورته الذهنية و وقوفه على الجامع المحتمل الانطباق في الخارج على كل واحد من الفردين، و عدم سرايته إلى عناوين الحصص الفردية (فليكن) كذلك في الفرد المردد، لأن فيه أيضا يكون‏
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  اليقين متعلقاً بالجامع العرضي و العنوان الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين المعلوم ارتفاع أحدهما و بقاء الآخر (إذ لا فرق) بينهما إلّا بصرف كون الجامع المعروض للعلم ذاتياً في أحدهما و عرضياً في الآخر (و توهم) ان الوحدة السنخية بين الحصص التي هي منشأ انتزاع مفهوم واحد بعد ان تكون جهة زائدة عن الحصص فلا بد من وجودها خارجا، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها مع تغاير كل واحدة من الحصص مع الأخرى (مدفوع) بمنع كونها جهة زائدة عنها بنحو يكون لها وجود مستقل قبال وجودات الحصص، بل هي جهة ذاتية لها و ان وجودها بعين وجود الحصص لا بوجود زائد عن وجودها كما هو واضح (و لعله) إليه نظر من يقول بان وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده فيكون المقصود عينية وجوده مع وجود حصصه المحفوظة في ضمن الافراد و انه لا وجود له مستقلا في الخارج في قبال وجودات الحصص، لا ان المقصود هو عينية وجوده لوجود افراده، و إلّا فمن الواضح انه بالنسبة إلى الافراد يكون وجوده ضمنياً لا عينياً (و حينئذ) فالعمدة في الإشكال على استصحاب الفرد المردد ما ذكرناه من انتفاء الأثر الشرعي فيما تم فيه أركانه و هو العنوان الإجمالي العرضي و عدم تمامية أركانه فيما له الأثر الشرعي، هذا كله في استصحاب الفرد المردد


  (و اما الاستصحاب الكلي) فهو على أقسام.


  (القسم الأول) استصحاب الكلي المتحقق في ضمن فرد بعينه‏


  كالإنسان المتحقق في ضمن زيد و لا إشكال في صحة استصحابه (فانه بعد) ما يلازم العلم بوجود الفرد للعلم بوجود الكلي المتحقق في ضمنه و يلازم الشك في بقاء الفرد للشك في بقاء الكلي، فلا محاله يجري الاستصحاب في كل من الفرد و الكلي لتمامية أركانه فيهما (نعم) لا بد في صحة الاستصحاب من لحاظ ما يترتب عليه الأثر الشرعي، فان الأثر الشرعي تارة يكون‏
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  لكل من الفرد و الكلي، و أخرى لخصوص الكلي دون الفرد، و ثالثة بعكس ذلك، و رابعة يكون الأثر لمجموع الفرد و الكلي بنحو يكون كل من الفرد و الكلي جزء الموضوع للأثر (فعلى الأول) يجري الاستصحاب في كل من الفرد و الكلي، و يترتب على استصحاب كل منهما اثره الخاصّ (و على الثاني) يجري الاستصحاب في خصوص الكلي دون الفرد (و على الثالث) بالعكس (و على الرابع) يجري الأصل في كل من الفرد و الكلي باعتبار اثره الضمني على ما هو التحقيق من كفاية هذا المقدار من الأثر في صحة التعبد بالشي‏ء، كما يجري في مجموع الفرد و الكلي.


  (القسم الثاني من أقسام الكلي)


  استصحاب الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين الذين يعلم بزوال أحدهما بعينه على تقدير حدوثه و بقاء الآخر كذلك، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر، و الحيوان المردد بين قصير العمر و طويلة، حيث انه بارتفاع أحد الفردين يشك في بقاء الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحدهما (و لا ينبغي الإشكال) في جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق و الشك اللاحق، فان العلم بحدوث أحد فردي الترديد علم بوجود الكلي و القدر المشترك بينهما، و القطع بزوال أحد الفردين لو كان هو الحادث و بقاء الآخر كذلك موجب للشك في بقاء الكلي، لاحتمال ان يكون الحادث هو الفرد الباقي الّذي يلازم بقائه بقاء الكلي (فإذا) كان الكلي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثر شرعي، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر، و الحيوان المردد بين قصير العمر و طويلة، فيجري فيه الاستصحاب، و يترتب على استصحابه ما له من الآثار، كالمانعية عن الدخول في الصلاة و حرمة مس كتابة القرآن في نحو الحدث المردد (نعم) لا يترتب على استصحابه الآثار الشرعية المترتبة على خصوصية الفرد من نحو حرمة الدخول في المسجد و المكث فيه و حرمة قراءة
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  العزائم، لأنها من آثار كون الحادث هو الحدث الأكبر و الأصل الجاري في الكلي القدر المشترك لا يثبت مثل تلك الآثار.


  ثم لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون العلم بوجود الكلي المردد بين الفردين قبل العلم بارتفاع أحد فردي الترديد، و بين ان يكون بعد العلم بارتفاعه، كما لو خرج منه بلل تخيل كونه بولا فتوضأ ثم بعد ذلك حصل له العلم الإجمالي بان البلل بول أو مني، كما لا فرق بين ان يكون الأثر مترتباً على صرف وجود الكلي، و بين ان يكون مترتباً على وجود الساري على إشكال في الأخير كما سنذكره (و توهم) خروج الفرض الأول عن مجرى الاستصحاب بلحاظ ان أثر المانعية عن الدخول في الصلاة و عدم جواز مس كتابة القرآن مترتب بنفس العلم الإجمالي بالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر في المرتبة السابقة على تحقق موضوع الاستصحاب و هو الشك في بقاء الحادث خصوصاً على القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيكون فعل ما يوجب رفع الحدث الأصغر بمنزلة تلف أحد الأطراف بعد العلم الإجمالي في تأثيره في التنجيز، فلا ينتهي النوبة معه إلى إثبات المانعية باستصحاب بقاء الحدث (مدفوع) غاية الدفع، فان مجرد علية العلم الإجمالي لحكم العقل بالاشتغال و وجوب الموافقة القطعية لا يمنع عن جريان استصحاب الحدث بعد حكومة الأصل المزبور على قاعدة الاشتغال نعم ثمرة الاستصحاب تظهر في صورة حدوث العلم الإجمالي بعد تلف أحد الفردين و لكن ذلك لا يقتضي تخصيص جريانه في هذه الصورة.


  ثم انه أورد على استصحاب الكلي بوجوه‏


  (منها)


  ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الباقي و أصالة عدم حدوثه ترفع الشك عن الكلي، لأن الأصل الجاري في السبب رافع و مزيل لموضوع الأصل الجاري في المسبب و مع جريان الأصل فيه لا مجال لجريانه في الكلي و القدر المشترك (و قد) أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بان ارتفاع القدر المشترك انما هو من لوازم كون الحادث الفرد المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الفرد الباقي، و انما لازمه ارتفاع القدر المشترك الّذي كان في ضمنه لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق‏
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  واضح (و فيه انه) كما ان احتمال ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث هو الفرد الزائل، كذلك احتمال بقائه من لوازم كون الحادث هو الفرد الباقي، فلا وجه لجعل الشك في بقاء الكلي من لوازم خصوص احتمال كون الحادث هو الفرد الزائل (فالأولى) في الجواب عن الشبهة منع السببية و المسببية بينهما (بدعوى) ان الشك في بقاء الكلي و ارتفاعه انما كان مسبباً عن العلم الإجمالي بان الحادث هو الفرد الزائل أو الباقي، و لا أصل يصلح لتعيين ما هو الحادث (فان) أصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل بنحو مفاد ليس الناقصة مع انها لا مجرى لها في نفسها لانتفاء ركنها الّذي هو اليقين السابق، لا يثبت كون الحادث هو الفرد القصير، و لا ارتفاع القدر المشترك (و اما) أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بنحو مفاد ليس التامة فهي أيضا غير مثبتة لارتفاع القدر المشترك و لو على فرض السببية و المسببية بينهما، (لأن) الترتب بينهما عقلي لا شرعي، بداهة عدم كون الترتب بين الكلي و الفرد في الوجود و العدم من المجعولات الشرعية و انما هو عقلي محض حتى في مثل الحدث و الجنابة (لأن) ما هو مترتب عليها انما هو طبيعة الحدوث مهملة، لا الطبيعة المطلقة و القدر المشترك بينها و بين غيرها، و ترتب عدم هذه على عدم الجنابة عقلي لا شرعي، فتجري حينئذ أصالة بقاء الكلي و القدر المشترك بلا مزاحم (نعم) لو أغمض النّظر عن هذه الجهة و قيل بشرعية الترتب بين وجود الكلي و وجود الفرد اما مطلقا أو في بعض المقامات (فلا مجال) لإشكال بعض الأعاظم عليه بمعارضة الأصل فيه مع أصالة عدم حدوث الفرد القصير فيبقى استصحاب بقاء الكلي و القدر المشترك بحاله بعد تساقطهما (إذ فيه) انه مع خروج الفرد الزائل عن مورد الابتلاء لا يجري فيه الأصل كي يعارض مع الأصل الجاري في الفرد الطويل (و دعوى) انه بمجرد العلم بحدوث أحد الفردين و الشك فيما هو الحادث تجري أصالة عدم الحدوث في كل منهما فتسقط بالمعارضة (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، لا ما إذا كان حاصلا بعد تلفه و خروجه عن الابتلاء (و حينئذ) لا معنى لجريان أصل العدم في طرف التالف و الخارج عن الابتلاء، مع ان ثمرة استصحاب الكلي انما
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  تظهر في هذه الصورة، و إلّا ففي الصورة الأولى تكفي قاعدة الاشتغال لإثبات المطلوب و ان لم نقل بجريان استصحاب الكلي كما هو واضح.


  و منها


  ان الكلي الطبيعي مما ينتزع عن الفرد و لا وجود له في الخارج حتى يتعلق العلم بوجوده و انما الخارج موطن منشأ انتزاعه من الافراد الخاصة الجزئية و هي التي تكون موضوعا للآثار الشرعية (و مع ذاك) كيف يجري الاستصحاب في الكلي بما هو كلي (و يظهر) فساده مما قدمناه سابقاً، فان المراد من الكلي الّذي هو معروض الأحكام هو ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم أعني الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة الخارجية و لا إشكال في تحققه في الخارج بعين وجود الحصص المقرونة بالتشخصات الفردية (نعم) هي بنحو الكلية وسعة الانطباق على كل فرد لا يكون موطنها الا الذهن، حيث ينال العقل من شخص الموجود الخارجي الواجد لحيثية الطبيعي و لحيثيات أخرى صرف الجهة المشتركة بينه و بين غيره فتجي‏ء في الذهن مجردة عن العلائق و الضمائم بنحو تكون لها سعة الانطباق على كل فرد من غير ان يكون ما في الذهن من الصورة المجردة مخالفاً مع ما في الخارج من صرف الشي‏ء المقرون بالتشخصات كما هو ظاهر.


  و منها


  انه مع احتمال كون الكلي في ضمن الفرد القصير الّذي يعلم بارتفاعه لو كان هو الحادث، يحتمل انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، و مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بعموم حرمة نقض اليقين بالشك، لأنه من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام لا للمخصص المنفصل (و فيه) ما لا يخفى، فان غاية ما يقتضيه اليقين بانعدام شخص الفرد انما هو اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه، لا اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في الفردين أعني الجهة المشتركة بينهما، و متعلق اليقين السابق انما هو الجهة المحفوظة بينهما على نحو يكون له نحو تعلق بكل واحد منهما (و مثله) من المستحيل ان يتعلق به اليقين الناقض بمحض تعلقه بفرد واحد، و معه كيف يحتمل انتقاض اليقين السابق المتعلق بالجهة المشتركة بين الفردين بمحض اليقين بانعدام أحد الفردين كي يكون التمسك بعموم لا تنقض قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية
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  لنفس العام.


  و منها


  معارضة استصحاب الكلي بأصالة عدمه المتحقق في ضمن الفرد الطويل بضميمة عدمه المحرز بالوجدان بالإضافة إلى الفرد القصير، حيث انه بذلك يثبت عدم الكلي فيترتب عليه نقيض الأثر المترتب على وجود الكلي، نظير الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل فيتعارضان.


  توضيح ذلك هو ان وجود الطبيعي إذا كان عين وجود افراده يكون عدمه أيضاً عين عدم افراده بحيث يتسع و يتضيق دائرته وجوداً و عدماً بكثرة الافراد و قلتها (غير ان) في طرف الوجود يكون تحقق الطبيعي بوجود فرد واحد، و في طرف العدم يكون عدمه بانعدام جميع الافراد، بلحاظ ان عدمه هو العدم المنبسط في ضمن عدم تمام الافراد بنحو يكون لهذا العدم الواحد مراتب متفاوتة على حسب قلة افراده و كثرتها (و بهذه) الجهة قلنا بجريان البراءة العقلية في موارد تعلق التكليف النفسيّ أو الغيري بعدم الطبيعي في الشبهات المصداقية عند الشك في كون الشي‏ء من افراد الطبيعي المأخوذ عدمه قيداً للمأمور به، كالشك في كون الحيوان المأخوذ منه الوبر من مصاديق غير المأكول، نظراً إلى اندراجه بذلك في صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين، باعتبار مراتب عدم الطبيعي (حيث) يعلم بتعلق التكليف بمرتبة من العدم المنطبق على عدم الافراد المعلومة و يشك في تعلقه بمرتبة أخرى من العدم المنطبق على عدم ما شك كونه من افراده و مصاديقه (و على ذلك) نقول انه بعد ان كان لعدم الطبيعي المنبسط على إعدام الافراد مراتب متفاوتة حسب تكثر إعدام الافراد و قلتها، فلا جرم يصير بمنزلة الأمر البسيط الّذي له مراتب، فإذا شك في تحقق مرتبة منه مع العلم ببقية المراتب، يكون كالمركب المحرز بعضه بالأصل و بعضه بالوجدان فيجري فيه أصل العدم بالإضافة إلى الجهة المشكوكة، و بضميمة الجزم بانتفاء الفرد القصير يثبت عدم الكلي و القدر المشترك بينهما في قبال استصحاب بقاء الكلي، و ان لم يثبت به عدم حدوث الجامع من قبل الحادث المشكوك، و لذا يبقى الشك فيه بحاله و يكون منشأ لجريان استصحاب بقاء الجامع (و بذلك) انقدح انه‏


  127


  ليس المقصود من عدم الطبيعي عدمه المستند إلى عدم الحدوث رأسا، كي يشكل بانتقاضه بالعلم الإجمالي بالحدوث، بل و لا العدم المستند إلى الارتفاع أيضا، كي يشكل بان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت ارتفاع الكلي و القدر المشترك، اما لعدم السببية و المسببية بينهما، و اما لكون الترتب بينهما عقليا لا شرعياً (بل المقصود) هو العدم الملفق من الارتفاع ببعض المراتب، و من عدم الحدوث ببعض المراتب الأخر (و بمثل) هذين العدمين يثبت عدم الطبيعي الّذي هو نقيض الكلي، فيترتب عليه نقيض الأثر المترتب على وجود الكلي، و بعد عدم إمكان الجمع بين التعبدين في طرفي النقيض يقع بينها التعارض فيتساقطان (نعم) لو كان عدم الطبيعي عبارة عن مرتبة خاصة من العدم الملازم لعدم الافراد خارجا لا عين عدم الافراد، أمكن الإشكال فيه بمثبتية الأصل المزبور (و لكن) ليس كذلك جزما، و إلّا لاقتضى كونه في طرف الوجود كذلك، و هو كما ترى خلاف التحقيق، و حينئذ فإذا كان وجود الطبيعي بعين وجود افراده فلا محالة يكون عدمه أيضاً بعين عدمها، و معه يتسجل إشكال المعارضة المزبورة (هذا غاية) ما يمكن ان يقال في تشييد هذا الإشكال.


  و لكن التحقيق ان يقال ان ما أفيد من عينية عدم الطبيعي لعدم جميع الافراد انما يصح بالنسبة إلى غير صرف الوجود مما كان له قابلية الانطباق عرضياً على كل واحد من وجودات الافراد المتعاقبة كالطبيعة المهملة و السارية (و اما بالنسبة) إلى صرف الوجود الّذي ليس له قابلية انطباقه الا على أول وجود الطبيعي لا ثانيه فلا يصح ذلك في مفروض البحث، لأن وجود الطبيعي بهذا المعنى هو ما يكون ملازماً للسبق بالعدم، و من الواضح ان نقيض هذا المعنى لا يكون إلّا العدم الخاصّ الملازم للسبق بنفسه لأعدام الافراد لا عينها، فان نقيض كل شي‏ء رفعه، فإذا كان صرف الوجود عبارة عن الوجود الخاصّ الملازم للسبق بالعدم، فنقيضه ليس إلّا رفع هذا المعنى، و لا يكون ذلك الا العدم الخاصّ الملازم للسبق لأعدام الافراد لا عينها (و حينئذ) فإذا كان الأثر الشرعي مترتباً على صرف الوجود، كالمانعية و عدم جواز مس كتابة القرآن في مثال الحدث يكون نقيض الأثر مترتباً على نقيض صرف الوجود
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  الّذي هو العدم الخاصّ (و مثله) مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بضميمة الجزم بزوال الفرد القصير، و لا يجري فيه حكم المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل، و لو مع جريانه في البسائط بالنسبة إلى مراتبه فيبقى استصحاب بقاء الكلي حينئذ بحاله (و ان شئت) قلت ان ما يمكن إثباته من ضم الوجدان و الأصل على فرض جريان حكم المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل في البسائط التي لها مراتب انما هو العدم المطلق، و هو من جهة عدم كونه نقيضاً لصرف الوجود لا يكون موضوعا للأثر الشرعي، و ما يكون موضوعاً للأثر الشرعي انما هو العدم الخاصّ الّذي هو نقيض صرف الوجود، و مثله مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بعد عدم جريان حكم المركب المحرز بعضه بالأصل و بعضه بالوجدان فيه، فتجري أصالة بقاء الكلي حينئذ بلا معارض و يترتب على استصحابه آثاره، فتدبر فيما ذكرنا فانه دقيق و بالتحقيق حقيق.


  ثم انه لا فرق في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ان يكون الكلي موضوعا للأثر الشرعي، كما في مثال الحيوان المردد بين طويل العمر و قصيره إذا فرض ترتب أثر شرعي عليه، و مثال الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر، و بين ان يكون بنفسه حكماً و أثراً شرعياً (كالمردد) بين كونه واجباً نفسياً، أو واجباً غيريا لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ و نحوه، و كما في العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة مع الإتيان بالجمعة، فانه على المختار في مفاد حرمة النقض من رجوعه إلى الأمر بالمعاملة مع اليقين الزائل أو المتيقن معاملة الباقي من حيث الجري العملي، يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي و القدر المشترك و يترتب عليه آثاره، سواء فيه بين ان يكون الكلي موضوعا لأثر شرعي، و بين ان يكون بنفسه تكليفا و أثرا شرعيا، كمثال الوجوب المردد بين الغيري و النفسيّ و وجوب الصلاة المردد بين الظهر و الجمعة (نعم) على القول برجوع هذه التنزيلات إلى جعل الأثر و المماثل، يشكل جريان الاستصحاب في الكلي فيما كان أثراً شرعياً، ينشأ ذلك من امتناع جعل كلي الأثر و القدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص (فانه) كما يستحيل جعل الوجوب الواقعي مجرداً عن الخصوصية النفسيّة و الغيرية، كذلك يستحيل جعل الوجوب‏
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  الظاهري مجرداً عن إحدى الخصوصيتين (فلا بد) حينئذ، اما من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فيه رأساً، أو الالتزام بجريانه مع المصير إلى كونه محدوداً قهراً بالحد النفسيّ بالملازمة العقلية، كما التزم به بعض الأعاظم قده على ما حكى عنه (بدعوى) ان ذلك من لوازم الأعم من الواقع و الظاهر، فمتى جرى الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي و امتنع تحدده بالحد الغيري لمكان اليقين بارتفاع ما ثبت وجوبه لأجله بنسخ و نحوه يتعين كونه محدوداً بالحد النفسيّ (و لكنهما) كما ترى، فان الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الكلي في نحو المثال مشكل، كما ان الالتزام بجريانه فيه و اقتضائه بالملازمة العقلية لكونه وجوبا نفسيا أشكل.


  و لكن الّذي يهون الخطب هو فساد أصل المبنى، لابتنائه على كون المتكفل للتنزيل في أمثال المقام هو الشارع نظير قوله الطواف بالبيت صلاة (و إلّا) فبناء على تكفل المكلف لذلك بإيجاب من الشارع بالبناء على بقاء اليقين أو المتيقن عملا الراجع إلى الأمر بالمعاملة مع اليقين الزائل أو المتيقن السابق معاملة الباقي عند الشك في بقائه بالجري العملي على طبقه من حيث الحركة أو السكون، فلا مجال لاستفادة جعل الأثر أو المماثل من نحو هذه الأوامر الظاهرية، لوضوح ان التنزيل الناشئ من كل شخص لا بد من ان يكون بلحاظ الأثر الناشئ من قبله، و الأثر الناشئ من قبل المكلف في أمثال المقام لا يكون إلّا عمله، لا جعل الأثر و المماثل كما هو ظاهر (و لا فرق) في ذلك بين القول برجوع النقض في لا تنقض إلى نفس عنوان المتيقن، أو إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرآة إلى المتيقن في إرجاع النقض إليه، إذ هو على الأول ظاهر لعدم ترتب أثر شرعي على اليقين الطريقي حتى يكون التنزيل راجعا إلى جعل حقيقة الأثر أو المماثل، فتعين رجوعه إلى الأمر بالمعاملة بإبقائه عملا، (و كذلك) على الثاني، فانه و ان أمكن تصدى الشارع بنفسه للتنزيل بلحاظ جعل حقيقة الأثر أو المماثل، إلّا انه يلزم كون النهي المستفاد من الهيئة إرشادياً محضاً، نظير قوله أطيعوا اللَّه، لأن التنزيل مستفاد حينئذ من مادة النقض فيكون النهي المستفاد من الهيئة إرشادياً (بخلاف) ما ذكرناه، فانه عليه تكون الهيئة على ظاهرها من المولوية (و عليه) ترتفع الشبهة المتقدمة في استصحاب‏


  130


  الكلي في نفس الآثار.


  وهم، و دفع‏


  قد يورد على استصحاب الكلي في هذا القسم باستلزامه المصير إلى نجاسة الملاقى لأطراف العلم الإجمالي في فرض وقوع الملاقاة بعد تطهير أحد أطرافه معيناً، كما لو علم بنجاسة أحد جانبي عباءة من الأسفل أو الأعلى فغسل منها جانب معين يحتمل كونه هو الجانب المتنجس.


  ثم لاقى بدن المصلى مع الرطوبة كلا من جانبيها المطهر و غير المطهر (حيث) ان لازم صحة استصحاب الكلي في الفرض المزبور هو الحكم بنجاسة الملاقى لجانبي العباءة المطهر و غير المطهر، لأن ملاقى مستصحب النجاسة كالملاقي للنجس محكوم شرعا بالنجاسة (مع) انه باطل قطعاً، ضرورة انه لا يحكم بنجاسة الملاقى للطرف غير المغسول منها، للشك في ملاقاته مع النجس، فكيف يحكم بنجاسته بضميمة ملاقاته للطرف المطهر منها، مع وضوح عدم تأثير ملاقاته للجانب المطهر في نجاسته (و هذه) الشبهة مما أورده السيد المحقق السيد إسماعيل الصدر (قده) في بعض مجالسه في النجف الأشرف و قد اشتهرت بالشبهة العبائية.


  و قد أجيب عنها بوجوه (منها) ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) حيث أفاد في المنع عن جريان الاستصحاب في الفرض المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه بان محل الكلام في استصحاب في الفرض المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه بان محل الكلام في استصحاب الكلي هو ما يكون المتيقن السابق مما بهويته و حقيقته مردداً بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع (و اما) إذا كان الإجمال و الترديد في محل المتيقن و موضوعه لا في نفسه و هويته، فلا يكون من استصحاب الكلي، بل يكون كاستصحاب الفرد المردد الّذي تقدم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد الفردين، كما لو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردد بين ان يكون في الجانب الشرقي أو الغربي ثم انهدم الجانب الغربي و احتمل ان يكون الحيوان في الجانب الغربي و تلف بانهدامه (أو علم) بوجود درهم خاص لزيد فيما بين الدراهم العشر ثم ضاع درهم من الدراهم و احتمل كونه درهم زيد (أو علم) بإصابة العباءة نجاسة خاصة و تردد بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثم، طهر طرفها
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  الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقن لا يجري، و لا يكون من استصحاب الكلي، لأن المتيقن السابق امر جزئيّ حقيقي لا ترديد فيه، و انما الترديد في المحل و الموضوع، فهو أشبه شي‏ء باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد و ليس من الاستصحاب الكلي، ثم قال: و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة (أقول): و لا يخفى ما فيه (اما المثال) الأول، فهو و ان كانت تام المطابقة مع الممثل في ان الترديد فيه في محل المستصحب لا في حقيقته و هويته (و لكن نقول) انه بعد ما كان الشك في المحل موجبا للشك في وجود ما هو معلوم الهوية، فلا قصور في استصحابه و إذ هو نظير ما لو علم بوجود زيد في الدار و قد علم بأنه شرب مائعاً مردداً بين كونه ماء أو سما قاتلا من حيث اقتضاء الترديد في المشروب الترديد في حياته (فكما) يجري فيه الاستصحاب و يترتب على بقائه في الزمان المتأخر آثاره الشرعية من حرمة تزويج زوجته و عدم جواز تقسيم أمواله و نحو ذلك (كذلك) في نحو المثال، و مجرد عدم كونه من باب الاستصحاب الكلي غير ضائر بالمقصود، لأن المقصود جريان الاستصحاب في نحو المثال المزبور و ان لم يكن من استصحاب الكلي المردد في هويته، بل كان من باب الاستصحاب الشخصي (و اما المثالين) الأخيرين، (ففيه) أو لا في كونهما من قبيل المثال الأول مناقشة واضحة، و ذلك في الأول منهما و هو مثال الدرهم ظاهر (لوضوح) ان الترديد فيه انما يكون من الترديد في الوجود الملازم للترديد في الهوية، لا من الترديد في محل المتيقن و موضوعه، فكان الإجمال و الترديد في شخص الدرهم الّذي كان لزيد في كونه هو الدرهم التالف أو الباقي (و كذلك) المثال الأخير، فانه بعد الجزم بان النجاسة كالقذارات الخارجية من سنخ الاعراض الخارجية المتقومة بالموضوع و المحل و الجزم أيضاً بامتناع انتقال العرض القائم بالمحل المتقوم به إلى محل آخر (نقول) ان الترديد المتصور في المثال يكون من الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية المتصور في المثال يكون من الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية لا من الترديد في المحل و الموضوع، حيث كان مرجع ذلك إلى تردد تلك النجاسة المعلومة في المثال بين الوجودين أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع، فلا يرتبط ذلك بباب‏
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  إجمال موضوع المتيقن و محله كما في مثال الحيوان المردد كونه في جانب الشرقي من الدار أو الغربي منها كما هو واضح (و ثانياً) على فرض تمامية الأمثلة المزبورة في كونها من باب الترديد في محل المتيقن و موضوعه؛ لا في حقيقته (نقول): ان الترديد في المحل بعد ما كان موجباً للترديد في وجود ما هو المتيقن سابقا بشخصيته و هويته، فلا قصور في استصحابه لتمامية أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء، فيستصحب بقاء شخص الدرهم الّذي كان لزيد، و بقاء شخص تلك النجاسة التي أصابت العباءة بعد غسل الجانب الأسفل منها، فيترتب على بقائها في الزمان المتأخر آثارها الشرعية من المانعية عن صحة الصلاة معها، فيتوجه حينئذ الشبهة المعروفة (إذ هي) غير مبتنية على كون الاستصحاب المزبور من باب الاستصحاب الكلي، بل هي جارية و لو على فرض كونه من باب الاستصحاب الشخصي (و اما) دعوى عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام و لو شخصياً حتى بلحاظ أثر المانعية عن صحة الصلاة، فهو كما ترى.


  فالإنصاف ان إيراد ما أفيد تقريباً للإشكال أولى من كونه دفعا له (فالتحقيق) في دفع الشبهة ان يقال: انه بعد الجزم بان الطهارة و النجاسة من سنخ الاعراض الخارجية الطارية على الموجودات الخارجية بحيث لا بد في عروضها على الشي‏ء من كونه في ظرف الفراغ عن وجوده خارجا، لا من سنخ الأحكام التكليفية المتعلقة بالطبيعة الصرفة القابلة للانطباق خارجا (و الجزم) أيضا بان في صحة استصحاب الشي‏ء و التعبد ببقائه لا بد من لحاظ الأثر الشرعي المصحح له في كونه من آثار وجوده بنحو مفاد كان التامة أو من آثاره بنحو مفاد كان الناقصة (ان عدم الحكم) بنجاسته الملاقى في الفرض المزبور انما هو لأجل ان نجاسة الملاقى من آثار نجاسة الملاقى بالفتح بنحو مفاد كان الناقصة، لا من آثار صرف وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامة (و من المعلوم) ان مثل هذا العنوان لم يتعلق به اليقين السابق حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ كل واحد من طرفي العباءة من الأسفل و الأعلى يكون مشكوك النجاسة من الأزل، و القدر الجامع بين المحلين أيضا بمقتضى المقدمة
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  الأولى لا يكون معروضا للنجاسة و انما المعروض لها هو الطبيعي الموجود في ظرف انطباقه على الفرد و هو لا يكون إلّا هذا الفرد و المحل أو ذاك الفرد و المحل الآخر الّذي عرفت عدم تعلق اليقين به (و اما) استصحاب نجاسة القطعة الشخصية المرددة فهو من استصحاب الفرد المردد الّذي عرفت عدم جريانه فيه (و اما) صرف وجود النجاسة في العباءة بنحو مفاد كان التامة، فاستصحابه و ان كان جاريا لتمامية أركانه فيه من اليقين بالوجود، و الشك في البقاء (و لكنه) بهذا العنوان لا يجدى في الحكم بنجاسة الملاقى بالكسر إذ هي من آثار كون الملاقى بالفتح نجسا بنحو مفاد كان الناقصة بحكم سراية النجاسة من الملاقي إلى الملاقي بالكسر (نعم) هو بهذا العنوان موضوع لأثر المانعية عن صحة الصلاة، فانها على ما يستفاد من الاخبار و كلمات الأصحاب من آثار وجود النجاسة في ثوب المصلى أو بدنه بمفاد كان التامة، فيجري فيه الاستصحاب بلحاظ الأثر المزبور، لا بلحاظ أثر نجاسة الملاقى (و حينئذ) تندفع الشبهة المعروفة، إذ لا يلزم من استصحاب طبيعة النجاسة المرددة انطباقها على الجانب الأسفل من العباءة أو الأعلى بلحاظ أثر المانعية بعد تطهير الجانب المعين منه نجاسة الملاقى لطرفي الزائل و الباقي كي ترد الشبهة المعروفة فافهم و اغتنم (هذا كله) فيما يتعلق بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.


  (القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي)


  ما يكون الشك في بقاء الكلي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الّذي كان الكلي في ضمنه (و هذا) يتصور على وجوه (فان) الفرد المحتمل الآخر (تارة) يحتمل وجوده مع الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، كما لو علم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة و خروجه عنها يوم السبت و احتمل وجود عمرو في الدار في حال وجود زيد فيها بحيث بقي هو فيها بعد خروج زيد عنها (و أخرى) يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم، كما لو احتمل دخول عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد
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  عنها (و في هذا القسم) (تارة) يكون المحتمل بقائه فرداً مبايناً في الوجود مع الفرد المعلوم و ان اشتركا في النوع أو الجنس، كالمثال المتقدم (و أخرى) يكون من مراتبه، كالسواد الضعيف المحتمل قيامه مقام السواد الشديد، مع كونه (تارة) بمثابة يعد كونه عرفا من مراتب الموجود السابق (و أخرى) بنحو يعد كونه عرفا مباينا معه، كالحمرة الشديدة التي زالت بورود الماء عليها و لم يبق منها الا مرتبة ضعيفة كادت تلحق بالصفرة، و هذان القسمان تختصان بالتشكيكيات بخلاف الأول فانه مختص بالمتواطئات و فيه يكون الشك في تبدل فرد بفرد آخر مغاير معه في الوجود، و فيهما في تبدل حد بحد آخر (فهذه) وجوه متصورة للقسم الثالث من أقسام الكلي (و في جريان) الاستصحاب في الجمع، أو عدم جريانه كذلك، أو التفصيل فيها بجريانه في الوجهين الأخيرين دون الأولين، أو جريانه في الوجه الثالث و هو ما يكون المشكوك اللاحق على نحو يعد عرفاً من مراتب الموجود السابق، دون الأولين و الوجه الرّابع، وجوه و أقوال (أقواها الأخير)


  اما عدم جريانه في الوجهين الأولين‏


  ، و هما صورتا كون الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال وجود فرد آخر مع الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، أو حدوثه مقارناً لارتفاعه (فلأنه) لا منشأ لتوهم جريان الاستصحاب الكلي فيهما الا تخيل ان الطبيعي بعد ما كان وجوده في الخارج بعين وجود فرده و حصته، فلا محالة يكون العلم بوجود الفرد و الحصة ملازماً للعلم بوجود الكلي في الخارج، و بارتفاع الفرد المعلوم و الشك في وجود فرد آخر مقارناً لوجود الفرد الأول أو مقارناً لارتفاعه، يشك في بقاء الكلي و ارتفاعه، فيجري فيه الاستصحاب لاجتماع أركانه جميعا من اليقين بالوجود و الشك في البقاء (و لكنه) تخيل فاسد، فان الطبيعي و ان كان موجوداً في الخارج بعين وجود فرده لا بوجود آخر ممتاز عن وجود فرده (و لكن) بعد ما يغاير وجوده في الخارج في ضمن كل فرد وجوده في ضمن الفرد الآخر و كان بقائه أيضا كحدوثه تابع بقاء الفرد و حدوثه بلحاظ ان بقاء الشي‏ء هو عين حدوثه حداً في كونه من تبعات الخصوصية الفردية حدوثا و بقاء، فلا محالة يكون العلم بانعدام الفرد ملازماً مع العلم بارتفاع وجود الطبيعي‏
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  الّذي حدث في ضمنه (لاستحالة) بقائه بحده بحدوث فرد آخر منه، لأن ما حدث في ضمن فرد آخر انما هو وجود آخر للكلي غير ما علم بحدوثه في ضمن الفرد السابق (و حينئذ) فاحتمال وجود فرد آخر للكلي و ان كان احتمالا لوجود الكلي في الخارج في الزمان اللاحق، و لكن الوجود المشكوك لا يكون بقاء للوجود المعلوم سابقا، لأنه مما علم بارتفاعه الفرد المعلوم، فلا يكون الشك في الوجود المشكوك شكا في بقاء ما علم بحدوثه حدا حتى يجري فيه الاستصحاب (و بذلك) يتضح الفرق بين هذا القسم من الكلي و بين القسم السابق، فان في القسم السابق يكون نفس الكلي و القدر المشترك بين الفردين بوجوده المتحقق في ضمن أحد الفردين مشكوك البقاء و الارتفاع في الزمان المتأخر من جهة احتمال كون الحادث هو الفرد الباقي، ففيه يكون وجود الكلي بحده مركزاً لليقين و الشك، بخلاف هذا القسم فان الشك فيه لم يتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، و انما هو متعلق بوجود آخر للكلي غير ما علم بحدوثه، فلذلك لا يجري فيه الاستصحاب (نعم) غاية ما تقتضيه العينية بينهما انما هو العينية الذاتيّة (و لكن) مثله لا يكون مداراً لصدق النقض و الإبقاء في باب الاستصحاب كما لا يخفى.


  و قد أورد على الاستصحاب المزبور بوجه آخر و حاصله منع ملازمة العلم بوجود الفرد للعلم لوجود الكلي و القدر المشترك، بدعوى ان العلم بوجود الفرد انما يلازم العلم بوجود حصة من الكلي المتحقق في ضمنه، لا العلم بوجود الكلي بما هو هو، فمع تغاير الحصص لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن ما علم بوجوده هي الحصة المتحققة في ضمن الفرد المعلوم، و قد علم بارتفاعها، و ما شك فيه هي الحصة الأخرى من الكلي غير الحصة المعلومة سابقا (و فيه) ما لا يخفى، فان الكلي بعد ما كان بنفسه موجوداً في الخارج بعين وجود فرده و حصته، لا بوجود آخر مغاير لوجود فرده، لا وجه للمنع عن ملازمة العلم بوجود الفرد و الحصة للعلم بوجود الكلي و القدر المشترك الّذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم (كيف) و لازم المنع المزبور هو المنع عن استصحاب الكلي في القسم الثاني أيضا، بلحاظ اقتضاء تغاير الحصص لتردد
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  المعلوم بين الحصتين الموجب لعدم جريان الاستصحاب فيه بعين ما التزم في المنع عن استصحاب الفرد المردد كما أشرنا إليه سابقاً (و حينئذ) فالعمدة في المنع عن استصحاب الكلي في هذا القسم هو ما ذكرناه (هذا كله) في استصحاب الوجه الأول و الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي.


  و اما الوجه الثالث من القسم المزبور


  ، و هو ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال بقاء مرتبة من المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى، كالسواد الشديد الّذي علم بورود الماء عليه فشك في زواله بالمرة أو بقائه بمرتبة أخرى دونه، فقد عرفت كونه على وجهين من حيث ان المرتبة التي تحتمل بقائها تارة تكون في الضعف بمثابة يحسبها العرف مباينة مع الموجود السابق، و أخرى بمثابة تعد كونها عرفا من مراتبه (اما الوجه) الأول، فجريان الاستصحاب فيه مبني على كفاية وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بالمداقة العقلية في جريان الاستصحاب، و إلّا فعلى ما سيأتي من عدم كفاية ذلك و اعتبار وحدتهما بالأنظار العرفية، فلا يجري فيه الاستصحاب (و اما) الوجه الثاني، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيتين بالمداقة العقلية و الأنظار العرفية، حيث انه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود اختلافا في ذات المحدود، كان الموجود السابق بذاته و هويته محفوظا في جميع المراتب المتبادلة شدة و ضعفا، لأن التبادل انما كان ممحضا في خصوص الحدود الموجبة لتشخص المرتبة و تميزها عما عداه، لا في ذات المحدود المحفوظ في جميع المراتب (فإذا) احتمل بقاء المستصحب و لو بمرتبة ضعيفة، فلا جرم يجري فيه الاستصحاب الكلي لصدق البقاء في مثله على كل من النّظر الدقي و العرفي (بل ان تأملت) ترى اندراج مثل الفرض في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي الجاري فيه استصحاب كل من الشخص و الكلي، لانحفاظ الموجود الأول بهويته و شخصيته في جميع المراتب المتبادلة و عدم كون الحدودات المختلفة الا من الحدودات العارضة على الفرد فارغا عن فرديته للطبيعي لا من الحدودات المقومة لفردية الفرد فتأمل.
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  «تذنيبان»


  [التذنيب‏] (الأول)


  لو كان هناك أثر بسيط للجامع بين الفردين المتفقين في الحقيقة بنحو الطبيعة السارية، لا صرف الوجود، و قد علم بوجود فرد للكلي المزبور في زمان و ارتفاعه في زمان فشك في وجود فرد آخر للكلي في حال وجود الفرد المعلوم أو حدوثه مقارناً لارتفاعه بلا تخلل عدم بينهما، فبالنسبة إلى السبب لا شبهة في انه لا يجري فيه الاستصحاب، لما تقدم من انتفاء الشك في البقاء (و اما) بالنسبة إلى المسبب فالظاهر انه لا قصور في استصحابه لاجتماع جميع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد متعلق الوصفين، حيث يصدق انه كان على اليقين من وجود الأثر فشك في بقائه بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث، لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها عند احتمال قيام عمود آخر مقام العمود الأول (و اما الإشكال) عليه باستلزامه المصير إلى الاستصحاب في نظائره من الأسباب و المسببات الشرعية في أبواب التكاليف و الأوضاع، كالزوجية و الوكالة و الولاية و نحوها، (كما لو علم) انه تزوج زيد هندا بعقد الانقطاع إلى مدة قد علم بانقضائها فشك في بقاء زوجيتها بعد ذلك، لاحتمال تزويجها ثانياً مقارناً لانقضاء الأول بعقد جديد، أو علم بوكالة زيد لعمرو في التصرف في ماله في زمان محدود فشك بعد انقضاء الزمان في بقاء وكالته، لاحتمال إنشاء وكالة جديدة له مقارناً لانقضاء الأول (و كذا) لو علم بوجوب الصوم عليه إلى مدة معينة بنذر و شبهه فشك في حدوث نذر آخر منه متعلق بصومه من حين انقضاء المدة إلى مدة أخرى إلى غير ذلك من الأمثلة (حيث) ان لازم البيان المزبور هو الالتزام بجريان الاستصحاب في نحو الأمثلة المزبورة، و هو كما ترى لا يظن التزامه من أحد (فمدفوع) بالفرق بين ما ذكرناه و بين تلك الأمثلة، فان الاستصحاب الجاري فيها
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  انما هو من استصحاب الوجه الأول و الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، لأن المعلوم السابق فيها فرد من الزوجية و الوكالة و هو مما علم بارتفاعه بانقضاء أجله، و ما شك فيه فرد آخر من الزوجية و الوكالة احتمل حدوثه بسب جديد، فلا يكون المشكوك في الزمان المتأخر عين الفرد المعلوم السابق، بل مقتضى الأصل فيها هو عدم حدوث ما شك في وجوده في الزمان المتأخر (و أين ذلك) و ما ذكرنا من استصحاب المسبب في نحو مثال هيئة الخيمة، فان المستصحب فيه امر وحداني شخصي لا يتغير عما هو عليه من الوحدة الشخصية و لا يتعدد وجوده بتبادل أعمدة الخيمة (مع ان) بين مفروض الكلام و الأمثلة المزبورة فرق آخر، و هو ابتلاء الأصل الجاري فيها بالأصل الحاكم عليه و هو استصحاب عدم وجود السبب الجديد، فانه يترتب على استصحابه بضم الوجدان السابق عدم وجود المسبب شرعاً (بخلاف) ما فرضناه من نحو مثال الخيمة، فانه من جهة كونه من الأسباب و المسببات الخارجية لا يجري فيه الأصل في السبب حتى يقدم على استصحاب المسبب أو يعارضه، لعدم كون الترتب في مثله الا عقليا محضاً، بخلاف الأمثلة المزبورة، فانها من جهة كونها من قبيل الأسباب و المسببات الشرعية يكون الترتب فيها شرعياً لا محالة، و بذلك يجري فيها الأصل في السبب و بانضمام ذلك مع الوجدان السابق يترتب انتفاء المسبب فتدبر.


  (التذنيب الثاني)


  قد جرى ديدن الاعلام على التمثيل لاستصحاب القسم الثاني من الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر عند خروج البلل المردد بين البول و المني (و حيث) ان للفرض المزبور شقوق متعددة، من حيث الجهل بالحالة السابقة على خروج البلل، أو العلم بها من حيث الطهارة أو الحدث من الأكبر أو الأصغر (فالحري) هو التعرض لتلك الشقوق و افراد كل واحد منها بالبحث من حيث كونه مجرى للاستصحاب و عدمه (فنقول): اما إذا لم يعلم بالحالة السابقة أو علم بها و كانت هي الطهارة، فلا شبهة في كونه مجرى لاستصحاب الحدث، بل هو المتيقن من مورد كلماتهم، فانه حين خروج البلل المردد يعلم بتحقق طبيعة الحدث و الحالة المانعة عن صحة الصلاة، و بعد فعل الوضوء يشك في ارتفاع الحدث فيجري فيه‏
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  الاستصحاب بلحاظ آثار الجامع و القدر المشترك بين الفردين من نحو المانعية عن الصلاة و عدم جواز مس كتابة القرآن، و ان لم يترتب عليه آثار خصوصية الحدث الأكبر، كحرمة دخوله في المسجد و مكثه فيه، و حرمة قراءة العزائم (و اما) إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث (فان) كان الحدث المعلوم هو الأكبر أي الجنابة، فلا شبهة في عدم كونه مجرى للاستصحاب الكلي، بل هو خارج عن فرض كلامهم في المقام الّذي هو فرض الشك في بقاء الحدث بعد فعل الوضوء قطعا، بداهة عدم كون مثل الفرض من موارد العلم بالحدث المردد بين الزائل و الباقي، فلا محيص حينئذ من الغسل، و بدونه يقطع تفصيلا ببقاء الحدث السابق و لو مع الإتيان بالوضوء، من غير فرق بين القول بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أو القول بتأثيره كما هو واضح (و اما ان كان) الحدث السابق هو الأصغر (فان قلنا) بعدم المضادة بين الحدثين و إمكان اجتماعهما في زمان واحد في محلين بحيث عند طرو الأكبر يكون المتحقق شخصان من الحدث، غاية الأمر انه مع اجتماعهما لا تأثير للأصغر في إيجاب الوضوء، لانحصار الرافع حينئذ بما يقتضيه الأكبر و هو الغسل، فلا مجال أيضا لاستصحاب الكلي، لأنه من استصحاب الوجه الأول من القسم الثالث من أقسام الكلي الّذي كان الشك في بقائه لأجل الشك في مقارنة فرد آخر للفرد المعلوم وجوده سابقاً، فانه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث و يشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الّذي قلنا بعدم جريانه فيه (فيكتفي) حينئذ بصرف الوضوء في فعل كل ما اشترط في صحته أو جوازه بالطهارة، و لا أثر للعلم الإجمالي حين خروج البلل المشتبه، إذ لا يعلم بتوجيه خطاب جديد من قبل البلل الحادث بعد تردده بين ما له الأثر و ما ليس له الأثر، و احتمال كونه منيا شبهة بدوية مدفوعة بالأصل، حيث تجري أصالة عدم حدوث سبب الجنابة، و لا يعارضها أصالة عدم صدور البول، لأنه لا أثر له بعد كونه محدثاً بالحدث الأصغر (و كذلك) الأمر فيما لو احتملنا عدم المضادة بين الحدثين، فانه و ان علم حين خروج البلل بالحدث المردد بين الوجودين أو وجود واحد مردد بين الأصغر و الأكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب‏
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  انحلاله (و لكن) بعد احتمال اجتماعهما وجوداً و بقاء الأصغر بحده الخاصّ لا يجري الاستصحاب الكلي، لعدم إحراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، لاحتمال كون المعلوم السابق غيره، فيكتفي بموجب الحدث الأصغر و هو الوضوء في فعل كل ما اشترط فيه الطهارة، باستصحاب بقاء الأصغر بحده الخاصّ إلى حين خروج البلل المشتبه بضميمة أصالة عدم صدور الحدث الأكبر (و ان قلنا) بالمضادة بين الحدثين، فتارة تكون المضادة بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيهما بحيث يكون الأصغر عند طرو الأكبر محفوظا بذاته في ضمنه لا بحده، نظير السواد الضعيف المندك في ضمن الشديد منه (و أخرى) تكون المضادة حتى بالقياس إلى ذاتيهما، نظير ارتفاع لون بطرو لون آخر مضاد له (فعلى الأول) لا قصور ظاهراً في استصحاب الكلي بعد الإتيان بالوضوء، إذ حين طرو البلل يعلم إجمالا بوجود الحدث المردد بين الحدين، و بعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه، بل و يجري فيه الاستصحاب الشخصي أيضا، بناء على عدم ارتفاع الأصغر المقرون مع الأكبر إلّا بالغسل، و اختصاص رافعية الوضوء له بحال انفراده عن الحدث الأكبر، إذ حينئذ مع الشك في وجود الأكبر لأجل البلل المردد يشك في ارتفاعه بالوضوء فيستصحب بقائه (نعم) لو قلنا برافعية الوضوء للأصغر مطلقا و لو في ظرف وجود الأكبر، مؤيداً ذلك بما ورد من مشروعية الوضوء للحائض في أوقات الصلوات و لنوم الجنب لا يجري استصحاب الشخص للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل حال، فينحصر مجرى الاستصحاب حينئذ في الكلي و القدر المشترك بين الأصغر و الأكبر، و لازمه هو الجمع بين الطهارتين و عدم الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع مانعيته للصلاة (اللهم) إلّا ان يمنع عن هذا الأصل بكونه من استصحاب القسم الثالث الّذي كان الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في مقارنة فرد آخر مع الفرد المعلوم سابقا، لمكان العلم التفصيليّ حين طرو البلل بثبوت الحدث الأصغر و لو لا بحده الخاصّ، و الشك في حدوث الأكبر، فأصالة عدم حدوثه محكمة و مقتضاها عدم الحاجة إلى الغسل و جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة (و اما على الثاني) من فرض تضاد
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  الحدثين ذاتاً و حداً، فيجري فيه استصحاب الكلي في الحدث المعلوم المردد وجوده حال خروج البلل بين الأصغر و الأكبر لكونه من استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي (حيث انه) بإتيان الوضوء يشك في ارتفاع الحدث المعلوم وجوده إجمالا و الأصل يقتضى بقائه، و لازمه وجوب الغسل و عدم جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع أثر المانعية (و أصالة) عدم حدوث الأكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة في رفع أثر المانعية (و أصالة) عدم حدوث الأكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة للشك في بقاء الكلي و القدر المشترك، و لا لرفع اثره من مانعيته للصلاة الا على القول بالأصول المثبتة، كما ان أصالة بقاء الأصغر بحده الخاصّ حال خروج البلل المردد غير مجدية أيضا لرفع الشك الوجداني عن بقاء الجامع، و لا لرفع اثره، بل و لا للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الدخول في الصلاة (لوضوح) ان رافعية الوضوء للحدث في هذا الحال انما هو من لوازم انحصار طبيعة الحدث بالأصغر وجداناً، و إلّا فشأنه ليس إلّا رفع الحدث الأصغر بخصوصه، و إثبات هذه الجهة من الانحصار خارج عن عهدة الأصل المزبور، الا على فرض القول بالمثبت (و حينئذ) فيجري استصحاب كلي الحدث المعلوم بالإجمال حال خروج البلل المشتبه، و لازمه بحكم العقل هو الجمع بين الطهارتين تحصيلا لليقين بارتفاع الحدث، هذا (و لكن) الظاهر هو عدم التزامهم بذلك، حيث ان بنائهم على الاكتفاء بالوضوء محضاً لمن كان محدثاً بالأصغر و احتمل طرو الجنابة عليه لأجل البلل المردد بين البول و المني، نظراً منهم إلى قاعدة الاستصحاب (فلا بد) حينئذ اما من الكشف عن بنائهم على عدم التضاد بين الحدثين رأساً، أو يكون التضاد بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيها، كما لعله هو الظاهر المستفاد من الأدلة أيضاً من مثل قوله (عليه السلام) الوضوء نور و ان الوضوء بعد الوضوء نور على نور، و قوله (عليه السلام) أي وضوء أنقى من الغسل، حيث ان المستفاد منها هو ان الوضوء و الغسل و لو باعتبار الأثر الحاصل منهما و هو النورية و النظافة المعنوية من سنخ الحقائق التشكيكية التي لها مراتب متفاوتة شدة و ضعفا، فيستفاد بقرينة المقابلة ان الحدث الّذي هو من القذارة المعنوية و الكسالة الروحية أيضاً من الحقائق التشكيكية المختلفة حداً و مرتبة، كما يومي إليه قوله (عليه السلام) في المرأة التي ترى الدم و هي جنب قد أتاها
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  ما هو أعظم من ذلك (و اما) من دعوى ان موضوع وجوب الوضوء على ما يستفاد من الأدلة عبارة عن المركب من امر وجودي و هو النوم مثلا، و امر عدمي و هو عدم الجنابة، فيندرج المثال في الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل، فان النائم الّذي احتمل جنابته من جهة البلل المردد بين البول و المني، قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، أحدهما و هو النوم بالوجدان، و ثانيهما عدم الجنابة بالأصل فيجب عليه الوضوء و يكتفى به في صحة صلاته، كان هناك استصحاب حدث أم لا (و لكن) دعوى الأخير مبنى على ان لا يكون الطهارة شرطا للصلاة و لا الحدث مانعا، بل كان الشرط هو نفس الوضوء عند تحقق موجبه و هو النوم و نحوه، و نفس الغسل عند تحقق الجنابة (و إلّا) فعلى فرض شرطية الطهارة للصلاة كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): لا صلاة إلّا بطهور، أو مانعية الحدث عن صحة الصلاة، فلا يجدي هذا التقريب للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة؛ نظراً إلى الشك في مؤثرية الوضوء في هذا الحال في الطهارة و رافعيته للحدث المعلوم وجوده بإجمال فتأمل.


  (تذييل)


  الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدس أسرارهم هو التسالم على جريان أصالة عدم التذكية عند الشك في تذكية الحيوان و إثباتهم بها حرمة لحمه و نجاسته (و قد خالف) في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني قده، حيث أورد على المشهور في حكمهم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، بان عدم المذبوحية لازم لأمرين الحياة، و الموت حتف الأنف (و الموجب) للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني و هو الموت حتف الأنف، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة (فعدم) المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف، و المعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، لا الثاني إلخ‏


  (و قد استدل) عليه أيضا بوجهين آخرين‏


  (الأول)


  ان الموضوع لكل من حرمة لحم الحيوان و نجاسته و حليته و طهارته امر وجودي، فموضوع الحرمة و النجاسة هي الميتة التي هي عبارة عن الحيوان الّذي مات حتف أنفه، كما ان موضوع الحلية و الطهارة عبارة عن المذكى، فهما امران وجوديان و لا بد من إحرازهما، و أصالة عدم‏
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  التذكية بعد ما لم يثبت عنوان الميتة، بلحاظ عدم اقتضاء نفي أحد الضدين بالأصل لإثبات الضد الآخر الا على المثبت، فلا جرم يجري استصحاب العدم من الطرفين، و بعد تساقط الأصلين بالمعارضة يرجع إلى أصالة الحل و الطهارة في اللحم المشكوك‏


  (الثاني)


  انه على تقدير ان يكون الموضوع للحرمة و النجاسة هو نفس عدم التذكية لا عنوان الميتة التي هي امر وجودي (فلا شبهة) في انه ليس الموضوع للحرمة و النجاسة مطلق عدم التذكية و عدم المذبوحية، بل هو العدم المقيد في حال خروج روح الحيوان، فلعنوان الحالية أيضا دخل في موضوع الحكم (و واضح) انه ليس لهذا العنوان المقيد حالة سابقة حتى يستصحب (لأن) خروج الروح اما ان يكون عن تذكية، و اما لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج الروح اما ان يكون عن تذكية، و اما لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج روح الحيوان و لم يكن عن تذكية حتى يجري فيه الأصل (و اما) عدم التذكية في حال حياة الحيوان بمفاد ليس التامة فهو و ان كان على يقين منه سابقا، و لكن الأصل فيه لا يثبت العدم الخاصّ الا على القول بالأصول المثبتة فينتهي الأمر حينئذ إلى أصالة الحل و الطهارة، هذا


  (و لكن) لا يخفى ما في هذين الوجهين.


  اما الوجه الأول‏


  ففيه أولا منع كون الميتة هي خصوص ما مات حتف الأنف، بل هي في عرف الشارع عبارة عن مطلق ما لم يقع عليه التذكية بشرائطها المقررة من الذبح بالحديد و كونه مع التسمية و مستقبل القبلة مع إسلام الذابح، فمتى اختل أحد هذه الأمور كان الحيوان ميتة و ان لم يزهق روحه حتف أنفه (و على فرض) ان تكون الميتة خصوص الموت حتف الأنف، فلا ريب في عدم اختصاص موضوع الحرمة و النجاسة بالعنوان المزبور، فان الحكم بالحرمة و النجاسة كما رتب في الأدلة على عنوان الميتة، كذلك رتب على عدم المذكى في قوله سبحانه: «و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه» و قوله تعالى: «و كلوا مما ذكيتم» فيكفي أصالة عدم التذكية في المشكوك لإثبات الحرمة بل النجاسة، و ان لم يثبت بها عنوان الميتة (و مع) الإغماض عن ذلك أيضا لا وجه للرجوع إلى أصل الحل و الطهارة فيما شك في تذكيته عند تعارض الأصلين، بل اللازم حينئذ هو الرجوع إلى أصالة الحرمة
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  و الطهارة الثابتتين للحيوان في حال حياته لحكومتهما على قاعدتي الحلية و الطهارة و التفكيك بين الطهارة و الحلية في الظاهر غير ضائر، لأنه غير عزيز في الأحكام الظاهرية، فيمكن التعبد بطهارة ما شك في تذكيته و حرمة أكله، و ان لم يمكن ذلك بحسب الواقع (و هذا) أيضا بناء على تلازم الحكمين في غير المذكى في نفس الأمر و الواقع، و إلّا فعلى احتمال اختصاص موضوع النجاسة بعنوان الميتة و الموت حتف الأنف فالامر أظهر.


  (و اما الوجه الثاني)


  ففيه أيضا منع دخل الإضافة الحالية في المقام في موضوع الحرمة بل الموضوع لها عبارة عن الجزءين المجتمعين في زمان واحد أعني زهوق روح الحيوان و عدم تذكيته و التعبير بعنوان الحالية انما هو لمجرد الظرفية و اجتماعهما في الزمان، لا من جهة دخل تلك الإضافة في موضوع الحكم، فيمكن حينئذ إثبات موضوع الحرمة و النجاسة باستصحاب عدم تذكية الحيوان إلى زمان خروج روحه، لكونه كسائر الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل (و كون) عدم تذكية الحيوان في حال حياته مما لا أثر له شرعا غير ضائر بعد كونه في ظرف خروج الروح ذا أثر شرعي (و على فرض) ان يكون لإضافة الحالية دخل في ترتب الحكم، نقول: ان المقصود من عنوان الحال في نحو هذه المقامات انما هو مجرد إضافة الشي‏ء المشروط إلى شرطه و قيده الأعم من الواقع و الظاهر، نظير الصلاة في حال الطهارة و غيرها من المشروطات و المقيدات، فيمكن إثباتها باستصحاب عدم التذكية إلى حين زهوق الروح، فانه كما ان بوجود القيد واقعاً يعتبر العقل الإضافة بين الشيئين، كذلك يعتبرها بإحراز وجوده ظاهراً و تعبداً، و لا يرتبط ذلك بباب المثبت (و لذا) لم يستشكل أحد في الحكم بصحة الصلاة عند الشك في الطهارة باستصحابها إلى حين الدخول في الصلاة بمثبتية الأصل المزبور، و لا يكون ذلك الا من جهة كون مثل هذه التقيدات من لوازم الأعم من وجدان القيد واقعا أو تعبداً و تنزيلا (و ان) شئت قلت ان اعتبار مثل هذه الإضافات تابع تحقق طرفيها فمتى تحقق طرفاها بالوجدان أو التعبد يعتبر العقل تلك الإضافة الخاصة بينهما و لا يكون ذلك مرتبطا بباب المثبت (نعم) انما يكون كذلك فيما كان الموضوع هو الذات المتصف بالوصف العنواني‏
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  بان كان القيد مأخوذاً نعتاً لموضوع الحكم لا مجرد كونه طرف إضافته (و لكن) اني بإثباته في نحو المقام فتأمل.


  (التنبيه الرابع)


  قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة، كالزمان و الزمانيات المبنية على التجدد و الانصرام (بتوهم) ان مورد الاستصحاب كما يقتضيه تعريفه و يستفاد من أدلته انما يكون في فرض الشك في بقاء ما كان، و لا يتصور البقاء في مثل الزمان، و لا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد و تنصرم البقاء في مثل الزمان، و لا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد و تنصرم شيئاً فشيئا على التدريج كالحركة و التكلم و نحوهما حتى يشك في بقائها، فيجري فيها الاستصحاب (لأن) بقاء الشي‏ء عبارة عن استمرار وجود الشي‏ء بجميع حدوده في الآن الثاني بعين وجوده في آن حدوثه و هو غير متصور في الموجودات التصرمية زماناً كانت أو زمانية، فانها بقطعتها الموجودة سابقاً كانت من عدمه في الآن الثاني و بقطعتها الأخرى تكون مشكوكة الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب، بل و لا في القار الّذي كان الزمان قيداً له (و نظير) هذا الإشكال، الإشكال المعروف في مبحث المشتق في نحو أسماء الزمان كالمقتل و غيره. حيث قيل بخروجها عن محل النزاع بلحاظ ان الذات المتلبسة بالمبدإ فيها بنفسها متقضية مع المبدأ لا ان الانقضاء مختص باتصافها بالمبدإ، فلا يصدق على الزمان الفعلي الموجود انه ذات انقضى عنها المبدأ كي يجري فيها النزاع (و لكن) التحقيق صحة الاستصحاب فيها كغيرها من الأمور القارة


  (و تنقيح) المرام يستدعى عقد الكلام في مقامات.


  (المقام الأول) في استصحاب الزمان‏


  و ما يعرضها من العنوان الطاري كاليوم و الليل و الشهر و نحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدين و المحصورة بين الحاصرين (و لا ينبغي) الإشكال في جريان الاستصحاب فيها
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  فان الآنات و الأزمنة المتعاقبة و ان كانت في الحقيقة وجودات متعددة متحدة سنخاً، و لكنها لما كانت على نهج الاتصال و لم يتخلل سكون بينها، كان الجميع بنظر العرف موجوداً واحداً مستمراً، و بهذا الاعتبار يعد الموجود اللاحق بقاء لما حدث أولا، فيصدق عليه الشك في بقاء ما حدث و تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، و ان لم يكن كذلك بحسب الحقيقة و الدقة (و حينئذ) إذا صدق الموجود الواحد المستمر على الوجودات المتعاقبة على نعت الاتصال، و كان مدار الوحدة في متعلق الوصفين على الأنظار العرفية لا على المداقة العقلية، فلا جرم يجري فيها الاستصحاب كجريانه في الأمور القارة لتمامية أركانه جميعا من اليقين السابق بالوجود و الشك اللاحق في البقاء (بل) يمكن ان يقال: انه ليس لعنوان البقاء أثر في أدلة الاستصحاب، فان الموجود فيها هو النهي عن نقض اليقين بالشك، و لا ريب في ان دائرة صدق النقض عرفا أوسع من البقاء الحقيقي و المسامحي، فيكون رفع اليد عن ترتب الأثر على الأمر التدريجي الّذي ينعدم و يوجد على التعاقب بالشك في انقطاع سلسلة وجوداته، نقضا لليقين بالشك عرفا (مع ان) الانصرام و التجدد المانع عن الاستصحاب كما أفاده المحقق الخراسانيّ انما هو في الحركة القطعية في الأين و غيره المنتزعة من الأكوان المتعاقبة على نهج الاتصال الموافية للحدود الواقعة بين المبدأ و المنتهى، و هي الصورة الممتدة المرتسمة في الوهم المجتمعة الاجزاء في مرحلة الخيال و المتفرقة في الخارج، كحركة الجوالة الموجبة لارتسام دائرة في الخيال، فهي باعتبار منشأ انتزاعها الّذي هي الأكوان المتعاقبة المتفرقة في الخارج تدريجية، فيأتي فيها الإشكال المزبور (و اما الحركة) التوسطية و هي الكون بين المبدأ و المنتهى و الآن السيال في الزمان، فلا قصور في جريان الاستصحاب فيها (إذ هي) بهذا الاعتبار من الأمور القارة، فيصدق عليها البقاء حقيقة لا مسامحة، هذا (و لكن) الإنصاف انه لا سبيل إلى دعوى صدق القار على الحركة بمعنى التوسط كي يتصور فيها البقاء الحقيقي، لما عرفت من ان البقاء الحقيقي للشي‏ء عبارة عن استمرار وجوده في ثاني زمان حدوثه بماله من المراتب و الحدود المشخصة له في آن حدوثه (و مثله) غير متصور في الحركة التوسطية في مثل‏
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  الزمان و نحوه بداهة انها ليست بحقيقتها الا عين التجدد و الانقضاء و الخروج من القوة إلى الفعل، فالموجود المتحقق منها في الخارج انما هو الحصول في حد معين و هو أمر آني لا قرار له، فهي بهذا الاعتبار عين الوجودات المتعاقبة و الحصولات المتدرجة الموافية للحدود المعينة، لأن كل واحد منها كون واقع بين المبدأ و المنتهى و فرد للحركة التوسطية و مرتبة من مراتب وجودها خارجا (و معه) كيف يمكن التفكيك بين الحركتين و جعلها بمعنى التوسط من القار الّذي يتصور له البقاء الحقيقي (فلا محيص) حينئذ من دفع شبهة البقاء بما ذكرناه من كفاية الوحدة العرفية الناشئة من كون الوجودات المتعاقبة على نعت الاتصال و عدم تخلل السكون بينها، في صدق البقاء الحقيقي أو دعوى كفاية كون الوجودات التصرمية على نهج الاتصال في صدق النقض عرفا على رفع اليد عن الأمر التدريجي بالشك في انقطاع سلسلة الوجودات، لا وسعية صدق النقض عرفا من البقاء الحقيقي و المسامحي (و على كل) من التقريبين لا فرق بين الحركة بمعنى القطع أو التوسط (فان) المصحح للاستصحاب حقيقة انما هو الاتصال المزبور الموجب لصدق البقاء الحقيقي أو العرفي، و هو كما يجدى في الحركة بمعنى التوسط، كذلك يجدى في الحركة بمعنى القطع (و عليه) فلا إشكال في جريان الاستصحاب في نفس الزمان (و كذا) الكلام فيما يعرضه من العناوين الطارية المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدين كاليوم و الليل و نحوهما، فانه بهذا الاعتبار يكون كل آن جزء من الليل و النهار فيكون وجود الليل و النهار عرفا بوجود أول جزء منهما و بقائهما بتلاحق بقية الآنات المحدودة كونها بين الحدين، فإذا شك في بقائهما يجري فيهما الاستصحاب لاجتماع أركانه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيتين، هذا إذا كان الشك في البقاء من جهة الشبهة المصداقية (و اما) لو كان الشك فيه من جهة الشبهة المفهومية، كالشك في ان النهار ينتهى حده إلى آن غروب الشمس أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية بعد القطع بغيبوبة الشمس فلا يجري فيه الاستصحاب، لكونه من استصحاب العنوان الإجمالي الّذي لا يكون مثله موضوعا لأثر شرعي، لأن ما له الأثر انما هو المحدود بأحد الحدين، و لا شك فيه في البقاء،
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  لكونه مقطوع البقاء على تقدير و مقطوع الارتفاع على تقدير آخر.


  ثم ان ما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه من الليل أو النهار أو الشهر و نحوها انما هو إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه بنحو مفاد كان أو ليس التامة (و اما) إذا كان الأثر مترتباً عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة، ككون الزمان الحاضر من الليل أو النهار أو من رمضان، ففي جريان الاستصحاب إشكال، ينشأ من ان المتصف بمفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب، لأن الزمان الحاضر الّذي شك في ليليته أو نهاريته حدث اما من الليل و اما من النهار، فلا يقين باتصافه بكونه من الليل أو النهار (و استصحاب) بقاء الليل و النهار بمفاد كان التامة لا يثبت نهارية الزمان الحاضر أو ليليته حتى يترتب عليه اثره الخاصّ من وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الزمان الّذي أخذ كونه ظرفا لامتثاله (و لأجل ذلك يشكل الأمر في كلية الموقتات كالصلوات اليومية و الصوم في رمضان و نحوهما، نظراً إلى ان غاية ما يقتضيه استصحاب الليل أو النهار بمفاد كان التامة في مثل تلك الموقتات انما هو إثبات بقاء التكليف بالموقتات و وجوب الإتيان بها (و اما) إثبات وقوعها في الليل أو النهار أو رمضان الّذي أخذ ظرفا لها ليترتب عليه الامتثال و الخروج عن العهدة فلا (لأن) صدق كون العمل واقعا في الوقت المضروب له شرعا مبني على إثبات نهارية الزمان الحاضر أو ليليته أو رمضانيته، (و بعد) عدم إثبات الأصل المزبور نهارية الزمان الحاضر أو ليليته، فلا يترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف بالموقت (و بذلك) تقل فائدة استصحاب الوقت و الزمان، لأن الأثر المهم فيه انما هو في الموقتات.


  (و لكن) يمكن دفع الإشكال، (اما شبهة) استصحاب مفاد كان الناقصة فبان يقال: ان ذوات الآنات المتعاقبة كما تكون تدريجية، كذلك وصف الليلية و النهارية الثابتة لها أيضا تدريجية، تكون حادثة بحدوث الآنات و باقية ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالليلية و النهارية و شك في اتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان، و يدفع شبهة الحدوث فيما كان‏
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  اسما لمجموع ما بين الحدين، كذلك يجري الاستصحاب في وصف الليلية أو النهارية الثابتة للزمان، لأن صدق البقاء في الزمان كما يكون بتلاحق بقية الآنات بالآنات السابقة و لحاظ المجموع من جهة كونها على نعت الاتصال وجوداً واحداً ممتداً، كذلك بقاء وصف ليلتها يكون بتلاحق القطعة من الوصف الثابت للزمان الحاضر بقطعات الوصف الثابت للآنات السابقة، فلو شك حينئذ في ليلية الزمان الحاضر، فلا قصور في استصحاب الليلية الثابتة للآنات السابقة و جرها إلى زمان الحاضر، لرجوع الشك المزبور بعد اليقين باتصاف الآنات السابقة و جرها إلى زمان الحاضر، لرجوع الشك المزبور بعد اليقين باتصاف الآنات السابقة بالليلية أو النهارية إلى الشك في البقاء لا في الحدوث فيقال: بعد إلغاء خصوصية القطعات و لحاظ مجموع الآنات من جهة اتصالها امراً واحداً مستمراً، ان هذا الزمان الممتد كان متصفا بالليلية أو النهارية سابقاً و الآن كما كان، فيثبت بذلك اتصاف الآن المشكوك ليليته أو نهاريته بالليلية أو النهارية (و إلّا) فلو فتحنا باب هذا الإشكال يلزم سد باب الاستصحاب في الزمان في مثل الليل و النهار و لو بمفاد كان التامة، لجريان الإشكال المزبور فيه أيضا من حيث عدم تصور اليقين بالحدوث في مثل الليل و النهار الّذي هو اسم لمجموع ما بين الحدين من حيث المجموع و كون القطعة الحاضرة من الزمان غير القطعة الموجودة سابقا، (و كما يصح) استصحاب الليل و النهار بمفاد كان التامة، و تدفع شبهة عدم اليقين بالحدوث، بكفاية اليقين بوجود أول جزء من الليل عرفا في إحراز وجود الليل، كذلك يصح استصحاب اتصاف الزمان الشخصي الممتد إلى زمان الحاضر بالليلية أو النهارية.


  و اما شبهة المثبتية في استصحاب الزمان بمفاد كان التامة في الموقتات، فتندفع أيضا بما سيتضح لك من بيان كيفية أخذ الزمان في أدلة الموقتات (فنقول): ان صور أخذ الزمان في أدلة الموقتات بنحو القيدية أو المقارنة؛ و المعية أربعة، لأنه اما ان يكون راجعا إلى الهيئة و الوجوب بناء على ما حققناه في محله من إمكانه (و اما) ان يكون راجعا إلى المادة (و كل) منهما باعتبار القيدية أو الظرفية، أو المقارنة و المعية ينقسم إلى قسمين، فتكون الصور أربعة (و بعد ذلك) نقول: اما ما كان راجعا بحسب ظاهر الدليل إلى الهيئة و الوجوب بنحو القيدية أو المقارنة و المعية، فلا شبهة
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  في صحة استصحابه عند الشك في بقائه و انه يترتب عليه الوجوب بلا كونه مرتبطاً بباب المثبت، لأنه من قبيل استصحاب الموضوع و إثبات الحكم الفعلي به.


  و اما ما كان راجعا إلى الموضوع و المادة، فان كان على نحو المقارنة و المعية، كما لعله الظاهر في أكثر أدلة التوقيت في الموقتات، من نحو قوله (عليه السلام): إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حيث كان المستفاد منها مجرد لزوم وقوع المأمور به صلاة أو صوما عند تحقق أوقاتها، بلا اقتضائها لكون الوقوع في الوقت المضروب لها شرطاً شرعياً، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فانه باستصحاب بقاء الليل أو النهار أو رمضان يترتب وجوب الإتيان بالصوم أو الصلاة، و يترتب عليه تحقق الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف عقلا بإتيان المأمور به في الوقت المستصحب، لكونه من اللوازم العقلية المترتبة على الأعم من الواقع و الظاهر، و ان لم يتحقق معنى الظرفية و القيدية و لا يصدق على المأتي به عنوان وقوعه في الزمان الّذي كان من الليل أو النهار أو رمضان (إذ لا يحتاج) إلى إثبات هذا العنوان بعد عدم أخذ عنوان الظرفية قيداً لموضوع التكليف شرعا.


  و اما إذا كان الزمان مأخوذاً في المأمور به على نحو القيدية أو الظرفية بحيث اعتبر عنوان وقوع الفعل في الوقت المضروب شرطاً شرعياً و فيمكن تصحيحه أيضاً بما بيناه من صحة استصحاب الليلية و النهارية للآنات التدريجية (إذ حينئذ) يصدق وقوع الفعل في الزمان كان ذلك الزمان ليلا أو نهارا، فانه لا نعنى من القيدية المزبورة الا إضافة الفعل إلى زمان متصف بالليلية أو النهارية، فوقوع أصل الفعل في زمان كان محرزاً بالوجدان و اتصاف ذلك الزمان بالليلية أو النهارية كان محرزاً بالأصل فيترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف (و يمكن) إجراء الاستصحاب أيضاً في نفس العمل المظروف أو المقيد، بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقاً قبل الآن المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفاً بعنوان كذا و الآن كما كان،
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  و هذا التقريب أولى مما أفاده في الكفاية من استصحاب بقاء الإمساك النهاري قبل ذلك على حاله في الآن المشكوك، و ذلك، لما يرد عليه من انه يتم بالنسبة إلى ما يترتب على بقاء الإمساك النهاري بمفاد كان التامة، لا بالنسبة إلى ما يترتب على كون شخص الإمساك الموجود إمساكا نهاريا بمفاد كان الناقصة، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.


  (المقام الثاني) في استصحاب الزمانيات‏


  المتدرجة المبنية على التقضي و التصرم، كالحركة و التكلم و جريان الماء و سيلان الدم و نحوها (و ملخص) الكلام فيها هو ان الشك في بقاء الزماني التدريجي (تارة) يكون لأجل الشك في انتهاء حركته و بلوغه إلى المنتهى أو بقائه بعد على صفة الجريان (و أخرى) يكون لأجل الشك في طرو ما يمنع عن حركته و جريانه مع القطع باستعداده للبقاء، كما لو شك في بقاء التكلم لأجل احتمال طرو صارف عن الداعي الّذي اقتضى التكلم، و كما لو شك في جريان الماء و سيلان الدم من عروق الأرض و باطن الرحم لاحتمال وجود ما يمنع عن ذلك (و ثالثة) يكون لأجل الشك في كمية المبدأ و مقدار استعداده، كما لو شك في مقدار استعداد عروق الأرض و باطن الرحم لجريان الماء و سيلان الدم (و رابعة) لأجل احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأول مع العلم بارتفاعه، كما لو شك في بقاء التكلم من جهة احتمال انقداح داع آخر للمتكلم يقتضى التكلم بعد القطع بارتفاع الداعي الأول، و كما لو شك في جريان الماء لاحتمال قيام منبع آخر مقام المنبع الأول الّذي علم بنفاد مائه (و هذا) يتصور على وجهين (فان) المبدأ الآخر الّذي احتمل قيامه مقام المبدأ الأول (تارة) على نحو يوجب تغييرا في عنوان المستصحب أو في الخصوصية
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  المقومة لفرديته عرفا، بحيث يعد معه الموجود اللاحق فرداً مغايراً مع الموجود السابق نظير تغيير عنوان التكلم من مثل القرآن إلى الأدعية، أو الخطبة أو الزيارة أو تغييره من فرد إلى فرد آخر (و أخرى) على نحو لا يوجب ذلك، نظير تبدل أعمدة الخيمة غير الموجب لتغيير في هيئتها، كما في تبدل عرق الأرض الجاري منه الماء إلى عرق آخر غير موجب لتغيير في الماء و جريانه (فهذه) صور خمسة للشك في بقاء الأمر الزماني التدريجي.


  (و لا ينبغي) الإشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى و الثانية (و اما الصورة) الثالثة، فجريان الاستصحاب فيها أيضا مما لا غبار فيه، لو لا شبهة كونه من الشك في المقتضى، و هي أيضا مندفعة بما حققناه في بعض المباحث المتقدمة من عموم حجية الاستصحاب حتى في مورد الشك في المقتضى (و اما الصورة) الرابعة، ففي الوجه الأول منها لا يجري الاستصحاب، لكونه من استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي الّذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه (و اما الوجه) الثاني منها، فلا قصور في جريان الاستصحاب فيه، لكونه مما تم فيه أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق و اتحاد متعلق الوصفين، نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة عند الشك في قيام عمود آخر مقام العمود الأول المنتفي قطعاً (و لعل) من هذا القبيل استصحاب بقاء جريان الماء و سيلان الدم عند الشك في قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأول الّذي علم بارتفاعه، فان مجرد اختلاف المبادئ لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها ما لم يوجب اختلافها تغييراً في عنوان المستصحب عرفا أو في الخصوصية المقومة له بنحو يعد الموجود اللاحق مغايراً مع الموجود السابق عرفا (و كذا) الحال في مثل التكلم و القراءة في بعض أفرادهما فلا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها مجرد تعدد الدواعي (و حينئذ) فلا وجه لما في التقرير عن بعض الأعاظم قده من إطلاق القول بالمنع عن جريان الاستصحاب في الصورة الرابعة
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  و إدراجها بقول مطلق في استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي، بل لا بد من التفصيل حسب ما أشرنا إليه بين ما يكون اختلافه من قبيل اختلاف عمود الخيمة بالنسبة إلى هيئتها المخصوصة غير الموجب لتغيير فيها، و بين ما يكون موجباً لتغيير في المستصحب اما في عنوانه أو في خصوصيته المقومة لفرديته على نحو يعد الموجود اللاحق عرفا فرداً آخرا مغايرا للموجود السابق، كتغيير عنوان التكلم من القرآن إلى الخطبة أو الزيارة أو تغيير الخطبة إلى فرد آخر مغاير للفرد الأول عرفا، بتخصيص المنع عن الاستصحاب بالثاني دون الأول (و حيث) انه يختلف ذلك باختلاف الموارد حتى في مثل التكلم و جريان الماء و سيلان الدم، فلا بد في تجويز الاستصحاب أو المنع عنه من ملاحظة خصوصيات الموارد (و الضابط) في ذلك هو بقاء الوحدة العرفية بين القضيتين و عدم بقائها كذلك، فكل مورد اقتضى تعدد المبدأ أو الداعي اختلافا في المستصحب على وجه لا يصدق عليه البقاء عرفا لا يجري فيه الاستصحاب، و كل مورد لا يقتضي تعددهما اختلافا فيه و لا تشكيكا في صدق البقاء عرفا على الموجود السابق يجري فيه الاستصحاب.


  (المقام الثالث) في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان‏


  كما لو وجب الجلوس إلى الزوال مثلا، فشك في وجوبه بعد الزوال (و قد وقع) فيه الخلاف بين الاعلام (و تحقيق) الكلام في المقام ان يقال: ان الشك في ثبوت الحكم الشرعي في المقيدات بالزمان، تارة يكون من جهة الشك في بقاء القيد، كالشك في بقاء الليل أو النهار (و أخرى) يكون من غير تلك الجهة مع القطع بانتفائه كما في نحو المثال فيما لو شك في بقاء الوجوب لاحتمال كون القيد من علل حدوثه و قيام علة أخرى تقتضي بقائه، أو احتمال كون الواجب بنحو تعدد المطلوب (و على الأول) فالشك في بقاء القيد (تارة) يكون من جهة الشبهة المصداقية (و أخرى) من جهة الشبهة المفهومية مع القطع ببقائه بمعنى، و زواله بمعنى آخر، كالشك في ان النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية (و ثالثة) من جهة الشك في أخذ أي واحد من القيدين المبينين مفهوما (و على التقادير) اما ان يكون الزمان في ظاهر الدليل‏
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  مأخوذاً ظرفا أو قيداً مقوما لنفس الحكم، و اما ان يكون مأخوذاً في الموضوع كذلك، فهذه شقوق متصورة للشك في بقاء الحكم الشرعي في المقيدات بالزمان.


  و بعد ذلك نقول، انه لو كان الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك في بقاء القيد المبين مفهوما، فلا شبهة في انه يجري الاستصحاب في نفس القيد الّذي هو الزمان الخاصّ، كالنهار الّذي قيد به الصوم، فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار، من غير فرق بين ان يكون الزمان مأخوذاً ظرفا أو قيداً مقوما، لنفس الحكم، أو لموضوعه كذلك، فانه باستصحابه يثبت المقيد، فيترتب عليه حكمه، كما انه يجري الاستصحاب في نفس المقيد، هذا إذا كان الأثر الشرعي لوجود القيد أو المقيد بمفاد كان التامة (و اما) لو كان الأثر لوجوده بمفاد كان الناقصة، ففيه الإشكال السابق من عدم إحراز الحالة السابقة لهذا المعنى و عدم اقتضاء الأصل في الوقت المستصحب أو المقيد بمفاد كان التامة لإثبات نهارية الزمان الحاضر أو رمضانيته، و يأتي فيه أيضا ما دفعنا به الإشكال المزبور على كل من تقريبي الاستصحاب بمفاد كان التامة و الناقصة فراجع (و اما) إذا كان الشك في الحكم الشرعي ناشئاً من الشك في القيد من جهة الشبهة المفهومية، كتردد النهار بين كونه منتهياً إلى غياب القرص، أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، كما لو شك في وجوب الإمساك في النهار بعد غياب القرص، فلا يجري الاستصحاب لا في القيد و لا في المقيد، فانه بالنسبة إلى ما تم فيه أركانه و هو العنوان الإجمالي المأخوذ في موضوع الحكم، لا يكون مورداً للأثر الشرعي حتى يستصحب، و بالنسبة إلى ما هو المورد للأثر الشرعي يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد الّذي تقدم في طي استصحاب الكلي المنع عن جريان الاستصحاب في أمثاله (و مثله) الكلام فيما لو كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشبهة الحكمية في أخذ أحد المعنيين المبينين مفهوماً قيداً لموضوع الحكم، ففيه أيضا لا يجري الاستصحاب لا في القيد و لا في المقيد، لعدم تصور الشك في البقاء فيما هو موضوع الأثر بعد تردد القيد بين الزائل و الباقي، فينتهى الأمر حينئذ إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي، و لا بأس بجريان الاستصحاب‏


  155


  فيه بناء على فهم العرف ظرفية القيد لا مقوميته لموضوعه، و إلّا فلا يجري فيه الاستصحاب لرجوع الشك في أخذ أحد القيدين المردد بين الزائل و الباقي إلى الشك في بقاء موضوع التكليف (هذا كله) إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي ناشئاً من الشك في بقاء القيد من جهة الشبهة الموضوعية أو الشبهة المفهومية في القيد أو الشبهة الحكمية في أخذ أحد المعنيين قيداً للتكليف أو لموضوعه‏


  (و اما) إذا كان الشك فيه ناشئاً من جهة أخرى‏


  ، بان كان الحكم مبهما من حيث الأمد بحيث يحتمل بقائه بعد انقضاء الزمان الخاصّ (فان كان) الزمان مأخوذاً في ظاهر الدليل على وجه الظرفية أو القيدية للحكم الشرعي، كقوله: يجب الجلوس في المسجد في النهار، يجري فيه استصحاب الوجود، دون العدم (اما) جريان استصحاب الوجود، فعلى الظرفية ظاهر، و كذلك على القيدية لاجتماع أركانه فيه (فان) شخص الحكم الخاصّ الثابت لموضوع كذلك مما علم بثبوته سابقاً فشك في بقائه بعد انقضاء النهار، لاحتمال كون القيد الخاصّ من علل حدوثه و قيام علة أخرى تقتضي بقائه في الليل، أو لاحتمال قيديته لبعض مراتبه، لا لأصله حتى ينتفي بزواله (و توهم) انه على القيدية يكون الوجوب المجعول وجوبا موقتاً و لا يعقل بقائه بشخصه بعد ارتفاع قيده، و انما المعقول هو ثبوت شخص وجوب آخر مقارناً لارتفاع الوجوب الموقت، و معه يكون الاستصحاب المزبور من استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي الّذي تقدم المنع عن استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي الّذي تقدم المنع عن جريانه (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان الحكم الثابت في الوقت محدوداً و مبيناً بالتفصيل بداية و نهاية، و لكنه خارج عن مفروض البحث بينهم (إذ على ذلك) لا يتصور الشك في بقاء الحكم المجعول حتى يتأتى فيه النزاع بينهم في استصحابه حتى على فرض ظرفية الزمان للحكم المجعول (فلا بد) حينئذ من فرض البحث بينهم في مورد يكون الحكم و التكليف مبهما من جهة الأمد بحيث يحتمل بقائه بعد ارتفاع قيده بأحد الوجهين المتقدمين، و في هذا الفرض لا قصور في استصحابه على كل من الظرفية و القيدية، فان قيدية الزمان ليس إلّا كسائر القيود المأخوذة في طي الخطاب للحكم أو لموضوعه، فيجري فيه استصحاب الشخص و الكلي القسم الأول (و اما عدم‏
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  جريان) استصحاب العدم فيه، فللعلم الوجداني بانتقاض العدم الأزلي المطلق بصرف الوجود و انقلابه بالنقيض (و اما توهم) لزوم كون القيود الراجعة إلى الحكم في ظاهر الدليل قيوداً للموضوع، اما لما أفاده الشيخ (قدس سره) من ان معنى الهيئة معنى حرفي و هو لجزئيته غير قابل للإطلاق و التقييد، و اما لما أفاده في الكفاية من ان ما يكون قيداً للحكم لا بد من كونه قيداً للموضوع أيضا، لاستحالة أوسعية دائرة الموضوع من دائرة حكمه، و مع تقييده به يتعدد الموضوع لا محالة، فيمتنع استصحاب الوجود لكونه من إسراء حكم ثابت لموضوع خاص إلى موضوع آخر، و مع امتناع استصحابه يتعين كونه مجرى لاستصحاب العدم (فمدفوع) اما التقريب الأول، فبما حققناه في محله من ان تقييد الهيئة بمكان من الإمكان، لعموم المعنى و الموضوع له في الحروف و الهيئات (و اما التقريب) الثاني فبمنع اقتضاء تقييد الحكم و الهيئة تقييد الموضوع و المادة، بل هو من المستحيل لاستحالة قيدية شي‏ء لكل من الهيئة و المادة، لما يلزمه من لزوم كون الشي‏ء الواحد في مرتبتين (فان) لازم قيدية شي‏ء للموضوع هو ان يكون ملحوظاً في المرتبة السابقة على الحكم المتعلق به للزوم تأخر كل حكم عن موضوعه و متعلقه بماله من القيود كما هو الشأن في كل عرض بالنسبة إلى معروضه (و لازم) قيديته لنفس الحكم كونه ملحوظا في رتبة متأخرة، فيلزم من قيدية الشي‏ء لكل من الحكم و الموضوع ان يكون ملحوظاً في مرتبتين، و هذا مما لا خفاء في بطلانه و استحالته (نعم) قضية لزوم تطابق دائرة الحكم و الموضوع في مفروض البحث هو عدم إطلاق موضوع الحكم و لزوم اختصاصه بحصة من الذات التوأمة مع وجود القيد، و لكن ذلك غير تقييده به كما هو ظاهر (و عليه) فلا قصور في استصحاب الحكم الثابت لتلك الذات إلى ما بعد القيد لاتحاد موضوع القضيتين و لو على النّظر الدقي العقلي فضلا عن العرفي التسامحي، فيقال: انه كان على يقين بحكم الذات في الوقت فشك في بقاء حكمه بعده من جهة احتمال كون الوقت المحدود من علل حدوث الحكم، أو احتمال كونه قيداً لبعض مراتبه لا قيداً لأصله، و لا ينقض اليقين بالشك، هذا إذا كان الزمان في ظاهر الدليل مأخوذاً في الحكم على وجه الظرفية أو القيدية.
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  و اما إذا كان مأخوذاً في الموضوع، فان كان على وجه الظرفية، فاما ان يكون المطلوب صرف وجود الطبيعي الّذي لا تعدد فيه و لا تكثر و لو بالتعمل و التحليل، أو يكون هو الطبيعة السارية في ضمن كل فرد التي لازمها انحلال الحكم المتعلق بها إلى أحكام متعددة و اختصاص كل فرد بحكم شخصي مستقل غير مرتبط بالآخر في مقام الإطاعة و المعصية، و مرحلة المثوبة و العقوبة (فعلى الأول) لا يجري فيه الا استصحاب الوجود، دون العدم للقطع بانتقاض العدم الأزلي بصرف الوجود (و على الثاني) يجري فيه كلا الاستصحابين استصحاب الوجود، و العدم (اما) استصحاب الوجود فباعتبار ذلك الحكم المنشأ و المجعول الحقيقي الّذي من شأنه الانحلال إلى أحكام متعددة حسب تعدد افراد الموضوع بتعدد الآنات و الأزمنة، حيث انه من جهة إهمال أمد ذلك الحكم المنشأ الّذي من شأنه الانحلال و قابليته للزيادة و الشمول للافراد الحادثة بعد الوقت يشك في بقائه، فيجري فيه الاستصحاب و اما جريان استصحاب العدم فباعتبار اشخاص حصص الحكم المختصة بالافراد الحادثة بعد الوقت المضروب، حيث ان كل واحد منها تبعا لموضوعاتها المقدرة وجودها كان مسبوقا بالعدم الأزلي، و بعد وجود موضوعاتها يشك في انقلابه إلى الوجود فيستصحب، فيقع التعارض بين الاستصحابين كما ذهب إليه النراقي (قدس سره) فيما حكى عنه (و على هذا) التقريب لا يتوجه إشكال لزوم الجمع بين النظرين المختلفين مع وحدة الملحوظ، إذ على ما ذكرنا يكون الملحوظ أيضا متعدداً كاللحاظ، أحدهما انقلاب عدم الحكم في الجملة إلى الوجود، و ثانيهما عدم معلومية انقلابه بالوجود مطلقا حتى بالنسبة إلى الافراد الحادثة بعد انقضاء الوقت (هذا) إذا كان الزمان مأخوذاً في الموضوع على وجه الظرفية (و اما إذا كان) مأخوذاً فيه على وجه القيدية و المفردية بنحو يقتضي تعدد الموضوع بحسب الوقت و خارجه، فلا مجال فيه لاستصحاب الحكم و إثباته لذات الموضوع بعد انقضاء الوقت، لمباينة الموضوع مع عدم القيد للموضوع المقيد، فلا يكون إثبات الحكم له حينئذ إبقاء للحكم الأول الثابت للمقيد، لأنه مما قطع بارتفاع موضوعه المقيد بزوال قيده، بل إحداثا له في موضوع آخر
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  (إلّا ان يقال): ان كون الزمان قيدا مقوما للموضوع انما هو بحسب لسان الدليل و النّظر العقلي (و اما) بالنظر العرفي المسامحي يكون من حالات الموضوع لا من مقوماته، فيمكن حينئذ استصحابه (أو يقال): انه من المحتمل ان يكون ثبوت الحكم للذات المتقيدة بالزمان من باب تعدد المطلوب بان يكون لذات الإمساك مثلا مطلقا مصلحة ملزمة تقتضي مطلوبيته، و لخصوصية كونه في النهار مصلحة أخرى ملزمة غير المصلحة القائمة بذات الإمساك، فتنبعث من هاتين المصلحتين إرادة قوية نحو المقيد بالنهار و بعد ارتفاع الخصوصية تبقى المصلحة الأولى بحالها فتقتضي مطلوبية ذات الإمساك، فانه مع هذا الاحتمال لا يقين بارتفاع أصل الحكم الثابت للمقيد بزوال قيده، بل يحتمل بقاء مرتبة من الحكم الأول المتعلق بنفس الذات حتى مع اليقين بزوال القيد، غاية الأمر يتبدل حده من الضمني إلى الاستقلالي، و ذلك أيضا بضميمة فهم العرف عدم المغايرة بين الذات في الوقت و خارجه إلّا بصرف الوجدان للقيد و الفقدان له، و بذلك يجري فيه استصحاب الوجود لتمامية أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق و وحدة القضيتين فتأمل (و اما) استصحاب العدم فيجري فيه بلا كلام، لأن مرجع أخذ الزمان قيداً مفرداً للموضوع بعد ان كان إلى تعدد الموضوع و كون الوجوب الثابت للذات مع القيد غير الوجوب الثابت للذات مع عدم القيد، فلا محاله مهما يشك في ثبوته للفرد الفاقد للقيد، يجري فيه استصحاب العدم لليقين بالعدم سابقا و الشك في البقاء لا حقا، لأن ما علم بانتقاضه بالوجود انما هو عدم شخص الحكم المختص بالموضوع المقيد، لا عدم طبيعي الحكم الجامع بينه و بين غيره كما هو ظاهر (و لكن) الّذي يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في التقرير المناقشة في الاستصحاب المزبور، (فأورد عليه) بما ملخصه ان الحكم الثابت للشي‏ء على نحو القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام تقديرية ثابتة لموضوعات مقدرة الوجود دائرة مدارها في الفعلية و الشأنية، فإذا كان وجود الحكم الثابت للمقيد تبعا لموضوعه مقيداً بقيد خاص من الزمان أو الزماني، فلا بد من ان يكون عدمه أيضا مقيداً بذلك القيد، لأن نقيض الوجود المقيد بشي‏ء هو العدم المقيد بذلك الشي‏ء لا العدم المطلق، فنقيض‏
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  الوجود المقيد كالوجود المقيد يكون متقوما بوجود القيد، ثم استنتج من ذلك في المقام بأنه إذ أوجب الجلوس في المسجد إلى الزوال على نحو كان الزوال قيدا للحكم أو الموضوع، فشك في وجوبه بعد الزوال فوجوب الجلوس بعد الزوال حسب مفردية الزمان و ان كان من الحوادث المسبوقة بالعدم، و لكن عدمه المسبوق به لا يكون هو العدم الأزلي المطلق، لأنه مما انتقض بالوجود قطعا بوجوب الجلوس قبل الزوال، و انما هو العدم الخاصّ و المقيد ببعد الزوال، و هذا العدم الخاصّ باعتبار كونه كالوجود الخاصّ مما قوام تحققه بوجود القيد، فقبل الزوال لا يكون الوجوب المقيد بما بعد الزوال متحققا و لا عدم الوجوب المقيد به متحققاً حتى يصح استصحابه إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع (و بالجملة) العدم المتحقق سابقاً انما هو العدم المطلق و هو مع انه منتقض بالوجود قطعا، لا يكون نقيضا للوجود المقيد بما بعد الزوال، و انما النقيض هو العدم الخاصّ الّذي موطنه بعد الزوال، و هذا قبل تحقق موطنه لا يكون له تحقق إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلذلك لا يجري فيه استصحاب الوجود و لا العدم، بل لا بد من الرجوع فيه عند الشك إلى البراءة أو الاشتغال (ثم قال) نعم لا بأس باستصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى هذا الموطن، لأنه لا مانع من إنشاء وجوب الجلوس يوم الجمعة من يوم الخميس، بل إنشاء الأحكام الشرعية كلها أزلية، فإذا شك في إنشاء وجوب الجلوس يوم الجمعة و جعله أزلا، فالأصل عدم الجعل، لأن كل جعل شرعي مسبوق بالعدم، من غير فرق بين أخذ الزمان قيداً أو ظرفا، غاية الأمر انه على القيدية لوجوب الجلوس لم يعلم انتقاض عدم الجعل بالنسبة إلى يوم الجمعة أو بعد الزوال، لأنه على القيدية يحتاج وجوب الجلوس يوم الجمعة أو بعد الزوال إلى جعل آخر مغاير لجعل الوجوب يوم الخميس أو بعد الزوال (و حيث) انه يشك في جعل الوجوب يوم الجمعة أو بعد الزوال، فالأصل عدمه، إلّا انه لا أثر لاستصحاب عدم الجعل إلّا باعتبار ما يلزمه من عدم المجعول، و إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يكون من أوضح افراد المثبت انتهى ملخص كلامه (و فيه ما لا يخفى) فان مرجع كون الزمان قيداً للموضوع و مفرداً له بعد ان كان إلى تعدد الموضوع بحسب‏
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  الأزمنة و اختصاص كل موضوع بحكم شخصي مستقل غير الحكم المختص بالآخر، فلا جرم يكون المجعول في المقام فردين من الوجوب الثابت أحدهما للمقيد بما قبل الزوال و الآخر للمقيد بما بعد الزوال، غاية الأمر يكون الفرد ان تبعا لتدريجية موضوعهما المقيدين بالزمان تدريجيين.


  و حينئذ فإذا كان الفرد ان من الحوادث المسبوقة بالعدم و كان مرجع الحدوث في كل شي‏ء إلى سبقه بعدم نفسه، لا بعدم الطبيعي الجامع بينه و بين غيره و يكون الفرد الثاني أيضا حادثا مسبوقا بعدم نفسه الراجع إلى سبقه بالعدم المضاف إلى المقيد، لا إلى العدم المقيد بنحو التوصيف، إذ العدم المقيد لا يكون نقيضاً للوجود المقيد و انما نقيضه عدم المقيد بالإضافة لا بالتوصيف، و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين بارتفاع القيد و هو كما ترى من المستحيل (و بالجملة) نقول ان مرجع القيد في أمثال هذه القضايا إلى كونه مأخوذا في ذات الماهية المسبوقة في اللحاظ على طرو الوجود عليها، و ان الوجود و العدم كانا طارئين على الماهية المقيدة، لا ان القيد مأخوذ في طرف الوجود نفسه ليكون النقيض هو العدم المقيد (فلا بد) حينئذ من جعل الوجود و العدم مرسلين عن القيد في مرحلة طروهما على المقيد، لاستحالة تقييدهما بما هو مأخوذ في معروضهما (غاية الأمر) يكون تقييد المعروض مانعاً عن إطلاقهما كما هو الشأن في كل عرض بالنسبة إلى معروضه، لا انه موجب لتقييدهما (و حينئذ) فإذا كان القيد مأخوذاً في ذات الموضوع الملحوظ كونه في الرتبة السابقة على طرو الوجود عليه و كان الوجود مرسلا من القيد في مرحلة طروه على المقيد، فقهراً يصير النقيض للوجود المزبور هو العدم المضاف إلى المقيد، لا العدم المقيد بالتوصيف (و حيث) ان هذا العدم المضاف لا يكون إلّا أزلياً، لأن ما ليس بأزلي هو العدم المقيد، فلا محالة يجري فيه الاستصحاب لتحقق أركانه فيه، حيث ان شخص وجوب الجلوس بعد الزوال من الحوادث المسبوقة بعدم نفسه أزلا، فإذا شك قبل الزوال أو حينه في ثبوته للمقيد ببعد الزوال يجري فيه استصحاب العدم (و لعمري) ان المنشأ كله للمناقشة المزبورة هو تخيل رجوع القيود في نحو هذه القضايا إلى‏
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  نفس العدم لا إلى المعدوم، و لأجل ذلك أنكر الاستصحاب في المقام و في كلية الاعدام الأزلية (و إلّا) فعلى ما ذكرنا من رجوعها إلى المعدوم، فلا مجال للمناقشة المزبورة كما هو ظاهر، و تنقيح الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محله (و اما) ما أفاده من المنع عن استصحاب عدم الجعل، لعدم ترتب أثر شرعي عليه في نفسه، و عدم إثباته لعدم المجعول و لكون الترتب فيه عقليا لا شرعيا (ففيه) أولا ان الجعل و المجعول نظير الإيجاد و الوجود، ليسا الا حقيقة واحدة و ان التغاير بينهما انما هو بصرف الاعتبار (و ثانياً) على فرض تغايرهما بحسب الحقيقة نقول: ان شدة التلازم بينهما لما كانت بمثابة لا يرى العرف تفكيكا بينهما حتى في مقام التعبد و التنزيل، بحيث يرى التعبد بأحدهما تعبداً بالآخر، نظير المتضايفين كالأبوة و البنوة، فلا قصور في استصحابه حيث يكون التعبد بعدمه تعبداً بعدم المجعول (و حينئذ) فعلى ما ذكرنا من التقريب في صحة استصحاب الوجود أيضا يتوجه إشكال الفاضل النراقي (قدس سره) من التعارض بين الأصلين.


  (التنبيه الخامس)


  قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التعليقي تارة، و المشروط أخرى، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود الحكم على تقدير امر آخر كالحكم بحرمة عصير العنبي و نجاسته على تقدير غليانه (و قد وقع) فيه الخلاف بين الاعلام في جريان الاستصحاب و عدمه (فقيل): بالعدم، لأن الاستصحاب فرع الثبوت سابقاً و لا ثبوت للمستصحب في القضايا التعليقية قبل وجود المعلق عليه الا فرضا، فان القضايا الطلبية المتضمنة للأحكام المجعولة انما تكون من سنخ القضايا الحقيقية التي تكون الحكم فيها في الفعلية و الشأنية تابعا لفعلية وجود موضوعه. و شأنيته، فما لم بتحقق الموضوع بقيوده في الخارج لا يكون الحكم الا فرضياً لامتناع فعلية الحكم و التكليف قبل‏
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  وجود موضوعه، ففي مثل قوله: العنب يحرم مائه إذا غلى يكون الموضوع للحرمة هو العنب المغلي لرجوع قيود الحكم طراً إلى الموضوع، فلو شك قبل تحقق الغليان في بقاء الحرمة لأجل تبدل بعض حالات الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب، إذ لا ثبوت للمستصحب سابقاً (و لكن) الأقوى خلافه‏


  (و تحقيق) الكلام في المقام يستدعي تقديم أمور:


  ( [الامر] الأول)


  ان الحكم المستصحب اما ان يكون مطلقا غير معلق على شي‏ء حتى بالنسبة إلى وجود موضوعه بحيث يقتضي وجوب تحصيله مهما أمكن بماله من القيود المعتبرة فيه و لو بإيجاده و تكوينه في الخارج، نظير الأمر بشرب الدواء، و اما ان يكون معلقاً بشي‏ء هو وجود موضوعه، أو قيوده و حالاته، أوامر خارج عن حدود موضوعه (و على الأخير) فالتعليق اما ان يكون وارداً في لسان الدليل، كقوله: العنب يحرم مائه إذا غلى، و اما ان يكون منتزعا من كيفية جعل الحكم الشرعي لعنوان مخصوص بنحو التنجيز كقوله: يجب إكرام العالم، حيث ان العقل ينتزع من مثل هذا الحكم المنشأ قضية تعليقية بأنه لو وجد إنسان و كان عالما لوجب إكرامه و لا يحكم بوجوب تحصيله مقدمة للإكرام الواجب (و لا فرق) ظاهراً في اعتبار الاستصحاب على القول به في القضايا التعليقية بين القسمين المزبورين، إذ لا وجه لتخصيص اعتباره بالأول دون الثاني الا توهم ان القضية المستصحبة في مثله ليست شرعية و لا لها أثر شرعي، بل عقلية محضة (و لكنه) مندفع بما بيناه مرارا من انه يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون الشي‏ء مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بالواسطة، فإذا كان منشأ انتزاع هذه القضية العقلية التعليقية قضية شرعية يجري فيها الاستصحاب (و بذلك) قلنا: ان البحث في جعلية الأحكام الوضعيّة و انتزاعيتها من التكليف قليل الجدوى في باب الاستصحاب، لأنه على الانتزاعية أيضا يجري فيها الاستصحاب، لكفاية مجرد انتهائها إلى الشارع وضعا و رفعا في الشرعية المعتبرة في باب الاستصحاب.


  الأمر الثاني‏


  قد تكرر منا مراراً الفرق بين القيود الراجعة إلى مفاد الخطاب أعني الحكم و التكليف، و بين القيود الراجعة إلى موضوعه، فان‏
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  القيدين و ان كانا مشتركين في الدخل في مصلحة المتعلق؛ إلّا انهما مختلفان في كيفية الدخل فيها، (حيث ان) دخل الأول فيها يكون من قبيل دخل الشي‏ء في أصل الاحتياج إلى الشي‏ء و اتصافه بكونه صلاحا، و بذلك يكون من الجهات التعليلية لطرو الحكم على الموضوع، بخلاف الثاني فان دخله انما يكون في وجود ما هو المتصف بكونه صلاحا و محتاجا إليه فارغا عن أصل اتصافه بكونه صلاحا (و من الواضح) حينئذ انه لو ثبت في مورد قيدية شي‏ء للوجوب الّذي هو مفاد الخطاب في الواجبات المشروطة لا يكاد صلوحه للقيدية لموضوعه، لاستحالة تقييد الموضوع بحكمه أو بما هو من علله و بالعكس (نعم) تقييد الحكم به موجب لضيق قهري في موضوعه و اللزوم تطابق سعة دائرة كل حكم مع موضوعه و امتناع أوسعية أحدهما من الآخر، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه في الاعراض الخارجية و غيرها، و لكنه غير تقييده به (و حينئذ) فإرجاع القيود المأخوذة في مفاد الخطاب في القضايا المشروطة إلى موضوع الخطاب بجعله مركبا من الذات و الوصف كما عن بعض منظور فيه، فانه ناشئ عن الخلط بين نحوي القيد في كيفية الدخل في مصلحة المتعلق.


  الأمر الثالث‏


  قد تقدم في بعض التنبيهات السابقة ان حقيقة الأحكام التكليفية المستفادة من الخطابات الشرعية ليست إلّا الإرادة التشريعية المبرزة بأحد مظهراتها من القول أو الفعل، و ان عنوان مثل البعث و التحريك و الإيجاب و الوجوب و نحوها من العناوين اعتباريات محضة منتزعة من مقام إبراز الإرادة، حيث انه بإبراز المولى إرادة الشي‏ء و اشتياقه إليه باخبار أو إنشاء من قول أو فعل، ينتزع العقل من إرادته المبرزة منه عنوان البعث و الوجوب و اللزوم، كل باعتبار خاص، لا انها هي الأحكام التكليفية المستفادة من الخطابات، و لذا ترى صحة انتزاع تلك العناوين بمحض وصول إرادة المولى إلى مقام البروز بإنشائه أو اخباره و لو لم يخطر ببال المولى التسبب بإنشائه إلى تحقق تلك العناوين (و بذلك) قلنا: ان الأحكام التكليفية بحقيقتها التي هي الإرادة التشريعية المظهرة بأحد مظهراتها، أجنبية بجميع مباديها عن الجعليات المتصورة في باب الأوضاع، لأن الحقائق الجعلية عبارة عن أمور اعتبارية التي قوام تحققها في الوعاء
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  المناسب لها بالإنشاء و القصد بحيث كان الإنشاء و القصد من قبيل الجزء الأخير من العلة التامة لتحققها، نظير الملكية و الزوجية و نحوهما، فان روح الجعل فيها عبارة عن تكوين حقائقها بالإنشاء و القصد بحيث لو لا قصد التسبب بإنشائها إلى تحققها في الوعاء المناسب لها لما كان لها تحقق أصلا، فكان الجعل و الإنشاء فيها واسطة بينها و بين إرادتها (و هذا المعنى) غير متصور في الأحكام التكليفية، لا بالنسبة إلى نفس الإرادة، لأنها امر واقعي تدور في تحققها مدار تحقق مباديها من العلم بالمصلحة و العزم و الجزم، و لا بالنسبة إلى حيث إبرازها بإنشاء أو اخبار، لكونها من الأمور المتأصلة الخارجية و من مقولة الفعل، فلم يبق الأمر حلة البعث و التحريك و الوجوب، و قد عرفت ان هذه أمور اعتبارية انتزاعية ينتزعها العقل من مجرد إبراز الإرادة من المولى فلا ترتبط بالحقائق الجعلية (نعم) لا بأس بدعوى الجعل بمعنى التكوين فيها باعتبار إيجاد ما هو المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة أعني الاعلام بالإرادة و إظهارها خارجا باخبار أو إنشاء فعلي أو قولي، فانه بهذه العناية تكون الأمور المزبورة منسوبة إلى الجعل التكويني و تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الأمر الّذي عين الإنشاء الاختياري و التشريع، و لكن هذا المقدار لا يوجب كونها جعلية بالمعنى المتصور في الأحكام الوضعيّة كما هو واضح (و بما ذكرنا) انقدح ان ما اشتهر و انغرس في بعض الأذهان من ان القضايا الشرعية و الأحكام الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي تكون فرض وجود الموضوع فيها موجبا لفرض محموله، فلا يكون الحكم فيها فعلياً الا في ظرف فعلية موضوعه بقيوده مما لا أصل له و لا أساس.


  فان القضايا الحقيقية المصطلحة انما تصح في مثل الأحكام الوضعيّة المجعولة و الاعراض الخارجية التي يكون الخارج فيها ظرفا للعروض و الاتصاف، لا في الأوصاف الوجدانية التي تكون ظرف عروضها هو الذهن و كان الخارج ظرفا لاتصافها محضاً، كالإرادة و الكراهة و الحب و البغض و التمني و نحوها، فانها من جهة قيامها بالوجودات الذهنية لا تحتاج في فعليتها بأي نحو يكون لها من التعلق إلى وجود متعلقاتها في الخارج، و لذا قلنا كراراً ان معروضات تلك الصفات الوجدانية طراً لا يكون إلّا الصور
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  الذهنية، غايته بما انها ترى خارجية على وجه لا يلتفت إلى ذهنيتها كما يشهد له موارد تخلف القطع و الظن عن الواقع، فالأحكام التكليفية التي لبها الإرادة المبرزة حينئذ أجنبية عن القضايا الحقيقية المصطلحة حتى فيما كان منها بنحو الإناطة و الاشتراط (فان) مرجع الإناطة و الاشتراط فيها بعد قيامها بالملحوظات الذهنية إلى اشتياق فعلى منوط بوجود الشي‏ء في فرض الآمر و لحاظه المتحقق في حال الإنشاء في قبال الاشتياق الفعلي المطلق نحو الشي‏ء غير منوط بشي‏ء حتى في فرضه و لحاظه (لا إلى) اشتياق تقديري، فالمنوط به فيها دائماً هو الشي‏ء بوجوده الفرضي اللحاظي لا بوجوده العيني الخارجي، كما هو الشأن في إناطة الإرادة بموضوعه، و مع فرض وجوده في لحاظ الآمر يكون المبرز بالخطاب حتى في المشروطات فعلياً دائما، غايته كونه منوطاً بوجود المنوط به في لحاظ الآمر بلا احتياج في فعليتها إلى وجود المنوط به خارجا (نعم) مرتبة محركية هذه الإرادة و فاعليتها منوطة بالعلم بوجود الموضوع و المنوط به خارجا، لأنها من تبعات تطبيق العقل عنوان الموضوع و المنوط به على الخارج و بدونه لا يحكم بوجوب الانبعاث (و لكن) ذلك لا يوجب إناطة أصل التكليف في فعليته بوجوده خارجا (كيف) و هذه المرتبة مرتبة تأثير الخطاب في حكم العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى، لا مرتبة نفس الخطاب و مضمونه، و لذا ترى إناطة هذه المرتبة بالعلم بالخطاب أيضاً، مع وضوح حفظ مضمونه في ظرف الجهل جزماً (و إلّا يلزم) اختصاص مضمون الخطاب بالعالم به و هو كما ترى (نعم) لو بنينا على جعلية الأحكام التكليفية كالاحكام الوضعيّة في أبواب العقود أمكن دعوى كونها من سنخ القضايا الحقيقية التي يكون فرض وجود الموضوع فيها موجباً لفرض محموله، و لكن عرفت كونه بمعزل عن التحقيق (فتلخص) ان المبرز بالخطاب التكليفي الّذي هو روح الحكم المتجسم بإبرازه في جميع المقامات حتى في المشروطات فعلي دائماً قائم بالوجودات اللحاظية و انه لا يحتاج في فعليته بأي نحو يكون له من التعلق بقيده أو موضوعه إلى فعلية وجود قيده و موضوعه خارجا.


  (و حيث اتضح) هذه الأمور (نقول) انه بعد فعلية الإرادة في الخطابات المشروطة
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  لرجوع الإناطة و الاشتراط فيها إلى اشتياق فعلي في ظرف لحاظ الشي‏ء خارجيا لا إلى اشتياق تقديري، فلا قصور في جريان الاستصحاب التعليقي فيها قبل حصول المعلق عليه في الخارج لعموم أدلته الشامل لمثله، غاية الأمر انه لا أثر له الا في ظرف وجود المنوط به خارجا الّذي هو ظرف تطبيق الخطاب و ظرف محركيته (و لكن) ذلك لا يمنع عن استصحابه، لأن في الاستصحاب لا يحتاج إلّا إلى اليقين بوجود المستصحب و ما هو مفاد الخطاب سابقا و الشك في بقائه لا حقاً، فإذا فرضنا ان مفاد الخطاب في المشروطات حكم فعلي منوط بوجود الشي‏ء في فرض الآمر و لحاظه، لا انه حكم فرضي تقديري بفرض وجود المنوط به خارجا؛ فلا محالة يجري فيه الاستصحاب لتمامية أركانه، من غير فرق بين ان تكون الإناطة و التعليق فيه بوجود موضوعه، أو بأمر خارج عنه، و لا بين ان يكون التعليق بأمر وجداني بسيط، أو بأمر مقيد أو مركب من امرين أو غير ذلك، و لا بين ان يكون الحكم المعلق كليا أو جزئياً (فلو علم) حينئذ بترتب الحرمة و النجاسة على العنب في ظرف غليانه أو على العنب المغلي، فشك بعد تبدله بالزبيب قبل غليانه في بقاء تلك الحرمة و النجاسة الثابتتين للعنب على تقدير غليانه، يجري فيهما الاستصحاب لا محالة بعد جعل وصف العنبية و الزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته، سواء فيه بين أخذ الغليان وصفا للموضوع، كقوله: العنب المغلي يحرم أو ينجس، أو شرطا للحكم كقوله: العنب يحرم و ينجس إذا غلى، و بذلك ينقدح فساد ما أفيد في المنع عن الاستصحاب المزبور، من ان الحكم المترتب على الموضوع المركب انما يكون وجوده و تقرره بوجود موضوعه بما له من الاجزاء و القيود، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، و لا يعقل ان يتقدم الحكم على موضوعه، و الموضوع في مثال العنب يكون مركبا من جزءين العنب و الغليان لأن شرط الحكم يرجع إلى الموضوع و يكون من قيوده، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم و مع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحابه، لأنه يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ ان يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، فبوجود أحد جزئي المركب، لا يترتب عليه‏
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  الحكم الشرعي ما لم ينظم إليه الجزء الآخر، نعم الأثر المترتب على أحد جزئي المركب هو انه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر، و هذا المعنى مع انه عقلي، يكون مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزئيه فلا معنى لاستصحابه (وجه الفساد) ما عرفت أولا من منع رجوع شرائط الحكم في القضايا المشروطة إلى كونها قيوداً للموضوع بحسب اللب ليكون الموضوع فيها هو الذات المتقيد، و انما هي من الجهات التعليلية لطرو الحكم على ذات الموضوع (و مجرد) اقتضائها لإخراج الذات عن الإطلاق، غير تقييدها بنفس الحكم أو بما أنيط به الحكم (بل الموضوع) في نحو هذه القضايا هو الذات المجردة عن القيد، غايته على نحو لا إطلاق لها و لا تقييد.


  و ثانيا على فرض تسليم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع نمنع توقف فعلية الحكم على فعلية وجود موضوعه باجزائه و قيوده (لما عرفت) من ان حقيقة الحكم و هي الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فعلية دائما في الخطابات المشروطة و غيرها، و ان مرجع الإناطة و الاشتراط فيها إلى فعلية الإرادة و الاشتياق التام في فرض لحاظ الشي‏ء خارجياً قبال الإرادة المطلقة الراجعة إلى الاشتياق إلى الشي‏ء لا في ظرف وجود شي‏ء آخر في لحاظه (لا ان) مرجع الإناطة فيها إلى اشتياق تقديري بفرض وجود المنوط به خارجا (نعم) مرتبة محركية مثل هذه الإرادة منوطة بوجود المنوط به خارجا كإناطتها بالعلم به أيضا، و لكنه غير مرتبة فعلية أصل الإرادة (نعم) ما أفيد من عدم فعلية الحكم الا في فرض فعلية موضوعه انما يتم في فرض مجعولية الأحكام التكليفية كما هو المعروف مع البناء على ان حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن نفس البعث و الإيجاب، لا الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فانه على هذا المبنى، أمكن دعوى كون المجعول في باب التكاليف من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المجعول فيها وجود موضوعه بقيوده في الفعلية و الفرضية، و هذا أيضا لو لا دعوى كون المجعول حينئذ على وفق الإرادة في كونه فعليا منوطا بفرض وجود القيد في لحاظه (و بالجملة) فعلى، هذا المبنى يتجه الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي قبل وجود المعلق عليه خارجا، بناء على اعتبار لزوم كون المستصحب فعليا شاغلا لصفحة الوجود
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  خارجا، إذ حينئذ لا فعلية للحكم المستصحب في نحو المثال قبل تحقق الغليان حتى يمكن استصحابه (و لكن) على ذلك يلزم المنع عن الاستصحاب في الأحكام الكلية أيضا قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك فيها لأجل احتمال نسخ أو تغيير بعض حالات الموضوع (إذ بعد) اعتبار كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود خارجا (لا فرق) في المنع عن الاستصحاب، بين الأحكام الكلية، و الجزئية مع ان المستشكل المزبور ملتزم بجريانه في الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها (فإذا التزم) فيها بكفاية فرضية وجود الحكم في صحة استصحاب الحكم الكلي، يلزمه الاكتفاء به في استصحاب الحكم الجزئي (و بالجملة) احتياج الاستصحاب في جريانه إلى وجود الموضوع خارجا بما له من الاجزاء و القيود يستلزم المنع عنه حتى في الأحكام الكلية قبل تحقق موضوعاتها سواء كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ أو من جهة أخرى (كما) ان الاكتفاء بصرف فرضية وجود الموضوع في استصحاب الحكم الكلي، يستلزم الاكتفاء به في استصحاب الحكم الجزئي أيضا (إذ لا فرق) في فرضية الحكم بفرضية وجود موضوعه، بين فرضية تمام موضوعه باجزائه و شروطه، و بين فرضية بعضه (فعلى) كل تقدير لا وجه للتفصيل المزبور، بل لا محيص اما من المنع عن استصحاب الحكم التعليقي قبل تحقق الموضوع و المعلق عليه مطلقا حتى في الحكم الكلي، و اما من الالتزام بجريانه مطلقا حتى في الحكم الجزئي بناء على الاكتفاء في جريانه بصرف وجوده فرضا في زمان يقينه، هذا (مع) إمكان إجراء الاستصحاب حينئذ في نفس القضية التعليقية و الحرمة أو النجاسة التقديرية الثابتة للعنب قبل الغليان، فانه يصدق عليه قبل الغليان انه يحرم أو ينجس على تقدير غليانه و بعد صيرورته زبيبا يشك في بقاء تلك القضية التعليقية بحالها فيستصحب؛ إذ لا قصور في أدلته للشمول لمثل الفرض (و دعوى) انها ليست بشرعية لأنها عبارة عن الملازمة بين وجود الشي‏ء و وجود الحكم فهي اعتبار عقلي منتزع من جعل الشارع و إنشائه الحرمة و النجاسة على العنب المغلي، و دليل الاستصحاب غير ناظر إلى مثله، مضافا إلى ان الملازمة انما هي بين الحكم و تمام الموضوع، و لا يعقل الشك في بقائها الا من جهة الشك في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ الّذي لا إشكال فيه، و هو غير الاستصحاب التعليقي‏
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  (مدفوع) بما ذكرنا مراراً من انه يكفي في الشرعية في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشئه، فإذا كانت القضية التعليقية و الملازمة المزبورة منتهية إلى كيفية إرادة الشارع و جعله على نحو خاص، بحيث لو لا الجعل الشرعي لما يعتبر العقل تلك الملازمة، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب و التعبد بعدم نقض اليقين بالشك بعد انتهائه إلى الأثر العملي، كما في السببية في الأمور الجعلية حسب ما شرحناه سابقا خصوصا على المبنى المختار في لا تنقض من كونه ناظراً إلى نفس اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال حتى في الأحكام المجعولة، لا إلى المتيقن و لو بتوسيط اليقين بنحو جعل المماثل، أو الأمر بالمعاملة مع المتيقن معاملة الواقع (و عليه) فلا يحتاج في إجراء الاستصحاب في نحو هذه التعليقيات و شرعيتها إلى إتعاب النّفس لإثبات ان لها مرتبة من الوجود كي يورد عليه بأنها كالملازمات الواقعية بين الشيئين ليست من الموجودات الخارجية و انما هي اعتبارات عقلية منتزعة من مجرد امتناع انفكاك أحد الشيئين عن الآخر (نعم) ما لا يكون جعلياً انما هي الملازمة و السببية في الأمور الواقعية التكوينية التي لا يكون لها مساس بالجعل الشرعي و لو بالواسطة، لا مثل هذه التعليقيات التي عرفت انتهائها بالاخرة إلى الجعل الشرعي، كما هو ظاهر (و اما شبهة) عدم تصور الشك في بقاء الملازمة الا من جهة الشك في النسخ و بدونه يقطع ببقائها لكونها كالصحة التأهلية لجزء المركب (فمدفوع بان المقطوع انما هو الحكم الثابت للذات في حال العنبية لا مطلقا حتى في حال الزبيبية، إذ هو في هذا الحال مشكوك لا مقطوع، و المستصحب هو هذا الحكم الضمني الفرضي الثابت للذات في حال العنبية و بقائه مشكوك لا مقطوع.


  ثم انه أورد على الاستصحاب المزبور بوجهين آخرين‏


  (أحدهما)


  من جهة تغاير الموضوع في القضيتين، بدعوى ان الموضوع للحرمة و النجاسة المعلقة بالغليان في القضية المتيقنة انما هو ماء العنب و قد انعدم بصيرورته زبيباً، و في القضية المشكوكة هو الجرم الخاصّ و ليس هو موضوعاً للحرمة و النجاسة (و الثاني). بمعارضة الاستصحاب المزبور مع استصحاب الطهارة و الحلية الثابتة قبل الغليان، فان‏
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  الاستصحاب التعليقي كما يقتضى حرمة الزبيب و نجاسته بعد الغليان كذلك الاستصحاب التنجيزي للطهارة و الحلية الفعلية يقتضى حليته و طهارته بعد الغليان و حيث ان الشك في أحد الاستصحابين لا يكون مسبباً عن الآخر يسقط الاستصحابان فيرجع فيه إلى قاعدة الحلية و الطهارة (و لكن) الأول مندفع بفهم العرف كون الموضوع للحرمة و النجاسة هو الجسم الخاصّ و ان وصف العنبية و الزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته.


  و اما الثاني‏


  ففيه ان المعارضة انما تتم إذا كان المستفاد من دليل الغليان مجرد سببيته للحرمة و النجاسة المشروطة بلا غائيته للطهارة و الحلية الثابتتين للعنب قبل الغليان بحيث يكون ارتفاع الحلية و الطهارة الثابتة قبل الغليان عند فعلية الحرمة أو النجاسة المشروطة بالغليان بمناط المضادة (و اما) إذا كان المستفاد من دليل الغليان علاوة عن شرطية الغليان و سببيته للحرمة و النجاسة، كونه غاية أيضا شرعا للحكم المضاد أعني الحلية و الطهارة الفعلية الثابتتين للعنب قبل الغليان، (فلا مجال) لتوهم المعارضة بين الاستصحابين، نظراً إلى حكومة الاستصحاب التعليقي حينئذ على الاستصحاب التنجيزي للحلية و الطهارة، فانه بعد ان يكون الحلية و الطهارة مغياة شرعا بعدم طرو الغليان الّذي هو سبب النجاسة و الحرمة، فلا جرم بالاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في الحلية و الطهارة و لا يبقى معه المجال لاستصحابهما أصلا (ففي الحقيقة) مرجع استصحاب الحرمة و النجاسة المشروطة إلى استصحاب بقاء الشرطية للحرمة و النجاسة و لعدم الحكم الآخر المضاد لهما المعبر عنه بالغاية، فما هو الحاكم على هذا الاستصحاب في الحقيقة هو استصحاب الشرطية و الغائية الحاصل في ضمن استصحاب الحرمة المشروطة، و إلّا فأحد الحكمين كان في عرض الآخر بلا طولية بينهما و لا سببية و المسببية، و ما هو في طولهما هو حيث بقاء الشرطية و الغائية التوأمين في الثبوت للقيد المزبور (و حينئذ) فلا بد في الحكم بتعارض الأصلين و عدمه من لحاظ ان الغليان كما انه شرط للحرمة و النجاسة المجعولة، كذلك يكون غاية شرعا للحلية و الطهارة، أم لا يكون كذلك، بل كان غائيته للحلية و الطهارة بحكم العقل محضا بلحاظ مضادة
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  الحكمين و امتناع تحقق أحدهما في ظرف تحقق الآخر.


  فعلى الأول كما هو التحقيق لا محيص من حكومة الاستصحاب التعليقي بالبيان المتقدم.


  و على الثاني تستقر المعارضة بين الأصلين، لأن الحكمين حينئذ عرضيان و الشرطية و الغائية أيضا عرضيتان (لأن) ما هو في طول الحرمة هو وجود الشرط و الغاية، و الأول و ان كان شرعياً فيترتب عليه اثره الّذي هو الحرمة إلّا ان الثاني لا يكون كذلك، فلا مجال لرفع اليد عن استصحاب الحلية باستصحاب الحرمة المشروطة كما هو ظاهر.


  و بما ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) في تقريب السببية و المسببية بين الأصلين، (ببيان) ان الشك في حلية الزبيب و طهارته الفعلية بعد الغليان و ان لم يكن مسبباً عن الشك في نجاسته و حرمته الفعلية بعد الغليان و انما كان الشك في أحدهما ملازماً للشك في الآخر، إلّا ان الشك في الطهارة و الحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجعول الشرعي هو نجاسة العنب المغلي و حرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا، أو ان المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي و حرمته و لا يعم الزبيب المغلي، فإذا حكم الشارع بالنجاسة و الحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي و طهارته وجه النّظر ان إطلاق الحرمة المشروطة بالغليان لحال الزبيبية و ثبوت ضده في هذه الحالة من المتضادين الملازم لكونهما في مرتبة واحدة من دون ان يكون لعدم أحدهما تقدم على وجود الآخر، و لا لوجود أحدهما تقدم على عدم الآخر، و معه لا سببية و لا مسببية بينهما، بل يقال: حينئذ انه لم لا تعكس الأمر، فانه كما ان التعبد ببقاء الحرمة المطلقة الشامل لحال الزبيبة ملازم لارتفاع الحلية السابقة عقلا في هذا الحال، كذلك التعبد ببقاء الحلية السابقة في هذا الحال ملازم عقلا للتعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال (و لقد تفطن) هو (قدس سره) لهذا الإشكال، حيث أورد على نفسه بان عدم الحلية و الطهارة لا تكون من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة العنب‏
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  المغلي و نجاسته و انما هو من اللوازم العقلية لجعل الحرمة للعنب المغلي مطلقا لمكان امتناع اجتماع الضدين (و لكنه) أجاب عنه بالفرق بين السببية و المسببية في الموضوعات و بينهما في الأحكام، فقال: ان شرطية ترتب المسبب على السبب شرعا انما هي في الاستصحابات الموضوعية، و اما في الاستصحابات الحكمية فعدم ترتب الحكم الآخر على ثبوت حكم آخر من لوازم نفس استصحابه و التعبد به، فإذا جرى فيه الاستصحاب يترتب عليه جميع الآثار حتى العقلية لا خصوص الآثار الشرعية (فاستصحاب) الحرمة التعليقية بما له من المراتب التي منها مرتبة كونه زبيبا و التعبد ببقائه مما يلازم عقلا للتعبد بارتفاع حليته و طهارته، إذ لا معنى للتعبد بحرمته و نجاسته في هذا الحال الا إلغاء حليته و طهارته في هذا الحال، و إلّا يكون التعبد به لغواً، فبذلك فبذلك يكون استصحاب الحرمة و النجاسة التعليقية حاكما على استصحاب الحلية و الطهارة انتهى ملخص ما أفاده بطوله.


  و أنت خبير بما فيه (إذ مضافا) إلى انه لا فرق في شرعية ترتب المسبب بين الأصول الموضوعية و الحكمية، يمنع الطولية و السببية و المسببية بينهما لما عرفت من المضادة بين الحكمين عقلا المستتبع لملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر، فلو اكتفي بهذا المقدار في الحكم بارتفاع الحلية و الطهارة الفعلية باستصحاب الحرمة و النجاسة التعليقية للعنب بما له من المراتب التي منها المرتبة الزبيبية، فلم لا تعكس الأمر، لأن التعبد بالحرمة التعليقية كما يقتضى التعبد بعدم الحلية الفعلية بعد الغليان، كذلك التعبد ببقاء الحلية الفعلية الثابتة للعنب بعد الغليان في هذا الحال يقتضي التعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال، لأن لازم تضاد الحكمين انما هو ملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر واقعاً و ظاهراً، و مع إمكان العكس أين يبقى المجال لتقديم الاستصحاب التعليقي و ترتيب لازمه ظاهراً من نفي الحلية و الطهارة كما هو ظاهر (و حينئذ) فالعمدة في تقديم الاستصحاب التعليقي في المقام على الاستصحاب التنجيزي للحلية و الطهارة هو ما ذكرناه من الحكومة بالتقريب المتقدم الراجع استصحابه إلى استصحاب بقاء الشرطية و الغائية للحلية السابقة الموجب لثبوت ما هو الغاية للحلية و الطهارة، حيث انه باستصحابه‏
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  يرتفع الشك في الحلية و الطهارة تعبداً، و معه لا يبقى مجال لاستصحابهما فتدبر.


  و بما ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدس سره) في نفى التعارض بين الأصلين رأساً، من ان التعارض انما يتصور بينهما في فرض اقتضاء بقاء الحلية إلى حين الشك بها اجتماعها مع الحرمة التعليقية المضادة لها بحيث يلزم من جريان الاستصحابين العلم بمخالفة أحدهما للواقع، و ليس كذلك، فانه كما ان الحرمة منوطة بوجود الغليان، كذلك الحلية السابقة منوطة أيضاً بعدم الغليان، و من المعلوم ان القطع ببقاء القضيتين وجداناً لا يوجب أولهما إلى اجتماع الضدين فضلا عن استصحابهما (إذ فيه) ان القطع بالحلية المغياة بالغليان و ان كان يجتمع مع الحرمة المنوطة بالغليان، حيث كان العنب دائماً يثبت له الحلية و الحرمة المنوطة بالغليان بلا أول مثله إلى اجتماع الحكمين الفعليين في زمان بلحاظ ان الغليان الّذي هو غاية للحلية و شرط للحرمة بوجوده ينفي الأول و يثبت الثاني (و لكن) القطع بالحلية المغياة قبل حصول الغاية لما يلازم القطع بالحلية الفعلية للعنب فلا جرم مهما شك في ارتفاعها و لو من جهة احتمال بقائها في الزمان اللاحق بلا تعليق على عدم الغليان يجري استصحاب تلك الحلية الفعلية، كما لو شك في ارتفاعها يمثل مواجهة الشمس أو غيرها من محتمل الرافعية، فالمعارض لاستصحاب الحرمة التعليقية حينئذ هو هذا الاستصحاب، لا استصحاب الحلية المنوطة بعدم الغليان كي يقال: ان القطع ببقائها غير ضائر فضلا عن استصحابها (و عليه) فالحري هو إبداء أصل المعارضة بين الاستصحابين ثم علاج التعارض بينهما بحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب الفعلي بالتقريب الّذي ذكرناه.


  (التنبيه السادس)


  لا إشكال في استصحاب الحكم الشرعي عند الشك في النسخ إذا كان المستصحب من أحكام هذه الشريعة المقدسة


  (و اما) إذا كان من أحكام الشرائع السابقة، فقد يناقش فيه بوجهين‏
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  الأول من جهة اختلاف الموضوع‏


  (بتقريب) ان المكلف باحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، و المدرك للشرائع السابقة قد انقرضوا، و اما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرائع السابقة فلم يعلم كونهم مراداً من العمومات الثابتة في الشرائع السابقة، فلا يجري الاستصحاب في حقهم (و بتقرير أوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري و ينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الأول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية و هو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان، و إلّا فعلى فرض اختصاصه من الأول بالزمان السابق و لو من جهة ان النسخ تخصيص في الأزمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو إطلاقه (و حيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الأول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الأول، و معه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لإثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذا المعنى لو كان جزمياً غير مثمر لا ثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذا الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البداء المتصور في حق المخلوقين، فانه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الأول، فمع الشك في البداء و نسخ الحكم الأول يجري استصحاب بقائه و عدم نسخه (و لكن) هذا المعنى غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لأنه غير منفك عن الجهل بمصالح الأمور تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيراً.


  الثاني‏


  من جهة العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذه الشريعة، حيث ان هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل في أطرافه‏


  (أقول) و لا يخفى ما عليك في هذين الوجهين.


  اما الوجه الأول‏


  فمع انه جار في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشك في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة المتأخرة من دفع، بان الإشكال انما يتوجه إذا كان الحكم الثابت في الشريعة السابقة بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على‏
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  الافراد المحققة الوجود في زمان خاص، إذ حينئذ لا يقين بثبوت الحكم من الأول للافراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة و انما المتيقن ثبوته بالنسبة إلى الافراد الموجودة في الزمان السابق (و اما) إذا كان بنحو القضية الطبيعية المتكفلة للحكم على طبيعة المكلفين بنحو السريان في الافراد الفعلية المحققة الوجود و الفرضية المقدرة وجودها، فلا يلزم إشكال، إذ بعد ان كان مقتضى العموم ثبوت الحكم من الأول لجميع الافراد الفعلية و الفرضية لو لا النسخ؛ فلا جرم عند الشك في النسخ و عدم عموم لفظي يقتضي استمراره في جميع الأزمنة يجري فيه استصحاب البقاء و عدم النسخ و لازمه ثبوته للافراد الموجودة في الشريعة اللاحقة، لأن منشأ الشك في ثبوته فعلا للافراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة انما يكون هو النسخ لا غيره، فاستصحاب عدمه يكفي لنفي هذه الجهة من الشك، بلا احتياج إلى إثبات كونهم مراداً من العام بمثل هذا الأصل كي يجي‏ء فيه شبهة مثبتية الأصل المزبور (و بالجملة) الغرض من استصحاب حكم العام انما هو استصحاب الحكم الثابت لجميع الافراد من غير جهة النسخ بلحاظ ان الشك في بقائه يكون من جهة احتمال النسخ فبالاستصحاب المزبور يترتب ثبوت الحكم العام على الافراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة (و اما توهم) ان الأحكام الثابتة للفرضيات ليست بفعلية و انما هي اقتضائية محضة فاستصحابها لا يفيد في إثبات فعلية الحكم بالنسبة إلى الموجودات في الأزمنة المتأخرة الا على الأصول المثبتة (فمدفوع) بما تقدم مراراً من منع عدم فعليتها بالنسبة إليها، إذ لا قصور في فعلية الإرادة و توجيهها نحو الفرضيات عند تمامية المصلحة (نعم) الممنوع انما هو محركية هذه الإرادة بالنسبة إلى الافراد الفرضية قبل وجوداتها بلحاظ ان محركيتها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال المتوقف على وجود المكلف خارجا، و ترتب هذه على الاستصحاب المزبور لا يكون من المثبت، لأنه من اللوازم الأعم من الواقع و الظاهر، فمتى يثبت حكم على فرد وجداناً أو تعبداً يترتب عليه حكم العقل العقل بوجوب الامتثال (نعم) يتم هذا الإشكال على من التزم بان حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن البعث و الزجر الفعليين المنتزعين عن مرحلة محركية الإرادة و الكراهة نحو المرام،
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  فانه بعد ما لا يمكن توجيه الحكم الفعلي بالمعنى المزبور إلى الوجودات الفرضية حين الخطاب، لا بد من الالتزام باقتضائية الحكم بالنسبة إلى الفرضيات، فيتوجه عليه الإشكال المزبور، و لكن نحن في فسحة من هذا الإشكال (ثم ان ذلك) في فرض إجراء الاستصحاب في الحكم التنجيزي، و اما الاستصحاب التعليقي بناء على صحته كما هو المختار، فلا غبار في جريانه بالنسبة إلى الموجودين في الشريعة اللاحقة فيقال: انهم كانوا سابقاً بحيث لو وجدوا كانوا محكمين بكذا و الآن بقاؤهم على ما كانوا عليه، فان مرجع الشك في نسخ حكم العام السابق إلى الشك في بقاء القضية التعليقة و الملازمة المزبورة، و بالاستصحاب المزبور يحكم عليهم بوجوب كذا (و على ذلك) لا يحتاج في إثبات حكم العام السابق في حق الموجودين في الشريعة اللاحقة إلى فرض وجود المدرك للشريعتين بإجراء الاستصحاب في حقه و إلحاق البقية به بعدم الفصل كي يحتاج إلى إثبات الاشتراك حتى في الحكم الظاهري، فيشكل، عليه بان الإجماع على الاشتراك انما هو في الحكم الواقعي لا في الحكم الظاهري (هذا كله) فيما يتعلق بالجواب عن الوجه الأول.


  (و اما الجواب) عن الوجه الثاني‏


  فبانحلال العلم الإجمالي المزبور بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، فتكون الشبهة فيما عداها بدوية يجري فيه الأصل بلا مزاحم (ثم) ان ذلك فيما إذا كان العلم الإجمالي بالنسخ بتبدل الوجوب بالحرمة أو بالعكس، و اما إذا كان العلم الإجمالي بتبدل الوجوب إلى عدم الوجوب و الحرمة إلى عدمها، فعلى ما اخترناه من جريان الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم الإجمالي لا يحتاج إلى دعوى الانحلال بل يجري الاستصحاب فيها و لو مع وجود العلم الإجمالي و عدم انحلاله إلى الأبد، بلحاظ ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم حينئذ انما هو استتباعه لمحذور المخالفة العملية، لا لمانعية العلم بذاته عن جريانها في الأطراف، فمع فرض انتفاء هذا المحذور يكون وجود العلم الإجمالي كعدمه، فتجري الأصول المثبتة في جميع الأطراف.


  (ثم ان) في التقرير إشكالا آخر على الاستصحاب المزبور (و حاصله) انه لا جدوى‏
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  لاستصحاب حكم الشريعة السابقة، فانه على فرض بقائه في هذه الشريعة لا بد من ان يكون بإمضاء من الصادع به على ما يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) ما من شي‏ء يقربكم إلى الجنة و يبعدكم عن النار الا و قد أمرتكم به، فمع عدم العلم بالإمضاء لا جدوى لاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة (و لكن) فيه انه بعد ما كان حكم كل شريعة حكما إلهياً ناشئاً عن مصلحة تامة في حق العباد فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، لأن بقائه كاشف عن تمامية ملاكه و معه يستحيل عدم إمضائه، لأن عدم إمضائه مساوق لعدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة و هو خلف، فان المفروض كونه على تقدير بقائه واجدا للملاك في حق الموجودين في الشريعة اللاحقة بلا مزاحم (و معه) كيف يمكن فرض عدم إمضائه في الشريعة اللاحقة إلّا بفرض جهل الصادع بها و هو من المستحيل، و حينئذ يكون مرجع الشك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة إلى الشك في بقاء ما هو ممضاة في الشريعة اللاحقة، و بالاستصحاب المزبور يثبت بقائه كما هو واضح و لعل الأمر بالتأمل في كلامه إشارة إلى ما ذكرنا.


  (التنبيه السابع)


  قد اختلفوا في اعتبار مثبتات الأصول و عدم اعتبارها على قولين بعد الوفاق منهم ظاهراً على اعتبارها في الأمارات، و المشهور بين المتأخرين العدم و هو الأقوى خلافا لما يظهر من بعض المتقدمين (و تنقيح المقال) في المقام ان يقال: ان مرجع التنزيلات الواردة في أدلة الأصول بل الأمارات (اما) ان يكون إلى تنزيل من الشارع في مقام التشريع، نظير قوله: الطواف بالبيت صلاة، و نحوه من التنزيلات الراجعة إلى جعل حقيقة المماثل أو الأثر الثابت للمنزل عليه (و اما) ان يكون إلى الأمر بالبناء على ان المشكوك هو الواقع بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال المتمشية من المكلف بلا نظر إلى جعل الأثر أو المماثل أصلا؛ فيكون مرجع حرمة النقض في الاستصحاب إلى وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه‏
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  من حيث الجري العملي على طبقه حركة أو سكونا الراجع في الحقيقة إلى نحو ادعاء منه لبقاء اليقين أو المتيقن السابق و توسعته بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال المقصودة، لا بلحاظ جعل الأثر الشرعي، (فشرعية) تلك الأعمال كانت مستفادة من الأمر بالنبإ بلحاظ استتباع الأمر بالبناء و تلك المعاملة بعنوان كونها أعمالا شرعية، لكونها محكومة بالاحكام الخمسة الظاهرية (و حيثما عرفت) ذلك نقول: انه على المعنى الأول الراجع إلى جعل الأثر الحقيقي أو المماثل لا مجال لتصحيح المثبت أصلا، و ذلك لا لقصور في إطلاق التنزيل، بل لعدم إمكان شموله لغير الآثار الشرعية، لوضوح ان التنزيل من كل شخص لا بد و ان يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، و الأثر المتمشى من الشارع في تنزيلاته الواردة في مقام التشريع لا يكون إلّا الآثار التي تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي فلا يمكن شمولها لغيرها من الآثار العقلية أو العادية (فالمعقول) من حكم الشارع و تعبده بحياة زيد في استصحابها انما هو إثبات وجوب الإنفاق من ماله على زوجته و عدم جواز تقسيم ما له على ورثته و نحوهما من الآثار الشرعية الثابتة لعنوان المستصحب، لا ما يلازمه من الأمور العقلية أو العادية كنموه و نبات لحيته، لعدم كون هذه من الأمور القابلة للجعل و الرفع التشريعي، (و لا الآثار) الشرعية المترتبة عليه بتوسيط الأمور العادية أو العقلية، كوجوب التصدق المترتب بعنوان النذر على عنوان نموه و نبات لحيته، لأن ترتب هذه لا بد و ان يكون بتوسيط جعل الواسطة و قد فرضنا انه غير معقول، فلا يمكن شمول التنزيل حينئذ لمثل تلك الآثار (لا يقال): هذا إذا أريد من جعل تلك الآثار جعلها بتوسط جعل الواسطة (و اما) لو أريد جعلها بلا توسيط جعل الواسطة، فهو امر معقول في نفسه، فان للشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أعم من كونه بلا واسطة أو معها، و مع إمكانه في نفسه يتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات تلك الآثار (فانه يقال): ان ذلك و ان كان ممكناً في نفسه، و لكن المنصرف منه هو خصوص الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة (ان قلت) على ذلك يلزم عدم شمول عموم التنزيل للآثار الشرعية مع الواسطة و لو
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  كانت الواسطة أثراً شرعياً كما لو نذر ان يصلي ركعتين يوم الجمعة على تقدير حياة ولده يوم الجمعة و نذر أيضا ان يتصدق بما له على تقدير وجوب الصلاة عليه يوم الجمعة و هكذا، مع انه ليس كذلك قطعاً (قلت): ان شمول التنزيل لهذه الآثار الطولية انما هو من جهة ان قضية جعل الأثر في استصحاب الحياة لما كانت بعناية انه الأثر الواقعي يستتبع قهراً لتنزيل آخر بالنسبة إلى الأثر و هو وجوب الصلاة من حيث موضوعيته لوجوب التصدق و مثله مستتبع لجعل أثر آخر بالعناية المزبورة و هكذا (و هذا بخلاف) ما لو كانت الواسطة امراً عاديا أو عقلياً كنموه أو نبات لحيته، فانه لا يمكن شمول التنزيل للآثار الشرعية المترتبة بتوسيط الأمور المزبورة إلّا بفرض وقوع نفس الواسطة مستقلا مورداً لتنزيل مستقل من استصحاب أو غيره (و حينئذ) فعلى هذا المسلك لا محيص من القول بعدم حجية المثبت (هذا) كله بناء على رجوع مفاد التنزيل في لا تنقض إلى جعل الأثر أو المماثل (و اما) على ما هو التحقيق من رجوعه إلى وجوب المعاملة مع المتيقن السابق معاملة بقائه بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال بلا نظر إلى جعل الأثر خصوصا على المختار من تعلق النقض بنفس اليقين لا بالمتيقن و لو بتوسيط اليقين (فقد يقال): انه من الممكن حينئذ تصحيح الأصول المثبتة (بدعوى) ان مرجع التعبد بالبقاء في استصحاب الموضوع إلى التوسعة الصورية للمتيقن من حيث موضوعيته للأثر بلحاظ الأعمال المترتبة عليه، لا بلحاظ جعل الأثر الحقيقي أو المماثل للمتيقن أو لأثره، فلا قصور في شمول التنزيل و التعبد ببقاء المتيقن لمطلق ما يترتب عليه من العمل و لو بواسطة أثر عقلي أو عادي بأحد الوجهين المتقدمين، فانه من الممكن حينئذ التعبد ببقاء الحياة و توسعتها بلحاظ اثره الشرعي أو العقلي و العادي و التعبد به أيضا بلحاظ التعبد بأثره إلى ان ينتهي إلى العمل و لو بوسائط عديدة، لأن التعبد بالشي‏ء بلحاظ موضوعيته للأثر عين التعبد بأثره و وجود محموله أو ملازم له بملازمة عرفية موجبة للانتقال من التعبد به إلى التعبد بأثره و وجود محموله، و هكذا التعبد بوجود المحمول من حيث موضوعيته إلى ان ينتهي إلى العمل (و بعد) كفاية مجرد الانتهاء إلى الأثر العملي في صحة التعبد بالشي‏ء من أول‏
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  السلسلة المنتهى إليه و لو بوسائط عديدة، فلا بأس بالتشبث بإطلاق دليل التنزيل لمطلق ما يترتب عليه من الأثر الشرعي و لو بوسائط عديدة (و لا مجال) حينئذ للتشبث في نفي الأصول المثبتة بما تقدم من ان التعبد بالشي‏ء لا بد و ان يكون بلحاظ التعبد بأثره الشرعي لا العقلي و العادي لعدم كونهما مما تناله يد الجعل و الرفع التشريعي، إذ ذلك انما يتوجه إذا كان التنزيل في المقام راجعاً إلى إنشاء جعل الأثر الحقيقي كما هو المسلك الأول، لا إلى مجرد التعبد بوجود المتيقن الراجع إلى التوسعة الصورية لوجوده بلحاظ ما يترتب عليه من العمل، فان مثل هذا النحو من التوسعة في الآثار العقلية و العادية بلحاظ ما يترتب عليها من العمل امر ممكن و تكون من شئون الشارع؛ نظير توسعة الموضوعات الخارجية (كما انه) لا مجال لنفي اعتبارها من جهة الانصراف المدعي في المقام إلى الأثر بلا واسطة، فانه على ما ذكرناه من التقريب يكون التعبد بالشي‏ء من حيث موضوعيته للأثر من أول السلسلة المنتهى بوسائط عديدة إلى العمل تعبداً بالأثر بلا واسطة كما هو ذلك في فرض كون الوسائط أموراً شرعية و لذا يكتفي في ترتب الأثر مع الواسطة بالاستصحاب الجاري في أول السلسلة المنتهى إلى العمل بالتقريب المتقدم (و حينئذ) فلا يندفع هذه الشبهة إلّا بدعوى انصراف هذه التنزيلات إلى تطبيق القضايا الشرعية و توسعة موضوعاتها، و إلّا فمع الانصراف المزبور لا يكاد شمولها لغيرها من القضايا العقلية و العادية كما هو الشأن في مثل حديث الرفع و نحوه (و بذلك) يفرق بين ان يكون الأثر الشرعي المترتب على المتيقن بتوسيط امر شرعي، فيترتب عليه بالاستصحاب الجاري في أول السلسلة، و بين ان يكون مترتباً عليه بتوسيط امر غير شرعي فلا يترتب عليه باستصحابه، حيث كان الفارق بين الفرضين ما ذكرناه من الانصراف المزبور، (و لعمري) ان مثل هذه الجهة هو العمدة في رفضهم الأصول المثبتة رأساً و اقتصارهم على نفس مؤدى الأصل أو ما يترتب عليه من القضايا الشرعية بلا واسطة عقلية أو عادية و عدم إثباتهم شيئاً من لوازم المؤدى و ملزوماته و لو كانت شرعية (لا ان ذلك) من جهة دعوى انصراف التنزيل إلى الأثر بلا واسطة، أو كون مؤدي دليل الأصل مجرد تطبيق العمل على المؤدى كما توهم (و إلّا) يلزم عدم شموله‏
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  في الأصول الموضوعية للآثار الشرعية المترتبة على الآثار الشرعية الخارجة عن ابتلاء المكلف في زمان التعبد بالمؤدى، كما في الماء التالف الّذي غسل به الثوب النجس سابقاً أو توضأ به غافلا فشك بعد خروجه عن الابتلاء بتلف و نحوه في طهارته أو في إطلاقه (هذا) إذا أريد من تطبيق العمل على المؤدى تطبيقه عليه بجميع لوازمه (و اما) لو أريد به التطبيق في الجملة و لو بانتهائه إلى الأثر الشرعي (فيتوجه) عليه إشكال التفكيك بين اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحب بتوسيط امر شرعي، و بين اللوازم الشرعية المترتبة بتوسيط أثر عقلي أو عادي بعد فرض اشتراكهما في الانتهاء إلى الأثر العملي (و بما ذكرنا) انقدح بطلان المسلك الأول الراجع إلى جعل مفاد التنزيل من باب جعل الأثر و المماثل بلا واسطة (إذ لازمه) تخصيص حجية الاستصحاب في الموضوعات بما إذا كان الموضوع مورد ابتلاء المكلف حين توجيه التكليف بعدم النقض، و لازمه عدم صحة استصحاب طهارة الماء التالف، أو إطلاقه في فرض ابتلاء المكلف بأثره و ملاقيه حين الشك في طهارته، أو إطلاقه، لامتناع جعل الأثر الحقيقي للماء التالف فعلا خصوصاً لو قيل بان الطهارة منتزعة من أحكام تكليفية قائمة بذات الموضوع من نحو جواز شربه و جواز استعماله في الوضوء و نحوه، و هو كما ترى (مضافا) إلى اقتضائه عدم جريانه في القسم الثاني من أقسام الكلي فيما لو كان المستصحب تكليفاً و أثراً شرعياً، كالوجوب المردد بين النفسيّ أو الغيري لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ و نحوه، لامتناع جعل كلي الأثر و القدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص، فانه كما يمتنع جعل الوجوب الواقعي عاريا عن الخصوصية النفسيّة أو الغيرية (كذلك) يمتنع جعل الوجوب الظاهري بلا كونه في ضمن إحدى الخصوصيّتين (و هذا) بخلاف المسلك المختار الراجع إلى كون نتيجة التنزيل مجرد التعبد بالمؤدى و الأمر بالمعاملة مع المتيقن السابق معاملة الباقي من حيث الجري العملي على طبقه حركة و سكونا، فانه عليه لا محذور في جريان الاستصحاب في الخارج عن الابتلاء في زمان الشك بلحاظ التعبد بأثره المبتلى به في زمان الشك من نحو طهارة الثوب المغسول به، و صحة الوضوء السابق و صلاته، كما لا محذور في التعبد ببقاء
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  القدر المشترك في المثال بلحاظ الجري العمل على طبقه، كما انه على هذا المسلك بمقتضى الانصراف المدعي إلى القضايا الشرعية يصح التفكيك في الآثار مع الواسطة بين ما يكون ترتبه على المستصحب بواسطة شرعية، و بين ما لا يكون كذلك (نعم) لو أغمض عن الانصراف المزبور لا مجال لنفي الأصول المثبتة من جهة ابتلائها بوجود المعارض من طرف استصحاب العدم الجاري في الأثر العقلي المسبوق بالعدم (إذ ذلك) انما يتوجه في فرض كون مبنى حجية المثبت إطلاق التنزيل بلحاظ جعل الأثر الحقيقي و لو بالواسطة (و إلّا فعلى المختار) في مفاد هذه التنزيلات من كونه مجرد التعبد بوجود الشي‏ء و توسعته من حيث موضوعيته للتعبد بأثره بلا واسطة، و كذا التعبد به من حيث موضوعيته لأثر آخر إلى ان ينتهي إلى الأثر الشرعي العملي، فلا يتوجه الإشكال المزبور (فان) الشك في وجود الأثر العقلي الّذي هو أحد الوسائط بعد ان كان مسبباً عن الشك في وجود موضوعه و سببه و هو الحياة مثلا، فلا محالة يكون الأصل الجاري فيها من حيث موضوعيته للأثر حاكما على الأصل الجاري في نفس الأثر و رافعاً للشك عن وجوده، فيخرج بذلك عن عموم لا تنقض فلا يجري فيه أصل العدم حتى يعارض استصحاب الحياة (نعم) لو كان مقتضى الأصل الجاري في الأثر الّذي هو النموّ أو نبات اللحية توسعته حتى من حيث أثريته للحياة لا من حيث ذاته فقط، بحيث يستتبع توسعته من هذه الجهة توسعة في موضوعه و سببه، لكان للمعارضة المزبورة مجال، لاقتضاء كل من استصحاب الموضوع و الأثر نفي الشك عن الآخر و إخراجه عن عموم لا تنقض (و لكن) دون إثباته خرط القتاد، و معه يبقي الأصل الجاري في الموضوع بلا معارض (و حينئذ) فالعمدة في المنع عن اعتبار المثبت ما ذكرناه من انصراف هذه التنزيلات إلى تطبيق خصوص القضايا الشرعية المترتبة على المؤدى بلا واسطة، بلا نظر لها إلى غيرها من القضايا العقلية أو العادية كي يقتضى توسعته بلحاظ مطلق ما يترتب عليه من الأثر و لو بواسطة عقلية أو عادية.


  ثم ان ما ذكرناه من الانصراف المزبور غير مختص بمفاد خصوص‏
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  التنزيلات الواردة في الأصول، بل هو جار في كل دليل مثبت لمثل هذه التنزيلات سواء فيه الأصول أو الأمارات فلا فرق بينهما من هذه الجهة (و انما الفرق) بينهما في التزامهم بحجية المثبت في الأمارات دون الأصول من جهة اقتضاء الطرق و الأمارات حكايات متعددة بالنسبة إلى المؤدى و لوازمه و ملزوماته و ملازماته، حيث انه بهذا الاعتبار ينطبق موضوع التنزيل على جميع تلك الحكايات فتكون الأمارة الواحدة باعتبار تعدد حكايتها بمنزلة أمارات متعددة قائمة بعضها على المؤدى و بعضها على لوازمه و بعضها على ملزوماته و ملازماته في انها باشتمالها على كل حكاية تكون مشمولة لدليل التصديق مستقلا بلحاظ التعبد بأثره في عرض الحكاية الأخرى، مع انصراف دليل التصديق في كل حكاية كما في التعبد بالأصول إلى توسعة خصوص القضايا الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة عقلية أو عادية (و هذا) بخلاف الأصول فانها من جهة عدم كشفها عن المؤدى و لوازمه و ملزوماته يكون التنزيل فيها مقصوراً على خصوص المؤدى بلحاظ التعبد بأثره الشرعي بلا واسطة عقلية أو عادية، فلا يكون المتعبد به في استصحاب الحياة مثلا الا عنوان المتيقن من حيث تيقنه به، بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر الشرعي بلا واسطة، دون غيره مما هو لازمه أو ملزومه (فتكون) الأصول من هذه الجهة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع من اختصاص حرمة النشر في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بما إذا تحقق من قبل الرضاع إحدى العناوين المحرمة بالنسب كعنوان الأم و عنوان الأخت أو العمة أو الخالة و نحوها، دون غيرها من العناوين الملازمة لها كعنوان أخت الأخت مثلا، و ان كان بينهما فرق من جهة أخرى من حيث كون الإشكال في الأصول المثبتة من جهة قصور دليل التنزيل عن الشمول للعناوين الملازمة، بلا إشكال في ثبوت أصل الكبرى، بخلاف باب الرضاع فان الإشكال فيه يكون من جهة ثبوت أصل الكبرى و هي حرمة أخت الأخت بهذا العنوان في باب النسب، بلا قصور في دليل التنزيل في الشمول لكل ما ثبت من الكبرى في النسب، ففي الحقيقة يكون بين البابين تمام المعاكسة من جهة الملاك و المناط، و لكن مثل هذه التفرقة لا يضر بما نحن بصدده من تنظير أحد البابين بالآخر، إذ يكفى في صحته مجرد اشتراكهما في عدم إثبات‏
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  اللوازم و ان كان ذلك في كل باب بمناط غير المناط في الباب الآخر.


  و اما المنع عن تعدد الحكاية في الطرق و الأمارات، بتوهم عدم حكايتها الا عن خصوص المؤدى دون لوازمه و ملزوماته و ملازماته، بدعوى ان المخبر عن الشي‏ء كالموت و الحياة قد لا يلتفت إلى لوازمه كالنمو و نبات اللحية فضلا عما يستتبعه من اللوازم الشرعية مع وضوح ان حكاية الخبر عن الشي‏ء فرع التفات المخبر إليه و بدونه يستحيل الحكاية (فمدفوع) بان الأمر كذلك في الحكاية التصديقية الموجبة للإذعان بكون المؤدى مراداً للمتكلم لا مطلقا حتى بالنسبة إلى الحكاية التصورية (و اعتبار) خصوصها حتى في لوازم المؤدى و ملزوماته ممنوع جداً (بل نقول): انه بعد إحراز الحكاية التصديقية بالنسبة إلى المؤدى و المدلول المطابقي يكفى في صحة الأخذ بلوازمه و ملزوماته، مجرد حكاية الخبر عنها و لو تصورية الملاءمة مع القطع بعدم التفات المخبر و المتكلم إليها (و لذا ترى) بناء العرف و العقلاء في محاوراتهم و في باب الإقرار و غيره على الأخذ بلوازم الكلام الصادر من الغير و إلزامهم إياه بما يقتضيه كلامه من اللوازم حتى مع قطعهم بعدم التفات المتكلم إلى تلك اللوازم و غفلته عنها (و من الواضح) انه لو لا كفاية مجرد الدلالة التصورية في صحة الأخذ بلوازم المؤدى و ملزوماته لما صح منهم الأخذ بلوازم الكلام الصادر عن الغير و أخذه بما يقتضيه كلامه من اللوازم (نعم) لا بد في صحة الأخذ بها من إحراز الدلالة التصديقية بالنسبة إلى المؤدى و المدلول المطابقي، و بعد إحراز هذه الجهة و لو بالأصول العقلائية يؤخذ بجميع ما له من اللوازم و الملزومات بمقتضى الدلالة التصورية (و على فرض) تسليم اعتبار الدلالة التصديقية حتى بالنسبة إلى لوازم المؤدى و ملزوماته، نقول: انه يكفي في الحكاية المزبورة مجرد التفات المخبر و المتكلم إلى لوازم المؤدى و ملزوماته و لو بنحو الإجمال، بان لكلامه لازم و ملزوم و لا يحتاج إلى الالتفات التفصيليّ بالنسبة إليها، و مع تحقق ذلك بنحو الإجمال، لا قصور في شمول دليل التعبد بالأمارة لجميع ما يحكي عنه من المؤدى و لوازمه و ملزوماته (و بذلك) تمتاز الأمارات و الأدلة الاجتهادية عن الأصول في حجية المثبتات فيهما دون الأصول (و إلّا) فمع المنع عن تعدد الحكاية فيهما يشكل التفرقة
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  بينهما و بين الأصول في حجية المثبتات. (و أقصى) ما قيل حينئذ في الفرق بينهما امران (أحدهما) ان الأمارة على الشي‏ء و ان لم تكن حاكية الا عن نفس المؤدى و لا كان التعبد بها الا تعبداً واحداً بمدلولها المطابقي (و لكن) التعبد بالمؤدى يشمل اللوازم المترتبة عليه و لو بوسائط عقلية أو عادية (و فيه ما لا يخفى) فانه بعد عدم كون التعبد بها الا تعبداً بمدلولها المطابقي، كيف يمكن دعوى شموله لما يتبعه من اللوازم، مع ان هذا الملاك موجود في الأصول أيضاً، فلم لا يقال به فيها، فيطالب بالفرق بينهما (و ثانيهما) ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) فانه بعد التزامه بان للأمارة على الشي‏ء كحياة زيد لا تكون الا حكاية واحدة عن المؤدى و هو الحياة لا حكايات متعددة حكاية عن حياة زيد و حكاية عن نموه و نبات لحيته، قال: ان الوجه في حجية مثبتات الأمارة دون الأصول، هو ان الأمارة تكون محرزة للمؤدى و كاشفة عنه كشفاً ظنياً و ان الشارع بأدلة اعتبارها قد أكمل جهة نقصها فصارت الأمارة ببركة دليل اعتبارها كاشفة عن الواقع و محرزة له كالعلم الوجداني و بعد انكشاف المؤدى يترتب عليه جميع ما له من الخواصّ و الآثار على قواعد سلسلة العلل و المعلولات (و حاصل) ما أفاده هو مقايسته الأمارة بالعلم الوجداني، بدعوى انه كما ان بالعلم الوجداني بشي‏ء كحياة زيد مثلا يترتب جميع ما للمعلوم من اللوازم و الآثار، كذلك بقيام الأمارة عليه، فانه بعد ان كان المجعول فيها هو الطريقية و الكاشفية و الوسطية في الإثبات، تصير الأمارة لا محالة ببركة دليل تتميم كشفها كاشفة عن الواقع كالعلم الوجداني فإذا قامت على حياة زيد فبنفس إثباتها للحياة يثبت قهراً جميع ما لها من الخواصّ و الآثار و لو بألف واسطة عقلية أو عادية على قواعد سلسلة العلل و المعلولات و لا يحتاج في إثبات اللوازم إلى حكاية الأمارة عنها كحكايتها عن المؤدى (بخلاف) الأصول العملية، فانه ليس فيها جهة كشف عن الواقع و لو ناقصا كي يكون المجعول فيها هو الطريقية، و انما المجعول فيها مجرد تطبيق العمل على المؤدى، اما بالبناء على انه هو الواقع كالأصول المحرزة؛ أو بدونه كما في الأصول غير المحرزة، فلا يمكن المصير فيها إلى حجية المثبتات لعدم اقتضاء أدلتها أزيد من إثبات نفس المؤدى أو ما يترتب عليه من الحكم‏
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  الشرعي بلا واسطة عقلية أو عادية (و فيه ما لا يخفى) فان حيثية الطريقية و الكاشفية و المحرزية بعد ما كانت بحقيقتها من الأمور التكوينية الخارجية، لا من الحقائق الاعتبارية الجعلية، فلا محالة يكون مرجع جعل الطريقية و الكاشفية للأمارة تأسيساً أو إمضاءً إلى الجعل بمعنى الادعاء و التنزيل بادعاء ما ليس بكاشف تام حقيقة كاشفاً تاماً المستلزم لتطبيق عنوانه على المورد بنحو من الادعاء و العناية، نظير جعل الحياة أو العدالة لزيد بالجعل التشريعي، و مرجع ذلك بعد احتياج التنزيل إلى الأثر الشرعي المصحح له و لو في طرف المنزل إلى الأمر بالمعاملة مع ما أدت إليه الأمارة معاملة الواقع في الجري العملي على طبقه و عدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع، لكونه هو الّذي زمام امر رفعه و وضعه بيد الشارع و يصلح أيضا لتنجيز الواقع و قد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الثالث من الكتاب عند البحث عن قيام الطرق و الأصول مقام القطع فراجع (و حينئذ) نقول: انه بعد عدم حكاية الطرق و الأمارات على ملزوم المؤدى و ملازماته، لا مجال لترتب تلك اللوازم و الآثار بمحض التعبد بانكشاف المؤدى و البناء على انه الواقع بداهة عدم اقتضاء التعبد المزبور الا تطبيق عنوان الكشف و الإحراز في مورده، لا تطبيقه على لوازمه و آثاره مع الشك الوجداني فيها و عدم العلم بها لا وجداناً و لا تعبداً و تنزيلا. (و بذلك) يظهر فساد مقايسة المقام بالعلم الوجداني بالشي‏ء، فان ترتب تلك اللوازم في مورده انما هو من جهة ملازمة العلم بالشي‏ء كالحياة للعلم بلوازمه و ملزوماته كنبات اللحية، لا انه من جهة اقتضاء مجرد العلم بالملزوم مع قطع النّظر عن استتباعه للعلم باللازم كي تصح المقايسة المزبورة، و لذا لو فرض في مورد عدم استتباع العلم بالملزوم للعلم بلازمه لا يحكم بترتب اللازم عليه بمحض الملازمة الواقعية، لأن لزوم ترتبه منوط عقلا بقيام الطريق عليه من علم وجداني أو تعبدي (و حينئذ) فإذا لم يكن العلم الوجداني بالملزوم بنفسه مقتضياً لترتب لوازمه و آثاره الا من جهة استتباع العلم به للعلم بلازمه، فكيف يقتضيه مجرد العلم التعبدي بالملزوم مع الشك الوجداني في اللازم و عدم العلم به لا وجدانا و لا تعبداً، و معه لا مجال لترتب اللوازم و الآثار في الأمارات دون الأصول إلّا بفرض كون اللازم من آثار كشف الحياة


  187


  تعبداً، أو كون التعبد بكشف اللازم من لوازم التعبد بكشف الحياة، و لكنهما من الأغلاط (إذا الأول) منهما ظاهر (و الثاني) أيضا كذلك لعدم الملازمة بين التعبد بكشف الملزوم، و التعبد بكشف اللازم (فلا محيص) حينئذ من إبداء الفرق في حجية مثبتات الطرق و الأمارات دون الأصول بما ذكرناه من اشتمال كل من الطرق و الأمارات على حكايات متعددة كل واحدة منها في عرض الأخرى مشمولة لتعبد مستقل بخلاف مفاد الأصول كالاستصحاب، فانه لا يشمل إلّا ما هو متيقن سابقاً و مشكوك لا حقاً.


  بقي التنبيه على أمور:


  (الأمر الأول)


  ان ما ذكرنا من عدم اعتبار مثبتات الأصل انما هو فيما يلازم المستصحب واقعاً من الأمور العقلية و ما يترتب عليها من الآثار الشرعية (و اما) الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع و الظاهر، فهي مما يترتب قهراً لثبوت موضوعها وجداناً، كوجوب الإطاعة في الأحكام، فإذا كان المستصحب حكما شرعياً يترتب باستصحابه جميع ما له من الأثر شرعياً كان أم عقليا، كوجوب الإطاعة عقلا و وجوب تحصيل مقدمته و حرمة ضده و فساده إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الأمر بالشي‏ء النهي عن ضده، بل ذلك غير مرتبط بباب المثبت، لأن مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعاً، و الإشكال فيها انما كان من جهة عدم إحراز موضوعها و لو تعبداً بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، و أين ذلك و لوازم الأمر الظاهري المتحقق بالوجدان كما هو ظاهر (و من هذا القبيل) باب تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الأحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث ان تطبيقها على مواردها يكون من شئون العقل و لا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي باب المثبت (و حينئذ) فلا مجال لمقايسة مثل هذه الآثار العقلية باللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعاً إزاحة شبهة، قد يورد على ما ذكرنا من ترتب الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع و الظاهر، بأنه يصح ذلك على مسلك إرجاع التنزيل في لا تنقض إلى جعل المماثل (و إلّا) فعلى مسلك إرجاعه إلى مجرد الأمر بالبناء على وجود الأثر لا إلى جعله حقيقة فلا
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  يكون التنزيل الا مثبتاً لوجوب الشي‏ء ادعاء، و مثله لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة و وجوب مقدمته و حرمة ضده، لأن ترتب هذه انما هو على الوجوب الحقيقي و لو ظاهراً، لا على الوجوب الادعائي الّذي هو نتيجة التنزيل بلحاظ الأعمال (و لكن) يندفع ذلك بما حققناه من رجوع الخطابات الظاهرية طراً بأي لسان كانت، إلى كونها أحكاماً طريقية راجعة في صورة المصادفة إلى كونها عين الأحكام الواقعية المبرزة بالخطابات الأولية و في صورة عدم المصادفة إلى كونها أحكاماً صورية و إنشاءات محضة خالية عن الإرادة الجدية، حيث ان كونها أحكاماً طريقية مبرزة عن الإرادة الواقعية في فرض المصادفة، يكفي في ترتب تلك اللوازم و الآثار، و قد تقدم ما يوضح ذلك في أوائل الجزء الثالث من الكتاب و عند البحث عن وجه منجزية أوامر الطرق و الأصول.


  الأمر الثاني‏


  يظهر من جماعة منهم العلامة الأنصاري (قدس سره) اعتبار الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها بالدقة و الحقيقة عند العرف آثاراً لذي الواسطة لا لها و قد ذكر الشيخ (قدس سره) لذلك أمثلة و هو كما أفادوه، فان ما ذكرنا من قصور أدلة التنزيل بمقتضى الانصراف عن الشمول للآثار الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية انما هو في صورة عدم خفاء الواسطة بنحو يعد الأثر في العرف أثراً للواسطة (و اما) في صورة خفائها الموجب لعد الأثر في العرف أثراً لذي الواسطة، فلا قصور في شمول دليل التنزيل لها على كل من مسلك جعل المماثل و الأمر بالبناء على بقاء المستصحب بلحاظ العمل (و اما) الإشكال عليه بأنه لا أثر لخفاء الواسطة في التفصيل المزبور، بتقريب ان الأثر ان كان أثراً لذي الواسطة حقيقة و بحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم و الموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة، فحجية الأصل بالنسبة إليه و ان كان مما لا مجال لإنكارها إلّا انه لا يكون تفصيلا في المثبت، لأنه لا يرجع إلى المثبت (و ان كان) أثراً لنفس الواسطة حقيقة لا لذيها، فهو و ان كان من المثبت، و لكنه لا مجال لإثباته بالأصل الجاري في ذي الواسطة، و لا ينفع فيه‏


  189


  تسامح العرف فيه بعدهم إياه أثراً لذي الواسطة، إذ لا عبرة بالمسامحات العرفية فيما هو من هذا القبيل (و الأنظار) العرفية انما تكون متبعة في فهم مداليل الألفاظ و استفادة المرادات من حيث الأعمية و الأخصية بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم و الموضوع، لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق بالنظر المسامحي على خلاف ما يقتضيه النّظر الدقي العقلي (فمدفوع) بمنع رجوع المسامحة العرفية في المقام إلى مقام التطبيق، و انما هي راجعة إلى تحديد مفهوم حرمة النقض (فان) قوله لا تنقض اليقين بالشك بعد ان كان مسوقا بالنسبة إلى ما كان نقضاً له بالأنظار العرفية، لا بحسب الحقيقة و الدقة، فلا محالة تصير المسامحة العرفية مرجعاً في تحديد مفهوم حرمة النقض و التعبد ببقاء المتيقن، لا في تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد، فإذا كان الأثر من جهة خفاء الواسطة مما يعد كونه بنظر العرف أثراً للمستصحب، لا للواسطة و ان كان أثراً لها بحسب الدقة و الحقيقة، فلا بد من ترتبه عليه بمقتضى حرمة النقض المسوقة بالنسبة إلى ما يعد كونه نقضا بالأنظار العرفية، و لا يرتبط مثل هذا التسامح بالتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المورد كما هو ظاهر (ثم) ان المحقق الخراسانيّ (قدس سره) الحق جلاء الواسطة بخفائها في اعتبار المثبت فيما إذا كان التلازم بينهما في الوضوح بمثابة لا يرى العرف التفكيك بينهما حتى في مقام التنزيل كالأبوة و البنوة، و ما أفاده (قدس سره) متين جداً في فرض تمامية الصغرى و إلّا فلا إشكال في أصل الكبرى.


  الأمر الثالث‏


  في الفروع التي توهم ابتنائها على المثبت الممنوع حجيته‏


  (فمنها)


  ما ذكره المحقق قده و غيره من انه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان و الآخر في غرة رمضان، و اختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان، و الآخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث، مع ان الأصل المزبور مثبت لموضوع التوارث بلحاظ، ان موضوعه انما هو موت المورث عن وارث مسلم بحيث كان للإضافة الحاصلة من اجتماع موت المورث و إسلام الوارث في زمان دخل في موضوع التوارث، و مثله لا يثبت بأصالة بقاء
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  حياة المورث إلى غرة رمضان الا على القول بالمثبت (و فيه) منع دخل الإضافة المزبورة في موضوع التوارث، بل الموضوع فيه مجرد إسلام الوارث في ظرف حياة مورثه (و بعبارة) أخرى اجتماع إسلام الوارث مع حياة مورثه في زمان موضوع للإرث و لا بأس بإثباته بالأصل المزبور، و لا يكون مرتبطاً بباب المثبت، لكونه من قبيل الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان و هو إسلام الوارث في غرة رمضان و بعضها و هو حياة المورث إلى أثناء رمضان بالأصل.


  و منها


  حكمهم بضمان من كان يده على مال الغير مع الشك في اذن صاحبه لأصالة عدم الرضا من المالك حين وضع اليد على المال، حيث توهم ابتناء حكمهم بالضمان على اعتبار المثبت، بلحاظ ان موضوع الضمان هو اليد العادية و الأصل المزبور غير مثبت لعنوان العدوان (و فيه) منع دخل عنوان العدوان في موضوع الضمان (و انما) موضوعه وضع اليد على مال الغير من دون اذن مالكه أو رضاه، فيكون مركباً من امرين:


  أحدهما اليد، و الآخر عدم اذن صاحب المال، فيدخل في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان، و بعضها بالأصل.


  و منها


  ما عن بعض من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات نجاسة الطاهر منهما، و استصحاب رطوبة الذبابة التي طارت عن النجاسة لإثبات نجاسة الثوب الّذي طارت إليه، حيث ان نجاسة الملاقى بالفتح في الفرضين انما يكون من لوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر إليه و إثباته بالأصل المزبور من أظهر افراد المثبت (و يمكن ان يقال): ان المستصحب حينئذ هي الرطوبة المسرية لا الرطوبة الصرفة و استصحابها و ان كان مثبتاً في الحقيقة إلّا انه يمكن الاعتذار عنه بخفاء الواسطة في مثله، إذ العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين إلى حين الملاقاة الا سراية النجاسة إلى الطاهر منهما (و لا يقاس) ذلك باستصحاب بقاء الماء في الحوض في الحكم بطهارة الثوب النجس الواقع فيه (للفرق) الواضح بينهما فان طهارة الثوب من لوازم جريان الماء على الثوب و انغساله به، و مثله امر خارج عند العرف ملازم لبقاء ماء الحوض إلى حين وقوع الثوب في الحوض عرفا لا عين بقائه،
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  فاستصحاب بقاء الماء في الحوض لا يثبت ذلك، بخلاف بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة فان العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة الا سراية الرطوبة إلى الملاقي لكونها أي السراية بأنظارهم عين بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة، بلا نظر منهم إلى امر ثالث هو الواسطة، فتدبر.


  و منها


  ما ذكره في التحرير من انه لو اختلف الولي و الجاني في سراية الجناية، فقال الولي: ان المجني عليه مات بالسراية، و قال الجاني: بل مات بسبب آخر من شرب سم و نحوه و ان جنايته وقعت على الميت، أو انه كان ميتاً قبل الجناية، ففي ثبوت الضمان و عدمه وجهان من أصالة عدم الضمان، و من استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية عليه (أقول): لا ريب في انه لا يمكن تصحيح القول بالضمان في المثال بالأصل المزبور الا على القول بالمثبت، إذ ليس الموضوع للضمان مركباً من الجناية و حياة المجني عليه إلى حين ورود الجناية عليه ليندرج في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان، و بعضها بالأصل (و انما) موضوعه عبارة عن امر بسيط من القتل أو السراية و نحو ذلك، و ترتب مثله على أصالة بقاء حياة المجني عليه إلى زمان ورود الجناية عقلي محض، و لا يمكن إثباته بالأصل المزبور، لكونه من أشنع افراد المثبت، و لعل صدور هذا الاحتمال من العلامة (قدس سره) لكونه ممن يرى الاستصحاب من الأمارات المفيدة للظن النوعيّ.


  و منها


  استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح، حيث ان بناءهم عند الشك في وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود على إجراء أصالة العدم فيه، و عدم الاعتناء باحتمال وجوده و الحكم بصحة الوضوء و الغسل، مع ان صحة الوضوء و الغسل من لوازم وصول الماء إلى البشرة و انغسالها به، و مثله من اللوازم العادية لعدم وجود الحاجب (و فيه) ان بنائهم و ان كان على الأخذ بأصالة العدم في الفرض المزبور، و لكن نمنع كونه من جهة الاستصحاب أو من جهة قاعدة المقتضى و المانع، بل من المحتمل قويا كون الأصل المزبور نظير أصالة عدم القرينة أصلا عقلائياً برأسه غير مربوط بالاستصحاب، و ان مدركه هو الغلبة، كما
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  هو كذلك في أصالة عدم القرينة (فإذا) كان الغالب خلو البشرة عن وجود ما يمنع عن وصول الماء إليها، فعند الشك في وجوده في محالّ الغسل أو المسح يلحق المشكوك بالغالب (و لذا) نمنع بنائهم على الأخذ بالأصل المزبور في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة كما في بعض ذي الصنائع، كالبناء المباشر للجص و الطين و المستعمل للزفت و القير لإصلاح الحياض (و مع الإغماض) عن ذلك يمكن ان يقال: انه من استصحاب بقاء الماء المصبوب على محال الوضوء أو الغسل على وصف الجريان على البشرة (أو من باب) اندراج مثله في خفاء الواسطة، كما يؤيده عدم تعديهم إلى صورة الشك في حاجبية الموجود (و إلّا) فعلى فرض كونه من باب العمل بالمثبت فلا يفرق بين صورة الشك في وجود الحاجب و بين صورة الشك في حاجبية الموجود (و لكن) التحقيق ما ذكرناه أولا من كون الأصل المزبور أصلا عقلائياً برأسه مدركه الغلبة النوعية


  (و منها)


  أصالة عدم تحقق الرد من المالك في عقد الفضول المانع عن إضافته إليه بالإجازة، حيث ان بنائهم على التمسك بالأصل المزبور عند الشك في رد المالك إياه قبل إجازته، مع انه مثبت بالنسبة إلى إضافة العقد إليه بالإجازة (و فيه) مضافا إلى إمكان دعوى كون الأصل المزبور قاعدة عقلائية برأسها قد أمضاها الشارع في أمثال المورد، نمنع كونه من باب المثبت، بل انما ذلك من جهة اندراج المورد في الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل، حيث ان كل عقد صادر من الفضول يصح و يضاف إلى المالك بإجازته إياه إذا لم يسبقها رده، فكان القيد العدمي محرزاً بالأصل و الباقي بالوجدان فتدبر.


  و منها


  استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون الغد يوم العيد، حيث ان بنائهم على التمسك بالأصل المزبور لا ثبات كون الغد يوم العيد، و ترتيب أحكامه عليه من الصلاة و الغسل و الفطرة، مع ان الأصل المزبور غير مثبت لذلك، بل و لا لكون اليوم المشكوك فيه من رمضان ليترتب عليه وجوب الصوم، لأن كون الزمان المشكوك فيه من رمضان و كون غده يوم العيد و أول شوال من مفاد كان الناقصة و لا يثبت مثله بأصالة بقاء رمضان أو عدم دخول هلال‏


  193


  شوال الّذي هو مفاد كان و ليس التامتين، نظير (أصالة) بقاء الكر بالنسبة إلى كرية الموجود (و فيه) منع كون مبنى التسالم المزبور هو الاستصحاب، بل العمدة في ذلك هي القاعدة المضروبة في المقام المستفادة من قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية مكنيا بذلك عن اعتبار العلم بدخول رمضان و شوال في ترتب وجوب الصوم و الإفطار، اما برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوماً، فأولية الشهر الّذي هو موضوع الأحكام الخاصة من وجوب الصوم أو الإفطار عبارة عن اليوم الّذي ليلته ليلة رؤية الهلال، أو الّذي سبقه من الشهر الماضي ثلاثون يوماً، كما ان آخريته عبارة عن اليوم الّذي ينتهي إلى ليلة رؤية الهلال، أو اليوم الثلاثين من ذلك الشهر فتدبر (و يمكن) تطبيقه على الاستصحاب بنحو لا يلزم منه شبهة المثبتية، باستصحاب رمضانية يوم الشك بمفاد كان الناقصة بالتقريب المتقدم في استصحاب الأمور التدريجية.


  الأمر الرابع‏


  ان الاستصحاب كما يجري فيما هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، كذلك يجري فيما هو جزئه أو قيده (فإذا) كان الموضوع مركباً من جزءين أو أكثر و كان بعض اجزائه مشكوكا يجري فيه الأصل و يترتب عليه الأثر الشرعي إذا كان الجزء الآخر محرزاً أيضا اما بالوجدان أو بأصل آخر، حيث انه باستصحابه يتحقق الموضوع المركب، فيترتب عليه الأثر الشرعي، و هذا مما لا إشكال فيه (كما لا إشكال) في جريانه فيما هو من قيود الحكم الّذي أنيط به الحكم الشرعي في لسان الخطاب، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فانه مهما شك فيها يجري فيها الأصل وجوداً و عدماً بلا كلام و يترتب عليه الحكم الشرعي من غير ان يرتبط ذلك بالمثبت، (فانه) بإناطة الوجوب بالقيد و الشرط، تصير الإناطة و التقيد مجعولا و تكون مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع كما في إناطة الحكم بموضوعه، فمع الشك فيه وجوداً أو عدماً يجري فيه الاستصحاب و يترتب على استصحابه ما له من الأثر نفياً و إثباتاً (نعم) الإشكال انما هو في شرائط الواجب و قيود المأمور به (ينشأ) من عدم خلو استصحابها عن شبهة المثبتية.


  و توضيح المقال فيه هو ان مرجع القيود المأخوذة في الواجب و المأمور به‏
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  في ظاهر الخطاب، كالطهارة و الستر و نحوهما (اما) ان يكون إلى دخل التقيد بها في المأمور به على نحو تكون الإضافة و التقيد بالقيد و الشرط جزء للمأمور به و مشمولا بحسب التحليل للأمر النفسيّ الضمني كما هو المشهور بحيث يكون مرجع الأمر بالصلاة مع الطهارة إلى إيجاب ذات الصلاة مع التقيد بالطهارة و يكون وجوب تحصيل القيد لأجل مقدمتيها للتقيد المأخوذ في الواجب بنحو الجزئية لا لذات الصلاة (و اما) ان يكون راجعا إلى كونها بنفسها مما له الدخل في تحقق المشروط و المقيد نظير العلة بالنسبة إلى المعلول، و نظير شرائط الوجوب بالنسبة إلى الوجوب من غير ان يكون للإضافة و التقيد بهما دخل في المأمور به كما في الفرض الأول، كي يلزمه انحلال الواجب إلى الذات و التقيد بقيد كذا، فيكون الواجب هو ذات الصلاة غير ان الشارع اعتبر كونها حسب إناطتها بالستر و الطهارة على وجه لا يكاد يتحقق الا في ظرف الستر و الطهارة، فتكون الطهارة و كذا الستر مقدمة محضة للمأمور به و خارجة عنه (و بعد ذلك) نقول: انه على الفرض الأول ربما يتأتى الإشكال في استصحاب شرائط الواجب و قيوده عند الشك فيها، بتقريب ان الإضافة و التقيد المأخوذ في الواجب امر واقعي كذات المقيد، و لا تكون من الجعليات التشريعية و انما التشريع في دخل مثلها في موضوع الحكم، و الاستصحاب الجاري في ذات القيد و الشرط مثبت بالنسبة إليها فلا يجدى الاستصحاب المزبور لا ثبات مثلها الا على القول بالمثبت، أو دعوى خفاء الواسطة (بخلاف) الفرض الثاني فانه لا قصور في استصحاب القيد و الشرط عند الشك فيهما، (إذ) بإناطة موضوع الحكم بكونه في ظرف وجود القيد تصير الإناطة لا محالة شرعية لكونها مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و يصير القيد طرفا لها، و بهذا الاعتبار يعتبر العقل منه جهة المقدمية للواجب، و حينئذ فحيث ان الشك في وجود القيد يستتبع الشك في تحقق الإناطة يجري فيه الاستصحاب و يترتب عليه جهة الإناطة المزبورة عقلا لكونها من لوازم الأعم من الواقع و الظاهر، حيث يعتبر العقل بضم الوجدان إلى الأصل تحقق الأمر المقيد بكونه في ظرف وجود كذا (فيكون) الفارق بين الفرضين في جريان الاستصحاب في قيود الواجب و عدم‏
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  جريانه من جهة شرعية الإناطة و عدم شرعيتها، ففي الفرض الثاني لما كانت الإناطة بين موضوع الحكم و قيده شرعية يجري الاستصحاب في القيد و الشرط و تترتب على استصحابها الإناطة بين موضوع الحكم و قيده عقلا، بخلاف الفرض الأول فانه تكون الإضافة و التقيد القائم بين الشيئين امراً واقعياً كذات الموضوع و لا يقتضى الاستصحاب الجاري في القيد إثبات التقيد المزبور الا على القول بالمثبت (و لا دافع) لهذا الإشكال، الا دعوى كونه من باب خفاء الواسطة أو جلائها، أو دعوى كشف حجية المثبت في نحو هذه الموارد من جهة تطبيق الإمام (عليه السلام) الاستصحاب على الطهارة الحدثية و الخبثية و نحوهما هذا (و لكن) يندفع هذا الإشكال بأنه لا نعني من التقيد المأخوذ في الواجب على هذا المسلك الا الإضافة الخاصة المتقومة بذات المقيد و القيد، و من الواضح انه كما ان بوجدان القيد واقعا يعتبر العقل تلك الإضافة الخاصة فيحكم بتحقق الصلاة المتقيدة بالطهور و الستر مثلا، كذلك باستصحابه و تعبد الشارع بما هو طرف هذه الإضافة، فيعتبر العقل باستصحابه أيضا تلك الإضافة و القيد المزبور (و بالجملة) ان حكم العقل بتحقق الإضافة و التقيد تابع إحراز تحقق طرفيها فمتى أحرز تحقق طرفيها وجداناً أو تعبداً يعتبر العقل الإضافة الخاصة و لا يرتبط ذلك بباب المثبت كي يحتاج إلى التشبث بخفاء الواسطة أو جلائها، فلا فرق حينئذ بين المسلكين من هذه الجهة (و انما الفرق) بينهما في مقام الجعل من حيث جعلية الإناطة على أحد المسلكين و عدم جعليتها على المسلك الآخر لكونها امراً واقعياً فتدبر.


  (التنبيه الثامن)


  يعتبر في صحة الاستصحاب ان يكون المستصحب موضوعا كان أم حكما ذا أثر عملي بلحاظ بقائه حين توجيه الخطاب بعدم النقض إلى المكلف الّذي هو ظرف التنزيل، لأنه الّذي يقتضيه التعبد ببقاء الشي‏ء عملا، فلا بد في صحة هذا التنزيل من لحاظ الأثر الثابت للشي‏ء حين التعبد بالبقاء و إلّا فلا يكفى في صحة الاستصحاب‏
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  مجرد كون المستصحب ذا أثر في الحدوث ما لم يكن ذا أثر عملي في بقائه، لأن ذلك أجنبي عن هذا التنزيل، و لذا يكتفى في جريان الاستصحاب بمجرد كون المستصحب ذا أثر عملي في بقائه و لو لم يكن لحدوثه أثر شرعي أو عملي أصلا و وجهه ما أشرنا إليه.


  (التنبيه التاسع)


  لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الحدوث في الزمان اللاحق رأساً، كالشك في الطهارة بعد العلم بالحدث و بالعكس، و بين ان يكون مشكوك الحدوث في جزء من الزمان و من حيث ظرفه مع الجزم بأصل حدوثه في الجملة، كالشك في تقدم حدوث الشي‏ء و تأخره (فكما) يجري الاستصحاب في الأول يجري أيضا في الثاني (فلو علم) يوم الجمعة بموت زيد و شك في ان حدوثه فيه أو فيما قبله يجري فيه استصحاب العدم في الأزمنة المشكوك حدوثه فيها إلى زمان اليقين بأصل الحدوث إجمالا، و يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على عدم حدوثه فيها، و لا يضر به احتمال انطباق زمان الحدوث الإجمالي على الأزمنة السابقة المتصلة بزمان علمه، لأن ذلك لا يخرجه عن المشكوكية واقعاً بعد عدم سراية اليقين الإجمالي من متعلقه الّذي هو العنوان الإجمالي إلى المحتملات التفصيلية (نعم) لا يثبت بمثله حدوثه في الزمان المتأخر لأنه من المثبت الّذي نفينا اعتباره في التنبيه السابق، إلّا بدعوى ان الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، فإذا أحرز وجود الشي‏ء في زمان و ثبت بالأصل عدمه قبل ذلك الزمان يتحقق مفهوم الحدوث، لاندراجه في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل، و لكنه ضعيف جداً (نعم) لا يجري فيه أصالة عدم حدوثه في الزمان المتأخر الّذي هو زمان العلم بحدوث الحادث، اما فيه، أو فيما قبله، لا بالنسبة إلى طبيعي الحدوث؛ و لا بالنسبة إلى شخص الحدوث المحتمل تحققه في زمان العلم (و الأول) ظاهر للجزم بانتقاض عدم الطبيعي في ذلك الزمان بيقين‏
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  آخر (و كذلك الثاني) لأن الشك المتصور فيه انما هو من حيث حده المنتزع عن سبق وجوده بالعدم، و إلّا فاصل وجوده في الزمان المتأخر معلوم تفصيلا (و من الواضح) ان الحد المزبور لم يكن معلوم العدم سابقا حتى يجري فيه الأصل، و على فرض اليقين به لا يصلح ذلك امر الاستصحاب لوضوح ان اليقين به كذلك ملازم مع اليقين بوجوده سابقاً فكيف يمكن ان يجري فيه الاستصحاب (و حينئذ) فتبقى أصالة عدم حدوثه إلى زمان العلم بلا معارض (هذا) إذا كان الحادث على فرض حدوثه في زمان مقطوع البقاء، كالموت و الحياة بحيث أخذ حدوثاته في الأزمنة المتعددة على نحو البدلية (و اما) إذا كان الحادث من الأمور الآنية التي يمكن ان يفرض له حدوثات عرضية و علم إجمالا بتحقق أحدها فيجري فيه أيضا أصالة العدم بالنسبة إلى كل واحد من الحدوثات لتحقق أركانه فيها، غاية الأمر العلم الإجمالي بتحقق أحدها موجب لتعارض تلك الأصول، و ذلك في فرض اقتضاء جريان الجميع طرح تكليف إلزاميّ لا مطلقا كما هو ظاهر (هذا كله) إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على الحادث بلحاظ إضافته إلى اجزاء الزمان.


  و اما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه بلحاظ إضافته إلى حادث آخر من حيث التقدم أو التقارن أو التأخر، ففي جريان الاستصحاب فيه خلاف بين الاعلام (و حيث) ان للفرض شقوق و صور عدية فلا بأس بالتعرض لها و بيان أحكامها (فنقول): ان كل حادث أضيف إلى حادث آخر بالقياس إلى اجزاء الزمان (اما) ان يكون متقدما عليه أو متأخراً عنه، أو مقارناً معه في الزمان (ثم العنوان) الّذي يكون موضوعا للأثر، اما ان يكون نفس تلك العناوين أعني تقدم الشي‏ء أو تأخره أو تقارنه للشي‏ء الآخر بنحو مفاد كان أو ليس التامة كالموت المتقدم للأب على موت الابن و بالعكس (و اما) ان يكون هو الشي‏ء المتصف بكونه متقدما على الحادث الآخر أو متأخراً عنه أو مقارنا معه بنحو مفاد كان أو ليس الناقصة (و اما) ان يكون هو الشي‏ء في ظرف تقدمه أو تأخره أو تقارنه لحادث آخر بحيث أخذ تلك الأزمنة ظرفا محضا لموضوع الأثر، أو قيداً و وصفاً له (و كذلك) حال‏
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  الحادث الآخر بالإضافة إلى هذا الحادث (فانه) يكون له هذه الأقسام بعينها (فهذه) أقسام متصورة في مفروض البحث للعنوان الّذي يكون موضوعا للأثر.


  و اما حكم هذه الأقسام‏


  (اما القسم) الأول منها


  ، فان قلنا في مثل هذه الإضافات ان لها حظا خارجياً عند وجود طرفيها غير متوقفة على الاعتبار بحيث كان الخارج ظرفا لنفسها و لو لا لوجودها كما هو التحقيق، فلا شبهة في جريان أصالة العدم في كل من التقدم و التأخر و التقارن بنحو مفاد ليس التامة، لكونها من الخارجيات المسبوقة بالعدم أزلا، غاية الأمر بالعلم الإجمالي بانقلاب أحد هذه الاعدام المستصحبة يسقط الجميع بالمعارضة عند استلزام جريانه فيها طرح تكليف إلزاميّ، و ذلك في فرض ترتب الأثر الملزم على كل واحد من عنوان التقدم و التأخر و التقارن أو لحادث آخر كذلك (و إلّا) فمع فرض كون الأثر المهم لخصوص عنوان التقدم أو التأخر أو التقارن، لا لكل واحد منها، و لا لحادث آخر كذلك، فلا معارضة في البين (و اما لو قلنا) ان هذه الإضافات من خارجات المحمول التي لا حظّ لنفسها في الخارج و ان الخارج موطن منشأ انتزاعها من الحدوثات الزمانية الخاصة بلا جهة زائدة فيها، فلا مجال لجريان أصالة العدم فيها، لعدم كونها بنفسها من الخارجيات المسبوقة بالعدم، بل لا بد حينئذ من جعل محط أصل العدم في منشأ انتزاعها الّذي هو الحدوثات الخاصة الزمانية، لأنها هي التي تقوم بها المصلحة و المفسدة و تكون موضوعة للأثر، فيجري استصحاب الحادث بحسب اجزاء الزمان المتقدم على الحادث الآخر و المقارن له دون المتأخر عنه للعلم الإجمالي حينئذ بانقلابه بالنقيض اما مقدما و اما مقارنا و اما مؤخراً (و بذلك) لا يبقى مجال توهم المعارضة بين تلك الأصول، إذ هي فرع جريان أصالة عدم الحادث في الزمان المتأخر (و إلّا) فمع عدم جريانه فيه للعلم المزبور تنتفي المعارضة بين الأصول (و لا مجال) في هذا الفرض لجريان أصالة عدم الحدوث المتأخر بلحاظ بقاء وصف التأخر، إذ ذلك فرع خارجية مثل هذه الإضافات، و إلّا فمع عدم خارجيتها كما هو المفروض فلا يكون محط الأصل الا شخص الحدوث الخاصّ بخصوصيته الذاتيّة، و المفروض انتقاض العدم الخاصّ المتيقن‏
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  في ضمن اليقين بعدم الجامع بين الحدوثات باليقين بالوجود كما ذكرناه في أصالة عدم الحدوث بالقياس إلى اجزاء الزمان (و اما عدم) شخص الحدوث الخاصّ في هذا الزمان فهو أيضا مما لا يجري فيه الأصل، لما ذكرنا من ان الشك المتصور فيه انما هو بلحاظ حده المنتزع عن سبقه بالعدم، لا بلحاظ أصل وجوده، لكونه معلوما بالتفصيل، و هذا المعنى مع انه غير متيقن سابقاً لا يصلح امر الاستصحاب بلحاظ ان اليقين به كذلك ملازم لليقين بوجوده سابقاً (و حينئذ) فإلقاء المعارضة بين الأصول الجارية في إعدام الحدوثات الخاصة الموصوفة بالتقدم و التأخر و التقارن مبني على جعل هذه الإضافات من الخارجيات غير المتوقفة على الاعتبار الزائدة على الحدوثات الخاصة الزمانية (و إلّا) فعلى مسلك جعلها من الاعتبارات المنتزعة التي لا يكون الخارج الا ظرفا لمنشإ انتزاعها من الحدوثات الخاصة الزمانية، فلا يتم المعارضة بين الأصول، إلّا بفرض كون الشي‏ء من الأمور الآنية التي يتصور فيه حدوثات متعددة عرضية، إذ حينئذ بالعلم الإجمالي بتحقق أحدها تتحقق المعارضة بين الأصول الجارية في إعدام الحدوثات الخاصة الزمانية، و ذلك في فرض اقتضاء جريان الأصل في الجميع طرح تكليف ملزم (و إلّا فلا) لما تقرر غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الإجمالي عن جريان الأصول في أطرافه (و عليه) فلا مجال لما في الكفاية من إلقاء المعارضة بين تلك الأصول مع بنائه على اعتبارية تلك الأوصاف و كونها من خارجات المحمول المنتزعة من الذوات الخاصة، خصوصا مع تمثيله في المقام بمثل موت المتوارثين الّذي ليست حدوثاته إلّا بدلية، و قد عرفت انه على هذا المبنى لا يكون مجرى الأصل الا الحدوثات الخاصة الزمانية التي هي المناشئ لهذه الاعتبارات لكونها هي الموضوعات للآثار الخاصة، و ان مجرى الأصل لا يكون إلّا عدم الحادث بلحاظ اجزاء الزمان المتقدم على الحادث الآخر أو التقارن دون تأخره عنه‏


  (و من التأمل) فيما ذكرنا انقدح حال القسم الثاني‏


  و هو ما كان الأثر مترتباً على اتصاف الذات بهذه الصفات بنحو مفاد كان أو ليس الناقصة، فانه على مبنى اعتبارية هذه الإضافات على وجه لا يكون الخارج ظرفا لها، بل لمناشئها أي الوجودات الخاصة
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  بحدودها الذاتيّة و خصوصياتها الواقعية لا مجال لجريان الاستصحاب في إعدام اتصاف الذوات بهذه الأوصاف بنحو السلب المحصل، بلحاظ ان الذوات الخاصة بالخصوصيات الذاتيّة التي هي موضوع الأثر حقيقة غير صالحة للانفكاك عن ذاتياتها حتى في عالم تقررها فلا يمكن سلب ذاتياتها في عالم من العوالم و لو قبل وجوداتها (لأن) ما يمكن سلبه عن الشي‏ء و لو قبل وجوده انما هي اللوازم الزائدة عن حقيقة الشي‏ء اللاحقة لوجوده، دون اللوازم الذاتيّة الثابتة للشي‏ء في عالم تقرره (و من هنا) لا يجري الأصل العدم في لوازم الماهية لأنها لا تنفك عنها و لو قبل وجودها فلا يكون لها حالة سابقة (و اما على المختار) في أمثال هذه النسب و الإضافات من كونها أموراً خارجية، كالفوقية و التحتية مسبوقة بنفسها بالأعدام الأزلية زائداً عن عدم طرفيها فعليه و ان لم يكن مجال لاستصحاب وجود المتصف بالتقدم و التقارن أو بعدمهما، لعدم اليقين بالحالة السابقة (و لكن) في طرف العدم لا بأس باستصحاب عدم اتصاف الحادث بالتقدم أو التقارن و لو قبل وجوده بنحو القضية السالبة المحصلة، فيقال في الشي‏ء الكذائي انه قبل وجوده لم يكن متصفاً بكذا فشك في اتصافه به حال وجوده و الأصل بقائه على ما كان، فإذا كان الأثر مترتباً على الذات المتصفة بكذا بحيث كان لحيث الاتصاف المزبور دخل في ترتبه، فلا محالة يكفي في نفي الأثر نفي اتصاف الذات بالوصف و لو قبل وجودها (لأن) نقيض اتصاف الشي‏ء بشي‏ء عدم اتصافه به لا اتصافه بعدمه بنحو القضية المعدولة كي يقتضى وجود الموصوف خارجا كالقضايا الموجبة و يكون الأصل المزبور مثبتاً بالنسبة إليه (و حينئذ) فبعد كفاية مجرد نقيض الأثر المترتب على النقيض في استصحاب كل طرف من النقيضين بلا احتياج إلى ترتب الأثر على نفس المستصحب، فلا قصور في استصحاب عدم اتصاف الذات بالوصف و لو قبل وجودها بنحو السلب المحصل لنفي الأثر المترتب على الذات المتصفة، و بذلك نلتزم بجريان استصحاب العدم بمفاد ليس الناقصة فيما هو من نظائره من مثل القرشية و نحوها (نعم) انما يثمر هذا الاستصحاب فيما إذا اعتبر قيدية الوصف في صقع ذات الموضوع السابق في لحاظ العقل على وجودهما بنحو قابل لحمل الوجود على المقيد
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  بالوصف تارة، و العدم أخرى، كما في القضايا التصورية، حيث ان من نتائج التقييد في هذه المرحلة قابلية حيث التقيد أيضا تبعا للذات للاتصاف بالوجود و العدم المستتبع لاعتبار نقيضه ما دامت الذات محفوظة في عالم تقررها (و لازم) ذلك توسعة نقيض التقيد و الاتصاف بل القيد بما هو قيد على نحو يصدق مع السلب بانتفاء الموضوع أيضاً بلا انحصاره بخصوص السلب بانتفاء المحمول، فيجري فيه استصحاب العدم بكل من مفاد ليس التامة و الناقصة، من غير فرق في ذلك بين ان يكون الوصف ملحوظاً بما هو شي‏ء في حيال ذاته، أو بما هو نعت لموصوفه و قائم به خارجا، فان مجرد كون الوصف نعتاً لموصوفه و متأخراً عن وجوده خارجا لا يقتضى تأخر قيديته المساوق لاعتبار تقييد الموصوف به كي يمنع عن جريان استصحاب عدمه (و إلّا) لاقتضى المنع عنه و لو مع لحاظ الوصف في حيال ذاته المعبر عن وجوده بالوجود المقارن و عن عدمه بالعدم المقارن (و حينئذ) فبعد فرض اعتبار قيدية الوصف في صقع ذات الموصوف بنحو القضية التصورية السابق في لحاظ العقل على مرتبة وجودهما، فلا محالة عند الشك في اتصاف الموضوع حين وجوده بالوصف، تجري أصالة العدم في اتصافه و لو قبل وجوده، كجريانه في ذات القيد و الوصف بما هو قيد بنحو السلب المحصل بكل من مفاد ليس التامة و الناقصة لتحقق أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق، فيقال: ان الذات الكذائية قبل وجودها لم تكن متصفة بكذا فشك في اتصافها به حين وجودها و الأصل بقائها على ما كانت (و الوجه) فيه ما عرفت من ان من لوازم اعتبار التقييد في هذه المرتبة قابلية حيث التقيد أيضا تبعا للذات للاتصاف بالوجود و العدم و لازمه توسعة دائرة نقيض التقيد المزبور بنحو يصدق مع السلب بانتفاء الموضوع بلا انحصار نقيضه بالسلب بانتفاء المحمول (هذا) إذا اعتبر قيدية الوصف في مرتبة ذات الموصوف السابق في لحاظ العقل على مرتبة وجوده.


  (و اما) إذا اعتبر قيديته للذات في المرتبة المتأخرة


  عن وجودها بنحو القضية التصديقية بحيث أخذ في الموصوف في مقام اعتبار التقييد صفة الموجودية للذات، كما إذا أخذ الموضوع في طي القضية الشرطية مشروطاً بالوجود ثم قيد
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  بقيد وجودي أو عدمي بمثل قوله ان وجد زيد و كان راكباً فكذا، ففي مثله لا مجال لجريان استصحاب العدم الثابت في حال عدم الموصوف، لا في حيث الاتصاف، و لا في ذات القيد و الوصف بما هو قيد (لوضوح) ان اعتبار قيدية الوصف في المرتبة المزبورة يقتضى خروج مرتبة ذات الموضوع عن صقع التقيد، إذ صقع التقيد حينئذ انما هو في ظرف وجود الذات على نحو القضية التصديقية بنحو يرى حيث التقيد في المرتبة المتأخرة عن وجود الذات، و مع خروج مرتبة الذات عن صقع التقيد لا يكاد يصدق نقيض التقيد و لا القيد في ظرف عدم الموضوع، لأن نقيض كل شي‏ء ما كان في مرتبة وجوده، فإذا كان صقع التقيد في المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع فلا يكون نقيضه إلا العدم في هذه المرتبة دون العدم في مرتبة الذات، (و لأجله) يتضيق دائرة القيد بما هو قيد أيضاً وجود أو عدما بما يكون في المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع (و من الواضح) حينئذ انه لا مجال في مثله لجريان استصحاب العدم الأزلي، لأن ما كان نقيضا لموضوع الأثر و هو العدم في ظرف وجود الموضوع لا يكون مورداً لليقين السابق بالثبوت حتى يجري فيه الاستصحاب، و ما كان موردا لليقين بالثبوت انما هو القضية السالبة بانتفاء الموضوع، و هي من جهة عدم كونها نقيضا لموضوع الأثر لا يجري فيها الاستصحاب، كما ان إبقاءها تعبداً إلى زمان وجود الموضوع لا يثبت العدم الخاصّ الّذي هو نقيض موضوع الأثر إلّا بالملازمة العقلية التي لا نقول به (بل ان تأملت) ترى عدم إجراء الأصل المزبور و لو على القول بالمثبت، لمكان عدم الملازمة بين بقاء المستصحب أعني العدم المحفوظ في المرتبة السابقة على وجود الموضوع، و بين العدم الخاصّ المتأخر عن وجود الموضوع، إذ في مثله لا يكاد يجدي أصالة عدمه الثابت في مرتبة الذات لا ثبات العدم الخاصّ المتأخر عن وجود الموضوع و لو على القول بالمثبت (و حينئذ) فعلى كل تقدير لا يجري استصحاب العدم في الفرض المزبور (من غير فرق) بين ان يكون الوصف ملحوظاً في عالم اعتبار القيدية نعتاً للموضوع المعبر عنه بالوجود النعتيّ و عن عدمه بالعدم النعتيّ، و بين ان يكون ملحوظاً بما هو في حيال ذاته المعبر عنه‏
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  بالوجود المقارن و عن عدمه بالعدم المقارن.


  (و بما ذكرنا) انقدح ما هو المناط في جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية في نحو هذه القضايا التوصيفية و عدم جريانها؛ و انه يختلف باختلاف مرحلة اعتبار صقع القيدية للوصف المأخوذ في موضوع الأثر، (فمناط) جريان الاستصحاب فيها انما يكون باعتبار القيدية في ظاهر الخطاب في صقع الذات السابق في لحاظ العقل على مرحلة وجودهما بنحو قابل لحمل الوجود على المقيد بالوصف، تارة، و العدم أخرى، كما في موارد أخذ الذات بمعناه التصوري في طي التقييد (كما ان مناط) عدم جريانه انما هو باعتبار القيدية في المرتبة المتأخرة عن وجود الذات (لما عرفت) من ان من نتائج اعتبار القيدية في هذه المرتبة، خروج مرتبة الذات بالمرة عن صقع التقييد الموجب لخروج العدم الثابت في مرتبة الذات عن كونه نقيضاً لموضوع الأثر، فلا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي (من غير فرق) في الصورتين بين ان يكون الوصف ملحوظاً في عالم القيدية بما هو في حيال ذاته أو بما هو نعتاً لموضوعه (لا ان) المناط فيه وجوداً بمجرد لحاظ الوصف في حيال ذاته، و عدما بلحاظه نعتاً لموضوعه و قائماً به كما توهم، لما عرفت من ان مجرد لحاظ الوصف شيئاً في حيال ذاته لا يقتضى جريان أصالة العدم فيه بنحو السلب المحصل لا مكان اعتبار القيدية حينئذ في الصقع المتأخر عن وجود الموضوع، كما ان مجرد لحاظه نعتاً لموصوفه و قائماً به لا يقتضى المنع عن استصحاب عدمه الثابت حال عدم الموضوع، لا مكان اعتبار التقييد في مرتبة ذات الموضوع السابقة في لحاظ العقل على وجودهما بلا لحاظ تقدم وجود الموصوف في مقام اعتبار التقييد في مرحلة الموضوعية للأثر كما هو ظاهر (و تنقيح الكلام) بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر (فان) المقصود في المقام مجرد الإشارة إلى بيان مجرى الاستصحاب العدم الأزلي، و انه انما يكون بلحاظ اعتبار التقييد في مرحلة الموضوعية للأثر في صقع الذات، لا بلحاظ مرحلة الاتصاف الخارجي و انما أطلنا الكلام فيه حرصا لدفع بعض الشبهات عن الأذهان الصافية.


  ثم ان ما ذكرنا من جريان أصالة العدم بالسلب المحصل من نحو أصالة عدم‏
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  اتصاف المرأة بالقرشية و عدم اتصاف الحادث حين وجوده بعنوان التقدم و التأخر و التقارن بالقياس إلى حادث آخر، انما هو إذا كان الأثر لسلب الاتصاف لا للمعنى المتصف بالعدم بنحو القضية المعدولة (و إلّا فعلى) فرض ان موضوع الأثر هو الأمر المتصف بالعدم في زمان الآخر، فلا مجري فيه للأصل لعدم اليقين بالحالة السابقة من ارتباط الموضوع و اتصافه بالعدم، إذ الوجود من الأول غير معلوم الاتصاف بالعدم المذكور لأنه، اما وجد متأخراً عن زمان وجود الآخر، أو متقدماً عليه، أو مقارنا له، و أصالة عدم اتصافه بالتقدم أو التقارن أو التأخر بنحو السلب المحصل الراجع إلى سلب الاتصاف لا يثبت الموضوع المتصف بالسلب الّذي هو مفاد المعدولة الا على القول بالمثبت، و مجرد وحدة منشأ هذه المفاهيم في الخارج غير كاف في جريان الاستصحاب في بعضها بلحاظ الأثر المترتب على بعض آخر كما هو ظاهر.


  (ثم ان ذلك) كله في فرض ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين بلحاظ إضافته إلى الحادث الآخر بكل من عنوان التقدم، و التأخر أو التقارن، و قد عرفت انه على المختار في مثل تلك الإضافات من كونها بنفسها أموراً خارجية و صفاتاً زائدة على الذوات الخارجية مسبوقة بأعدامها الأزلية، لا قصور في جريان أصالة العدم فيها بمفاد ليس التامة و الناقصة و ترتب نقيض الأثر المترتب على النقيض عليه ما لم يكن معارضا بجريانه في الحادث الآخر أو فيه بعنوان آخر (و اما) لو كان الأثر لعدم أحدهما في زمان وجود الآخر بحيث يكون زمان الآخر ظرفا لما هو موضوع الأثر، كإسلام الوارث و موت المورث، و كبيع الراهن و رجوع المرتهن عن اذنه و قد شك في تقدم أحد الحادثين على الآخر و تأخره عنه أو تقارنه (فتارة) يعلم بتاريخ أحدهما المعين و يشك في تاريخ الآخر في انه قبله أو بعده أو مقارن له (و أخرى) يكون كل منهما مجهول التاريخ (فعلى الأول) لا قصور في جريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ في الأزمنة المشكوك حدوثه فيها إلى زمان يقطع فيه بوجوده، ففي المثال المتقدم لو علم بموت المورث في يوم الخميس مثلا و شك في إسلام الوارث في انه قبل يوم الخميس الّذي هو زمان موت المورث يجري الأصل في المجهول فيترتب عليه آثار عدم إسلامه إلى زمان‏
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  موت مورثه التي منها عدم إرثه منه، حيث انه يثبت به بضم وجدان موت المورث في الزمان المعين اجتماع عدم إسلام الوارث و موت المورث في الزمان (و كذلك) الأمر فيما لو انعكس الفرض بان علم بإسلام الوارث في يوم معين و يشك في موت المورث في انه قبله أو فيه أو بعده، فانه باستصحاب عدم موته أو حياته إلى زمان إسلام الوارث يثبت موضوع التوارث الّذي هو اجتماع الإسلام و حياة المورث في الزمان.


  هذا إذا كان الأثر لمجرد عدم أحد الحادثين في زمان الآخر (و اما) إذا كان الأثر لوجود أحدهما المتصف بالعدم في زمان الآخر، فلا يجري فيه أصالة بالعدم لعدم اليقين بالحالة السابقة، و عدم إثمار استصحاب ذات عدم الأمر الكذائي إلى زمان الحادث الآخر لإثبات ارتباط الموجود و اتصافه بالعدم، لأن غاية ما يثبت به هو ان زمان وجود الحادث المعلوم، زمان عدم الآخر، و أين ذلك و إثبات موضوع الأثر الّذي هو الذات المتصف بالعدم في زمان الآخر (و إلى ذلك) نظر المحقق الخراسانيّ (قدس سره) في تفصيله بين ان يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان كذا، و بين ان يكون الأثر لذات عدم أحدهما في زمان الآخر (هذا) في مجهول التاريخ.


  و اما في معلوم التاريخ‏


  منهما فلا مجرى فيه للاستصحاب، لانتفاء الشك اللاحق بالنسبة إليه فانه قبل يوم الخميس الّذي هو ظرف حدوث الإسلام مثلا كان إسلام الوارث معلوم العدم و في يوم الخميس كان معلوم التحقق فلا يتصور الشك فيه في زمان كي يجري فيه استصحاب العدم (و قد يتوهم) ان المعلوم انما هو وجوده بالإضافة إلى اجزاء الزمان، و اما بالإضافة إلى زمان الواقعي لحدوث الآخر، فحدوثه مشكوك فيه فيستصحب عدمه بهذا الاعتبار، فيعارض مع الأصل الجاري في مجهول التاريخ (و أجيب عنه) بأنه ان أريد لحاظه بالإضافة إليه على وجه يكون زمان الآخر ظرفا محضا لوجوده على وجه الإجمال فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى اجزاء الزمان، و قد عرفت انه مع العلم بتاريخ حدوثه لا شك في وجوده حتى يستصحب (و ان أريد) لحاظه بالإضافة إليه على وجه يكون زمان الآخر قيداً و وصفاً لوجوده فلا حالة له سابقاً حتى يستصحب، و لذا يمنع عن استصحاب وجود المتصف بالتقدم‏
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  أو بعدمه لمكان عدم الحالة السابقة (أقول): و لا يخفى ان مجرد كون زمان الآخر ظرفا له لا يمنع عن استصحابه بعد صدق الشك في بقاء عدمه بالإضافة إلى زمان وجود الآخر واقعاً، فانه يصح ان يقال في معلوم التاريخ: ان بقاء عدمه في زمان الواقعي لوجود الآخر مشكوك (و اما) على القيدية و ان لم يجر فيه الاستصحاب لمكان عدم الحالة السابقة، إلّا انه لا بأس بجريان الاستصحاب لسلب اتصاف المعلوم به و لو قبل وجوده، لما ذكرنا من ان الأثر إذا كان للذات المتصف بكذا، كان لحيث الاتصاف دخل في ترتبه، فيكفي في نفي الأثر المترتب على الذات المتصف نفي اتصافها به و لو قبل الوجود إلى حين وجودها، فيترتب عليه نقيض أثر النقيض الكافي هذا المقدار في باب الاستصحاب.


  فالأولى في دفع الشبهة ان يقال: ان عدم جريان الأصل و لو على الظرفية في معلوم التاريخ بلحاظ زمان الواقعي لوجود الآخر انما هو لأجل عدم إحراز مقارنة الإبقاء التعبدي مع زمان وجود الآخر، لأن معنى إبقاء شي‏ء وجوداً أو عدماً إلى زمان الواقعي لوجود غيره، هو إبقاؤه إلى زمان يقطع فيه بكونه ذاك الزمان الواقعي لوجود الآخر، و إلّا فبدون اليقين به لا يمكن تطبيق كبرى الأثر على المورد (و حينئذ) مع تردد زمان وجود الآخر بين زمانين لا يكاد يمكن الجزم بالتطبيق إلّا بفرض جر عدم المعلوم في جميع محتملات أزمنة وجود مجهول التاريخ، و هو غير ممكن (لأن) من محتملات زمان وجوده زمان اليقين بارتفاع المستصحب و انقلابه بالنقيض، فلا يمكن جر عدمه إلى هذا الزمان، و مع عدم جره كذلك كان البقاء التعبدي فيه مشكوك المقارنة مع زمان وجود الغير، و مع الشك المزبور لا يثمر الأصل في ترتيب أثر البقاء المقارن لزمان وجود الغير (هذا كله) إذا كان أحدهما المعين معلوم التاريخ و الآخر مجهوله.


  (و اما إذا كانا) مجهولي التاريخ‏


  ، فالذي يظهر من جماعة منهم العلامة الأنصاري (قدس سره) جريان الاستصحاب فيهما ذاتاً، غاية الأمر سقوطهما بالمعارضة في فرض ترتب الأثر المهم على كل منهما كما في الأمثلة المتقدمة من مثال موت المتوارثين‏
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  الوالد و الولد غير مقترنين و الشك في المتقدم و المتأخر، أو موت المورث و إسلام الوارث كذلك و نحوهما من الأمثلة التي أوردها الشيخ (قدس سره).


  و لكن التحقيق خلافه و انه لا مجرى للاستصحاب في واحد منهما و لو بلا معارض (و ذلك) لا لما أفاده المحقق الخراسانيّ من شبهة الانفصال باليقين بالانتقاض (بل لما أشرنا) إليه آنفاً من عدم إجرائه في التطبيق على موضوع الأثر في فرض إمكان جر المستصحب، و عدم إمكان جره في فرض إحراز التطبيق (و لتوضيح) المرام نفرض الأزمنة في الأمثلة المذكورة ثلاثة أيام (الأول) يوم الخميس الّذي هو زمان اليقين بعدم موت المورث و عدم إسلام الوارث فيه (الثاني) يوم الجمعة الّذي هو زمان الشك في حدوث موت المورث و إسلام الوارث فيه (الثالث) يوم السبت الّذي هو زمان اليقين بحدوث كل من موت المورث و إسلام الوارث بنحو الإجمال مردداً كل منهما بان يكون حدوثه فيه أو في زمان سابق عليه و هو يوم الجمعة (و بعد ذلك) نقول: ان شأن الاستصحاب بعد ان كان جر المستصحب و امتداده إلى زمان الشك، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض (فتارة) يكون منشأ الشك في بقاء شي‏ء وجوداً أو عدماً إلى زمان وجود غيره، من جهة الشك في أصل بقائه في الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين به، مع الجزم بان الزمان المتأخر، الّذي حكم فيه بامتداد المستصحب و بقائه فيه هو زمان وجود الآخر، كما في فرض العلم بتاريخ أحدهما المعين، فانه لو حكم ببقاء مجهول التاريخ إلى ذلك الزمان يجزم بمقارنة بقائه التعبدي لزمان وجود الآخر (و أخرى) يكون منشأ الشك فيه من جهة الشك في مقارنة البقاء التعبدي لزمان وجود الغير (و بعبارة) أخرى يكون الشك فيه من جهة الشك في كون الزمان الّذي حكم ببقاء المستصحب فيه هو زمان وجود غيره بلحاظ تردد زمانه بين الزمانين، حيث انه بذلك يشك في مقارنة بقائه التعبدي في زمان مع زمان وجود غيره (فان كان) الشك في بقاء المستصحب إلى زمان وجود غيره ممحضا بالجهة الأولى، فلا قصور في جريان الاستصحاب، فيستصحب في المثال عدم كل من إسلام الوارث و موت المورث إلى زمان وجود الآخر و يترتب على كل منهما اثره في فرض الجزم‏
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  بالمقارنة مع زمان وجود الآخر (و اما) ان كان الشك من الجهتين أو من الجهة الأخيرة، فلا يجري الاستصحاب في واحد منهما و لو بلا معارض (لوضوح) ان شأن الاستصحاب انما هو مجرد إلغاء الشك من جهة خصوص امتداد المستصحب إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين به، لا إلغاء الشك فيه من جهة اقتران حيثية بقائه و لو تعبداً في زمان مع زمان وجود غيره (و حينئذ) فمع تردد الزمان الّذي هو ظرف وجود الآخر بين الزمانين، زمان الشك في وجود بديله الّذي هو الزمان الثاني، و زمان يقينه الّذي هو الزمان الثالث، يكون الشك في مقارنة البقاء التعبدي للمستصحب مع زمان وجود الآخر على حاله، فلو أريد من الإبقاء إبقاؤه إلى الزمان الثاني، فلا يجزم حينئذ بتطبيق كبرى الأثر على المورد، إلّا بفرض جر المستصحب في جميع محتملات أزمنة وجود الآخر التي منها الزمان الثالث، و هو أيضا غير ممكن، لأن الزمان الثالث زمان انتقاض اليقين بكل منهما بيقين آخر، فكيف يمكن جر المستصحب إلى الزمان الّذي هو زمان انتقاض يقينه بيقين آخر؟ (و مجرد) كونه زمان الشك في حدوثه أو حدوث غيره لا يجدي في إمكان الجر إلى هذا الزمان بعد كونه زمان انتقاض يقينه كما هو واضح.


  و حيث اتضح ذلك نقول: ان المقام من هذا القبيل، ففي المثال المزبور يكون منشأ الشك في حياة الوارث أو إسلامه إلى زمان موت مورثه كلا الأمرين أعني الشك في أصل بقاء حياة الوارث أو عدم إسلامه في الزمان الثاني الّذي فرضناه يوم الجمعة، و الشك في حيثية مقارنة بقاء المستصحب و لو تعبداً فيه لزمان موت المورث بلحاظ تردد حدوثه بين الزمانين (و لقد) عرفت عدم جريان الاستصحاب في مثله على وجه يجدي في ترتيب الأثر المترتب على البقاء المقارن لزمان وجود الغير، لأن ما يمكن جره بالاستصحاب انما هو جر عدم إسلام الوارث أو حياته إلى الزمان المتأخر عن زمان يقينه أعني الزمان الثاني، و مثله لا يثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد، لعدم إحراز كون البقاء التعبدي مقارناً مع زمان وجود الغير، و عدم تكفل دليل الاستصحاب الا لإلغاء الشك من جهة خصوص الامتداد دون غيره، و ما يثمر
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  في التطبيق انما هو جر المستصحب إلى الزمان الثالث الّذي فرضناه يوم السبت و هو غير ممكن لأن زمان الثالث زمان انتقاض اليقين بكل واحد منهما بيقين آخر، فكيف يمكن جر المستصحب إلى مثل هذا الزمان الّذي هو زمان انتقاض يقينه.


  لا يقال ذلك انما يكون إذا قيس استصحاب عدم أحد الأمرين بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية (و اما) لو قيس ذلك بالنسبة إلى الزمان الواقعي الإجمالي لوجود الآخر، فلا قصور في استصحاب بقاء كل منهما إلى زمان الواقعي لوجود بديله، إذ يصدق على كل منهما بالإضافة إليه الشك في البقاء إلى ذاك الزمان، فيستصحب في المثال عدم إسلام الوارث إلى زمان موت مورثه و بالعكس (غاية) الأمر يتعارض الاستصحابان (فانه يقال): ان أريد من استصحاب عدم إسلام الوارث أو حياة مورثه إلى الزمان الإجمالي، جره إلى زمان يشك فيه في انطباق المجمل عليه فهو غير مثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد، لعدم تكفل دليل الأصل لإلغاء الشك من هذه الجهة (و ان أريد) جره إلى زمان يقطع فيه بانطباق الزمان الإجمالي عليه بنحو الإجمال، فهو و ان كان مثمراً في التطبيق، و لكنه يحتاج إلى جره في جميع محتملاته من الأزمنة التي منها الزمان الثالث، و هو غير ممكن، و بدون جره كذلك لا يحرز كون البقاء التعبدي مقارناً مع زمان وجود غيره (مع انه) لو كان هذا المقدار كافياً في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فلم لا يلتزم بكفايته في جريانه في معلوم التاريخ في الفرض المتقدم، فانه يصدق عليه أيضا بالإضافة إلى زمان الواقعي في مجهول التاريخ الشك في بقاء عدمه إلى زمان الواقعي لوجود الآخر (و من المعلوم) انه لا يكون الوجه فيه الا ما ذكرناه، فتدبر فيما قلناه بعين الإنصاف فانه دقيق و بالقبول حقيق.


  (ثم ان للمحقق الخراسانيّ (قدس سره)) تقريباً آخراً في منع جريان الأصل في مجهولي التاريخ من جهة شبهة الانفصال باليقين الناقض الموجب لكون التمسك بعموم لا تنقض من باب التمسك بالعامّ مع الشك في انطباق عنوانه على المورد (و ملخص) ما أفاد في تقريب الشبهة بتوضيح منا هو ان في فرض العلم بحدوث الحادثين كإسلام‏
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  الوارث و موت المورث و الشك في المتقدم منهما و المتأخر، لا بد من فرض الأزمنة التفصيلية ثلاثة بفرض الزمان الأول زمان اليقين بعدمهما، و الزمان الثاني زمان العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالا، اما إسلام الوارث، و اما موت مورثه، و الزمان الثالث زمان اليقين بتحقق الإسلام و الموت فيه مع اليقين الإجمالي بكونه ظرفا لحدوث أحدهما، اما إسلام الوارث، و اما موت مورثه (و هناك) زمانان إجماليان أيضاً: (أحدهما) زمان إسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني و الثالث على البدل، و الثاني زمان موت مورثه المحتمل الانطباق أيضا على كل واحد من الزمانين على البدل بحيث لو انطبق أحدهما على الزمان الثاني، كان الآخر منطبقاً على الزمان الثالث، حسب العلم بتقدم زمان حدوث أحدهما على زمان حدوث الآخر (و حينئذ) فبعد احتمال كون الزمان الثاني أعني يوم الجمعة مثلا ظرفا لحدوث الإسلام أو الموت، لا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورثه، لاحتمال ان يكون زمان موت المورث يوم السبت الّذي هو الزمان الثالث و يكون زمان الإسلام يوم الجمعة الّذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين بالخلاف، و مع هذا الاحتمال لا يمكن جر المستصحب من زمان يقينه إلى زمان الآخر المحتمل كونه بعد زمان اليقين بارتفاعه، و هكذا في استصحاب عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث، فانه مع احتمال كون زمان الإسلام بعد زمان موت المورث يحتمل انتقاض يقينه باليقين بالخلاف (و بعد تذيل) بعض اخبار الباب بقوله: و لكن انقضه بيقين آخر الّذي هو من القيود المتصلة بالكلام، لا بد في التمسك بعموم دليل الاستصحاب من إحراز تطبيق عنوانه بقيوده على المورد، فمع الشك في مثل هذا القيد يشك في تطبيق عنوانه، و في مثله لا مجال للتمسك بعموم لا تنقض حتى بناء على جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية للمخصصات المنفصلة (هذا ملخص) المقال في تقرير الشبهة المزبورة.


  (و لكن) فيه ان الناقض لليقين السابق ليس إلّا اليقين بارتفاع المتيقن، لا نفس ارتفاعه واقعاً و لم يتخلل بين اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين و الشك في‏
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  الحدوث يقين آخر بالحدوث ليوجب عدم اتصال زمان الشك بالحدوث في كل منهما باليقين به (و اما) اليقين الإجمالي بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين، اما الزمان الثاني، أو الثالث فهو غير قابل للفصل بين اليقين بالمستصحب و الشك في بقائه في زمان وجود الغير الا في فرض قابلية انطباقه على الزمان الثاني الّذي هو أحد طرفي العلم و لكنه من المستحيل جداً (لما عرفت) غير مرة من ان قوام العلم و الشك بل جميع الصفات الوجدانية كالإرادة و الكراهة و التمني و الترجي و غيرها انما هو بنفس العناوين و الصور الذهنية بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى المعنون الخارجي، لأن الخارج انما هو ظرف اتصافها بالمعلومية، لا ظرف عروضها بشهادة انه قد لا يكون للمعنون وجود خارجي أصلا كما في موارد تخلف العلم عن الواقع، فمعروض العلم في جميع موارد العلوم الإجمالية عبارة عن عنوان و صورة إجمالية مباينة مع ما هو معروض الشك و الترديد، حيث ان معروضه عبارة عن صور تفصيلية كهذا الإناء و ذاك الإناء الآخر مثلا بعنوانهما التفصيليّ مع وقوف كل من الوصفين في عالم عروضهما على نفس معروضه من الصور الذهنية، من غير ان يكون وحدة المنشأ و المعنون الخارجي لهما موجبا لسراية أحد الوصفين من معروضه إلى معروض الآخر، بشهادة اجتماع اليقين الإجمالي مع الشك التفصيليّ بكل واحد من الأطراف، مع وضوح المضادة بين الوصفين (و بعد) ذلك نقول: انه بعد استحالة انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم على طرفيه، فلا يعقل احتمال الفصل باليقين بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين بين زمان اليقين بعدم المستصحب و زمان الّذي يراد جر المستصحب إليه، فان المفروض ان الزمان الفاصل بين زمان اليقين بالمستصحب سابقاً و زمان وجود غيره الّذي يراد جره إليه بالاستصحاب ليس إلّا ما هو طرف العلم الإجمالي بين الزمانين و هو الزمان الثاني، و مع استحالة قابلية انطباق المعلوم بوصف معلوميته على هذا الزمان الّذي هو طرف العلم الإجمالي، كيف يحتمل الفصل باليقين الناقض بين زمان اليقين بالمستصحب و زمان الّذي يراد جره إليه ليكون التمسك بدليل الاستصحاب في المقام تمسكا بالعامّ في الشبهة المصداقية للعام المزبور، بلحاظ الشك في قيده‏


  212


  المتصل به.


  (نعم) ما هو محتمل الفصل باليقين الناقض انما هو في عالم الاتصاف و الانطباق خارجا، حيث يحتمل انطباق ما هو المعلوم بالإجمال في موطن الخارج على ما انطبق عليه معروض الشك، و لكنه مع عدم كونه فصلا باليقين حقيقة الا على توهم مرفوض و هو سراية العلم من معروضه الذهني إلى موطن الخارج، لا يمنع هذا المقدار عن جريان استصحاب العدم في كل من الحادثين (و إلّا) لاقتضى المنع عن جريانه في مجهول التاريخ منهما أيضا بلحاظ ان حدوثه بعد ان كان مردداً بين ما قبل معلوم التاريخ و ما بعده كان زمان الشك بعدمه و هو زمان حدوث معلوم التاريخ غير محرز الاتصال بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه بانطباق زمان اليقين بالإجمال بحدوثه على ذلك الزمان، بل و كذلك في جميع فروض العلوم الإجمالية (و حينئذ) فلو لا ما ذكرناه من الوجه للمنع عن جريان استصحاب العدم في مجهولي التاريخ من لزوم إحراز مقارنة زمان بقاء المستصحب و لو تعبداً مع زمان وجود غيره، و عدم صلاحية جريان الاستصحاب إلى الزمان الثاني لرفع الشك في المقارنة المزبورة، و عدم جريانه إلى الزمان الثالث الّذي هو زمان اليقين بوجود الغير لكونه زمان اليقين بارتفاع المستصحب، لما يمنع عنه، شبهة الفصل المزبور.


  (ثم لا فرق) فيما ذكرنا من عدم صلاحية العلم الإجمالي بالارتفاع في الزمان الإجمالي للفاصلية بين ان يكون المعلوم بالإجمال من الأول مجملا مردداً بين امرين كأحد الإناءين أو الثوبين في العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، و بين ان يكون من الأول عنواناً تفصيلياً كإناء زيد أو الإناء الشرقي، فطرأ عليه الإجمال و الترديد من جهة اشتباهه بغيره، كما لو علم بنجاسة إناء زيد بخصوصه و طهارة غيره ثم اشتبه بالإناء الآخر، أو علم بنجاسة الإناء الشرقي و طهارة الإناء الغربي فاشتبه أحدهما بالآخر، فانه مع تقوم الصفات الوجدانية التي منها العلم و الشك بالصور الذهنية و لو لا بما يلتفت إلى ذهنيتها، بل بما انها ترى خارجية، يكون معروض العلم الإجمالي بما هو معروضه في جميع تلك الفروض عبارة عن صورة إجمالية مباينة مع الصورة التي هي معروض الشك‏
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  ذهناً بنحو يستحيل اتحادهما في عالم المعروضية للشك و اليقين و ان كانتا متحدتين وجوداً خارجاً، كاستحالة سراية كل من الوصفين من معروضه إلى معروض الآخر، أو سرايتهما إلى موطن الخارج (لا يعقل) الفصل باليقين الناقض في شي‏ء من هذه الفروض كي يمنع عن جريان الاستصحاب (نعم) ما هو محتمل الفصل باليقين في جميع هذه الفروض انما هو في عالم الاتصاف و الانطباق خارجا، حيث يحتمل انطباق ما هو معروض اليقين في الخارج على ما انطبق عليه معروض الشك (و لكنه) مع عدم كونه فصلا باليقين حقيقة، لا يمنع هذا المقدار عن جريان الاستصحاب (و إلّا) لاقتضى المنع عن جريانه في كل علم إجمالي بالنسبة إلى طرفه و لو كان المعلوم بالإجمال من الأول عنواناً عرضياً كعنوان أحدهما (و عليه) فما عن بعض الاعلام من تشقيق تلك الفروض و تسليم احتمال الفصل باليقين الناقض المانع عن الاستصحاب فيما كان من قبيل الإناء الشرقي المتميز عن الإناء الغربي، اما بفرض الترديد و الإجمال مقارناً للعلم، كالعلم بإصابة المطر لما هو في الطرف الشرقي، و اما بطرو الإجمال و الترديد بعد ما علم بإصابة المطر له، و عدم تسليمه فيما كان المعلوم بالإجمال من الأول عنوانا عرضيا كالعلم بإصابة المطر لأحد الإناءين اما الشرقي أو الغربي، منظور فيه (نعم) لا بأس بذلك في عالم الاتصاف و الانطباق الخارجي، و لكنه لا يختص بالأمثلة المزبورة بل يجري في جميع موارد العلم الإجمالي و لو كان المعلوم بالإجمال من الأول عنواناً عرضياً كعنوان أحدهما (و حينئذ) فالعمدة في المنع عن جريان مثل هذا الاستصحاب ما ذكرناه، و إلّا فلا قصور في الاستصحاب إذ لا يمنع عنه الا المعارضة بجريانه في الآخر في فرض ترتب الأثر على كل منهما.


  (بقي الكلام) (في تعاقب الحادثين المتضادين)


  مع الشك في المتقدم منهما و المتأخر من حيث جريان الاستصحاب فيهما و عدمه، كالطهارة و النجاسة، و الطهارة و الحدث في المسألة المعروفة (و فيه) أيضا تجري‏


  214


  الشقوق السابقة من الجهل بتاريخهما، تارة و بأحدهما، أخرى (و المقصود) بالكلام في المقام هو الاستصحاب الوجوديّ دون العدمي (كما ان) المقصود هو استصحاب وجود كل منهما في حد نفسه، لا بلحاظ كونه إلى زمان وجود الآخر أو عدمه (فنقول): انه لو علم بالطهارة و الحدث و شك في المتقدم و المتأخر منهما فمع الجهل بتاريخهما، قد يظهر من الشيخ (قدس سره) بل نسب إلى المشهور جريان الاستصحاب في كل من الطهارة و الحدث و تساقطهما بالتعارض (و أورد) عليه المحقق الخراسانيّ (قدس سره) بما تقدم من شبهة الفصل باليقين الناقض لاحتمال انفصال زمان الشك في بقاء الطهارة عن زمان اليقين بها بزمان اليقين بالحدث بان يكون الطهارة في الساعة الأولى و الحدث في الساعة الثانية و كذلك الأمر بالعكس (و لقد) تقدم الجواب عنه بما لا مزيد عليه.


  (و التحقيق) في المقام عدم جريان الاستصحاب فيهما أيضا و لو مع قطع النّظر عن التعارض (لعدم اتصال) زمان الشك فيه بزمان اليقين بتقريبات (و لتوضيح) المرام نقول: انه حفظاً لموضوع الاستصحاب الّذي هو الشك في وجود ما انطبق عليه البقاء لا بد من فرض الأزمنة فيه ثلاث ساعات مثلا، الأولى و الثانية زمان اليقين الإجمالي بتحقق كل من الحادثين الطهارة و الحدث، و الثالثة زمان الشك في بقاء كل منهما، و إلّا فلو فرض انه ما مضى الا الزمانان اللذان علم بحدوث الطهارة و الحدث فيهما و شك في المتقدم و المتأخر منهما، فلا مجال لتوهم جريان الاستصحاب فيهما لعدم تصور الشك في البقاء حينئذ، لأن في الزمان الأول لا يقين بحدوث الطهارة، و لا بالحدث، و في الزمان الثاني و ان علم بحدوثهما و لكن امر كل واحد منهما فيه مردد بين الحدوث و الارتفاع، فلا يتصور الشك في البقاء في واحد منهما، و هذا بخلاف فرض الأزمنة ثلاثة، حيث ان في الزمان الثالث يتصور الشك في البقاء في كل واحد منهما، فكان موضوع الاستصحاب الّذي هو الشك في وجود ما ينطبق عليه البقاء محرزاً (و بعد ذلك)


  نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في المتضادين المجهولين تاريخهما لوجوه.
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  الأول‏


  ان المستفاد من أدلة الباب بمقتضى لزوم وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة موضوعا، اعتبار اتصال زمان الشك في بقاء المستصحب بزمان اليقين بوجوده بحيث يصدق الشك في البقاء على الحادث في الزمان المشكوك فيه و ليس هنا كذلك (لأن) ما حدث و هو الطهارة في المثال بعد ان كان زمانه زماناً إجمالياً مردداً بين زمان الأول و الثاني، فقهراً يكون زمانه المتصل لحدوثه أيضا مردداً بين زمان الثاني و الثالث، و هكذا في طرف الحدث، ففي الزمان الثالث لم يحرز اتصاله بزمان اليقين، لأن الطهارة ان كانت واقعة في الساعة الأولى ففي الساعة الثانية كانت مرتفعة قطعاً فيكون الزمان الثالث الّذي هو زمان الشك في البقاء منفصلا عنه، و ان كانت واقعة في الساعة الثانية، فزمان الثالث و ان كان متصلا بزمان حدوثهما، إلّا انه على هذا التقدير لا يكون الزمان الثالث زمان الشك في البقاء و الارتفاع للقطع حينئذ ببقاء الطهارة فيه (و ان شئت قلت) بانتفاء الشك في البقاء في الزمان الثالث بالنسبة إلى كل واحد من الطهارة و الحدث، لأنه على تقدير يقطع بارتفاعه، و على تقدير يقطع ببقائه، فان ما يتصور من الشك في البقاء فيه انما هو من جهة الشك في الحدوث المتصل به لا من جهة الشك في نفس بقاء ما هو الحادث فارغا عن حدوثه المتصل به، و موضوع الاستصحاب صرفا أو انصرافا انما كان هو الثاني لا الأول، و لا مطلق الشك في البقاء و لو كان من جهة الشك في الحدوث في الآن المتصل به (و حينئذ) فلا ينتقض ما ذكرناه بموارد الشكوك البدوية (فانه) لو علم بالطهارة في ساعة فشك في بقائها في الساعة الأخرى كان زمان الشك في البقاء متصلا بزمان اليقين بحدوثها حيث يحتمل ملازمة حدوثها في الساعة الأولى لبقائها في الساعة الثانية و يحتمل عدم ملازمة حدوثها للبقاء، و شأن الاستصحاب إبقاء ما شك في بقائها في الزمان المتصل بالحدوث.


  الثاني‏


  انه لا شبهة في ان الشك الّذي هو موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المستصحب و ارتفاعه في الزمان المتصل بزمان اليقين بحدوثه، بحيث يحتمل ملازمة حدوثه في الزمان الأول مع بقائه في الزمان الثاني، و يحتمل عدم‏
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  ملازمته و انفكاك وجوده في الزمان الثاني عن حدوثه في الزمان الأول (و مثل) هذا المعنى لا شك في تحققه في الشكوك البدوية (بخلاف المقام) فانه لا يتصور فيه احتمال بقاء المستصحب و ارتفاعه في الزمان الثالث الّذي أريد جر المستصحب إليه (فانه على تقدير) ان يكون حدوث الطهارة في الساعة الأولى، يقطع بارتفاعها في الساعة الثانية بحدوث ضده الّذي هو الحدث، فلا يحتمل فيها البقاء في الساعة الثالثة (و على تقدير) ان يكون حدوثها في الساعة الثانية يقطع ببقائها في الساعة الثالثة، فلا يحتمل انفكاك حدوثه عن بقائه في الزمان الثالث، و هكذا بالنسبة إلى إلى الحدث، و مع انتفاء الشك في البقاء و الارتفاع لا يجري فيه الاستصحاب (و اما) ما يرى من الشك في البقاء و الارتفاع بالنسبة إلى كل من الطهارة و الحدث، فقد عرفت رجوعه في الحقيقة إلى الشك في زمان حدوثه المتصل به، لا انه من جهة الشك في انقطاع ما هو الحادث فارغا عن حدوثه في الزمان المتصل به كما هو ظاهر.


  الثالث‏


  ان المنصرف من دليل الاستصحاب هو ان يكون زمان الّذي أريد جر المستصحب إليه على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب؛ كما في جميع موارد الاستصحابات الجارية في الشكوك البدوية (و ليس المقام) من هذا القبيل، فان في كل من الطهارة و الحدث لو تقهقرنا من زمان الشك الّذي هو الساعة الثالثة لم نعثر على زمان اليقين بوجود المستصحب، بل الّذي نعثر عليه فيما قبله من الأزمنة انما هو زمان اليقين بعدم حدوث المستصحب من الطهارة أو الحدث (لأن) كلا من الساعة الثانية، و الأولى إذا لاحظنا فيه المستصحب طهارة أو حدثا يرى كونها ظرفا للشك في وجوده إلى ان ينتهى إلى الزمان الخارج عن دائرة العلم الإجمالي الّذي هو زمان اليقين بعدم كل منهما (و حيث) انه لم نعثر في تقهقرنا على زمان تفصيلي نعلم فيه بالطهارة أو الحدث، امتنع الاستصحاب لانصراف الدليل عنه (هذا بالنسبة) إلى الأزمنة التفصيلية (و اما بالنسبة) إلى الزمان الإجمالي المشار إليه بكونه بعد زمان اليقين بحدوث المستصحب، فاتصاله بزمان اليقين و ان كان متحققاً بنحو الإجمال، و لا مانع من هذه الجهة من استصحاب‏
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  كل من الطهارة و الحدث إلى الزمان الثاني الإجمالي المتصل بزمان اليقين بالحدوث في كل منهما، و لكنه انما يثمر إذا لم يحتج إلى التطبيق على الأزمنة التفصيلية كما لو كان الأثر لمجرد بقاء الطهارة أو الحدث في زمان ما إجمالا، و إلّا فعلى فرض الاحتياج إلى التطبيق على الأزمنة التفصيلية بلحاظ ترتب الأثر المهم من نحو صحة الصلاة على ثبوت الطهارة في زمان تفصيلي (فلا مجال) لهذا الاستصحاب، لعدم إثماره في التطبيق على واحد من الأزمنة بخصوصه، بل عدم صحته، (لما عرفت) من ان الزمان الثاني الّذي هو طرف العلم لا يحتمل فيه البقاء لكونه مرددا بين زمان الحدوث و الارتفاع (و الزمان) الثالث و ان احتمل فيه البقاء لكن لا يحتمل فيه الارتفاع، لكونه على تقدير مقطوع البقاء، و على تقدير آخر مقطوع الارتفاع فيه (هذا) (و قال الأستاذ (قدس سره) ان المحقق الخراسانيّ قدس في سالف الزمان في مجلس بحثه قرر شبهة الانفصال بمثل ما ذكرناه) (و لكنه) قررها في الكفاية من جهة شبهة الفصل باليقين الناقض.


  (إشكال و دفع)


  اما الإشكال فقد يورد على ما ذكرنا من شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بوجود المستصحب، بان لازم اعتبار الاتصال بالمعنى المزبور في صحة الاستصحاب عدم جريانه حتى في الشك البدوي في الرافع الوارد على المعلوم بالإجمال من حيث الزمان، كما لو علم إجمالا بطهارته اما في الساعة الأولى أو الثانية و شك بشبهة بدوية في حدوث حدث بعده في الزمان الأخير الّذي هو طرف العلم على فرض حدوث المعلوم في الزمان الأول أو مطلقا، حيث انه بمقتضى البيان المزبور لا يجري استصحاب الطهارة، لا في الزمان الثاني الّذي هو طرف العلم بحدوث الطهارة لكونها مرددة فيه بين الحدوث و الارتفاع، و لا في الزمان الثالث، لعدم إحراز الاتصال بالمعنى المزبور، إذ لو انتقلنا من زمان الشك إلى الوراء متقهقراً لم نعثر الا على زمان اليقين بعدم المستصحب، لأن كل واحدة من الساعة الأولى و الثانية التي هي قبل زمان الشك إذا لوحظت يرى كونها زمان الشك في حدوث المستصحب من حيث احتمال حدوث المعلوم بالإجمال من حيث الزمان فيه أو فيما قبله أو ما بعده، مع‏
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  انه لا يظن التزامه من أحد.


  و اما الدفع ففيه أو لا ان بنائهم على جريان الاستصحاب في مثله ليس باعتبار الأزمنة التفصيلية كي يصير نقضاً على ما ذكرنا، بل هو باعتبار جريانه في الأزمنة الإجمالية لحدوث المستصحب المستتبع لليقين في الزمان الثاني التفصيليّ الّذي هو طرف العلم الإجمالي، اما بالطهارة الواقعية أو التعبدية (و من الواضح) عدم جريان هذا التقريب في فرض العلم بحدوث الحدث مع الشك في تقدمه على الطهارة و تأخره عنه (و ثانياً) يمكن دعوى جريان الاستصحاب التقديري في مفروض النقض، فانه على تقدير عدم حدوثها في الزمان الأخير الّذي هو طرف العلم يشك في بقائه فيه فيستصحب و لازمه العلم الإجمالي في زمان الآخر بوجود طهارة واقعية أو ظاهرية (و هذا) التقريب غير جار في المقام أيضا (إذ في) فرض العلم بالناقض و الشك في المتقدم و المتأخر يكون امر كل واحد من الطهارة و الحدث في الزمان الثاني مردداً بين الحدوث و الارتفاع، لا في البقاء و الارتفاع (و دعوى) ان الاستصحاب التقديري في مفروض النقض انما يجري في فرض كون موضوع حرمة النقض هو نفس الشي‏ء بوجوده الواقعي و لو لا بما هو معلوم، و إلّا فعلى فرض دخل اليقين في موضوع حرمة النقض فلا يجري الاستصحاب، لعدم اليقين الفعلي حينئذ بوجود المستصحب (مدفوع) بان ما هو غير متحقق فعلا انما هو اليقين المطلق، لا مطلق اليقين به و لو منوطاً، و لا شبهة في تحقق اليقين الفعلي المنوط فيه (فانه) في فرض عدم حدوث المستصحب في الزمان الثاني الّذي هو طرف العلم يصدق انه كان على يقين فعلى بوجوده غايته منوطا بالتقدير المزبور، و هذا المقدار من اليقين المنوط يكفى في تحقق موضوع حرمة النقض فتدبر (فتلخص) مما ذكرنا انه لا مجال لجريان الاستصحاب في واحد من الحالتين المتضادتين و لو مع قطع النّظر عن المعارضة (هذا كله) في صورة الجهل بتاريخ الحالتين المتضادتين.


  و اما صورة العلم بتاريخ إحداهما


  ، فعلى تقرير شبهة الانفصال بما
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  أفاده المحقق الخراسانيّ قدس من احتمال الفصل بالانتقاض باليقين لا يجري الاستصحاب في هذا الفرض أيضاً لا في مجهوله و لا في معلومه (و اما) بناء على تقريرها بما ذكرناه من اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين بوجود المستصحب فيمكن التفصيل بينهما بجريان الاستصحاب في معلومه دون مجهوله لعدم الاتصال فيه.


  (التنبيه العاشر)


  يعتبر في صحة الاستصحاب ان يكون المستصحب موضوعا كان أم حكما تكليفياً كان أم وضعياً ذا أثر عملي حين الاستصحاب و لو بوسائط عديدة كوجوب قضاء الفريضة باستصحاب نجاسة الماء الّذي توضأ به (و اما) ما لا يقتضى عملا بالفعل، كالخارج عن ابتلاء المكلف رأساً و لو بلحاظ اثره، و الحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم كفاية مجرد شرعية الأثر بلا انتهائه إلى ترتب أثر عملي في جريانه، و اعتبار هذا الشرط على ما اخترناه من رجوع لا تنقض إلى الأمر بالمعاملة مع المشكوك معاملة المتيقن من حيث الجري العملي ظاهر، فانه بدونه يمتنع التعبد للغويته (و اما بناء) على القول برجوعه إلى جعل المماثل أو الأثر فمن جهة ظهور اخبار الباب صرفا أو انصرافا بمقتضى ورودها في مقام بيان الوظيفة الفعلية العملية للشاك و الجاهل المتحير في وظيفته في الاختصاص بمورد يترتب عليه أثر عملي حين توجيه الخطاب بحرمة النقض إلى المكلف و هذا مما لا إشكال فيه، كما لا إشكال في لزوم كون الأثر من لوازم نفس الواقع أو الواقع المعلوم من حيث طريقيته لا من حيث نوريته في نفسه، و إلّا فلو كان الأثر من لوازم الواقع المعلوم من حيث كونه نورا في نفسه و صفة خاصة قائمة بالنفس، فلا مجال للاستصحاب و وجهه واضح (كما ان) الأمر كذلك لو كان المأخوذ في موضوع الأثر عدم استتاره، كما لعله من هذا القبيل باب الشهادة، لوضوح ان الاستصحاب انما يجري و يحرز الموضوع في ظرف الشك‏
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  بالواقع و استتاره، فلا يمكن ان يكون رافعاً لاستتاره (و بهذه) الجهة يمتاز الاستصحاب بناء على أخذه من الاخبار عن الأمارة، فان الأمارة بمقتضى لسان دليل اعتبارها الدال على تتميم كشفها ترفع سترة الواقع، بخلاف الاستصحاب فانه باعتبار أخذ الشك في موضوعه يمتنع ان يكون رافعاً لسترة الواقع، لامتناع ان يكون الحكم رافعاً لموضوعه، و بهذه الجهة تكون الأمارة حاكمة عليه لكونها رافعة للشك المأخوذ في موضوعه (و حينئذ) فلا بد من ملاحظة كبريات الآثار الواقعية في انها ثبتت بأي كيفية، و إلّا فبعد الفراغ عن إحراز كيفية ثبوتها لا إشكال في جريان الاستصحاب على بعض التقادير و عدم جريانه على بعض التقادير الأخر حسب ما عرفت من التفصيل.


  التنبيه الحادي عشر


  لا فرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية، أو اللغوية، أو الأحكام الشرعية، أصولية أم فرعية، و بين ان يكون من الأمور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم و الانقياد و الاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوة نبي أو إمامة امام، فيجري فيها الاستصحاب موضوعا و حكما في فرض تحقق أركانه (فلو شك) في نبوة شخص أو إمامته بعد اليقين بثبوتهما له سابقاً يجري فيهما الاستصحاب و يترتب على استصحابهما الآثار المزبورة من لزوم الانقياد و عقد القلب بناء على كونها من آثار البنوة الواقعية لا من آثار النبوة المعلومة بوصف معلوميتها (و إلّا) فلا مجال للاستصحاب و ان فرض تمامية أركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق كما تقدم في التنبيه السابق (من غير فرق) في ذلك بين ان تكون النبوة و كذا الإمامة من المناصب الجعلية الإلهية، أو من الأمور الواقعية الناشئة من كمال نفسه الشريفة و بلوغها إلى مرتبة عالية التي بها صار سبباً متصلا بين الخالق و المخلوق و واسطة في إبلاغ الأحكام الإلهية (فانه) على كل تقدير
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  يمكن تصور الشك فيهما، لإمكان تطرق الشك في النبوة أو الإمامة عقلا على فرض الجعلية، لاحتمال كونهما محدودة في الواقع إلى وقت خاص، و على فرض الواقعية، لاحتمال الانحطاط عن الرتبة، أو لوجود من هو أكمل من السابق (و حينئذ) فمتى فرضنا ترتب أثر عملي من الأعمال الخارجية أو الجوانحية من مثل عقد القلب و نحوه على واقع النبوة أو الإمامة القابل لترتيبه بالاستصحاب يجري فيهما الاستصحاب و يترتب عليهما الأثر، و ان قلنا بأنهما من الأمور التكوينية الناشئة من كمال النّفس، و متى لم يكن أثر عملي لواقع النبوة أو الإمامة بان كانت الآثار المزبورة من لوازم النبوة المعلومة بوصف معلوميتها، لا مجال لجريان الاستصحاب فيها، و ان قلنا بأنها من المناصب المجعولة، لأن مجرد جعليتها لا يجدي في صحة الاستصحاب ما لم يترتب عليها أثر عملي (هذا) و لكن من البعيد جدا كون تلك الآثار من لوازم النبوة المعلومة، إذ لم يساعده الدليل و لا الاعتبار، بل الظاهر كونها آثاراً لنفس النبوة الواقعية الثابتة في ظرف العلم و الجهل بها، لأنها من مراتب شكر المنعم و وسائط النعم الحاكم به العقل السليم و الذوق المستقيم، و لازمه بعد الفحص و اليأس إمكان ترتبها ببركة الأمارة أو الأصل المنقح لموضوعها، لو لا دعوى عدم تمشي التسليم و الانقياد الحقيقي لنبي أو امام مع التزلزل في نبوته أو إمامته، و ان أمكن دفعه بان ما لا يتمشى مع الشك انما هو التسليم و الانقياد الجزمي، و اما التسليم و الانقياد له بعنوان كونه نبياً أو إماما ظاهراً بمقتضى الأمارة أو الأصل المنقح فلا بأس به.


  و لكن الّذي يسهل الخطب انتفاء الشك الّذي هو ركن الاستصحاب في نحو هذه الاستصحابات، فان المسلم المتدين بالإسلام لا يكون شاكاً في بقاء نبوة عيسى (عليه السلام)، بل هو بمقتضى تدينه قاطع بانقطاع نبوته و نسخ شريعته بمجي‏ء نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) (كيف) و لا طريق له إلى اليقين بنبوة عيسى (عليه السلام) و لو في سالف الزمان الا القرآن و اخبار نبينا (صلّى اللّه عليه و آله)، و إلّا فمع قطع النّظر عن ذلك لا يقين له بأصل نبوته بمحض تدين جماعة بدينه، و من المعلوم ان القرآن و كذا نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) كما أخبرا عن‏
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  نبوته سابقاً، كذلك أخبرا باختتام نبوته و نسخ شريعته، و معه (كيف) يتصور للمسلم المتدين بنبوة النبي اللاحق، الشك في بقاء نبوة النبي السابق و بقاء شريعته كي ينتهى المجال إلى الاستصحاب، كما ان المتدين بدين النصارى و المتثبت فيه قاطع ببقاء شريعة عيسى (عليه السلام) (نعم) قد يتصور الشك في البقاء بالنسبة إلى بعض النصارى ممن اطلع على مزايا الإسلام على ساير الأديان، فان مثله ربما يشك في نبوة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله)، فيشك في بقاء نبوة نبي السابق و شريعته (و لكن) الأخذ بالاستصحاب لمثل هذا الشاك في الشريعتين لو يجدى فانما هو فيما يرجع إلى عمل نفسه، و لا ينفع في إلزامه المتدين بدين الإسلام (لأن) الاستصحاب وظيفة عملية للشاك و المتحير، و لا شك للمسلم في بقاء نبوة السابق لكونه قاطعاً بانقطاع نبوته و نسخ شريعته بمجي‏ء النبي اللاحق، و لا حجة للجاهل على العالم (كما ان) صحة أخذه بالاستصحاب و لو في عمل نفسه انما هو في فرض علمه بحجية الاستصحاب في الشريعتين لعلمه إجمالا حينئذ اما ببقاء السابق واقعاً أو بكونه محكوماً بالبقاء بحكم الاستصحاب (و إلّا) فعلى فرض عدم علمه بحجيته الا في الشريعة السابقة أو في خصوص الشريعة اللاحقة، فلا يجديه الاستصحاب و لو لعمل شخص نفسه، لأن علمه بحجية على الأول دوري، و على الثاني غير مجد لمكان جزمه بمخالفة الاستصحاب حينئذ للواقع بلحاظ ملازمة حجيته في الشريعة اللاحقة لنسخ الشريعة السابقة، فلا يحصل له العلم الإجمالي ببقاء الشريعة السابقة اما واقعاً أو استصحاباً كما هو واضح.


  و بما ذكرنا ظهر ان تمسك الكتابي بالاستصحاب‏


  في مناظرته مع السيد المتبحر السيد باقر القزويني في بلدة ذي الكفل ان كان لأجل إقناع نفسه في عمله بالشريعة السابقة فما ارتكب في دعواه شططا، و اما ان كان ذلك لأجل إلزامه المسلمين على التدين بدين النصرانية، ففساده غني عن البيان، لما عرفت من انهم و ان كانوا مذعنين بنبوة عيسى (عليه السلام) حسب اخبار نبينا الصادق الأمين (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك و تصديقهم إياه في كل ما قال، إلّا انهم عالمون بانقطاع نبوته و نسخ شريعته فلا شك لهم في ذلك‏
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  كي ينتهى المجال إلى إلزامهم بالالتزام بالشريعة السابقة بمقتضى الاستصحاب المعلوم حجيته لديهم، (و ان كان) لا هذا و لا ذاك، بل لأجل إلزام المسلمين على إقامة الدليل على مدعاهم من الدين الجديد، فله وجه وجيه، إلّا ان مدعى بقاء الدين السابق أيضا يحتاج إلى إقامة الدليل على بقائه، و لا يكفيه الأخذ بالاستصحاب الّذي هو الوظيفة الفعلية العملية للمتحير الشاك في إثبات البقاء، و لكن هذا المعنى خلاف ما هو المحكي عنه من قوله فعليكم كذا و كذا، فانه ظاهر بل صريح في ان غرضه إلزام المسلمين على الأخذ بالدين السابق بالاستصحاب بمقتضى يقينهم السابق بنبوة عيسى (عليه السلام)، و لذا أفاد السيد الجليل في جوابه في مجلس المناظرة بما هو مضمون ما ذكره الرضا (عليه السلام) في جواب جاثليق من انا نعترف بنبوة كل موسى و عيسى إلخ، و عليه عرفت ما فيه من ان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك في البقاء و الارتفاع لا للمتيقن بالارتفاع، و إليه يرجع ما أفاده السيد (قدس سره) من الجواب في مجلس المناظرة من انا نؤمن و نعترف بنبوة كل موسى و عيسى أقر بنبوة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله)، فكان الغرض من هذا الجواب بيان ان علمنا بنبوة الشخص الخارجي المسمى بموسى أو عيسى (عليه السلام) لا يلزمنا البقاء على شريعتهما، لأنا كما نقطع بنبوتهما سابقاً كذلك نقطع بنسخ شريعتهما، بل و باعترافهما بنبوة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) حسب تصديقنا النبوة للنبي الجديد (صلّى اللّه عليه و آله) و تصديقنا إياه في كل ما قال الّذي منها اخباره بإخبارهما بمجي‏ء نبي بعدهما اسمه أحمد، بل و وجوب البشارة عليهما لا متهما بمجي‏ء نبينا (صلّى اللّه عليه و آله)، فكان المقصود من ذكر القيد أخذه معرفاً للشخص الخارجي المسمى بموسى و عيسى كسائر معرفاته من كونه طويلا أو أسمر اللون و نحو ذلك، لا ان المقصود أخذه منوعا قد جي‏ء به تضييقاً لدائرة الكلي كي يتوجه عليه الإشكال بان موسى أو عيسى موجود واحد جزئي اعترف المسلمون و أهل الكتاب بنبوته (و من الواضح) ان اعتراف المسلمين بنبوة هذا الشخص المبشر لا يكاد يضرهم و لا ينفع الكتابي أيضاً فتدبر فيه فانه ظاهر واضح.
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  التنبيه الثاني عشر


  إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الزماني و خرج بعض افراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة فشك في ان خروجه عنه في تمام الأزمنة أو في بعضها، فهل المرجع بعد انقضاء الأمد المتيقن خروجه عنه هو عموم العام كما عن بعض، أو استصحاب حكم المخصص كما عن بعض آخر، وجهان (و قد) عد من ذلك قوله سبحانه أوفوا بالعقود باعتبار أدلة الخيارات كخيار الغبن و نحوه إذا شك في انه للفور أو التراخي‏


  (و تنقيح) الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.


  الأمر الأول‏


  ان الزمان في دليل العام اما ان يكون قيداً للموضوع أو الحكم، و اما ان يكون ظرفاً لهما (و على الأول) تارة يكون مجموع آنات الزمان لوحظ على وجه الارتباطية قيداً واحداً، نظير العام المجموعي بحيث لو خلا آن واحد عن وجود الموضوع أو الحكم لا ارتفع الموضوع و الحكم من أصله، كما لعله من هذا القبيل باب الصوم من حيث ان حقيقة الصوم المأمور به هو الإمساك المتقيد بكونه في مجموع آنات النهار من طلوع الفجر إلى الغروب من حيث المجموع بنحو يتحقق العصيان و ينتفي المأمور به بخلو آن من آنات النهار عن الإمساك تعمداً (و انما قلنا) ان منه باب الصوم احتمالا لا جزماً، لقوة احتمال عدم كونه من باب التقييد بالزمان (بل من باب) كونه عبارة عن مرتبة خاصة من الإمساك المحدود بالحدين أوله بما يقارن الفجر و آخره بما يقارن الغروب بنحو يكون الفجر و الغروب معينين للحدين و كاشفين عنهما بنحو كشف اللازم عن الملزوم و كان النهار من أوله إلى آخره ملازما لتلك المرتبة من الإمساك الخاصّ، لا انه أخذ قيدا فيه (و على كل حال) فعلى القيدية، اما ان يكون مجموع الأزمنة من حيث المجموع على نحو الارتباطية لوحظ قيدا
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  واحداً للموضوع أو الحكم، و اما ان يكون لوحظ كل آن من آنات الزمان قيداً مستقلا بنحو يتكثر الموضوع أو الحكم بتكثر آنات الزمان و يصير الموضوع الوحدانيّ الخارجي باعتبار تكثر الآنات موضوعات متعددة يتبعها أحكام عديدة نظير العام الأصولي كما لو ورد في الخطاب يجب إكرام زيد في كل زمان، أو ان إكرام زيد واجب في كل زمان، فان تقسيم العام إلى المجموعي و الأصولي كما يجري في العموم الأفرادي، كذلك يجري في العموم الأزمانى، غير ان الارتباط و الاستقلال في العموم الأفرادي يلاحظان بالنسبة إلى الافراد، و في العموم الزماني يلاحظان بالنسبة إلى اجزاء الزمان و آناته، من غير فرق بين سعة دائرة الزمان بكونها ما دام العمر، أو محدودة بالسنة أو الشهر أو اليوم (و الفرق) بين هذين القسمين انما هو من حيث وحدة الإطاعة و المعصية و تعددهما التابع لوحدة التكليف و الموضوع و تعدده.


  و على الثاني و هو الظرفية للموضوع أو الحكم (فتارة) يكون مفاد العام إثبات حكم شخصي مستمر وحداني لكل فرد من افراد موضوعه المستمر على نحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا بحيث لو انقطع هذا الشخص لم يكن الخطاب متكفلا لحكم آخر لشخص موضوعه (و أخرى) يكون مفاده إثبات حكم سنخي لذات كل فرد بما هي سارية في جميع الحالات و الأزمان على وجه قابل للانحلال حسب القطعات المتصورة للفرد الشخصي بحسب الأحوال و الأزمان إلى أحكام متعددة ثابتة لكل قطعة من القطعات الموجودة للفرد الشخصي المستمر، من غير نظر في تكفله لثبوت ذلك الحكم السنخي لذات كل فرد إلى كل زمان ليكون قطعات الزمان افرادا مستقلة للعام كما يقتضيه فرض أخذ الزمان قيدا للموضوع أو الحكم (و ثالثة) يكون مفاد العام إثبات حكم سنخي لطبيعة الموضوع القابل للانطباق على كل فرد على وجه الإطلاق و السريان بالنسبة إلى الحالات و الأزمان مع فرض كون الزمان في جميع هذه الفروض ظرفا بحيث لو أخذ في لسان الدليل كان لمحض الإشارة إلى أمد استمرار الحكم أو موضوعه.


  و من نتائج هذه الفروض انه على الأول لو ورد دليل على نفي الحكم عن فرد في زمان معين فشك في ثبوت الحكم له بعد زمان التخصيص، لا مجال للتشبث بدليل‏
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  العموم لإثبات حكمه بعد زمان التخصيص (بل لا بد) حينئذ من التماس دليل آخر (و إلّا) فالدليل الأول لم يتكفل الا لإثبات حكم شخصي مستمر زماناً لموضوع شخصي مستمر و مثله انقطع بالدليل المخرج (بخلاف) الأخيرين، فان الدليل الأول بلحاظ تكفله لإثبات الحكم الشخصي القابل للانحلال لذات الفرد أو الطبيعي الجامع على نحو الإطلاق و السريان بالنسبة إلى الحالات و الأزمان يكون مثبتاً لحكم هذا الفرد فيما بعد زمان التخصيص، و من هذه الجهة لا قصور في التشبث به لثبوت حكمه بعد التقطيع (من غير فرق) بين ان يكون التقطيع من الوسط أو من الأول (و السر في ذلك) هو ان ما يقتضيه نفس دليل الحكم انما هو ثبوت الحكم لذات الفرد أو الطبيعي في الجملة بحيث لو شك فيه بالنسبة إلى بعض الأحوال أو الأزمان يرجع فيه إلى الأصول العملية (و اما) ثبوته له مستمراً إلى الأبد و في جميع الأحوال فانما هو بمقتضى إطلاق دليله، و بذلك يستكشف من الدليل المخصص المزبور المخرج للزمان، تحديده من الأول إلى الزمان الخاصّ، فيكون الدليل المخصص في الحقيقة محدداً له إلى زمان خاص، لا انه مخصص و مخرج للفرد عن حكم العام، و إلّا يلزم عدم ثبوت حكم العام من الأول لمثل هذا الفرد، و ليس كذلك بل العام باق على عمومه حتى بالنسبة إلى هذا الفرد (غاية الأمر) يرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأزمنة و يؤخذ بإطلاقه فبما عداه، إذ لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى غير هذا الزمان، لأن المطلق لا يخرج عن الحجية بمجرد ورود تقييد على بعض جهاته (و بهذه) الجهة نفرق في الفرض الأول بين منقطع الوسط و منقطع الأول و الأخير، حيث نقول بمرجعية العام بإطلاقه المتكفل لشخص الحكم في الأخيرين بلحاظ عدم خروج الحكم الشخصي الثابت للفرد بعد التقطيع المزبور بالنسبة إلى غير زمان المخرج عن الوحدة و الشخصية (بخلاف) التقطيع من الوسط فانه من المستحيل بقاء الحكم المزبور على وحدته مع تخلل العدم بينهما (فلو) ثبت له حكم بعد الزمان المخرج، يلزم تكفل دليل العام لإثبات الحكمين، و المفروض عدم تكفله الا لإثبات حكم وحداني شخصي كما هو ظاهر.


  الأمر الثاني‏


  لا إشكال في ان اعتبار العموم الزماني بنحو القيدية أو
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  الظرفية لنفس الحكم أو لمتعلقه لا بد و ان يكون بقيام الدليل عليه، و الدليل المتكفل لذلك (كما انه) قد يكون هو الدليل الخارجي (كذلك) قد يكون نفس الدليل المتكفل للحكم (فانه) يمكن ان يكون هو المتكفل للعموم الزماني بالنصوصية أو بقضية إطلاقه (من غير فرق) في هذه الجهة بين ان يكون مصب العموم الزمان متعلق الحكم الّذي هو فعل المكلف كقوله يجب إكرام العالم في كل زمان أو دائماً و مستمراً إلى الأبد، و بين ان يكون مصبه نفس الحكم من الوجوب أو الحرمة كقوله يجب مستمرا أو في كل زمان إكرام العالم، أو ان إكرام العالم واجب في كل آن، أو واجب بوجوب مستمر في كل زمان مع إقامة القرينة الحافة بكلامه على وجه يصير ظاهراً في رجوع القيد إلى نفس الحكم دون متعلقه (فعلى كل تقدير) يمكن ان يتكفل اعتباره نفس دليل الحكم بلا احتياج إلى التماس دليل آخر منفصل كما هو ظاهر.


  و لكن الّذي يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في التقرير عدم إمكان تكفل نفس دليل الحكم لبيان التقييد إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم (بتقريب) ان استمرار الحكم و دوام وجوده انما هو فرع أصل ثبوته و وجوده، فنسبة الحكم إلى عموم أزمنة وجوده نسبة الحكم و الموضوع، و العرض و المعروض، إذ العموم الزماني كان وارداً على الحكم و واقعاً فوق دائرته فلا يمكن ان يكون الدليل المثبت لأصل ثبوت الحكم متكفلا لبيان أزمنة وجوده (بل لا بد) من التماس دليل آخر منفصل يكون هو المتكفل لبيانه (بخلاف) ما لو كان مصب العموم المزبور متعلق الحكم، فانه يمكن ان يكون المتكفل لبيانه نفس دليل الحكم، لأن العموم الزماني حينئذ كان تحت دائرة الحكم و كان الحكم واردا عليه كوروده على المتعلق، فلو شك حينئذ في أصل التخصيص أو في مقداره يجوز التمسك بعموم العام الأزماني في فرض كون مصب العموم هو المتعلق، بخلاف فرض كون مصبه نفس الحكم، فانه لا يجوز التمسك بدليل الحكم لعدم إمكان تكفله لأزمنة وجوده، و لا بما دل على عموم أزمنة وجوده، بلحاظ ان الشك في أصل التخصيص الزماني، أو في مقداره مستتبع للشك في وجود الحكم (و حيث) ان وجود الحكم بمنزلة الموضوع للعموم الزماني، فلا يمكن تكفل‏
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  العموم الزماني لوجود الحكم مع الشك فيه، لأنه يكون بمنزلة إثبات الموضوع بالحكم انتهى ملخص مرامه بطوله.


  و فيه ان استمرار كل شي‏ء و دوامه موضوعاً كان أو حكماً ليس إلّا عبارة عن سعة دائرة وجوده في أزمنة بعد حدوثه فعنوان البقاء و ان كان بمنشإ انتزاعه متأخرا عن الحدوث، و لكنه ليس من قبيل تأخر المعلول عن علته و الحكم عن موضوعه و العرض عن معروضه بنحو موجب لتخلل فاء بينهما الكاشف عن اختلاف مرتبتهما، بل تأخره عن الحدوث انما كان ذاتا لا مرتبة، لوضوح انه انما ينتزع عن وجود الشي‏ء في ثاني زمان حدوثه و ثالثة، و إلّا فالباقي عين الحادث وجود أو مرتبة (و حينئذ) فإذا كان ذلك شأن الحدوث و البقاء (نقول) ان كل مورد يكون مصب العموم الزماني نفس الحكم لا بد من جعل الحكم الّذي هو مصب هذا العموم مهملة عن هذا القيد ليكون العموم واردا عليه، كما هو شأن كل موضوع بالنسبة إلى المحمول الوارد عليه (و حينئذ) فكلمة يجب في قوله يجب إكرام كل عالم مستمراً انما تدل على ثبوت هذا الحكم المهمل من حيث القيد المزبور لكل فرد، و يكون الدوام و الاستمرار من عوارض هذه الطبيعة المهملة.


  و اما استفادة العموم الزماني فانما هو من استمرار وجود هذه الطبيعة المهملة من هذه الجهة في الأزمنة المتمادية لا من نفسها، لأنها ليست إلّا المعنى المهمل من هذه الجهة، فلا يمكن استفادة العموم الزماني منها (بل لا فرق) في هذه الجهة بين ان يكون مصب العموم الزماني نفس الحكم أو المتعلق (فانه) على كل تقدير لا بد من تجريد مصبه حكما كان أو موضوعاً من هذه الجهة (و معه) يكون استفادة العموم الزماني ممحضاً بما دل على استمرار وجوده في أزمنة بعد حدوثه، لا من نفس ما طرأ عليه العموم (و عليه) فالتفصيل بين كون مصب العموم الزماني هو المتعلق و بين كونه نفس الحكم في إمكان تكفل دليل الحكم لبيان العموم الزماني في الأول و عدم إمكانه في الثاني و احتياجه إلى دليل منفصل عنه (منظور فيه) لما عرفت من احتياج كل منهما في استفادة العموم الزماني إلى ما دل على استمرار وجوده زائداً عما دل على ما طرأ
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  عليه العموم (و بما ذكرنا) انقدح عدم تمامية ما أفيد من التفريع على التفصيل المزبور أيضاً من مرجعية أصالة العموم عند الشك في أصل التخصيص أو مقداره في فرض كون مصب العموم الزماني هو المتعلق، و عدم مرجعية العموم و لزوم الرجوع إلى استصحاب حكم العام عند الشك في التخصيص، و استصحاب حكم المخصص في فرض كون مصبه نفس الحكم (إذ نقول) ان العموم و ان كان من قبيل المحمول بالنسبة إلى الحكم، إلّا ان دليل الحكم بعد ما لم يكن متكفلا الا للطبيعة المهملة لا الطبيعة السارية في الأزمنة المتمادية، بل كان المتكفل لحيث الاستمرار الحاكي عن انبساط وجود الحكم في جميع الأزمنة، غير الدليل المتكفل لأصل ثبوته، فلا جرم عند الشك في انقطاع هذا الاستمرار يكون المرجع هو الدليل المتكفل لعمومه الزماني بلا احتياج إلى دليل منفصل (و معه) لا يكاد رجوع الشك فيه إلى الشك في أصل وجود الحكم المهمل لأن وجوده انما كان محرزاً بدليله، و انما الشك في سعة وجود الحكم من جهة الزمان (و لا ملازمة) بين الشك في استمرار الحكم و عمومه، و بين الشك في أصل وجوده (و ان شئت) مزيد بيان لذلك فاستوضح بالمثال المعروف من أوفوا بالعقود في ما لو شك في وجوب الوفاء في زمان بعقد من العقود (فانه) بعد ان كان له عموم افرادي متكفل لثبوت الحكم لكل فرد من العقود بنحو الإجمال، و عموم زماني متكفل لسريان الحكم الثابت لكل فرد في جميع الأزمنة، و كان عمومه الأزماني تابعاً للعموم الأفرادي لكونه وارداً عليه ورود الحكم على موضوعه، بحيث لو لم يكن له عموم افرادي يقتضى ثبوت وجوب الوفاء لكل عقد لا يتصور له عموم أزماني (فتارة يكون الشك في حكم فرد من العقود من جهة احتمال التخصيص في عمومه الأفرادي بنحو يوجب خروج الفرد عن حكم العام (و أخرى) يكون الشك في سعة وجود الحكم الثابت لكل فرد و استمراره في الأزمنة المتمادية (فان كان) الشك من الجهة الأولى، فلا شبهة في ان الرافع لهذا الشك لا يكون إلّا ما يقتضي عمومه الأفرادي، و إلّا فدليل العموم الأزماني غير متكفل لرفع هذا الشك، لما عرفت من ان العموم الأزماني وارد عليه ورود الحكم على موضوعه، فعلى فرض هذا التخصيص يكون‏
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  الفرد المزبور خارجاً من أصل الحكم فلا يتحقق موضوع للعموم الأزماني بالنسبة إليه (و ان كان) الشك من الجهة الثانية فالرافع لهذا الشك انما يكون هو الدليل المثبت لعمومه الأزماني بلا حاجة إلى التماس دليل آخر منفصل (و لا مجال) حينئذ لدعوى استتباع الشك في العموم الزماني بالنسبة إلى هذا الفرد للشك في أصل ثبوت حكم العام لهذا الفرد (لأن) الشك في الاستمرار و العموم الزماني فرع دخوله في العموم الأفرادي، فكان هذا التخصيص كتعميمه فرع عمومه الأفرادي (ففي المثال) المزبور لو خرج فرد من العقود عن الحكم في زمان و شك في ان خروجه للتالي أو في بعض الأزمنة، فمقتضى تبعية العموم الأزماني للعموم الأفرادي و ان كان لا مجال بدواً للعموم الأزماني (و لكن) بعد ان كان العموم الأفرادي مثبتاً للحكم بالنسبة إلى هذا الفرد، يرجع فيه إلى عمومه الأزماني المثبت لاستمرار حكمه في بقية الأزمنة، و معه لا يكاد انتهاء الأمر إلى استصحاب حكم المخصص كما هو واضح.


  الأمر الثالث‏


  كل ما ذكرنا من الشقوق في دليل العام يجري في دليل المخصص، ففيه أيضاً تارة يكون الزمان مأخوذاً في دليله قيداً للموضوع أو الحكم على نحو المفردية بنحو يقتضى تكثر الحكم و الموضوع حسب تكثر الأزمنة، كقوله:


  لا تكرم زيداً في كل يوم أو زمان بعد قوله: أكرم العلماء في كل يوم أو زمان، (و أخرى) على وجه الظرفية للموضوع أو الحكم بنحو موجب لا ثبات حكم مستمر لموضوعه المستمر، (و كونه) على الثاني تارة في مقام إثبات حكم شخصي تبع استمرار موضوعه (و أخرى) إثبات حكم سنخي لذات موضوعة المطلق بما هي سارية في جميع الأحوال و الأزمان كما هو الشأن في كل مطلق متكفل لإثبات الحكم للطبيعة المطلقة السارية في جميع الأحوال و الأزمان على وجه قابل للانحلال حسب قطعات موضوعه الساري في اجزاء الزمان، مع كون مفاد دليله، تارة نقيضاً لحكم العام، و ضدّاً له أخرى‏


  (و حيث) اتضح هذه الجهات‏


  (نقول): ان الدليل المتكفل للعموم الزماني قسمان‏


  (قسم) يكون الزمان فيه ملحوظاً على وجه العموم بحيث يكون كل فرد من افراده بالنسبة إلى كل قطعة من قطعات الزمان موضوعا مستقلا لحكم‏
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  مستقل على وجه لو خرج فرد في قطعة من الزمان عن حكم العام كان العام المزبور وافياً لإثبات حكمه في بقية القطعات، نظير العموم الأفرادي (و قسم) منه يكون الزمان ملحوظاً فيه على وجه الاستمرار و الدوام بالنظر الوحدانيّ (فمن الأول) ما لو كان العموم بلسان كل يوم أو كل زمان كقوله: أكرم العلماء في كل يوم أو زمان (و من الثاني) ما لو كان بلسان الدوام و الاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائماً أو مستمراً أو ما يفيد ذلك‏


  (اما القسم الأول)


  فلا شبهة في انه إذا خصص بعض افراد هذا العام في بعض الأزمنة و شك في خروجه للتالي يكون المرجع فيه بالنسبة إلى الأزمنة المشكوكة هو العموم الزماني، كمرجعية العموم الأفرادي فيما لو شك في أصل التخصيص الفردي؛ أو في زيادة التخصيص (و من غير فرق) بين أن يكون الزمان ملحوظاً في دليله على وجه القيدية و المفردية للموضوع أو الحكم، و بين أن يكون ملحوظاً فيهما على وجه الظرفية (إذ لا ملازمة) بين تكثر الحكم و الموضوع حينئذ، و بين قيدية الزمان و مفرديته، لإمكان تعدد الحكم و الموضوع حينئذ و لو مع لحاظ الزمان على وجه الظرفية، بان يكون المشخص لكل فرد من الإكرامات المتصورة في قطعات الزمان امراً آخراً ملازماً مع قطعات الزمان، فلا يكون تعدد الموضوع و الحكم دائرا مدار القيدية كما لا يكون وحدتهما دائرة مدار الظرفية (و من غير فرق) بين أن يكون الزمان مأخوذاً في دليل المخصص على نحو القيدية أو على نحو الظرفية (و لا بين) أن يكون الخروج من وسط الأزمنة أو من أولها أو آخرها، فان المرجع على كل تقدير عند الشك في غير مورد دلالة المخصص على الخروج هو العموم الأزماني المتكفل لنحو ثبوت الحكم في كل قطعة من قطعات الزماني، لبقائه على حجيته في غير ما دل عليه المخصص، كان استفادة مثل هذا العموم من العموم اللغوي، أو من قضية الإطلاق المنزل عليه بدليل الحكمة، و معه لا ينتهى المجال إلى جريان الاستصحاب مع وجود العموم الّذي هو من الأدلة الاجتهادية، لا في طرف المخصص، و لا في طرف العام (بل في بعض) هذه الفروض لا مورد لجريان الاستصحاب و لو مع قطع النّظر عن وجود هذا العام لكونه من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر بل في مثله يكون المرجع استصحاب عدم ثبوت حكم‏


  232


  العام له في القطعات المشكوكة من الزمان بلحاظ سبق وجوب كل قطعة بالعدم الأزلي، الا في فرض أخذ الزمان في طرف المخصص ظرفاً محضا، فانه حينئذ لو لا وجود العام أمكن المجال لاستصحاب حكم المخصص (و مثل) هذا العموم الزماني، ما إذا كان هناك مطلق متكفل لا ثبات الحكم للطبيعة المطلقة بما هي سارية في جميع الأحوال و جميع قطعات الزمان، بلا نظر منه في سريان الطبيعي بحسب الحالات و الأزمان إلى كون قطعات الأزمنة قيداً، فانه لو قيد مثل هذا الإطلاق بخروج فرد منه في بعض الأحوال أو الأزمان فشك في خروجه، للتالي، كان مثل هذا المطلق كالعموم الزماني وافياً لا ثبات حكمه في بقية الحالات و الأزمان، اقتصاراً، في تقييده بقدر ما يقتضيه الدليل الدال عليه، و لو مع الجزم بظرفية الزمان فيه كما هو الشأن في سائر المطلقات (و من هنا) نقول في المطلقات الواردة لإثبات القصر في القصر في السفر انه لو خرج المسافر المقيم عن بلد الإقامة أو ما بحكمه كالثلاثين متردداً بعد قطع حكم سفره بالإقامة (لا يحتاج) في وجوب القصر عليه إلى إنشاء سفر جديد، بل يكفيه مثل هذه المطلقات في وجوب القصر عليه، لو لا دعوى اقتضاء إطلاق التنزيل لإجراء جميع آثار الوطن الحقيقي على إقامته في محل حتى قصد المسافة الجديدة، و ان كان مثل هذا الدعوى لا يخلو عن إشكال، لمكان عدم كون مثل هذه الجهة من الآثار الشرعية للوطن الحقيقي كي يكون التنزيل ناظراً إليه، و انما هي من جهة اقتضاء طبع الوطن لتقطيع أصل السفر عند مروره إليه، مع اختصاص مثل هذا التنزيل بالإقامة عشرا في محل و عدم شموله لمثل الثلثين متردداً و نحوه (و لكن) المسألة فقهية تنقيحها موكول إلى محل آخر (و المقصود) في المقام بيان وفاء هذا النحو من المطلقات كالعموم الزماني لتكفل إثبات الحكم لما بعد زمان الخارج من الأزمنة المتأخرة و لو مع الجزم بظرفية الزمان و انه مع وجوده لا ينتهى الأمر إلى الاستصحاب‏


  (و اما القسم الثاني)


  و هو ما كان الزمان ملحوظاً في العموم الأزماني على وجه الاستمرار و الدوام كقوله: أكرم العلماء دائماً أو مستمراً، فان كان العنوان المزبور ملحوظاً في الموضوع أو المتعلق على نحو القيدية أو الظرفية و كان العام ناظراً إلى إثبات حكم سنخي لذات موضوعه المستمر
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  في أجزاء الزمان على نحو قابل للتكثر تحليلا، فلا إشكال أيضا في أن المرجع عند الشك هو عموم هذا العام دون الاستصحاب، من غير فرق بين أن يكون التقطيع من الأول أو الوسط. فان الموضوع حينئذ و ان كان واحداً شخصياً مستمراً إلا أن وحدته الشخصية لا ينافي تعدد الحكم المتعلق به تحليلا باعتبار قطعات وجوده التحليلي بالإضافة إلى اجزاء الزمان، بل يكفى مجرد قابليته لذلك في حمل الدليل المتكفل لحكم العام على بيان سنخ الحكم لا شخصه الآبي عن التعدد و لو تحليلا «و حينئذ» فإذا خرج بعض أفراد هذا العام عن الحكم في زمان و شك في أن خروجه في جميع الأزمنة أو في بعضها، فلا قصور في مرجعية العموم المزبور بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين بخروجه، لوفاته حينئذ في التكفل لحكم الفرد الخارج في زمان، في الأزمنة المتأخرة، و معه لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لا في مفاد العام، و لا في مفاد المخصص.


  (نعم) لو كان دليل العام في تكفله لإثبات الحكم لكل فرد ناظراً إلى حيث وحدة الحكم و شخصيته بنحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا، كان للمنع عن الرجوع إلى العام كمال مجال، لارتفاع ما تكفله دليل العام من الحكم الشخصي المستمر بالتقطيع في بعض الأزمنة، و عدم تكفله أيضاً لا ثبات حكم آخر له بعد التقطيع المزبور (إذ حينئذ) لا محيص من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، لا إلى عموم العام، بل و لا إلى استصحاب مفاده، للقطع بعدم إمكان بقائه على وحدته الشخصية بعد انقطاعه و تخلل العدم في البين (و لكن) ذلك في فرض كون التقطيع من الوسط (و إلّا) ففي فرض كونه من الأول أو الآخر لا قصور في مرجعية دليل العام كما ذكرناه (و بما ذكرنا) يظهر الحال فيما لو كان العموم الزماني بنحو الدوام و الاستمرار مأخوذا في الحكم لا في الموضوع أو المتعلق، فانه يأتي فيه أيضاً ما ذكرناه من التشقيق في الدليل المتكفل لثبوته، من حيث كون النّظر فيه، تارة إلى حيث وحدته و استمراره على نحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا، و أخرى إلى صرف ثبوت الحكم الشخصي لذات موضوعه بما هي سارية في جميع الأحوال و الآنات بلا نظر منه في إثباته إلى حيث وحدته الشخصية
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  و لا إلى خصوصية استمراره إلى أمد مخصوص، بل تمام النّظر في قوله دائما أو مستمراً إلى بيان إطلاقه في نحو ثبوته لذات موضوعه الساري في جميع الآنات و الأحوال (فعلى الأول) يكون المرجع عند الشك هو الاستصحاب في مفاد المخصص في فرض كون الزمان ظرفاً بالنسبة إليه لا قيداً مكثرا، و لا مجال للتشبث بدليل العام، بل و لا باستصحابه و لو مع عدم جريان استصحاب الخاصّ (و على الثاني) يكون المرجع في غير مورد دلالة الخاصّ هو دليل العام، نظراً إلى وفائه لا ثبات حكم الفرد الخارج في زمان في الآنات المتأخرة (و معه) لا يكاد انتهاء الأمر إلى الاستصحاب لا في مفاد العام و لا في مفاد الخاصّ كما هو ظاهر (و لكن) مرجع ذلك في الحقيقة إلى التمسك بقضية الإطلاق الناشئ من تعليق الحكم على طبيعة موضوعه من حيث هي السارية في جميع الأزمنة و الأحوال، فالعموم الزماني كان مستفادا من هذا الإطلاق لا من جهة أخذ الزمان و لو بنحو الدوام و الاستمرار قيد للحكم (نعم) يكفى هذا المقدار في الرجوع إلى حكم العام و لو بإطلاقه الأحوالي الراجع إلى تعليق الحكم بذات موضوعه الساري في جميع الأزمنة (و من التأمل) فيما ذكرنا ينقدح ما في كلام الشيخ ((قدس سره)) من إطلاق القول بمرجعية استصحاب الخاصّ في فرض كون العموم الأزماني على نحو الدوام و الاستمرار مع إطلاق القول في طرف المخصص من حيث كون الزمان فيه مأخوذا ظرفا أو قيداً مكثرا (فان) مجرد أخذ العموم الأزماني في دليل العام بنحو الدوام و الاستمرار المستلزم لكون جميع الآنات ملحوظاً بلحاظ واحد لا بلحاظات متعددة لا يقتضي سقوط العام عن المرجعية بقول مطلق حتى في فرض عدم تكفل دليله لحيث وحدة الحكم بنحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا، كما ان مجرد فرض تكفله لوحدة الحكم على النحو المزبور لا يوجب صحة التمسك باستصحاب حكم المخصص على الإطلاق (لوضوح) ان مدار الاستصحاب حينئذ على ملاحظة دليل المخصص من حيث ظرفية الزمان فيه و قيديته، و لا ملازمة بين لحاظ الزمان في طرف العام ظرفاً أو قيداً مكثرا، و بين لحاظه كذلك في دليل الخاصّ (فانه) يمكن ان يكون الزمان‏
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  في العام مأخوذاً على نحو الظرفية و الاستمرار، و في طرف الخاصّ مأخوذاً على نحو القيدية و المكثرية، كما انه يمكن أن يكون الأمر بالعكس (و حينئذ) فإذا كان الاستصحاب تابعاً لدليل المستصحب لا لغيره، فلا بد في استصحاب حكم المخصص من ملاحظة دليل المخصص من حيث ظرفية الزمان فيه أو قيديته، فإذا كان الزمان مأخوذا فيه قيداً مكثرا لا مجال لاستصحابه لكونه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر (من غير فرق) بين أن يكون مفاد المخصص نقيضا لحكم العام أو ضدّاً له.


  تكملة


  بعد ما تبين لك تشخيص موارد التمسك بالعموم الزماني، و موارد التمسك بالاستصحاب عند تبين العموم الزماني بنحو المفردية أو الاستمرار و تبين مصبه، يبقى الكلام فيما يقتضيه الأصل عند الشك في أصل العموم الزماني أو في مصبه (فنقول) انه تارة يكون الشك في أصل العموم الزماني للحكم أو المتعلق، و أخرى يكون الشك في مصبه بعد اليقين بأصله (اما لو كان) الشك في أصل العموم الزماني بنحو المفردية أو الاستمرار كما لو قال أكرم العلماء و شك في استمرار وجوبه في جميع الأيام (ففيه صور) فانه، اما ان يعلم بوجوب الإكرام في خصوص اليوم الأول و انما الشك في تعميم الخطاب حكما أو موضوعاً فيما عداه، و اما لا يعلم بوجوبه فيه بخصوصه (و على الثاني) اما ان يتم البيان و لو بمقدمات الحكمة لا ثبات الوجوب لصرف الطبيعة الجامعة بين افراد الأيام و كان الشك في وجوب كل فرد بحسب الأزمنة، و اما أن لا يتم البيان بالنسبة إلى صرف الطبيعة أيضا (فعلى الأول) يرجع فيما عدا اليوم الأول الّذي ثبت فيه الوجوب إلى البراءة، لأن أخذ العموم الزماني بنحو الاستمرار أو المفردية في المتعلق أو الحكم يحتاج إلى لحاظه ثبوتاً و بيانه إثباتا، فإذا لم يقم عليه بيان فمقتضى الأصل البراءة عن التكليف فيما عدا اليوم الأول (و على الثاني) ينتهى الأمر إلى العلم الإجمالي في الأيام التدريجية فيجب الاحتياط بإكرام العلماء في‏
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  جميع الأيام ما لم ينته إلى غير المحصور (و هذا الفرض) و ان كان بعيداً في نفسه، و لكن المقصود من هذا التشقيق بيان عدم صحة إطلاق القول بوجوب خصوص اليوم الأول و الرجوع إلى البراءة في غيره كما أفاده بعض الاعلام، و انه يصح في الفرض الأول دون بقية الفروض، مع احتياجه أيضا إلى قيام دليل عليه يقتضى وجوب خصوصه (و إلّا) فصرف الخطاب لا يقتضى إلّا وجوب إكرام كل فرد في الجملة المساوق لمطلوبية صرف الجامع بين الافراد التدريجية (ثم ان) ما ذكرنا من مرجعية البراءة عند الشك انما هو إذا لم يلزم من عدم العموم الزماني لغوية تشريع الحكم (و إلّا) فربما تقتضي الحكمة عدم كون الحكم في الخطاب بنحو صرف الوجود، بل على نحو الدوام و الاستمرار خصوصا إذا كان العام افراديا، فان مقدمات الحكمة تقتضي عدم الإهمال بالنسبة إلى الزمان كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود (و حينئذ) فإذا كان للعام عموم زماني إجمالا فهل الحكمة تقتضي كونه على نحو العموم الأفرادي الملازم للمفردية أو على نحو العموم المجموعي الملازم للاستمرار (وجهان) أقربهما عند العرف الثاني (و عليه) فلو شك في التخصيص، فان كان الشك في أصل التخصيص فالمرجع هو العموم، و ان كان الشك في زيادة التخصيص، ففيه التفصيل المتقدم بين كون الحكم سنخيا أو شخصيا غير قابل للتكثر و لو تحليلا بالرجوع إلى العموم في الأول و إلى الاستصحاب في مفاد المخصص في الثاني (و ذلك) أيضاً في فرض كون التقطيع وسطا لا أولا كما ذكرناه (هذا) إذا كان الشك في أصل العموم الزماني (و اما) لو كان الشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو الحكم بعد العلم بأصل العموم بأحد الوجهين من المفردية أو الاستمرار (فان) علم كونه على نحو المفردية، فالمرجع هو العموم على كلا تقديري كون مصبه هو المتعلق أو الحكم (و لكن) يظهر من بعض الأعاظم قده تعين رجوعه إلى الحكم حينئذ من جهة جريان أصالة الإطلاق في المتعلق مبتنياً ذلك على ما تقدم منه، من دعوى عدم إمكان تكفل دليل الحكم لبيان أزمنة وجوده، و انه لا بد من كونه بدليل آخر منفصل، فعلى هذا الأساس، التزم في المقام بأن مقتضى الأصل اللفظي و هو
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  أصالة الإطلاق، عدم اعتبار العموم الزماني في المتعلق فيتعين ان يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، و التزم لأجله بعدم جواز التمسك بالعموم عند الشك في أصل التخصيص أو في مقداره، و انه لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب باستصحاب حكم العام في الأول، و استصحاب حكم المخصص في الثاني (و لكن) قد عرفت فساد أصل المبني بما لا مزيد عليه فراجع، مع انه على مختاره من كون مصب العموم الزماني نفس الحكم لا معنى لمرجعية الاستصحاب عند الشك في التخصيص أو في مقداره، إذ لا قصور حينئذ في التمسك بما دل على عمومه و استمراره الثابت لموضوعه و لو بدليل آخر كما هو ظاهر (هذا إذا كان) العموم الزماني الّذي شك في مصبه على نحو المفردية، و قد عرفت انه على المختار لا أصل يقتضي اعتباره في خصوص المتعلق أو الحكم، فكان اعتبار هذا المعنى من السريان في جميع الأزمنة المتمادية مشكوكا في كل من المتعلق و الحكم، و ان كان لا ثمرة مهمة على المختار تترتب على هذه الجهة، باعتبار مرجعية دليل العموم على كل تقدير (و اما لو كان) العموم الزماني على نحو العموم المجموعي الملازم للاستمرار فشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو نفس الحكم الشرعي، ففيه أيضاً لا أصل يقتضي تعيين أحد الأمرين (و لكن) عند الشك في التخصيص يكون المرجع أصالة العموم (و كذا) الشك في مقداره إذا كان التخصيص من الأول لا من الوسط، و إلّا فالمرجع استصحاب حكم المخصص إذا لم يكن الزمان مأخوذا في طرف المخصص قيدا مكثرا، فان احتمال كون المفيد نفس الحكم الشرعي دون متعلقه كاف حينئذ في المنع عن الرجوع إلى العموم كما شرحناه سابقاً (و بذلك) يظهر حال ما لو علم برجوعه إلى الحكم و شك في مفردية العموم أو استمراريته، فان احتمال عدم مفرديته كاف في المنع من الرجوع إلى العموم (و هذا) بخلاف ما لو علم برجوعه إلى المتعلق و شك في مفرديته و استمراريته، فان المرجع حينئذ عند الشك في مقدار التخصيص كالشك في أصله هو العموم و لا يرجع مع وجوده إلى الاستصحاب، لما تقدم من إمكان كون الحكم المتعلق به حكما سنخيا مستمرا بتبع استمرار شخص موضوعه على نحو قابل للتعدد
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  تحليلا حسب القطعات التحليلية لموضوعه في الأزمنة المتمادية، و معه لا قصور في التمسك بما دل على استمرار هذا الحكم الثابت لموضوعه (هذا) في الأحكام التكليفية (و اما) الأحكام الوضعيّة، فما كان منها متعلقاً بالأعيان الخارجية كالملكية و الزوجية و الطهارة و النجاسة، فيمكن ان يقال فيها بأنه من جهة عدم قابلية الأعيان الخارجية عرفا للتقطيع بحسب الزمان يكون مصب العموم الزماني فيها نفس الحكم الوضعي دون الموضوع (و اما) ما كان منها متعلقاً بغير الأعيان كالمنافع في مثل سكنى الدار و نحوه، فحيث انها كانت قابلة للتقطيع في الزمان عرفا، فلا قصور في جعل مثلها مصباً للعموم الزماني، فإذا شك فيها في مصب العموم الزماني يجري فيها ما ذكرناه في تأسيس الأصل، و لا مجال حينئذ لإطلاق القول بكون مصب العموم الزماني في الأحكام الوضعيّة نفس الحكم الوضعي دون المتعلق فتدبر.


  (التنبيه الثالث عشر)


  في استصحاب صحة العبادة (و قد) وقع هذا التنبيه في كلمات السابقين في مواضع عديدة، و نحن و ان ذكرنا شطراً من الكلام فيها في ذيل تنبيهات الأقل و الأكثر إلّا انه لا بأس بالتعرض لها ثانيا لعدم خلوه عن الفائدة


  (و توضيح) المرام يحتاج إلى بيان أمرين‏


  ( [الامر] الأول)


  ان طرو الفساد في العبادة يتصور على وجوه، فانه تارة يكون من جهة وجود ما هو ضد للعبادة و مناف لها جعلا أو عقلا أو عرفاً باعتبار محدوديتها عند الجاعل أو العقل أو العرف بحد ينافيها بعض الأمور كالوثبة في الصلاة مثلا و الأكل و الشرب و نحوها مما يضاد وجودها مع العبادة (و أخرى) من جهة فقد ما اعتبر وجوده في العبادة شرطا، كالطهارة و الستر و نحوهما (و ثالثة) من جهة وجود ما اعتبر عدمه قيدا فيها المعبر عنه بالمانع (و رابعة) من جهة وجود ما يكون قاطعا للهيئة الخاصة المعتبرة فيها (و الفرق) بينه و بين المانع ظاهر، فان المانع بنفسه يقدح في العبادة و لو بملاحظة دخل عدمه في صحتها، بخلاف القاطع فانه بنفسه لا يمنع عن صحة العبادة و انما شأنه الإخلال بما اعتبر فيها و هو الجزء الصوري‏
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  المعبر عنه بالهيئة الاتصالية (و قد يفرق) بينهما يوجه آخر و هو كون المانع قادحاً في صحة العبادة إذا تحقق في حال الاشتغال بالاجزاء، بخلاف القاطع فانه يقدح وجوده في صحتها مطلقاً و لو كان في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء (و فيه نظر) جداً، فان المانع كما يمكن ثبوتاً كونه مانعاً عن صحة العبادة في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، كذلك يمكن ثبوتاً كونه مانعاً مطلقاً و لو في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، لكونه تابعا لكيفية اعتبار الشارع إياه، و هكذا الأمر في القاطع فانه يتصور فيه ثبوتاً كونه قاطعا مطلقاً أو في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، هذا في مقام الثبوت (و اما) في مقام الإثبات فلا بد في استفادة أحد الأمرين من ملاحظة كيفية لسان الأدلة الواردة في باب الموانع و القواطع (و لا يبعد) دعوى استفادة المانعية و القاطعية المطلقة مما ورد بلسان النهي عن إيجاد المانع أو القاطع في الصلاة بنحو تكون الصلاة ظرفا لعدم وقوع المانع أو القاطع فيها و مع انتهاء الأمر إلى الشك يندرج في الأقل و الأكثر الارتباطيين‏


  (الأمر الثاني)


  ان الصحة في اجزاء المركب التدريجي، تارة يطلق و يراد بها الصحة التأهلية الاقتضائية و هي كون الجزء بحيث لو انضم إليه سائر الاجزاء لا التأم منها الكل و تتصف بالمؤثرية الفعلية (و لا يخفى) ان الصحة بهذا المعنى انما يتوقف على تمامية الجزء في نفسه و لا يعتبر فيها لحوق بقية الاجزاء و الشرائط، (لوضوح صدق هذه القضية الشرطية و لو مع اليقين بعدم لحوق بقية الاجزاء، و من هذه الجهة لا يطرأ فيها الشك و لا ينفع استصحابها أيضا) و أخرى يطلق و يراد بها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، و هذا المعنى من الصحة في الدفعيّات و الاجزاء المجتمعة في الوجود، و إلّا ففي التدريجيات لا يتصور اتصاف جزء منها بالمؤثرية الفعلية إلّا بفرض تدريجية الأثر أيضاً بحصوله شيئاً فشيئاً (و ثالثة) يطلق و يراد بها الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة منها بنحو يلتئم منها المركب و يترتب عليه الأثر (و بعد) ما اتضح ذلك (نقول) ان منشأ الشك في صحة العبادة بعد ان كان أحد الأمور المتقدمة (فلا بد) عند الشك من لحاظ المنشأ المزبور (فإذا) تسبب الشك في‏
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  الصحة من جهة احتمال انتفاء ما اعتبر وجوده قيدا في العبادة كالشرط، أو احتمال وجود ما اعتبر عدمه قيدا لها كالمانع، أو احتمال وجود ما هو القاطع للهيئة المعتبرة فيها، فلا شبهة في انه يجري الأصل في طرف السبب و يستغنى به عن جريانه في المسبب و هو الصحة، لأن بجريان الأصل فيه يترتب صحة العبادة (و اما) لو تسبب الشك فيها من جهة احتمال وجود القاطع (فان قلنا) ان القاطع اعتبر عدمه شرطا للهيئة المعتبرة في الصلاة فلا شبهة في انه مع الشك يجري فيه الأصل و يترتب عليه بقاء الهيئة و الصحة (و ان قلنا) انه لم يعتبر عدمه شرطاً لها شرعاً و انما قاطعيته من جهة مضادة وجوده عقلا أو عرفا مع الهيئة المعتبرة في الصلاة فلا مجرى فيه للأصل لعدم إجرائه في إثبات ترتب بقاء الهيئة و الصحة الفعلية إلا على القول بالمثبت، فينتهي الأمر حينئذ إلى جريانه في نفس الهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادة، و يترتب على جريانه فيها الصحة الفعلية، فان الهيئة حينئذ كسائر الاجزاء و الشرائط، فمتى أحرزت و لو بالأصل يترتب عليها الصحة (و اما إذا) تسبب الشك في الصحة من جهة احتمال وجود ما يكون ضدا للعبادة، فلا يجري الأصل بالنسبة إلى نفس السبب الّذي هو الضد لمكان عدم إجرائه لا ثبات صحة العبادة بعد كون الترتب فيه عقلياً لا شرعياً (و اما) بالنسبة إلى المسبب و هو الصحة، ففي جريان الأصل فيها (خلاف مشهور) و الّذي اختاره الشيخ ((قدس سره)) هو المنع عنه (و محصل) ما أفاده (قد سره) في تقريب المنع هو ان المراد من الصحة المستصحبة للاجزاء، ان كان هو الصحة الشأنية فهي مما لا يطرأ فيه الشك حتى يستصحب للقطع ببقائها و لو مع القطع بعدم انضمام بقية الاجزاء و الشرائط إلى الاجزاء الماضية فضلا عن الشك في ذلك (و ان كان) المراد منها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، فهي مما لا سبيل إلى استصحابها لعدم كون الصحة بهذا المعنى مما له حالة سابقة، لأنها انما تكون في ظرف الإتيان بالمأمور به بما له من الاجزاء و الشرائط و عدم الموانع و الأضداد (و مع الشك) في مانعية الموجود لا يقين بالصحّة الفعلية بمعنى المؤثرية للاجزاء السابقة حتى يستصحب (و لكن فيه) ان ما أفيد في غاية المتانة إذا كان الأثر المترتب‏
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  عليها دفعي الحصول و التحقق عند تحقق الجزء الأخير من المركب، اما لكون المؤثر الفعلي هو الجزء الأخير، أو لكون مؤثرية الفعلية لها منوطة بتحقق الجزء الأخير (و إلّا) فعلى فرض تدريجية حصوله شيئاً فشيئاً من قبل الاجزاء بحيث يكون كل جزء مؤثراً في مرتبة منه إلى ان يتم اجزاء المركب، فيتحقق تلك المرتبة من الأثر الخاصّ المترتب على المجموع، كما لو كان الأثر من الحقائق التشكيكية المترتبة كل مرتبة منه على وجود جزء من اجزاء المركب التدريجي، فلا قصور في استصحاب الصحة للاجزاء السابقة، فانه بتحقق أول جزء من العبادة تحقق الصحة و المؤثرية الفعلية فيتصف الجزء المأتي به بالمؤثرية، و بوقوع مشكوك المانعية في الأثناء يشك في بقاء الصحة و انقطاعها، فيجري فيها الاستصحاب كسائر الأمور التدريجية (و ان شئت) قلت ان الصحة بالمعنى المزبور تبعاً لمنشإ انتزاعها التدريجي تكون تدريجية، فإذا علم بتحقق جزء أو جزءين يقطع بتحقق الصحة و بعد تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الاجزاء و الشرائط، فتستصحب (و من هذا البيان) ظهر الحال في الصحة بمعنى موافقة الأمر، فانه على ما ذكرنا لا قصور في استصحابها أيضاً (من دون) فرق بين القول بإمكان المعلق و فعلية التكليف الجزء الأخير من المركب في ظرف الإتيان بالجزء الأول منه و لو بالتفكيك بين فعلية الأمر المتعلق بالاجزاء و فاعليته، و بين القول بعد إمكانه و المصير إلى تدريجية فعلية التكليف المتعلق باجزاء المركب بجعل فعلية التكليف بكل جزء في ظرف فاعليته الّذي هو طرف الإتيان به (و هذا) على الأول ظاهر (و كذلك) على الثاني فانه بتبع تدريجية التكليف المتعلق بالإجراء يتدرج الموافقة الفعلية أيضا و بإيجاد مشكوك المانعية مثلا في الأثناء يشك في بقاء الموافقة الفعلية التدريجية، فيجري فيها الاستصحاب على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية (و اما توهم) عدم شرعية المستصحب حينئذ لكونه أمراً عقليا (يدفعه) كونه مما أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشئه الّذي هو أمره و تكليفه، و يكفي هذا المقدار من شرعية الأثر في باب الاستصحاب (و بما ذكرنا) ظهر الحال في الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة
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  المأتي بها للحوق بقية الاجزاء بها و اتصافها بلحوق البقية بالمؤثرية في الفرض (فانها) أيضا مما تم فيه أركانه، لأنها أي الاجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع أو طرو مشكوك المانعية كانت مقطوعة صحتها بالمعنى المزبور و بعد احتمال وجود المانع يشك في بقائها على القابلية المزبورة فتستصحب (و الصحة) بهذا المعنى واسطة في الحقيقة بين الصحة الاقتضائية المحضة المجامعة مع اليقين بوجود المانع، و بين الصحة الفعلية الدفعيّة أو التدريجية (نعم) قد يتوجه على هذا الاستصحاب إشكال المثبتية بلحاظ كون ترتب الصحة الفعلية للكل على بقاء القابلية المزبورة عقليا، لا شرعياً (و يمكن) دفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعي على الصغريات فلا يكون من المثبت الممنوع فتأمل.


  (التنبيه الرابع عشر)


  قد عرفت تمامية اخبار الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب خصوصاً بملاحظة الظاهر من الأسئلة فيها (و انما الكلام) في استفادة قاعدة اليقين منها، و ذلك بعد الجزم بعدم إمكان شمولها لكل من القاعدة و الاستصحاب بالخصوص، بلحاظ ان قوام حقيقة الاستصحاب بإرجاع الشك إلى المتيقن مسامحة و قوام القاعدة بإرجاعه إليه دقة مع عدم تحمل عبارة واحدة في قوله لا تنقض اليقين بالشك لكلا النظرين و اللحاظين (فنقول) ان قصارى ما قيل أو يمكن ان يقال في شمول الاخبار لمورد القاعدتين دعوى كون اليقين فيها عبارة عن مطلق اليقين بشي‏ء الأعم من الزائل و الباقي حين الحكم بحرمة النقض، مع أخذ متعلق اليقين و الشك المقدر في العبارة مطلق الشي‏ء الأعم من حدوثه و بقائه (إذ يستفاد) من مثله حكم صورة اليقين بالحدوث و الشك فيه و صورة اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، و الأول مورد القاعدة، و الثاني مورد الاستصحاب (و على هذا) التقريب لا يرد عليه ما أفيد
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  في المنع عن شمول الاخبار لكل من الاستصحاب و القاعدة من دعوى عدم إمكان الجمع بينهما في اللحاظ، لا من جهة اليقين، و لا من جهة المتيقن، و لا من جهة النقض، و لا من جهة الحكم (اما) من جهة اليقين فلأنه في الاستصحاب ملحوظ من حيث كونه طريقاً، و في القاعدة يكون ملحوظاً من حيث نفسه لبطلان كشفه مع تبدله بالشك (و اما) من جهة المتيقن فلأنه في الاستصحاب كان معرى عن الزمان و غير مقيد به، و في القاعدة يكون مقيدا بالزمان (و اما) من جهة النقض فلكونه في الاستصحاب باعتبار ما يقتضيه اليقين من الجري العملي على طبق المتيقن، و في القاعدة باعتبار نفس اليقين (و اما) من جهة الحكم فلان المجعول في الاستصحاب هو البناء العملي على ثبوت المتيقن في زمان الشك، و في القاعدة البناء العملي على ثبوته في زمان اليقين، و مع تباين القاعدة مع الاستصحاب في هذه الجهات فلا يمكن ان يعمها اخبار الباب (إذ فيه) ان اليقين في كلا البابين لم يؤخذ الا طريقاً و كاشفاً في زمان وجوده فعلا أم سابقاً، كما ان المتيقن في البابين مجرد عن الزمان، إذ لا يحتاج في القاعدة إلى أزيد من تعلق اليقين بالحدوث و الشك فيه، و حينئذ للقائل بالجمع بينهما يجامع واحدان يقول ان المتيقن هو طبيعة العدالة مثلا الجامعة بين الحدوث و البقاء فان هذا المعنى ينطبق على مورد القاعدة و الاستصحاب و لا يريد القائل باستفادتهما من عموم الاخبار الا هذا المقدار (و اما) من جهة النقض و الحكم فالمراد بهما أيضاً عدم نقض اليقين الجامع بين الزائل و الباقي و لزوم الجري العملي على طبقه و ان لم يكن اليقين موجوداً حين الجري العملي كما في مورد القاعدة (فالأولى) حينئذ الإشكال على أخذ الجامع بين القاعدتين في استفادتهما من الاخبار بما ذكرناه أولا، من محذور الجمع بين اللحاظين في عبارة واحدة في اللحاظ المقوم لإطلاق النقض في إرجاع الشك إلى المتيقن لكونه في القاعدة حقيقي و في الاستصحاب مسامحي لعدم تعلق الشك فيه بعين ما تعلق به اليقين دقة بل بقطعة أخرى تكون عينه مسامحة لا دقة (و بعد) عدم إمكان الجمع بين هذين اللحاظين في كلام واحد فلا بد من ان يكون بأحد النحوين، اما الدقي أو المسامحي (و في مثله) يتعين استفادة خصوص الاستصحاب‏
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  بقرينة الأسئلة الواردة في اخبار الباب و تطبيق الإمام (عليه السلام) حرمة النقض على الاستصحاب، فلا يمكن حينئذ استفادة القاعدة منها (و مع الغض) عن ذلك نقول ان قوام الاستصحاب بعد ان كان باليقين بالثبوت و الشك في البقاء، كان التعبد به تعبداً ببقاء الشي‏ء في ظرف الفراغ عن أصل ثبوته، بخلافه في القاعدة فان التعبد بها ناظر إلى الحكم بأصل ثبوته (و من المعلوم) حينئذ اقتضاء الجمع بينهما للجمع بين لحاظ المتيقن في مرحلة التعبد مفروغ الثبوت و التحقق تارة، و عدم لحاظه كذلك أخرى و حيث لا يمكن ذلك، فلا بد من ان يكون بأحد النحوين اما بإرادة خصوص القاعدة أو الاستصحاب، فيتعين الثاني بقرينة الأسئلة و التطبيقات الواردة في تلك الاخبار (و هنا) تقريب آخر في وجه عدم شمول الاخبار للقاعدة، و هو ان الظاهر من كل عنوان مأخوذ في حيز الخطاب و منه عنوان اليقين و الشك في اخبار الباب ان يكون جريه بلحاظ حال النسبة الحكمية في الكلام، و لازمه كونهما فعلياً في ظرف الحكم و التعبد بعدم النقض، و مثله مختص بالاستصحاب، لأن في مورد القاعدة لا يكون اليقين فعلياً في ظرف التعبد بعدم النقض (نعم) يتوجه على هذا التقريب شبهة معارضة هذا الظهور مع ظهور النقض في النقض الحقيقي الملازم لحملها على إرادة القاعدة (و لكن) يمكن ترجيح الأول بملاحظة التطبيقات على النقض الادعائي فتدبر.


  (تذنيبان)


  (الأول)


  انه أورد الشيخ ((قدس سره)) إشكالا على القاعدة على تقدير شمول اخبار الباب لها، و حاصله معارضة القاعدة دائما مع الاستصحاب، لأنه ما من مورد يشك في ثبوت ما تيقن به سابقاً كعدالة زيد يوم الجمعة الا و يعلم بعدم وجوده قبله، و مع هذا العلم بالعدم و الشك في الثبوت يجري فيه استصحاب عدمه، كما تجري فيه القاعدة فيتعارضان، لأن مقتضى القاعدة ترتيب أثر عدالة زيد يوم الجمعة، و مقتضى الاستصحاب المزبور عدم ترتب أثر عدالته يوم الجمعة، و مع هذه المعارضة الدائمية لا يثمر شمول الاخبار لها شيئاً (و قد أورد عليه) بانتقاض اليقين السابق بالعدم باليقين بالوجود في ظرف حدوث اليقين، فكانت القاعدة
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  مقتضية لاعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق (و يدفعه) انه بعد تبدل اليقين بالوجود فعلا بالشك، يكون انتقاض اليقين السابق بالعدم مشكوكاً فعلا، حيث يشك في بقاء العدم السابق و استمراره إلى زمان اليقين الزائل و بعده فيستصحب (نعم) يمكن ان يجاب عن إشكال الشيخ (قده) بمنع كون المعارضة دائمية كي توجب إلغاء القاعدة بالمرة، لأنه كثيرا يمكن فرض عدم جريان الاستصحاب، اما لأجل توارد الحالتين أو من جهة عدم اليقين السابق، اما لفرض الغفلة، و اما من جهة عدم الحالة السابقة، فان في مثل تلك الموارد تجري القاعدة بلا معارضتها مع الاستصحاب‏


  (الثاني)


  انه لو بنينا على شمول اخبار الباب للقاعدة فلا شبهة في مورد اليقين بالثبوت و الشك فيه كما في اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة و الشك فيها يوم الجمعة فيترتب آثار عدالته في يوم الجمعة من صحة الطلاق و نحوه (و انما) الكلام في صحة ترتيب أثر الاستصحاب عليه في فرض الشك في بقاء الحادث على تقدير حدوثه، كما لو علم عدالة زيد يوم الجمعة فحصل له الشك بعد ذلك تارة في أصل عدالته، و أخرى في بقائها على تقدير ثبوتها، حيث ان فيه (وجهين) أقربهما في النّظر الجواز، فان مجرد كون تطبيق إحدى القاعدتين على المورد في طول تطبيق الأخرى عليه لا يمنع عن ذلك، إذ القاعدة على فرض مشموليتها للاخبار تكون بمنزلة الأمارة المثبتة لأصل الثبوت و بذلك يتحقق موضوع الاستصحاب، لأن مفاد لا تنقض انما هو التعبد ببقاء ما ثبت عند الشك في بقائه، فكل ثابت كان ثبوته بالوجدان أو بالتعبد إذا شك في بقائه يشمله دليل الاستصحاب (و حينئذ) فإذا جرت القاعدة و أثبتت عدالة زيد يوم الجمعة تترتب على ثبوت عدالته يوم الجمعة جميع الآثار التي منها وجوب التعبد بالبقاء (بل يمكن) دعوى عدم الفرق بين ان يكون للقاعدة أثر عملي آخر غير وجوب التعبد بالبقاء الّذي هو مفاد كبرى حرمة النقض، و بين ان لا يكون لها أثر الا هذا الأثر الاستصحابي، كما لو كان الأثر العملي لخصوص البقاء لا للحدوث فتجري القاعدة و بعد جريانها يترتب الحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب فتأمل.
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  (التنبيه الخامس عشر)


  قد أجرى بعضهم الاستصحاب عند تعذر بعض اجزاء المركب الارتباطي لا ثبات وجوب الباقي المتمكن منها (و قد تقدم) منا تفصيل الكلام في تنبيهات الأقل و الأكثر، و إجمال الكلام فيه في المقام، هو انه بعد بعد ما استشكل وجوب الإتيان بما عدى الجزء المتعذر نظراً إلى ارتفاع التكليف المتعلق بالمركب لأجل تعذر بعض اجزائه و عدم إطلاق لدليله يقتضي وجوب الإتيان بما عدى الجزء المتعذر (استدل) لوجوب الإتيان بالباقي الممكن، بوجوه (منها) الاستصحاب، و تقريب التمسك به من وجوه (الأول) استصحاب مطلق الوجوب الجامع بين النفسيّ و الغيري الثابت لما عدى الجزء المتعذر قبل تعذر الجزء و بعد طرو الاضطرار يشك في ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للاجزاء الممكنة منها، لاحتمال بقاء وجوبها و لو بتغيير صفة وجوبها فيستصحب (الثاني) استصحاب الوجوب النفسيّ الثابت للكل بتسامح من العرف في موضوعه بجعله عبارة عن الأعم من الواجد للجزء المتعذر أو الفاقد له نظير استصحاب كرية الماء الّذي نقص منه مقدار (الثالث) استصحاب الوجوب النفسيّ المردد بين تعلقه بالمركب على ان يكون المتعذر جزء له مطلقا ليسقط الوجوب عن البقية بتعذر الجزء، و بين تعلقه به على ان يكون المتعذر جزءاً اختياريا له ليبقى الوجوب بعد تعذره بحاله (الرابع) استصحاب الوجوب الضمني النفسيّ الثابت للاجزاء الممكنة منها سابقاً في ضمن وجوب الكل، حيث يشك في بقاء هذه المرتبة من الوجوب و ارتفاعها فيستصحب و ان كان يستتبع بقائه عند ارتفاع الوجوب عن الجزء المتعذر تبدل حده السابق بحد آخر، نظير استصحاب بقاء مرتبة من اللون المتحقق في ضمن اللون الشديد المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعها أو بقائها و لو بحد آخر ضعيف (و لكن) يرد على التقريب الأول مضافا إلى ما فيه من منع كون وجوب الجزء وجوباً غيرياً، لمنع مناط المقدمية للاجزاء كما حققناه في‏
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  محله (انه انما يجري) الاستصحاب و يكون من استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي إذا كان ثبوت كل واحد من نحوي الوجوب مشكوكاً بحيث يكون الثابت مرددا من الأول بين ما هو مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني، و ما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد فعل ما يوجب رفع الأصغر، و ليس الأمر كذلك في المقام (و انما) هو من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي الّذي كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مقارناً لارتفاع الفرد المعلوم حدوثه (فان) ما علم ثبوته سابقاً انما هو الوجوب الغيري الّذي علم بارتفاعه، و المحتمل بقائه هو الوجوب النفسيّ لاحتمال مقارنة مناطه لمناط الغيرية أو قيام مناطه مقام مناطها، و الاستصحاب في مثله غير جار قطعاً إلّا إذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الّذي ارتفع، بان يكون من الحقائق التشكيكية شدة و ضعفاً، و ليس المقام من ذلك أيضاً لوضوح مباينة الوجوب النفسيّ و كونه غير سنخ الوجوب الغيري (و ثانياً) ان الشك في بقاء وجوب الاجزاء المتمكن منها مسبب عن الشك في بقاء المتعذر على جزئيته حال تعذره، فأصالة بقاء جزئيته للمركب يقتضى سقوط التكليف عن البقية، و معه لا ينتهي المجال إلى استصحاب بقاء وجوبها (و دعوى) مثبتية الأصل المزبور باعتبار ان ترتب سقوط التكليف عن البقية من اللوازم العقلية للاضطرار إلى ترك الكل الّذي هو من اللوازم العقلية لترك الجزء (مدفوع) بأنه كذلك لو لا كونه من اللوازم الأعم من الواقع و الظاهر، و إلّا فلا ضير في ذلك، نظير وجوب الإطاعة الّذي هو من لوازم مطلق الوجوب الأعم من الواقع و الظاهر، فانه كما ان من لوازم ثبوت الجزئية المطلقة للمتعذر واقعاً سقوط التكليف عن الكل بتعذره لاقتضاء تعذره تعذر الكل و المركب، كذلك من لوازم الجزئية الظاهرية أيضا سقوط التكليف الظاهري عن الكل بالاضطرار إلى ترك الجزء (و توهم) انه لا معنى لاستصحاب الجزئية للمتعذر في حال تعذره، لأنه بحسب مقام الدخل في المصلحة امر تكويني لا تناله يد التشريع، و بالنسبة إلى التكليف الفعلي الّذي هو منشأ انتزاع جزئيته الفعلية للمأمور به لا يكون التكليف قابلا للثبوت للقطع بارتفاعه‏
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  بتعذره (مدفوع) بان الجزئية لا يختص اعتبارها بالنحوين المزبورين، بل لها اعتبار ثالث و هو اعتبار دخلها في المجعول عند جعل المركب و اختراعه، و في هذه المرحلة كانت مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع فان للشارع في مرحلة جعل المركب اعتباره بنحو يدخل فيه الجزء المتعذر، كما ان له اعتباره بنحو لا يدخل فيه، و ان كان منشأ هذا الاعتبار هي المصالح الواقعية، و حينئذ فإذا كانت بهذا الاعتبار من المجعولات الشرعية فلا جرم يجري فيها الاستصحاب (و اما التقريب) الثاني، فيرد عليه انه لو يجدي، فانما هو إذا كان المتعذر من غير الاجزاء الركنية، و إلّا فيقطع بارتفاع الحكم، و معه لا بد و ان يكون الشك في البقاء متعلقاً بشخص حكم آخر محتمل التحقق حين وجود الحكم الأول أو محتمل الحدوث حين ارتفاعه و لو لاحتمال حدوث مناط آخر في البين، مع وضوح الفرق بين المقام و بين استصحاب الكرية للماء، فان منشأ الشك في ذهاب الكرية هناك انما هو ذهاب البعض الّذي احتمل دخله في وصف الكرية، بخلاف المقام فان منشأ الشك في وجوب البقية ليس هو تعذر الجزء، و انما منشؤه هو الشك في جزئية المتعذر للمركب في حال تعذره مع الجزم بجزئيته للمركب قبل تعذره و دخله في شخص التكليف المتعلق بالمركب، و مع هذا لا مجال لمقايسته المقام بما هناك فتدبر (و اما التقريب الثالث) فقد أورد عليه بأنه من أردأ أنحاء المثبت، و لعله من جهة اقتضائه لا ثبات كون متعلق التكليف عند تعذر الجزء، ما عدى الجزء المتعذر، و إلّا فلا نفهم وجهاً لمثبتيته (و لكن) يمكن ان يقال ان المقصود في المقام من الاستصحاب انما هو مجرد إثبات التكليف للبقية، لا إثبات كون موضوع التكليف من الأول هو الواجد للجزء في خصوص حال التمكن كي يتوجه شبهة المثبتية (و لما التقريب) الرابع للاستصحاب، فالظاهر انه لا بأس به في بعض فروض المسألة فيما كان الشك في بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر يقتضي تبدل حده الضمني بحد آخر مستقل أو احتمال تبدل المناط السابق عند تعذر الجزء بمناط آخر مستقل يقتضي استقلال البقية في الوجوب، إذ في أمثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب، لكونه من استصحاب الذات‏
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  المحفوظة بين الحدين الباقية دقة و لو في ضمن حد آخر، نظير استصحاب بقاء أصل اللون المتحقق في ضمن الشديد منه سابقاً فتدبر.
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  [القسم الثاني في مبحث الاستصحاب و التعادل و التراجيح‏]


  القسم الثاني من الجزء الرابع‏


  [تتمة المقصد الثالث‏]


  [تتمة تنقيح الكلام‏]


  [تتمة المقام الثاني‏]


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏


  (خاتمة) يذكر فيها أمور


  [الامر] (الأول)


  انه قد اشتهر في كلماتهم اعتبار القطع ببقاء الموضوع الّذي هو معروض المستصحب في الزمان اللاحق على النحو الّذي كان معروضاً له سابقاً في جريان الاستصحاب حتى انه صار مثل هذه الجهة في الّذي كان معروضاً له سابقاً في جريان الاستصحاب حتى انه صار مثل هذه الجهة في الوضوح عندهم كالنار على المنار و كالشمس في رابعة النهار، غير انهم اختلفوا في ان المدار في البقاء بالنظر العقلي أو الدليلي أو النّظر العرفي بحسب مرتكزاتهم (و عمدة) المستند فيما أفادوه ظهور اخبار الباب في كون قوام حقيقته باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا و محمولا، بل هذه الجهة من الاتحاد من مقتضيات طبع الاستصحاب و لو كان اعتباره من باب افادته الظن أو من باب بناء العقلاء، فعلى جميع المسالك لا بد في الاستصحاب من الاتحاد المزبور بين القضيتين، و إلّا فمع اختلافهما موضوعاً أو محمولا فلا استصحاب (و لأجل ذلك التزموا بلزوم إحراز الموضوع في الزمان اللاحق في جريان الاستصحاب (و لكن) لا يخفى عليك ان غاية ما يقتضيه البرهان المزبور انما هو اعتبار الجزم بتعلق الشك في القضية المشكوكة بعين ما تعلق به اليقين السابق في القضية المتيقنة، و في هذا المقدار لا يحتاج إلى إلى إحراز وجود الموضوع خارجاً و الجزم به في جريان الاستصحاب، بل يكفي في هذا الاتحاد احتمال بقاء الموضوع أيضا.


  فانه مع هذا الاحتمال يصدق الشك في بقاء ما تيقن بثبوته سابقاً بما له من الخصوصية فيكون الشك متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين السابق حتى في المحمولات الثانوية و الأوصاف الخارجية كعدالة زيد و قيام عمرو أو سواد جسم و نحو ذلك (فإذا علم) بعدالة زيد مثلا و شك في بقائها يجري فيها الاستصحاب و لو مع الشك في بقاء زيد في الخارج (فان) العبرة في اتحاد القضيتين انما هو تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق،
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  و هذا المعنى كما يصدق في الشك في العارض و المحمول من جهة الشك في طرو المانع على نفس العارض في ظرف اليقين بوجود معروضه، كذلك يصدق عند الشك فيه من جهة الشك في بقاء معروضه، إذا القضية المتيقنة هي عدالة زيد و هي بعينها مما تعلق به الشك اللاحق (و حيث) انه لا دليل على اعتبار أزيد من الاتحاد بين القضيتين موضوعا و محمولا، فلا يحتاج في التعبد الاستصحابي إلى إحراز بقاء الموضوع خارجا، بل يكفيه مجرد الشك في بقاء المحمول و العارض و لو مع الشك في بقاء موضوعه و معروضه (من غير فرق) بين ان يكون المستصحب هو الوجود المحمولي أو الوجود الرابط، فانه على كل تقدير يكفى في التعبد الاستصحابي مجرد اتحاد المتيقن و المشكوك و لا يحتاج إلى إحراز بقاء الموضوع (نعم) قد يحتاج إلى إحراز وجود الموضوع أحياناً فيما إذا كان الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى تطبيق الموضوع المتعبد به خارجا، كإكرامه و إطعامه و الاقتداء به، لا مثل التقليد و نحوه (و لكن) ذلك لخصوصية في كبرى الأثر تقتضي تطبيق موضوعه خارجا، و إلّا فطبع الاستصحاب لا يقتضي أكثر من اتحاد المتيقن و المشكوك، و لذا لو لم يكن الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى إحراز بقاء موضوع المستصحب خارجاً كجواز التقليد عند عدالة المجتهد أو إطعام الفقير عند بقاء عدالة زيد، يكتفى في استصحاب عدالته بصرف وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة (نعم) على القول باختصاص اخبار الباب صرفا أو انصرافاً بصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء و الشك في الرافع لا بد في جريان الاستصحاب في الاعراض و المحمولات الثانوية من إحراز بقاء الموضوع في الخارج (لأنه) مع الشك في بقائه يشك في استعداد العرض المتقوم به للبقاء، لامتناع بقاء العرض بلا موضوع أو انتقاله من محله المتقوم به إلى محل آخر، و مع الشك في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحاب (و إلى ذلك) نظر الشيخ ((قدس سره)) في استدلاله على مدعاه بقوله لأنه لو لم يعلم بتحققه لا حقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به (فاما) ان يبقى في غير محل و موضوع و هو محال، و اما ان يبقى في موضوع غير
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  موضوع السابق و هو أيضاً محال (إلخ) (فان) تشبثه بالبرهان المزبور انما هو من جهة ملازمة الشك في بقاء الموضوع للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء لامتناع بقائه بلا موضوع (فما أفاده) ((قدس سره)) على مسلكه من تخصيص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع في غاية المتانة (و لا يتوجه) عليه إشكال الكفاية بان الكلام في البقاء التعبدي لا في الحقيقي و البرهان المزبور انما يتم في الثاني دون الأول (لأن) مرجع البقاء التعبدي إلى لزوم ترتيب أثر البقاء في الظاهر، و لا استحالة فيه مع الشك في الموضوع (كيف) و لا يحتمل من مثل الشيخ الّذي هو خريط هذه الصناعة الغفلة عن الفرق بين البقاء الحقيقي و التعبدي كي يورد عليه الإشكال المزبور (و من العجب) ان بعض الاعلام مع سلوكه مسلك الشيخ ((قدس سره)) في تخصيص لا تنقض بصورة الشك في الرافع بعد إحراز استعداد المستصحب للبقاء أعرض عن الكبرى العقلية المزبورة و اتكل في اعتبار بقاء الموضوع بكبرى اتحاد القضيتين حتى أورد على الشيخ بأن التشبث بالكبرى العقلية لاعتبار بقاء الموضوع تبعيد للمسافة من غير وجه يقتضيه، لإمكان إثبات المدعى بنفس اتحاد كبرى القضيتين بلا احتياج إلى ضم الكبرى العقلية (إذ قد عرفت) انه على هذا المسلك لا محيص من تبعيد هذه المسافة و بدونه لا يمكن إثبات المدعى بنفس كبرى اتحاد القضيتين (و بذلك) نقول ان هذه الجهة من الثمرات المترتبة على المسلكين في الاستصحاب (فانه) على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في المقتضى و الرافع لا يحتاج إلى إحراز وجود الموضوع لا حقا حتى في استصحاب المحمولات الثانوية، إلا في الموارد المحتاجة إلى تطبيق الموضوع خارجاً في مقام ترتيب الأثر العملي (و هذا) لا من جهة اقتضاء التعبد الاستصحابي ذلك، بل من جهة خصوصية في كبرى الأثر في ترتبه على مفاد كان الناقصة من نحو اتصاف الموجود بوصف كذا كالعالمية و العادلية، نظير وجوب إكرامه و إطعامه و قبول شهادته، خصوصاً على القول بأن مفاد لا تنقض عبارة عن جعل المماثل و إن العمل المترتب عليه من شئون إطاعة الأمر الظاهري المستفاد من جعل المماثل، فان الإحراز المزبور
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  حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض في مقام الامتثال، لا انه شرط لأصل الكبرى (و اما) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد إحراز استعداد البقاء، فلا بد في أصل التعبد الاستصحابي من الجزم ببقاء الموضوع، و إلّا فمع الشك فيه لا استصحاب، لملازمة الشك في وجود الموضوع لا حقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء (من دون) فرق في ذلك بين ان يكون الأثر لنفس العارض فقط، أو لمجموع العارض و المعروض (و لا بين) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للأصل، و بين عدم كونه مجرى له (و لا بين) كون الشك في العارض و المحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه و موضوعه بترتب شرعي أم عقلي و بين كونه مسبباً عن غير الشك في بقاء موضوعه، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا (فانه) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه و لو كان موضوعه بنفسه مجرى للأصل (إذ على هذا المسلك) لا بد في جريان الأصل في نفس العارض و المحمول من إحراز استعداد المستصحب للبقاء، و مع الشك في الموضوع يشك في استعداد العارض و المحمول للبقاء (و لا يجديه) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للأصل، لعدم وفاء الأصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت (نعم) لو كان الشك فيه مسبباً شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه، كالشك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقائه على كريته أو إطلاقه يجري الأصل في موضوعه و يترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه، بلا مجال لجريانه في محموله، و ذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للأصل و لو مع قطع النّظر عن حكومة الأصل الموضوعي، بلحاظ عدم إحراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه (و هكذا) الكلام فبما إذا كان الشك فيه مسبباً عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضاً.


  (و لكن الّذي) يظهر من الشيخ قده و بعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع و المحمول، في فرض كون الأثر لمجموعهما (حيث أفاد) بأنه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحياة،
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  نظر إلى ان موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحياة، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا، و ليس المستصحب عدالة زيد مطلقاً بل عدالته في فرض كونه حياً، و في هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض، (و بجريان) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الأصلين إلى الآخر و يترتب عليه الأثر، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الأصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان و بعضه بالأصل (فهنا) مستصحبان أحدهما حياة زيد و الآخر عدالته على تقدير الحياة و بضم أحد الأصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الأثر (و لكن) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد ان كان تعليقيا لا تنجيزيا، يلزمه تعليقية أصل استصحابه و التعبد بعدم نقض اليقين بالشك، (و هذا المقدار) غير مجد في مقام العمل و تنجيز الأثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية و التنجيز، و لا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد إحراز المستصحب للبقاء تنجيزيا، و مع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر، و لا تعبدا لعدم وفاء الأصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت، (و معه) كيف يجري الأصل في المحمول كي بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الأثر (نعم) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع و المقتضى و عدم الاحتياج إلى إحراز الاستعداد (إذ عليه) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا و محمولا الصادق و لو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجاً، فمع إحراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض و المعروض، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب، فيترتب على استصحابهما أثر المجموع (و ذلك) أيضاً إذا لم يحتج في مقام ترتيب الأثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجداناً، و إلّا فلا يجري الاستصحاب على المختار أيضاً، لعدم ترتب الأثر العمل المقوم لجريانه، إلّا إذا فرض كفاية إحرازه تعبدا في مقام ترتب الأثر العملي عليه، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع‏
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  و المحمول (و بذلك) ظهر الحال فيما لو كان الشك في العارض و المحمول مسبباً شرعيا عن الشك في الموضوع، فانه يجري الأصل في الموضوع و يترتب عليه الأثر، بلا جريانه في طرف المحمول و لو على المختار من تعميم لا تنقض بصورة الشك في المقتضى، و ذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي عليه، بل من جهة عدم ترتب أثر عملي عليه حينئذ الا بعد التطبيق الملازم لسقوطه، لأنه قبل تطبيق الموضوع و إجراء الاستصحاب فيه لا يترتب على استصحاب المحمول أثر عملي لما هو الفرض من احتياج تربته إلى تطبيق موضوع المتعبد به و لو تعبدا، و بعد تطبيقه بإجراء الاستصحاب فيه يسقط استصحاب المحمول، لأنه باستصحاب الموضوع يترتب عليه الأثر المزبور بلا احتياج إلى جريانه في نفس المحمول (هذا كله) إذا كان الشك في المحمول المترتب مسبباً عن الشك في بقاء الموضوع ذاتاً أو في بقاء قيده الّذي له دخل فيه مع العلم بحقيقته بحدوده و قيوده (و اما لو كان) الشك في المحمول مسبباً عن الشك في حقيقة الموضوع، لتردده بين الزائل و الباقي، في فرض العلم بانتفاء ما يحتمل دخله في حقيقة الموضوع، كالماء المتغير الّذي زال تغيره من قبل نفسه، إذ يشك حينئذ في بقاء المحمول الّذي هو النجاسة من جهة الشك في موضوعها في انه الماء المتغير بوصف تغيره، أو ذات الماء المحفوظ مع التغير و عدمه (فلا مجال) فيه لاستصحاب الموضوع (إذ هو) من جهة تردده بين العنوانين المعلوم انتفاء أحدهما و بقاء الآخر مما يختل فيه أحد ركني الاستصحاب و هو الشك على كل تقدير (نعم) ما هو المشكوك حينئذ انما هو العنوان العرضي كعنوان موضوع الحكم، و مثله لا يكون موضوعا لأثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب (و بهذه الجهة) منعنا عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، و في جميع الشبهات المفهومية الحكمية، نظرا إلى انتفاء الشك فيما كان موضوعا للأثر الشرعي لدورانه بين ما هو المعلوم وجوده و تحققه و بين ما هو المعلوم عدم وجوده، و انتفاء الأثر فيما كان مشكوكاً (فلا بد) في أمثال هذه الموارد من الرجوع إلى الأصل الحكمي (فيتأتى) فيه التفصيل المتقدم بين المسلكين في لزوم إحراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب على مسلك تخصيص‏
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  الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع بعد إحراز استعداد المستصحب للبقاء، و عدم لزوم إحراز بقائه على المسلك الآخر الا في موارد احتياج الأثر العملي في تربته إلى تطبيق موضوع المتعبد به في الخارج فتدبر.


  (بقي الكلام)


  في تحديد الموضوع و الوحدة و الاتحاد في الاستصحاب في انه بالنظر الدقي العقلي، أو النّظر العرف الدليلي أو بالنظر العرف المسامحي حسب ما هو المرتكزة في أذهانهم من مناسبة الحكم و موضوعه، و لو على خلاف نظرهم الدليلي (فان للعرف) نظرين، (أحدهما) من حيث كونه من أهل المحاورة و من أهل فهم الكلام و بهذا النّظر يحدد الموضوع الدليلي في فهم المرادات و لو بواسطة القرائن الحافة بالكلام (فيفرق) بين قوله الماء المتغير ينجس، و بين قوله الماء إذا تغير ينجس، من حيث فهمه الموضوع في الأول هو الماء المتغير بما هو متغير، و في الثاني ذات الماء و كون التغير جهة تعليلية لثبوت النجاسة للماء (و ثانيهما) بما هو المرتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم و موضوعه و لو على خلاف ما هو المتفاهم من الكلام، فيرى ان موضوع النجاسة حتى في مثل قوله الماء المتغير ينجس ذات الماء و ان التغير واسطة في ثبوت النجاسة و من الجهات التعليلية، لما هو المرتكز في ذهنه من أن النجاسة من عوارض الماء لا من عوارض الماء و التغير، و ان كان بحسب نظره الدليلي خلاف ذلك فيفهم ان موضوع النجاسة في المثال هو الماء بوصف تغيره (غاية الأمر) لا بد من تحديد هذا الارتكاز بحد لا يكون من القرائن الحافة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد الظهور، و لا من القرائن المنفصلة الموجبة لرفع اليد عن الظهور (بل على وجه) يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لا بنحو تكون علة منحصرة.
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  (و بذلك) يندفع ما قد يتوهم من الإشكال في المقام بأنه بعد الجزم، بمرجعية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ و تشخيص مداليلها بلا مدخلية للعقل في ذلك، و عدم العبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات و لزوم كون التعويل فيها على النّظر العقلي الدقي (لا وجه) للمقابلة بين العقل و العرف و الدليل (فانه) ان أريد من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه في معرفة معنى موضوع الدليل و تشخيص مفهومه، فهو صحيح إلّا انه لا يختص بباب الاستصحاب لعموم مرجعية نظر العرف في تشخيص مفاهيم الألفاظ و تحديد مداليلها في القضايا الشرعية و غيرها، فلا معنى لجعل الموضوع العرفي مقابلا لموضوع الدليلي في خصوص باب الاستصحاب، لرجوع موضوع الدليلي حينئذ إلى الموضوع العرفي (و ان أريد) من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه فيما يتسامح فيه العرف و يراه من مصاديق موضوع الدليل في مقام التطبيق مع عدم كونه بالنظر الدقي من مصاديقه، نظير إطلاقه مفهوم الكر و الفرسخ و الحقة على ما ينقص و يزيد بقليل على المقدار أو الوزن المحدود (فقد عرفت) انه لا عبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات بعد تشخيص المفاهيم (و عليه) فلا وقع لجعل الموضوع العرفي مقابلا للموضوع الدليلي في باب الاستصحاب.


  (وجه الاندفاع) ما عرفت من ان للعرف نظرين، تارة من حيث كونه من أهل المحاورة و فهم مداليل الألفاظ، و أخرى من حيث ما ارتكز في ذهنه و لو من جهة مناسبات الحكم و موضوعه بنحو يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لثبوت الحكم، أو من القيود غير المقومة لحقيقة الموضوع، مع حكمه بان ما هو ظاهر الدليل مراد الشارع من خطابه (فالمقابلة) بين العرف و الدليل انما هو بلحاظ النّظر الثاني الناشئ من المناسبات المغروسة في أذهان العرف بنحو يرى الموضوع شيئاً صالحا للبقاء (إذ حينئذ) احتمال مطابقة الشرع مع العرف في واقع الحكم و لبه، منشأ للشك في بقائه (فيقع) الكلام في ان عموم لا تنقض في توجيه التعبد بالبقاء سيق بأي لحاظ (فان سيق) بالأنظار الدقية
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  العقلية، فيشكل امر الاستصحاب في كل مورد احتمل رجوع القيد إلى الموضوع (لأن) مع هذا الشك لا يجزم باتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (و ان سيق) بالنظر الدليلي، فلا بد من لحاظ لسان الدليل بكونه على نحو يكون القيد مأخوذا في الموضوع كقوله الماء المتغير ينجس أو مأخوذا شرطاً للحكم كقوله الماء ينجس إذا تغير بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول (و ان سيق) بالأنظار العرفية، فلا بد من ملاحظة نظرهم من انه في أي مورد يفي بالاتحاد فيجري الاستصحاب و ان لم يساعده العقل و الدليل، و في أي مورد لا يفي بالاتحاد فلا يجري الاستصحاب و ان ساعده العقل و الدليل.


  (و بعد ما اتضح ذلك) نقول في تنقيح المرام أولا بعد عدم وقوع عنوان البقاء و الاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، و احتياج الاستصحاب إلى إعمال نحو من المسامحة في إرجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة في اخبار الباب، بلحاظ ان إرجاعها إليها دقة يوجب عدم اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد، فيلزم استفادة قاعدة اليقين من اخبار الباب لا الاستصحاب، و هو مع كونه خلاف جرى عنوان اليقين و الشك بلحاظ حال النسبة المقتضى لوجود الوصفين حالها، ينافي التطبيقات الواردة فيها من الإمام (عليه السلام) على مورد الاستصحاب (ان استفادة) البقاء و الاتحاد، تارة يكون من جهة انتزاعهما من إرجاع الشك إلى اليقين بتوسيط لحاظ اليقين بالشي‏ء في متعلق الشك، في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، حيث ان اللحاظ المزبور في إرجاع الشك إلى اليقين يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين الموجب لانتزاع عنوان البقاء منه (و أخرى) من جهة إطلاق النقض في المقام الصادق حقيقة على مجرد اتحادهما بأحد الأنظار و ان لم يكن واقعياً دقياً (فعلى الأول) يكون مرجع الخلاف في المقام إلى ان المسامحة المزبورة هل بمقدار إلغاء وحدة الزمان فيهما مع حفظ سائر الجهات دقة عقلية، كي يلزم احتياج الاستصحاب في جريانه في المتيقن إلى صدق البقاء دقة عقلية، كما في فرض أخذ عنوان البقاء و الاتحاد في حيز الخطاب (أو أن المسامحة) ملحوظة من سائر الجهات أيضا (فعلى المسلك الأول)
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  لا بد من جعل مركز البحث في المقام في اختلاف الأنظار، فيما قام به عنوان الاتحاد و البقاء و الإبقاء التعبدي الّذي هو نفس كبرى المستصحب و ما هو موضوع الحكم في القضية المتيقنة، لا في عنوان البقاء و الاتحاد، إذ هما كعنوان الماء و الكلأ من المفاهيم المحرزة من العرف في مقام شرح ألفاظها، مما لا اختلاف فيه بين العقل و الشرع و العرف، و لا بد في تطبيق عنوانهما على المورد من كونه دقياً عقليا لا مسامحياً، نظير الأوزان و المقادير (و حينئذ) فبعد اختلاف الأنظار في موضوع الحكم باعتبار انه قد يكون عند العقل شيئاً لا يصدق عليه البقاء حتى بنظر العرف لو التفت إليه، و عند العرف شيئاً يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العقل (و عدم) إمكان سوق لا تنقض في لحاظ الاتحاد بين القضيتين بجميع الأنظار، لاستلزامه اجتماع أكثر من لحاظ واحد في اللحاظ المقوم لإرجاع الشك إلى ما تعلق به اليقين، كما عرفت نظيره في وجه المنع في الجمع بين القاعدة و الاستصحاب (يرجع البحث) المزبور إلى ان سوق التعبد بالبقاء في الكبريات الواقعية بلحاظ أي موضوع، من العقلي أو الدليلي، أو العرفي بلحاظ ما يفهم من نظائره بمقتضى الارتكاز من مناسبات الحكم و موضوعه (و بعد الجزم) بعدم كون المدار في أخذ الموضوع و اتحاد القضيتين في باب الاستصحاب على الدقة العقلية بإجماع منهم، يدور الأمر بين ان تكون الكبريات الواقعية عند توجيه التعبد بالبقاء إليها ملحوظة على نحو يراها العرف من ظاهر الدليل، كي يفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله مأخوذاً في الدليل بنحو التوصيف، كقوله الماء المتغير ينجس، أو بنحو التعليل، كقوله الماء ينجس إذا تغير بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول (أو ملحوظة) بأنظار العرف المسامحية، كي لا يفرق بين اللسانين، و يدور جريان الاستصحاب مدار فهم كون القيد المشكوك دخله في الموضوع من القيود غير المقومة لحقيقة الموضوع أو من القيود المقومة (فيلتزم) بجريان الاستصحاب في الأول و لو كان أخذه في الدليل بنحو التوصيف، و عدم جريانه في الثاني و لو كان أخذه في الدليل بلسان التعليل (و بذلك) ظهر انه ليس المقصود من المسامحة في المقام المسامحة
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  في تطبيق كبرى المستصحب على المورد، كي يورد عليه بان تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها لا يكون إلّا عقلياً (و انما المقصود) هو المسامحة فيها في مقام توجيه التعبد في بالبقاء إليها، لا في نفسها مع قطع النّظر عن توجيه التعبد بالبقاء نحوها، بل و لا في البقاء و الإبقاء المأخوذ في كبرى الاستصحاب (و اما على المسلك الثاني) و هو كون المسامحة في إرجاع الشك إلى اليقين من سائر الجهات أيضا على نحو يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين (فلازمه) كون النّظر إلى الكبريات الواقعية دقيقياً عقلياً حتى في مقام توجيه التعبد بالبقاء إليها فضلًا عن مرحلة تطبيقاتها (و عليه) لا بد من جعل مركز الخلاف في الأنظار في نفس البقاء و الابقاء التعبدي الّذي هو مأخوذ في نفس الاستصحاب و في كبرى لا تنقض اليقين، لا في كبرى المستصحب (فانه) يختلف فيه اللحاظ من حيث كونه، تارة متعلقاً بالشي‏ء بتمام خصوصياته المحفوظة فيه دقة، و أخرى لا بهذه الخصوصية بل بالنظر المسامحي الموجب لانتزاع عنوان البقاء و الاتحاد المسامحي، مع كون الملحوظ أيضاً تارة ذات الشي‏ء، و أخرى بما هو مدلول الدليل، اما بدوا أو مستقرا و لو بواسطة القرائن المتصلة أو المنفصلة (و بكل نظر) ينتزع نحواً من البقاء (و على ذلك) فليس اختلاف العقل و العرف في صدق البقاء من جهة الاختلاف في حقيقة البقاء، بل و لا من جهة الاختلاف في حقيقة الموضوع المأخوذ في كبرى المستصحب (و انما كان) ذلك في إرجاع الشك إلى اليقين في كبرى لا تنقض اليقين بالشك في انه بلحاظ و نظر دقي، أو بلحاظ و نظر مسامحي موجب لانتزاع عنوان البقاء و الاتحاد المسامحي و لو مع فهم العرف حقيقة موضوع كبرى الحكم في الدليل على نحو ما يراه العقل موضوعا بنحو لا يصدق البقاء عليه حقيقة حتى بنظر العرف (و من هنا) يظهر انه لا يحتاج على هذا المسلك إلى تنقيح موضوع كبرى الحكم الواقعي، كي يفرق بين الأحكام المستكشفة من الأحكام العقلية و النقليّة ثم التشبث في النقليّة بفهم العرف موضوعاً آخراً و لو على خلاف ما يفهم من ظاهر الدليل بمناسبات ارتكازية (بل الموضوع) أيما كان يكتفي بالمسامحة في النّظر في إرجاع القضية


  14


  المشكوكة إلى المتيقنة في تطبيق عموم لا تنقض على المورد دقة (بخلاف المسلك السابق) فانه يحتاج إلى تنقيح موضوع كبرى الدليل و لو بالتشبث بفهم العرف بمناسبات ارتكازية.


  (و حيث اتضح ذلك) نقول بعد فرض عدم أخذ عنوان البقاء و الاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، و فرض انتزاعهما من إرجاع الشك إلى اليقين بلحاظ اليقين بالشي‏ء في متعلق الشك الموجب لنحو من الاتحاد بين القضيتين بنحو ينتزع منه عنوان الإبقاء و البقاء أيضاً (انه يكفي) نفس موارد نصوص الباب و التطبيقات الواردة فيها على الاستصحاب في ترجيح المسلك الثاني من إثبات كون النّظر في إرجاع الشك إلى اليقين تسامحياً لا دقياً حقيقياً (إذ مع) لا بدية إعمال المسامحة في النّظر في إرجاع القضية المتيقنة إلى المشكوكة في انطباق أخبار الباب على الاستصحاب (يكتفى) بهذا المقدار من الاتحاد المسامحي في تطبيق عمومات الباب دقة على المورد (و لا يحتاج) إلى الاتحاد الحقيقي، كي يحتاج إلى استفادة كون الموضوع في كبرى المستصحب شيئاً قابلا للبقاء الحقيقي، ليصدق عليه الاتحاد الحقيقي و لو بالتشبث بفهم العرف بمقتضى الارتكاز و المناسبات (فان ذلك) كله انما يناسب المسلك الأول (و إلّا فعلى) هذا المسلك يكفي مجرد صدق البقاء و الاتحاد المسامحي بين القضيتين في جريان الاستصحاب و تطبيق عمومات الباب دقة على المورد (و مرجع) هذه المسامحة كما عرفت إلى المسامحة في أصل كبرى لا تنقض اليقين بالشك في إرجاع الشك التي اليقين، لا في تطبيق هذه الكبرى على المورد، ليكون على خلاف قاعدة تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها دقة عقلية، بل التطبيق فيها أيضا يكون على الدقة العقلية (و على ذلك) لا فرق في جريان الاستصحاب بين أنحاء الستة الدليل (بل مهما) كان القيد المشكوك دخله من القيود غير المقومة يجري الاستصحاب (لأن) المناط فيه حينئذ على مجرد اتحاد القضيتين و لو مسامحياً (هذا كله) بناء على استفادة (اتحاد القضيتين من عموم لا تنقض بلحاظ تكفله لإرجاع الشك إلى متعلق اليقين) (و اما بناء) على عدم تكفل‏
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  العموم المزبور لمثل هذا الإرجاع، و قلنا ان الاتحاد بين القضيتين مستفاد من إطلاق النقض (فان قلنا) انه يصدق النقض حقيقة على مجرد وحدة القضيتين بأحد الأنظار و ان لم يكن حقيقيا، فلا شبهة في شموله لجميع الأنظار، إذ مفاد العموم المزبور حينئذ حرمة كل ما يكون نقضاً لليقين بالشك سواء كان منشئه الوحدة العقلية أو الدليليّة أو العرفية، و لازمه كفاية الوحدة بأحد الأنظار في صدق النقض (و أما إن قلنا) إن صدق النقض الحقيقي يدور مدار وحدة القضيتين دقة عقلية، فلا يشمل النقض العرفي المسامحي الّذي هو في الحقيقة من أفراده الادعائية (لوضوح) أنه لا جامع بين النقض الحقيقي و الادعائي، كي يشمله عموم حرمة النقض، فيحتاج حينئذ إلى قيام دليل في البين يقتضي إلحاق النقض الادعائي بالنقض الحقيقي، و إلّا فلا يشمل إلا ما كان نقضاً حقيقياً (اللهم إلا) أن يقال أن مقتضى الإطلاق اللفظي في النقض و إن كان هو الاختصاص بالنقض الحقيقي (و لكن) مقتضى الإطلاق المقامي شموله لما كان نقضاً في الأنظار العرفية (و حينئذ) فبعد سوق مثل هذه القضية على الأنظار العرفية يستفاد بمقتضى الإطلاق المقامي كون المدار على ما يكون نقضاً بالنظر العرفي و لو لم يكن نقضاً بمعناه الحقيقي، و لا يعتنى بما يقتضيه الإطلاق اللفظي من الاختصاص بالنقض الحقيقي المستتبع للوحدة الحقيقة بين القضيتين (لأن) تمامية هذا الإطلاق فرع عدم تمامية الإطلاق المقامي الّذي من مقدماته غفلة العرف غالباً عن كثير من المصاديق الحقيقية، و إلا فبعد تمامية الإطلاق المقامي من الخطاب المتوجه إلى العرف يستكشف عن ان المدار التام على ما هو نقض بنظر العرف لا على النقض الحقيقي (بل و بناء) عليه يمكن دعوى عدم شمول مثل هذا الخطاب المتوجه إلى العرف للنقض الدقي الّذي لا يفهمه العرف كما هو ظاهر (بل و لعل) مثل هذه الجهة هو المنشأ أيضا في مصيرهم إلى كون المدار في بقاء الموضوع و اتحاد القضيتين على الأنظار العرفية، بلا اعتناء منهم على صدق النقض بمعناه الحقيقي و اللَّه العالم بالحال.
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  (الأمر الثاني)


  يعتبر في الاستصحاب ان يكون ما أحرز ثبوته مشكوك البقاء و الارتفاع و إلّا فلو أحرز بقائه أو ارتفاعه فلا استصحاب و وجهه ظاهر (و هذا) في الإحراز الوجداني واضح (و انما الكلام) في الإحراز التعبدي الحاصل مما أقامه الشارع مقام الإحراز الوجداني، كالطرق و الأمارات المعتبرة (و منشأ) الإشكال بقاء الشك الوجداني في البقاء و الارتفاع على حاله و عدم زواله بقيام الطرق و الأمارات على البقاء أو الارتفاع (و لكن) مع ذلك لا إشكال بينهم في الأخذ بالطرق و الأمارات و عدم الاعتناء معها بالاستصحاب (و ان كان) قد يظهر من بعضهم في بعض المسائل الفقهية إعمال المعارضة بينهما أو الإشكال في تقديم الأمارة عليه (و يمكن) أن يكون ذلك منهم للبناء على كون الاستصحاب من الأمارات الظنية كما يشهد به استدلالهم للاستصحاب بكونه مفيدا للظن بالبقاء و حكم العقل بالاخذ بالراجح (و إلا) فبناء على أخذه من الاخبار و كونه من الأصول العملية كما عليه المحققون فلا إشكال في تقديم الأمارة و لو على البقاء و عدم جريان الاستصحاب معها (نعم) انما الخلاف بينهم في وجه تقديم الأمارة من كونه بمناط الورود أو الحكومة أو التخصيص.


  (و لتحقيق) الكلام في المقام لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى معنى الورود و الحكومة و بيان الفارق بينهما و بين التخصص و التخصيص‏


  (فنقول): اما الورود


  فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بجريانه رافعاً لموضوع دليل المورود وجدانا و حقيقة بحيث لو لا جريانه لكان المورود جارياً، كما في الطرق و الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العقلية، كالبراءة و الاحتياط و التخيير (حيث) ان الأمارة بقيامها في مورد على الوجوب أو الحرمة مثلا تكون بياناً على الواقع، فيرتفع‏
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  اللابيان الّذي هو موضوع البراءة العقلية، كما انه يتحقق المؤمن عند قيامها على الإباحة فيرتفع احتمال الضرر و العقوبة الّذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياط، و يرتفع به أيضاً التحير الّذي هو موضوع حكمه بالتخيير (نظير التخصص) غير ان الميز بينهما هو ان في التخصص يكون خروج المورد عن تحت دليل الآخر ذاتيا، كما في خروج زيد الجاهل عن عموم أكرم العلماء، بخلافه في الورود، فان خروج المورد عن تحت دليل المورود عرضي ناشئ عن تصرف من الشارع بالتعبد بدليل الوارد، بحيث لو لا عناية التعبد بدليله لكان دليل المورود جاريا و شاملا للمورد (و لذلك) نفرق في الأصول العقلية تخصصاً و ورودا بين الأدلة القطعية و التعبدية بخروج المورد عن مجرى الأصول في الأول من باب التخصص و في الثاني من باب الورود


  (و أما الحكومة)


  فهي عبارة عن كون أحد الدليلين متعرضا لحال مفاد دليل آخر، اما بعناية التصرف في عقد وضعه توسعة أو تضييقاً بإدخال ما يكون خارجاً عنه أو إخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله زيد عالم أو ليس بعالم عقيب قوله أكرم العالم (و أما) في عقد حمله بكونه ناظرا و لو بدوا إلى تعيين مفاده، كقوله لا ضرر و لا ضرار و لا حرج في الدين بعد تشريع الأحكام، أو قبله (و بذلك) يفترق الحاكم عن المخصص، فان الحكومة بحسب النتيجة و ان كانت تشارك التخصيص من حيث كون خروج المورد عن تحت دليل الآخر حكميا لا حقيقاً، (إلّا ان الفرق) بينهما هو ان في التخصيص يكون خروج المورد عن تحت العام بلا تصرف من المخصص في عقد وضع العام أو عقد حمله كما في قوله لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء، و في الحكومة يكون ذلك بعناية تصرف من الحاكم في عقد وضع المحكوم إدخالا أو إخراجا، أو في عقد حمله (و ربما) يكون بينهما الفرق من جهات أخرى يأتي تفصيله في مبحث التعادل و التراجيح.


  (و بعد ما عرفت ذلك) نقول ان‏


  التنزيل المستفاد من أدلة الأمارات، اما ان يكون ناظراً إلى حيث تتميم الكشف و إثبات العلم بالواقع، و اما أن يكون ناظرا إلى المؤدى بإثبات كونه هو الواقع، بلا تكفله لحيث تتميم كشف الأمارة
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  (فعلى الأول)


  كما هو التحقيق يكون تقديم الأمارة على الأصول التي منها الاستصحاب بمناط الحكومة لا غيرها (إذ هي) بدليل تتميم كشفها تكون رافعة للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول، و مثبتة للمعرفة المأخوذة غاية في مثل دليل الحلية و دليل حرمة النقض، و بهذا الاعتبار تكون ناظرة إلى نفى الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع و استتاره (و معه) لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب من نقض اليقين بالشك، بل كان من نقض اليقين باليقين (من غير فرق) في ذلك بين ان نقول برجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتيقن و لو بتوسط اليقين، أو إلى نفس اليقين، فانه على كل تقدير يكون تقديم الأمارة عليه بمناط الحكومة لا بمناط الورود (إذ لا وجه) حينئذ لدعوى ورودها عليه بعد بقاء الشك الوجداني على حاله إلّا بأحد الأمور (اما دعوى) كون المراد من اليقين الناقض مطلق اليقين الصالح للناقضية عملا كي يشمل اليقين الوجداني و التعبدي (أو دعوى) ان المراد منه خصوص اليقين الوجداني و لكن متعلقه أعم من الحكم الواقعي و الظاهري (و اما دعوى) كون المراد منه مطلق الحجة سواء كانت عقلية كالعلم أو شرعية كالأمارات، و هكذا في العلم المأخوذ غاية في سائر الأصول (فانه) على كل واحد من هذه الوجوه تكون الأمارة واردة على الأصول لكونها موجبة لخروج المورد حقيقة عن موضوع دليل الأصول (و لكن) الجميع كما ترى تخالف جدا ظواهر أدلة الأصول (لوضوح) ظهورها في ان الغاية فيها هي خصوص اليقين الوجداني المتعلق بخصوص الحكم الواقعي، كظهورها في اختصاص الشك المأخوذ في موضوعها بالشك بالحكم الواقعي، لا الشك بمطلق الحكم (و مع هذا) الظهور، لا مجال لتوهم ورود الأمارة عليها، بل لا محيص من ان يكون تقديمها عليها بمناط الحكومة بالحكومة الظاهرية، لا الواقعية إذ عليه يكون كل من المعرفة و المتعلق في الأصول على ظاهره في الاختصاص بالمعرفة الوجدانية المتعلقة بخصوص الحكم الواقعي‏


  (و اما على الثاني)


  الراجع إلى كون التنزيل فيها راجعا إلى المؤدي بالبناء على كونه هو الواقع بلا نظر إلى تتميم كشفها و إثبات الإحراز
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  التعبدي للواقع (فلا مجال) لتقريب حكومة الأمارات على الأصول (لوضوح) عدم اقتضاء الأمارة حينئذ لا ثبات الإحراز التعبدي للواقع و نفى الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع (فان) غاية ما يقتضيه دليل الأمارة حينئذ انما هو مجرد تنزيل المؤدي منزلة الواقع و الأمر بالمعاملة معه معاملة الواقع، و مثله غير مثبت للعلم بالواقع و لو تعبدا كي به يتحقق مناط حكومتها على أدلة الأصول (و بذلك) نقول ان ما أفاده المحقق الخراسانيّ قده من منع الحكومة على هذا المسلك الّذي هو مختاره في غاية المتانة، و ان كان ما أفاده حينئذ من تقريب الورود في غير محله كما بيناه (و حينئذ) فبعد انهدام أساس حكومة الأمارات و ورودها على أدلة الأصول، يتحقق التنافي لا محالة على هذا المسلك بين مفاد الأمارات و بين مفاد الأصول (حيث انه) مع بقاء الشك الوجداني بالواقع على حاله و عدم ارتفاعه بقيام الأمارة لا وجدانا و لا تعبداً و تنزيلا، يجري فيه الاستصحاب لا محالة، و معه لا بد و ان يكون تقديم الأمارة عليه بمناط التخصيص، لا بمناط الحكومة أو الورود (بل لازم) هذا المسلك أيضاً عدم قيام الأمارة مع مقام القطع المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية (لأن) ذلك من لوازم رجوع التنزيل فيها إلى تتميم الكشف و إثبات الإحراز التعبدي للواقع (و لكن) الّذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المسلك (فان التحقيق) كما حققناه في محله هو المسلك الأول، و عليه يكون تقديمها على الأصول التي منها الاستصحاب بمناط الحكومة، كما انه عليه يصح قيامها مقام القطع الطريقي و الموضوعي جزءاً أو تماماً (ثم ان) ما ذكرناه من حكومة الأمارات على الأصول انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية، و إلّا فبالنسبة إلى الأصول العقلية، كالبراءة و الاحتياط و التخيير فتقديمها عليها لا يكون إلّا بمناط الورود كما أشرنا إليه و وجهه واضح.
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  (الأمر الثالث)


  قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الفرق بين الأمارة و الأصل، و ان الميزان في كون الشي‏ء أصلا انما هو بعدم كون دليل اعتباره ناظراً إلى تتميم كشفه و ان كان فيه جهة كشف عن الواقع، كما ان الميزان في كون الشي‏ء أمارة انما هو بكونه كاشفاً عن الواقع و لو بمرتبة ما مع كون دليل اعتباره ناظراً إلى تتميم كشفه (فكل) ما اعتبره الشارع بلحاظ كشفه عن الواقع يكون أمارة (و كل) ما لم يعتبره الشارع من هذه الجهة، اما بان لا يكون له كشف عن الواقع أصلا، أو كان له ذلك و لكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة يكون أصلا، و ان كان في نفسه مقدماً على بعض الأصول كالاستصحاب مثلا (و على ذلك) قد يتردد بعض الأمور، بين كونه أصلا، أو أمارة، بلحاظ خفاء وجه اعتباره في انه من حيث كشفه، أو من حيث نفسه تعبدا، كما في اليد، و أصالة الصحة، و قاعدتي الفراغ و التجاوز و نحوها (و من هنا) وقع فيها البحث و الخلاف في انها من الأمارات أو من الأصول و القواعد التعبدية (و كذا) في وجه تقديمها على الاستصحاب في انه بمناط الحكومة أو التخصيص، كوقوع الخلاف بينهم في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول، و في حكم معارضته مع القرعة و نحوها


  (و تنقيح الكلام) في هذه الجهات يحتاج إلى التكلم في مقامات‏


  (الأول) في نسبة الاستصحاب مع ما يشك كونه من الأمارات أو الأصول، كاليد و أصالة الصحة و نحوها (الثاني) في معارضة الاستصحاب مع القرعة و نحوها (الثالث) في عدم معارضة سائر الأصول مع الاستصحاب (الرابع) في حكم تعارض الاستصحابين‏


  (اما المقام الأول)


  فيقع الكلام فيه في مسائل‏


  (المسألة الأولى) في اليد


  فنقول لا إشكال في اعتبارها في الجملة، و تقدمها على الاستصحاب و الحكم لصاحبها
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  بالملكية (كما لا إشكال) أيضاً في عدم كونها من الأمور التي ثبت اعتبارها بتأسيس من الشرع، بل هي مما استقرت عليه طريقة العرف و العقلاء، كما يرشدك إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث بقوله (عليه السلام) و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق (و انما الكلام) في انها من الأمارات أو من الأصول العملية (فان) مجرد بناء العرف و العقلاء على الأخذ بها و ترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضى أماريتها (لأن) العقلاء كما ان لهم أموراً يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع (فيمكن) ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الأصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من الأمارات الكاشفة عن الواقع (كما ان) مجرد تقدم الإقرار و البينة عليها لا يقتضي أصليتها، لأنه كثيرا يتقدم الأمارات بعضها على بعض من جهة أقوائية كشفه، فيمكن ان تكون اليد من الأمارات الكاشفة عن الواقع، و مع ذلك يقدم الإقرار و البينة عليها (و بما ذكرنا) ظهر انه لا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لإثبات أماريتها (لأنها) انما كانت واردة في مقام تقرير سيرة العقلاء و بنائهم على ترتيب أثر الملكية على ما في اليد لصاحبها، و هذا المقدار كما يناسب أمارية اليد يناسب أصليتها أيضا (و لكن) الإنصاف هو كونها من الأمارات الكاشفة نوعا عن الواقع (لأن) الظاهر من بناء العرف و العقلاء على الأخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النّفس إليها، لأن الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، (لا ان) ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم، فان ذلك و ان كان ممكنا في نفسه كما أشرنا إليه إلّا انه بعيد جدا (و حينئذ) فلا ينبغي الإشكال في كونها من الأمارات العرفية العقلائية، و في تقدمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (نعم) يبقى الكلام في ان اعتبار اليد في باب الأملاك، هل هو بنحو الإطلاق و لو مع كونها معلوم العنوان من بدو حدوثها ككونها عادية أو أمانية أو عدم كون المال‏
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  بطبعه مما يقبل للنقل و الانتقال كالوقف مثلا (أو ان) اعتبارها مخصوص بما كان اليد من الأول مجهول العنوان بحيث يحتمل انتقال المال إلى ذي اليد من بدو حدوثها (و على الأول) فهل يجري الاستصحاب في عنوان اليد و عنوان المال و يقدم على اليد أم لا.


  (و تحقيق) المرام في المقام يستدعى بيان أقسام اليد و الشقوق المتصورة فيها (فنقول) ان اليد على الشي‏ء تارة يعلم عنوانها عند حدوثها من كونها عادية أو أمانية بإجارة و نحوها إلّا انه يحتمل انقلابها بقاء إلى يد مالكية بشراء و نحوه (و أخرى) لا يعلم عنوانها من بدو حدوثها بل يحتمل ملكية ما في اليد لصاحبها حين وضع اليد عليها (و على الثاني) فتارة تكون اليد على ما كان ملكا للغير و احتمل انتقاله إليه بناقل شرعي من بيع و نحوه (و أخرى) تكون اليد على ما كان وقفاً قبل وضع اليد على و احتمل انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف (و ثالثة) لا يعلم ذلك بل يحتمل ملكية ما في اليد بالحيازة (و على الأول) فتارة يكون في قباله من يدعى ملكية المال من أجنبي، أو من ذي اليد السابق (و أخرى) لا يكون في قباله من يدعى الملكية (و على الأول) فتارة يقيم المدعى البينة على دعواه (و أخرى) لا يقيم البينة على دعواه (و على الأخير) فتارة يعترف ذو اليد بملكية ما في اليد للمدعى، و أخرى لا يعترف بذلك‏


  (فهذه) صور متصورة فيها و ينبغي أفراد كل واحدة منها بالبحث.


  (فنقول)


  اما الصورة الأولى‏


  و هي ما إذا علم عنوان اليد و انها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثم احتمل انتقاله إليه بناقل شرعي (فالظاهر) عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثلها، لقوة دعوى اختصاص أدلة اليد بغير هذا الفرض، بل يكفي في عدم حجيتها الشك في شمول دليل الاعتبار لمثلها (لأن) عمدة الدليل على الحجية انما هي السيرة و بناء العقلاء و هي لكونها لبية لا إطلاق لها و القدر المتيقن منها ما عدا هذا الفرض (و اما الاخبار) الواردة في الباب، فقد عرفت ورودها في مقام تقرير سيرة العقلاء من الأخذ باليد و ترتيب أثر الملكية
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  لصاحبها، لا في مقام التأسيس، كي يمكن الأخذ بإطلاقها لحجية مثل هذا اليد (نعم) لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بأماريتها و اعتبارها مطلقا (لا مجال) لتقديم استصحاب ملكية المال للمالك أو استصحاب حال اليد عليها (بدعوى) ان استصحاب حال اليد يمنع عن أمارية اليد للملكية لأن اليد انما تكون أمارة على الملك و تثبت الملكية الفعلية إذا لم تكن معنونه بعنوان الغصب أو الأمانة أو الإجارة، و الاستصحاب يثبت بمدلوله المطابقي تعنونها بالغصبية أو الأمانية، فلا يبقى معه مجال الكشف بها عن الملكية (إذ فيه) انه بعد فرض أمارية اليد و احتمال انقلابها بقاء إلى يد مالكية لا مجال لجريان الاستصحاب المزبور فضلا عن تقدمه عليها، (لأن) لازم أمارية هذا اليد و شمول دليل الاعتبار لها، هو كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها، و لازم تطبيق يد المالكية عليها هو عدم كونها غصبية و لا أمانية في الظاهر، فيرتفع به موضوع الأصل من جهة حكومتها عليه (كما هو الشأن) في مطلق معارضة غير الأمارات معها (نعم) انما يكون لمثل هذا الكلام مجال، إذا كان الجهل بالعنوان في دليل الاعتبار مأخوذاً في موضوع اليد، لا مأخوذاً فيها على نحو الموردية (إذ بعد) عدم اقتضاء اليد لرفع مثل هذا الجهل المأخوذ في موضوعها تكون الاستصحاب المزبور بإثباته لعنوان اليد حاكما عليها (و لكن) ليس الأمر كذلك بل الجهل فيها مأخوذ على نحو الموردية، فيرتفع بدليل اعتبارها تعبدا، و بذلك يرتفع موضوع الاستصحاب المزبور (مع ان) لازم ذلك هو كون اليد من الأصول، لا من الأمارات و هو مع انه خلاف التحقيق، خلاف مختار القائل المزبور أيضاً (و حينئذ) فالالتزام بكون اليد من الأمارات الملازم لأخذ الجهل بالعنوان فيها على نحو الموردية، مع دعوى جريان الاستصحاب في عنوان اليد و حكومته على اليد لا يخلو عن تهافت واضح (و حينئذ) فالعمدة في المنع عن حجية مثل هذه اليد ما ذكرناه من عدم مشموليتها من الأول لدليل الاعتبار، لا انها تكون بنفسها مشمولة لدليل الاعتبار و ان استصحاب عنوان اليد مانع عن حجيتها (فعلى كل تقدير) يكون الاستصحاب‏
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  المزبور أجنبياً عن مرحلة المانعية عن أمارية اليد المزبورة و حجيتها (لأنها) اما ان لا يشملها دليل الاعتبار من الأول، و اما ان يشملها (فعلى الثاني) لا يصلح الاستصحاب المزبور للمنع عن أمارية اليد المزبورة و حجيتها (و على الأول) هي بنفسها غير مشمولة لدليل الاعتبار و لو لم يكن هناك استصحاب (فالتمسك) بالاستصحاب المزبور في هذه المرحلة أجنبي غير مفيد (نعم) في فرض عدم شمول دليل الاعتبار لليد المزبورة، يثمر هذا الاستصحاب في مرحلة ضمان صاحب اليد (حيث) انه بعد عدم اقتضاء أصالة بقاء ملكية الغير للمال لإثبات الغصبية أو الأمانية لليد الا على المثبت، يؤخذ باستصحاب عنوان غصبية اليد أو أمانيتها للحكم بالضمان و عدمه (و لكن) هذه الجهة غير مرتبطة بمقام مانعية الأصل عن أمارية اليد كما هو ظاهر.


  (و من هذا البيان) يظهر الحال فيما بنوا عليه من قبول السجلات و انتزاع المال من ذي اليد المدعى للملكية إذا كان في يد الطرف ورقة الاستئجار المعتبرة المثبتة لكون اليد على المال يدا إجارية (حيث ان) بنائهم على قبول السجلات و انتزاع المال من صاحب اليد ليس من جهة تقديم الاستصحاب المزبور على اليد، بل انما هو من جهة عدم مشمولية اليد المعلوم حدوثها على مال الغير بعنوان الغصب أو الأمانة من الأول لدليل الاعتبار (إذ حينئذ) يكفي في انتزاع المال عن يده مجرد استصحاب بقاء ملكية الغير للمال، بلا احتياج إلى استصحاب عنوان اليد الا في مقام الحكم بالضمان و عدمه.


  (و اما الصورة الثانية)


  و هي ما إذا كان اليد على ما لا يكون قابلا للنقل و الانتقال إلّا بأحد المجوزات كالوقف (فتارة) يعلم كيفية حدوثها على المال و انها حدثت على ما كان وقفاً بعنوان الغصب أو الإجارة و احتمل بعد ذلك طرو بعض مسوغات انتقاله إلى ذي اليد (و أخرى) لا يعلم ذلك بل يحتمل اقترانها حين حدوثها على المال ببعض المجوزات الموجبة لانتقالها إليه، و بالجملة يحتمل حدوثها بعد بطلان الوقف و كونها يدا مالكية من بدو حدوثها (فعلى الأول) فالحكم‏
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  فيه كما تقدم حرفاً بحرف (و اما على الثاني) فالذي يظهر من السيد الطباطبائي اليزدي قده في كتاب قضائه هو الحكم بأمارية مثل هذا اليد للملكية و عدم انتزاع المال من صاحبها و تسليمها إلى أرباب الوقف، و لعله أخذه من أستاذه العلامة السيد محمد باقر الأصبهاني قده، حيث اشتهر منه هذا الحكم في أصبهان.


  (و قد أورد) عليه بعض الاعلام على ما في التقرير بان اليد انما تكون حجة و أمارة على الملك إذا كان المال بطبعه قابلا للنقل و الانتقال إلى ذي اليد (و الوقف) لا يكون كذلك (فان) قابليته لذلك انما هو بعروض أحد مسوغات البيع، فلا بد أولا من إحراز هذه الجهة، كي في المرتبة التالية ينتهي الأمر إلى أمارية اليد للملكية (و لا يكاد) يحرز القابلية المزبورة بأمارية اليد، لأن غاية ما تقتضيه اليد انما هو ملكية المال لذي اليد و انتقاله إليه بأحد أسباب النقل، و اما اقتضائها لقابلية المال للنقل و الانتقال فلا (لأن) مثل هذه الجهة انما تكون من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الجهة التي تقتضيه اليد من الملكية، بلحاظ ان أمارية اليد للملكية انما هي في موضوع قابل للنقل و الانتقال (فكان) مثل هذه الجهة من القابلية مأخوذة في موضوع اليد، لا انها من قبيل اللوازم و الملزومات كي يقال ان الأمارة على اللازم أمارة على الملزوم و بالعكس (و حينئذ) فمع الشك في قابلية المال للنقل و الانتقال للشك في طرو مجوزات النقل عليه، و عدم إمكان إحراز هذه القابلية بنفس اليد، تجري أصالة عدم طرو مسوغات النقل عليه و بذاك تسقط اليد عن الحجية، فيحكم بعدم الملكية لاقتضاء الاستصحاب المزبور ارتفاع موضوع اليد (أقول) و لا يخفى ان إناطة اليد في اعتبارها و أماريتها، اما ان تكون بالقابلية الواقعية، و اما ان تكون بعدم العلم بعدم القابلية، و كفاية الشك فيها في اعتبارها و أماريتها (و ذلك) أيضا تارة بإناطة عقلية، و أخرى شرعية (فعلى الأول) لا شبهة في انه بمجرد الشك في القابلية تسقط اليد عن الحجية (لاقتضاء) الشك في الشرط الّذي هو القابلية، الشك في المشروط (و معه) لا يحتاج إلى الاستصحاب المزبور و تحكيمه على اليد، لوضوح انه مع الشك في القابلية المزبورة تسقط اليد بنفسها
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  عن الحجية و الأمارية و لو لم يكن هناك استصحاب، لا انها كانت حجة و بالاستصحاب تسقط عن الحجية (فتحكيم الاستصحاب) حينئذ على اليد و إسقاطها به عن الحجية مما لا وجه له (و اما على الثاني) و هو إناطة الحجية بالشك و عدم العلم بعدم القابلية (فان كانت) الإناطة عقلية فلا مانع عن الأخذ باليد و الحكم بالملكية مع الشك المزبور (و استصحاب) عدم القابلية و عدم طرو مجوزات النقل و الانتقال، غير مثمر في المقام بعد عدم اقتضائه لنفي الشك في القابلية، و عدم كونه ناظرا إلى الآثار العقلية من نفي ما هو شرط حجية اليد و أماريتها على ملكية ما في اليد (بل اليد المزبورة) حينئذ بمقتضى دليل اعتبارها ترفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتكون حاكمة عليه (و ان كانت) الإناطة شرعية (فان قلنا) في مفاد لا تنقض بان التنزيل فيه راجع إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرآتاً أو طريقا إلى المتيقن، فلا ثمرة أيضا للاستصحاب في إسقاط اليد عن الحجية، بلحاظ عدم اقتضائه لرفع الشك عن القابلية المزبورة (لوضوح) ان مثل هذه الجهة مخصوص بالأمارات دون الأصول، فيجري حينئذ دليل اليد و يقتضى الحكم بملكية ما في اليد لصاحبها (نعم) غاية ما يقتضيه الاستصحاب المزبور حينئذ وقوع المعارضة بينه و بين اليد (فانه) بعد عدم اقتضاء اليد حسب إناطة حجيتها شرعاً بالشك في القابلية، لرفع هذا الشك الّذي أنيط به حجيتها، يجري الاستصحاب، فيتحقق بينهما المعارضة (و ان قلنا) برجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين و الأمر بالمعاملة مع اليقين السابق معاملة الباقي، يكون الاستصحاب حاكما على اليد (من جهة) كونه بالعناية مثبتاً للعلم بعدم قابلية المال للنقل و الانتقال فيرتفع به ما هو شرط حجية اليد و أماريتها.


  (فتلخص) ان الاستصحاب اما ان لا يحتاج إليه أصلا، كما في فرض إناطة اليد في حجيتها بالقابلية الواقعية، فان مجرد الشك في القابلية كاف في سقوط اليد عن الحجية بلا احتياج إلى الاستصحاب (و اما) ان لا يجري لحكومة اليد عليه‏
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  كما في فرض إناطة الحجية فيها عقلا بالشك في القابلية، فانه من جهة موردية الشك للأمارة تجري اليد و بجريانها يرتفع الشك الّذي هو مأخوذ في الاستصحاب (و اما) ان يجري و يعارض اليد، كما في فرض إناطة اليد في حجتها شرعا بالشك في القابلية و عدم العلم بها بعد البناء على رجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتيقن (نعم)، على المختار من رجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين يجري الاستصحاب في هذا الفرض فيوجب سقوط اليد عن الحجية بمناط الحكومة و ذلك بناء على إمكان أمارية الشي‏ء بالنسبة إلى الملزوم دون اللازم أو بالعكس، و إلا فعلى فرض عدم التفكيك بينهما في أمارية الشي‏ء لا محيص من المعارضة بين اليد و الأصل المزبور (لأن) كل واحد يرفع موضوع الآخر (و بعد) انتهاء الأمر إلى ذلك، أمكن دعوى تعين الأخير (لأنه) القدر المتيقن من دليل حجية اليد، كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر في الشي‏ء بين المطلق و المقيد مع لبية دليله، حيث ان المتيقن منه هو المعنى المضيق دون الموسع (و عليها فيندفع احتمال عدم إناطة حجية اليد بشي‏ء أصلا، أو إناطتها بالشك في القابلية بإناطة عقلية المستلزمة لجريان دليل اليد و لو مع قيام الاستصحاب على الخلاف (و اما) احتمال كون المنوط به هو القابلية الواقعية المستتبعة لسقوط اليد بنفسها عن الحجية بصرف الشك في القابلية فبعيد جدا، لاقتضائه إلغاء اليد في كثير من الموارد التي يرجع الشك فيها إلى الشك في قابلية المحل للملكية و للنقل و الانتقال (و هو) كما ترى ينافي التعليل المذكور في الرواية، بأنه لو لم يجز هذا لم يبق للمسلمين سوق الظاهر في التوسعة و التسهيل في ذلك حفظا لنظام المعاملات و عدم اختلال السوق و تعطيله فتدبر.


  (و اما الصورة الثالثة)


  و هي ما تكون اليد على ما يقبل النقل و الانتقال بطبعه و احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد من بد و حدوثها (فهي) على أقسام (منها) ما إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال، و لم يكن اعتراف من ذي اليد أيضا على خلاف ما تقتضيه اليد، و لا قيام البينة على ملكية، ما في اليد للغير (و لا إشكال) في الأخذ باليد في هذا القسم و وجوب ترتيب آثار الملكية لذي اليد
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  من غير فرق في ذلك بين ان تكون مسبوقة بيد أخرى محترمة أولا (فانه) على كل تقدير يعامل مع ذي اليد الفعلي معاملة المالك لما في يده، و لا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الأول، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور (و كذا الحال) فيما إذا أقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر (فانه) مع عدم من يدعى الملكية لا أثر لإقراره و لا لقيام البينة المزبورة، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد، فلا ينتزع المال من يده.


  (و منها) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال (فان) لم تثبت ملكية المال للمدعي، ببينة و نحوها فلا إشكال في استقرار المال في يده أيضا و عدم انتزاعه منه و تسليمه إلى المدعي (و ان ثبت) كون المال ملكا للمدعي (فان كان) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة، أو إقرار من ذي اليد، أو بعلم الحاكم، فلا إشكال في انه ينتزع منه المال و يسلم إلى المدعي، على إشكال في الأخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه (و اما ان كان) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال، (فتارة) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم (و أخرى) يكون بالبينة، (و ثالثة) بإقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي.


  (فعلى الأول) لا إشكال في عدم انتزاع المال عن ذي اليد، لأنه لا أثر لعلم الحاكم بان المال سابقاً كان ملكاً للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي (و استصحاب) بقاء المال على ملك المدعي، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي أمارة على الملكية الفعلية لذي اليد.


  (و على الثاني) فالمحكي عن بعض انه ينتزع المال عن ذي اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي إلّا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه (و حكى) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد (و لكن الأقوى) عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا (لوضوح) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى‏
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  ذي اليد بناقل شرعي (إذا أقصى) ما يلزم في المقام هو التشبث باستصحاب بقاء الملكية السابقة للمدعي، (و هو أيضاً) محكوم باليد التي هي أمارة على الملكية الفعلية لذي اليد (و بذلك) ظهر انه لا أثر لضم الشاهد عدم العلم بالمزيل بشهادته في انتزاع المال عن ذي اليد في مقابل اليد الفعلية (نعم) انما ينتزع المال عن يده إذا شهدا بالملكية الفعلية للمدعى و لو بمقتضى استصحابهما الملكية السابقة عملا بالبينة و عدم تعطيلها في الدعاوي (و توهم) عدم جواز ذلك لكونه من التدليس في الشهادة و إعمالا منهما للاستصحاب في مورد لا يجوز إعماله، لكونه محكوما باليد التي تكون حجة على الملكية الفعلية حتى بالنسبة إلى الشاهدين (مدفوع) بأنه كذلك لو لا علم الشاهدين بعنوان اليد من الأول الموجب لعدم حجية اليد عندهما (و إلّا) مع علمهما بعنوان اليد من الأول لا محذور في الشهادة بالملكية الفعلية استناداً إلى استصحاب عنوان اليد و بقاء الملكية السابقة (خصوصا) مع ندرة علم البينة في الأملاك بالملكية الفعلية الجزمية الّذي اليد السابق (فان الغالب) فيها عدم علم الشاهدين بذلك و لو بضم علمهما بعنوان اليد من الأول و احتمال انتقال المال إلى ذي اليد الفعلي بناقل شرعي (إذ حينئذ) بمقتضى عدم تعطيل بينة المدعى في الأملاك في الموارد الغالبة، لا بد من الالتزام بانتزاع المال عن ذي اليد اللاحقة بمقتضى البينة على الملكية الفعلية لذي اليد السابقة.


  (و اما على الثالث) و هو ما إذا أقر ذو اليد بالملكية السابقة للمدعي (فتارة) لا ينضم إلى إقراره دعوى انتقال المال إليه (و أخرى) ينضم إلى إقراره ذلك (فعلى الأول) قد يقال انه بإقراره ينتزع عنه المال و يسلم إلى المدعى (لأن) إقراره مكذب لدعواه الملكية الفعلية (فانه) لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له و دخوله إلى ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لإقراره، و مقتضى الأخذ بإقراره بطلان يده و عدم سماع دعواه الا بالبينة (و فيه) ان مجرد إقراره بالملكية السابقة للمدعى لا يقتضي تكذيب نفسه في دعواه الملكية الفعلية و بطلان يده في الكاشفية عن الملكية الفعلية (إذ لا تنافي) بين‏
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  إقراره بالملكية السابقة للمدعى، و بين أمارية يده على الملكية الفعلية بعد احتمال انتقال المال إليه حين وضع اليد عليه بناقل شرعي، كي يستبعد بأنه لا يمكن خروج المال عن ملك من كان مالكا له بلا سبب (و مجرد) عدم ضم دعوى الانتقال إلى إقراره لا يقتضي تكذيب دعواه في الملكية الفعلية (و انما) المكذب لها هو دعوى عدم الانتقال إليه، لا عدم دعوى الانتقال (و حينئذ) فبعد احتمال انتقال المال إليه واقعاً، و عدم التنافي بين إقراره و بين ما تقتضيه اليد من الملكية الفعلية (لا وجه) لانتزاع المال عن يده و تسليمه إلى المدعى.


  (و على الثاني) و هو ضم دعوى انتقال المال إليه من المدعى، فالمشهور انه ينقلب ذو اليد في دعواه إلى كونه مدعيا و المدعى منكرا، و هل تخرج اليد بذلك عن الأمارية على الملكية الفعلية فينتزع، المال من يده و يسلم إلى المدعى أولا (فيه وجهان) المشهور الأول، و المحكي عن جماعة منهم المحقق الخراسانيّ (قده)، الثاني، حيث أفاد بان مجرد عدم أمارية اليد بالنسبة إلى مصب الدعوى الثانية و هو الانتقال إليه بشراء و نحوه لا يوجب خروجها عن الأمارية رأسا حتى بالنسبة إلى أصل الملكية الفعلية بل يبقى ذو اليد على حجته في استمساك المال في يده، لأن غاية ما تقتضيه أصالة عدم الانتقال هو جعل مدعيه مدعيا لكونه على خلاف الأصل الجاري في المسألة، و اما اقتضائها لإسقاط حكم اليد من الأمارية لأصل الملكية الفعلية، فينتزع عنه المال، فلا (بل هي محكومة) من هذه الجهة باليد لبقائها على أماريتها بالنسبة إلى صرف الملكية و ان لم تثبت الانتقال (و حينئذ) فانتزاع المال من ذي اليد يحتاج إلى دليل آخر يقتضى لغوية اليد و سقوطها عن الأمارية باقترانها بدعوى الانتقال (و لكن) فيه ان تسليم الانقلاب في المقام كما هو المشهور لا يكون إلّا لحجية أصالة عدم الانتقال (إذ لو لا حجية) الأصل المزبور لما كان مجال لجعل مخالفه مدعياً (و من المعلوم) ان لازم البناء على حجية الأصل المزبور في مقابل اليد المزبورة هو سقوط اليد عن الأمارية بالنسبة إلى الملكية الصرفة (لأن) معنى حجية الأصل في المقام هو ترتيب أثر بقاء المال على ملك المدعى و عدم انتقاله منه إلى ذي اليد، و إلّا فلا معني لحجيته و اقتضائه‏
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  لكون مخالفه مدعيا (فتسليم) حجية هذا الأصل حينئذ و اقتضائه للانقلاب المزبور، يلازم سقوط اليد عن الأمارية، فيترتب عليه انتزاع المال من يده و تسليمه إلى المدعى عملا بأصالة عدم الانتقال (و مرجع) ذلك إلى ملازمة حجية الأصل المزبور مع سقوط اليد عن الحجية بالنسبة إلى الملكية الفعلية، لعدم إمكان الجمع بينهما في الحجية (و بذلك) يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن الفرض السابق، فان بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعى حجية أصالة عدم الانتقال (و مثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض يستدعى حجية أصالة عدم الانتقال (و مثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض السابق، فانه من جهة عدم اقتران الأصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، و لازم حجتها عدم جريان الأصل المزبور لانتفاء الشك في اثره بمقتضى حكومة اليد عليه (إلّا) إذا فرض هناك إجماع أيضا على الانقلاب و تقديم قول المدعى على قول ذي اليد في مقام تشخيص المدعى و المنكر (و لكن) عهدة إثباته على مدعيه، أو يقال ان الإقرار بالملكية السابقة للمدعى إقرار له باليد الفعلية، فينتزع منه المال و هو أيضا كما ترى (هذا إذا كان) الإقرار بالملكية السابقة للمدعى.


  (و اما إذا) كان الإقرار بالملكية السابقة لمورثه فحكمه حكم الإقرار للمدعى في انه بانضمام دعوى الانتقال من المورث ينقلب إلى كونه مدعيا، فينتزع المال من يده، لا بدونه (و ذلك) لا من جهة توهم ان الإقرار بالملكية السابقة لمن يرثه المدعى إقرار من ذي اليد الوارث المدعى، بخيال ان الوارث بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بالمالك و المملوك، و بذلك يكون الإقرار بالملكية للمورث إقرارا بها للوارث (لوضوح) ان مجرد الإقرار بالملكية للمورث في زمان لا يكون إقرارا للوارث فعلا، خصوصا مع طولية ملكيته للمال لملكية مورثه له (بل انما) هو من جهة أصالة بقاء المال على ملك المورث و عدم انتقاله منه إلى حين موته المبتني حجتها على عدم حجية اليد من الخارج و لو للإجماع (هذا) إذا كان الإقرار بالملكية السابقة مع دعوى الانتقال إليه من المدعى أو من مورثه.


  (و اما إذا) كان الإقرار بالملكية للموصي مع كون المدعى هو الوصي أو
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  أو الموصى له، ففي كونه كالإقرار للمدعى أو لمورثه فينتزع المال من يده إلّا بإثبات الانتقال ببينة و نحوها، إشكال (أقواه العدم) (و ذلك) لا لما أفيد من ان الإقرار بالملكية للموصى كالإقرار بها لثالث أجنبي عن المدعي، (لا كالإقرار) بها لمورث المدعى (بتقريب) ان الموصى أجنبي عن الموصي له فلا يجديه إقراره بان المال كان ملكا للموصي و انتقل منه إليه، فليس له و لا للوصي أو الولي انتزاع المال من ذي اليد بدعوى انه أوصى به إليه (بخلاف) الوارث فانه يجديه الإقرار بان المال كان لمورثه، لأنه بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بين المورث و المال بلا تبدل في أصل إضافة الملكية، فيكون الإقرار للمورث إقراراً للوارث بنفس الملكية السابقة نظراً إلى بقاء الملكية السابقة بحالها، غير انه تبدل أحد طرفيها في قبال المعاوضات التي منها الوصية التمليكية، فان المتبدل فيها أصل الإضافة الملكية، حيث تنعدم شخص الإضافة الأولى القائمة بين المملوك و المالك الأول، و تحدث إضافة أخرى بين المالك الثاني و المملوك (إذ فيه) بعد الإغماض عن امتناع بقاء شخص الإضافة الخاصة المتقومة بطرفيها الخاصّ بانعدام أحد طرفيها (انه) لا وجه لقياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي (لوضوح) ان الاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى و لو بالملكية الفعلية غير مجد للمدعى (بخلاف) الاعتراف بالملكية السابقة للموصى و الانتقال منه، فانه يجدى الموصى له و الوصي و يجديهما أيضاً أصالة عدم الانتقال منه إلى ذي اليد إلى حين موته بعين ما يجدى للوارث (و مع هذا الفرق) كيف يصح قياس الاعتراف للموصى بالاعتراف لثالث أجنبي عن المدعى كما هو ظاهر (بل العمدة) في العمدة) في المنع عن انقلاب ذي اليد إلى كونه مدعياً في مفروض البحث هو التشبث بقاعدة اليد و عموم أماريتها و تقدمها على أصالة عدم الانتقال الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه (و ذلك) أيضاً بمقتضى الإجماع على الأخذ بالأصل فيهما الملازم لسقوط حكم اليد من الخارج، (و إلّا) فلو لا الإجماع المزبور لكانت اليد مقتضية للأخذ 0 بها حتى مع الاعتراف بالملكية السابقة للمدعى و الانتقال منه إلى ذي اليد لحكومتها على الأصل المزبور (و حينئذ) فحيث انه لا إطلاق للإجماع يشمل مورد البحث لكونها لبيا، فالقدر المتيقن منه ما عدى هذه الصورة، و لازمه الأخذ
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  بعموم اليد و تقدمها على أصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى و المنكر (و بذلك) يندفع ما قد يتشبث به الخصم لتصحيح مطالبة الأول بالبينة من الصديقة (عليها السلام) في اعترافها بكون الفدك نحلة إليها من رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و انتزاعه الفدك من يدها، للحديث المجعول عليه (صلّى اللّه عليه و آله) نحن الأنبياء لا نورث إلخ من دعوى ان فاطمة (سلام اللَّه عليها) صارت مدعية في دعوى انتقال الفدك إليها من رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) نحلة، فلذلك طالبها الأول بالبينة و انتزع الفدك من يدها للحديث المجعول، بان ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حياته يكون فيئاً للمسلمين بعد وفاته (وجه الاندفاع) ما ذكرناه من إطلاق اليد و عموم أماريتها و تقدمها على أصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى و المنكر، الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه، و ذلك أيضا بمقتضى الإجماع على الانقلاب فيهما، لا لقصور اليد عن الشمول لمورد الاقتران بدعوى الانتقال، كما يشهد له ما في خبر الاحتجاج من محاجة علي (عليه السلام) مع الأول حينما سئل عن الزهراء (عليها السلام) البينة (و عليه) فلا يغنيهم الحديث المجعول و لا يصحح ما صنعوا مع الزهراء (عليها السلام) من مطالبة البينة منها و انتزاع الفدك من يدها (عليه السلام) مع ان انتزاع الفدك منها كان قبل دعواها النحلة، فانه بعد ما استقام له الأمر جمع المهاجرين و الأنصار و بعث إلى فدك من اخرج وكيل فاطمة منها، و بعد ذلك جاءت فاطمة (سلام اللَّه عليها) فوقع بينها و بين الأول من الاحتجاجات و كذا بين علي (عليه السلام) و بينه بما اتضح و بان مخالفتهم للكتاب و السنة (و مع ذلك) فقد جاءت بالشهود، و لكنهم غضوا طرفهم عنها و عاندوا الحق فلم يقبلوا شهودها حتى جاوزوا الحد معها و أساءوا الأدب إليها بما يقرح القلوب و يفتت الأكباد و لنعم الحكم اللَّه.


  (بقي أمور)


  الأول‏


  هل يختص اعتبار اليد و أماريتها بالنسبة إلى غير صاحبها، أو يعم حتى بالنسبة إلى ذي اليد نفسه (فلو شك) في ان ما بيده ملك له أو لغيره يحكم بأنه له (فيه وجهان)
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  أقواهما الثاني لعموم أمارية اليد في اختصاص ما في اليد لصاحبها، فيجوز له التصرف فيما بيده و تحت استيلائه تصرف الملاك في أملاكهم (و يدل) عليه مضافا إلى السيرة عموم التعليل في خبر حفص بن غياث باختلال السوق و نظام المعاملات الشامل لمثل الفرض (مؤيداً ذلك) في ذيل صحيحة جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) قلت:


  فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال (عليه السلام): يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً قلت: لا قال (عليه السلام): فهو له، حيث يستفاد من حكمه (عليه السلام) بان ما في الصندوق له مع كونه شاكاً فيه، عموم اعتبار اليد حتى بالنسبة إلى صاحبها.


  الثاني‏


  إذا قامت البينة على عدم مالكية إنسان لما في يده، أو أقرّ ذو اليد بذلك فهل تسقط اليد عن الاعتبار رأساً حتى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات، فينزع المال من يده، أو ان سقوطها عن الاعتبار ممحض من جهة خصوص الاختصاص الملكي (فيه وجهان) أقواهما الثاني، لعموم أمارية اليد لجميع مراتب الاختصاص التي أعلاها الاختصاص الملكي، فبالإقرار أو البينة على نفي الملكية ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص الملكي به، و يؤخذ بظهورها في بقية مراتب الاختصاص و نفيها عن غيره، نظير حجية العام المخصص في الباقي، فإذا ادعى اختصاصه بما في يده من الجهات الأخر من إجارة أو عارية أو وكالة من صاحب المال و نحو ذلك تسمع منه الدعوى حتى في مقام تشخيص المدعي و المنكر أخذا بأمارية يده في نحو تلك الاختصاصات.


  الثالث‏


  هل اليد كما تكون أمارة على ملكية ما في اليد لصاحبها، تكون أمارة أيضا على سائر إضافاته كالطهارة و النجاسة و التذكية و نحوها، فيحكم على ما في يد المسلم بالطهارة و التذكية إذا كان من الجلود و لو مع عدم إحراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة الطاهر و المذكى، بان كنا نحن و نفس اليد بما هي مع قطع النّظر عن اقترانها باخبار ذي اليد بطهارته أو نجاسته أو تذكيته، أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة (فيه إشكال) و ان كان الظاهر من بعض كلماتهم كبعض النصوص اعتبارها في الحكم بالتذكية، كالسوق (بل قد يقال) ان الظاهر المستفاد من‏


  35


  نصوص اعتبار السوق و أماريته كونه من جهة غلبة يد المسلمين، كقوله (عليه السلام) إذا كان الغالب عليها المسلمون إلخ، فيكون اعتباره لكونه أمارة على اليد التي هي الأمارة على التذكية، لا لكونه بنفسه أمارة عليها في مقابل اليد (و لكن) في الاستفادة المزبورة نظر، فان الظاهر من نصوص السوق كونه بنفسه أمارة على التذكية، كما ان القدر المستفاد من نصوص الباب بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها انما هو الحكم بتذكية ما في يد المسلم من اللحوم و الجلود في صورة اقتران اليد بالتصرف فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة، لا مطلقاً و لو مع عدم اقترانها بما لا يليق صدوره من المسلم (و لقد) أجاد صاحب الجواهر فيما أفاد في المقام بقوله: ان المراد بيد المسلم التصرف فيه على الوجه الممنوع في الميتة أو اتخاذه لذلك، و هل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده و ان احتمل انه يريد الإلقاء مثلا إشكال، أقواه العدم، لأصالة عدم التذكية و الشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص و الفتاوى الا من جزئيات أصالة الصحة في فعل المسلم إلخ (إلّا) ان يدعي استقرار السيرة المتشرعة على الحكم بتذكية ما في يد المسلم من الجلود و اللحوم و لو مع تجردها عن التصرفات الممنوع كونها في الميتة (و لكن) الإشكال في إثبات ذلك (نعم) لو أخبر المسلم بتذكية ما في يده من الجلود و اللحوم يسمع منه ذلك، كما يسمع منه اخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته (و لكن) ذلك من جهة قوله، لا من جهة يده.


  (المسألة الثانية)


  في قاعدة التجاوز و الفراغ، و لا إشكال في تقدمهما على الاستصحاب‏


  (و انما الكلام) في مقامين:


  (الأول) في وجه تقدمهما على الاستصحاب من انه بمناط الحكومة أو التخصيص (الثاني) في انهما قاعدة واحدة و ان الكبرى المجعولة في إحداهما عين الكبرى المجعولة في الأخرى، أو انهما قاعدتان مستقلتان و ان الكبرى المجعولة
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  في إحداهما غير الكبرى المجعولة في الأخرى‏


  (اما المقام الأول)


  فقد يقال ان الوجه في تقدمهما على الاستصحاب كونه بمناط الحكومة، بدعوى انهما من الأمارات الكاشفة عن الواقع، كاليد و السوق و نحوهما (لأن الغالب) عند تعلق الإرادة بالفعل المركب من الاجزاء الجري على وفق الإرادة بإتيان كل جزء من اجزائه و شرائطه في محالها بحسب القصد الإجمالي المتحقق في أول الشروع في المركب و ان لم يلتفت تفصيلا إلى الجزء في محله عند الإتيان به و لم يتعلق القصد به كذلك، و ان الشارع قد اعتبر هذه الغلبة بما في بعض نصوص الباب من التعليل بقوله هو حين يتوضأ اذكر (فإذا) كانت القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج، تكون حاكمة على أصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه (و فيه) ان الغلبة و ان كانت مسلمة، لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الأمارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إياها من جهة تتميم كشفها (و استفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة (بل المستفاد) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك (فان) قوله (عليه السلام) إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء، و قوله (عليه السلام) كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه فليمض عليه، و كذا الاخبار الأخر، تنادي بإلغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعاً عن المضي في العمل، لا في إلغاء الشك و تتميم كشفها (و بذلك) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الأمارات، الكاشفة عن الواقع (فما ورد) من التعليل بالأذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل و التشريع، بقرينة ما عرفت من الاخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحته في ظرف الشك، لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من التعليل بالأذكرية في أماريتها (و لا أقل) من تصادم الظهورين، فيجري حكم الأصلية عليها (و معه) لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (و اما توهم) حكومتها على الاستصحاب و لو على الأصلية، بدعوى مسببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب‏
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  عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، و مؤدى القاعدة بعد ان كان هو البناء على حدوث ما يكون رافعاً للحالة السابقة، رافعة لموضوع الاستصحاب (فمدفوع) بمنع السببية و المسببية بينهما (كيف) و ان بقاء عدم الشي‏ء مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة، و معه أين يمكن دعوى السببية و المسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب و رافعه لموضوعه (فالأولى) حينئذ في وجه الحكومة ان يقال ان القاعدة لما كانت ناظرة إلى نفى الشك و انه ليس بشي‏ء في المنع عن الجري العملي على وفق احتمال الوجود في الاستصحاب تقتضي رفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب، فتكون حاكمة عليه بخلاف الاستصحاب إذ هو لم يكن ناظرا الا إلى إثبات المتيقن أو اليقين في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك فتكون القاعدة من هذه الجهة نظير أدلة النافية للشك في كثير الشك، و لشك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، بالنسبة إلى أدلة الشكوك الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، و على البطلان في صلاة الصبح و المغرب و في الأوليين من الرباعية، في انها من جهة تكلفها لنفي الشك و كونه ليس بشي‏ء تكون حاكمة على الاستصحاب، و ان لم تكن ناظرة إلى تتميم الكشف لتصير أمارة كما هو مبنى الوجه الأول (و مع الإغماض) عن ذلك لا محيص في تقديمها على الاستصحاب بكونه بمناط التخصيص (اما للإجماع)، و اما من جهة ورود القاعدة في مورد الاستصحاب (فانه) لو لا تقديمها عليه يلزم لغوية جعلها (لأنه) ما من مورد تجري فيه القاعدة الا و يجري فيه الاستصحاب.


  و اما المقام الثاني‏


  فقد اختلف كلماتهم في ان ما يسمى بقاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة عامة لموارد الشك في الشي‏ء بعد التجاوز عن المحل، و الشك في صحته بعد الفراغ عن العمل، و ان الكبرى المجعولة فيهما كبرى واحدة (أو انهما) قاعدتان مستقلتان غير مرتبطة إحداهما بالأخرى و لا يجمعهما جامع واحد، ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) و تبعه غير
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  واحد من الاعلام (الأول) حيث ارجع الشك في صحة المأتي به إلى الشك في وجود الصحيح و جعل الجامع بينهما الشك في الوجود (بدعوى) ان الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشي‏ء، و في قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام اجزائه و شرائطه، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، و ان الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة و هي التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه، سواء كان الشك في أصل وجوده، أو في صحته و تماميته (لأن) الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الصحيح (و لكن التحقيق) وفاقا لغير واحد من المحققين، هو الثاني‏


  (و تنقيح) البحث يحتاج إلى التكلم في موردين (أحدهما) في إمكان جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً (و ثانيهما) فيما تقتضيه اخبار الباب من الدلالة على الوحدة أو التعدد إثباتا


  (اما المورد الأول)


  فتوضيح المقال فيه هو ان الشك في الشي‏ء يتصور على وجوه (فان) الشك تارة يكون متعلقاً بالشي‏ء بنحو مفاد كان التامة (و أخرى) يكون متعلقاً باتصاف الشي‏ء بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة، كالشك في اتصاف الشي‏ء المفروغ وجوده بالصحّة و التمامية (و على الأول) تارة يكون تعلق الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في أصل وجوده (و أخرى) بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود، كالشك في وجود الصحيح (فان) الشك في قيد الشي‏ء شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة (و لا يخفى) كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة، كالتباين بين الشك في أصل وجود الشي‏ء أو وجوده التام، و بين الشك في صحة الموجود و تماميته بمفاد كان الناقصة، بنحو لا يجمعهما جامع قريب حتى يصح إرادتهما من لفظ واحد، بلحاظ اقتضاء النسبة في مفاد كان الناقصة مفروغية تحقق ذات الشي‏ء في الخارج و لو تصوراً، و عدم اقتضائها لذلك في مفاد كان التامة (و حينئذ) نقول: ان الشك في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلقاً بأصل وجود الشي‏ء، و في قاعدة الفراغ بصحة الموجود، نظير الشك في وجود الكر و الشك في كرية الموجود، فلا يتصور بينهما جامع قريب ثبوتاً حتى يمكن إرادتهما من لفظ واحد (و لا مجال) لإرجاع الشك في صحة الموجود إلى الشك في‏
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  وجود الصحيح أو التام (إذ فرق) واضح بين الشك في وجود الصحيح، و بين الشك في صحة الموجود (و مجرد) كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه، لا يخرجه عن الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة إلى الشك في صحة الموجود الّذي هو مفاد كان الناقصة (و ان كان) يلازمه خارجا، نظير ملازمة الشك في وجود الكر مع كرية الموجود (و حينئذ) فإذا كان المهم في قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود الشي‏ء، و في قاعدة الفراغ إثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (فلا مجال) لإرجاع أحد المفادين إلى الآخر، و لا لترتيب أثر المترتب على صحة الموجود، بإثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر و اتحادهما بحسب المنشأ، لأنه من المثبت المرفوض عندهم (و لذا) لا يحكمون بترتيب آثار كرية الموجود باستصحاب وجود الكر و بالعكس (و اما توهم) كفاية مجرد إثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذّمّة و خروج المكلف عن العهدة بلا احتياج إلى إثبات صحة المأتي به (فمدفوع) بان كثيراً ما تمس الحاجة إلى إثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السجدة و سجدتي السهو و نحوهما مما أخذ في موضوعها صحة الموجود، لا مجرد وجود الصحيح (إذ في نحو) هذه الآثار لا يكفي مجرد إثبات وجود الصحيح في ترتبها (مع) ان قاعدة الصحة تعم الوضعيات أيضا من العقود و الإيقاعات التي لا بد فيها من إثبات صحة العقد أو الإيقاع في ترتيب آثارهما، و لا يكفي في ترتبها مجرد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (مع انه) لا يتم فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالاة مثلا لا من جهة الشك في فقد الجزء (فانه) من جهة انصراف الشي‏ء عرفا عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكل انه شي‏ء مشكوك (لأنه) بما هو شي‏ء بلحاظ اجزائه مقطوع الوجود و التحقق، و بلحاظ الترتيب و الموالاة لا يصدق عليه الشي‏ء عرفا، فما منه يكون الكل شيئاً عرفا لا يكون مشكوكا، و ما منه يكون مشكوكا لا يكون شيئاً، فلا يمكن تصحيح الصلاة إلّا بإثبات صحة الموجود (نعم) لو أغمض عما ذكرنا لا مجال‏
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  للإشكال على الشيخ (قدس سره) بما في التقرير من ان العنوانين و ان كان يجمعهما جامع قريب و هو الشك في الوجود بمفاد كان التامة (و لكن) لا يمكن ان يعمهما لفظ الشي‏ء في قوله (عليه السلام) انما الشك في شي‏ء لم تجزه (بتقريب) ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز انما هو اجزاء المركب، و في قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس الكل و المركب بما له من الوحدة الاعتبارية، و لا يمكن إرادتهما من لفظ الشي‏ء (لأن) لحاظ الجزء شيئاً بحيال ذاته انما يكون في المرتبة السابقة على تأليف المركب، لأن في مرتبة تأليف المركب لا يكون الجزء شيئاً بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل، و يكون لحاظه تبعياً (ففي مرتبة) لحاظ الكل لا يمكن لحاظ الجزء شيئاً آخرا مستقلا، لأن الكل ليس إلّا الاجزاء بالأسر (فلا يمكن) ان يراد من لفظ الشي‏ء في الرواية ما يعم الكل و الجزء (بل) اما ان يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، و اما ان يراد منه الكل، فتختص بقاعدة الفراغ (و حاصل) الإشكال هو ان في قاعدة التجاوز يكون الجزء ملحوظا استقلالياً فيحتاج إلى لحاظه بما هو شي‏ء في حيال ذاته، و في قاعدة الفراغ يكون الجزء ملحوظا تبعياً بتبع لحاظ لكل، و إرادتهما من لفظ الشي‏ء مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجزء و هو محال (فلا بد) من ان يراد من الشي‏ء في الرواية، اما خصوص قاعدة التجاوز، أو خصوص قاعدة الفراغ (إذ فيه) ان الإشكال انما يرد في فرض إرادة الكل من الشي‏ء و إرادة جزئه منه بحيث استعمل الشي‏ء فيهما (و اما) لو أريد من الشي‏ء في الرواية معناه الكلي العام الجامع بين المصاديق، و من إطلاقه في مقام التطبيق شموله لأي مصداق منه، بلا لحاظ خصوصية كل و لا جزء، فلا يتوجه الإشكال المزبور (إذ لا قصور) حينئذ في شمول إطلاق الشي‏ء لكل من عنوان المركب و جزئه، فيمكن الجمع بين قاعدة التجاوز و الفراغ بمثل هذه الرواية بناء على إرجاع الشك في صحة الشي‏ء و تماميته إلى الشك في الوجود التام، بدعوى عموم الشي‏ء لكل من المركب و جزئه (لا يقال) على ذلك لم لا تلتزم بالجامع بين مفاد كان التامة، و مفاد كان الناقصة الّذي هو مؤدى قاعدة الفراغ، فانه على التقريب المزبور لا قصور في شمول إطلاق الشي‏ء لكل من المفادين (فانه يقال) نعم و ان أمكن ذلك، و لكن‏
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  مع عدم كونه من الجامع القريب، مبني على مقدمة ممنوعة، و هي صدق الشي‏ء عرفا على حيثية الربط التي هي من الإضافات (و إلّا فبناء) على انصرافه إلى ما يكون له وجود مستقل بنظر العرف، فلا يشملهما عموم الشي‏ء أو إطلاقه (و لذا) ترى بناء الشيخ و غيره على انصرافه عما هو أعظم من ذلك كالترتيب و الموالاة المعتبرة بين الاجزاء و الكلمات، بل و اجزاء الكلام الواحد كالباء من البسملة و الميم منها و نحو ذلك (و من هنا) استشكل الشيخ (قدس سره) في جريان قاعدة الشك في الوجود في فرض كون الشك في وجود الكل و المركب من جهة الشك في فقد الموالاة و الترتيب كما أشرنا إليه آنفاً (ثم انه) بما ذكرنا يندفع الإشكال الآخر على الشيخ (قدس سره) من جهة التجاوز (بتقريب) ان التجاوز في قاعدة التجاوز انما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه، و في قاعدة الفراغ يكون بالتجاوز عن نفس الكل و المركب لا عن محله، فيلزم على القول باتحاد القاعدتين استعمال التجاوز في المعنيين و هو باطل (إذ فيه) انه يمكن ان يكون التجاوز استعمل في معنى واحد و هو التجاوز عن نفس الشي‏ء المشكوك فيه، و ان التجاوز عن محل المشكوك فيه عناية و ادعاء تجاوز عن نفس الشي‏ء (غير انه) أريد في مقام التطبيق بدالين مصداقه الحقيقي و الادعائي كل بدال خاص، و هو غير استعماله في المعنى الحقيقي و الادعائي (كما انه) يندفع عنه إشكال ثالث و هو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو نفس الجزء، و اما في قاعدة الفراغ فمتعلق الشك فيها ليس وجود الكل، بل هو ظرف للشك فلا يمكن ان يجمعهما كبرى واحدة (إذ فيه) ان مجرد كون المركب في الحقيقة ظرفا للشك لا يمنع عن صدق الشك فيه (و بعد) تسليم كون الجامع بين المفادين الشك في وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، فلا قصور في عموم الشي‏ء لكل من الشك في وجود الجزء كالركوع و الشك في الكل بما هو كل (فالعمدة) حينئذ في الإشكال ما ذكرناه من تغاير القاعدتين على نحو لا يجمعهما كبرى واحدة، لتغاير متعلق الشك فيهما من كونه في قاعدة التجاوز أصل وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، و في قاعدة الفراغ صحة الموجود بمفاد كان الناقصة (فان) هذين المفادين من جهة تغايرهما لا يجمعهما جامع وحداني قريب (نعم) بين الشك في أصل الشي‏ء أو
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  في وجوده التام يتصور جامع قريب و هو الشك في وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، و لكنه غير مرتبط بالشك في صحة الشي‏ء الّذي هو مفاد قاعدة الفراغ كما هو ظاهر واضح.


  المورد الثاني‏


  في ان المستفاد من الاخبار الواردة في المقام هل هو قاعدة واحدة، و هي حكم الشك في الوجود بمفاد كان التامة (أو ان المستفاد) منها قاعدتان (إحداهما) حكم الشك في الوجود (و الأخرى) حكم الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (فنقول) و به نستعين، اعلم ان العمومات الواردة في المقام على طائفتين (إحداهما) ما يكون بلسان انه إذا شككت في الشي‏ء بعد الدخول في غيره فشكك ليس بشي‏ء (و الأخرى) بلسان ان كل شي‏ء شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو (اما الطائفة الأولى) فمنها ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) و فيه يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء (و منها) رواية إسماعيل بن جابر قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه (و منها) قوله (عليه السلام) في موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء انما الشك في شي‏ء لم تجزه (و منها) رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال (عليه السلام) يمضي في صلاته حتى يستيقن (و لا يخفى) ان هذه الطائفة في غاية الظهور في كونها في مقام ضرب القاعدة الكلية للشك المتعلق بأصل وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، لظهور الشك فيها في الشك المتعلق بأصل وجود الشي‏ء خصوصاً بملاحظة تصدرها بالأسئلة المزبورة (و مع) قوة ظهورها في ذلك لا يبقى مجال معارضة هذه الجهة بظهور قد جاوزه في التجاوز عن نفس الشي‏ء لا عن محله (إذ لا بأس) بارتكاب العناية في المضي عن الشي‏ء و التجاوز عنه بمضي محله بعد مساعدة العرف على اعتبار التجاوز عن الشي‏ء بلحاظ التجاوز عن محله خصوصاً بقرينة الفقرات المذكورة في الأسئلة في صدرها (نعم لو لا) الروايتان المصدرتان بالأسئلة المزبورة، لأمكن حمل الشك فيهما على الشك في وجود المركب التام بلحاظ الشك في بعض ما يعتبر
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  فيه شطر أو شرطاً (لأن) الشك في الشي‏ء يشمل مثل الشك في وجود المركب التام، بضميمة إبقاء التجاوز عن الشي‏ء على معناه الحقيقي (و لكن) مع وجود هذا الصدر، لا يبقى مجال لهذا المعنى (لأن) مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحياً، بخلاف هذا المعنى، فانه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقياً (و بذلك) يمكن دعوى عدم إمكان استفادة الجامع بين الشك في أصل وجود الشي‏ء، و الشك فيه بلحاظ بعض ما اعتبر فيه المعبر عنه بالشك في وجود الصحيح أو التام، نظراً إلى أوله إلى اجتماع اللحاظين في إضافة التجاوز إليه (فلا بد) حينئذ من حمل الروايتين على خصوص الشك في أصل وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة.


  و اما الطائفة الثانية من العمومات (فمنها) قوله (عليه السلام) في موثقة ابن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (و منها) قوله (عليه السلام) في موثقة أخرى له: كلما مضى من صلاتك و طهورك، فامضه كما هو و بهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة من نحو قوله (عليه السلام): في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ اذكر (و هاتان) الموثقتان بصدرهما و ان يلائم مع الشك في الوجود بمفاد كان التامة اما رأساً أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه (و لكن) بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فامضه كما هو، في غاية الظهور بل الصراحة في ان المشكوك فيه هو صحة الشي‏ء بمفاد كان الناقصة الّذي هو مفاد قاعدة الفراغ (خصوصاً) قوله فامضه كما هو، فانه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي ان يقع عليه من الصحة و التمامية (و من الواضح) ان ذلك لا يكون إلّا إذا كان الشك في اتصاف الشي‏ء بالصحّة بمفاد كان الناقصة (بل ان) لوحظ ظهور المضي و التجاوز فيهما في التجاوز عن نفس المشكوك فيه لا عن محله، ترى كونه قرينة أخرى على صرف ظهور الصدر عن الشك في وجود الشي‏ء إلى الشك في صحة الموجود، لملازمة التجاوز عن الشي‏ء لمفروغية أصل وجوده (و حينئذ) أقول انه بعد تباين كل طائفة من حيث المفاد و المدلول مع الطائفة الأخرى (لا مجال) لإتعاب النّفس في مفاد هذه الاخبار بإرجاع الجميع إلى مفاد واحد و هو بيان حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة بإرجاع الطائفة الثانية إلى بيان‏
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  حكم الشك في وجود الصحيح (كما أفاده الشيخ (قدس سره)) مع اعترافه بظهور هذه الطائفة من جهتين في بيان حكم الشك في صحة الشي‏ء بمفاد كان الناقصة، خصوصاً مع إباء كل من الطائفتين عن الحمل على بيان حكم الشك في الوجود التام بلحاظ الشك في وجود بعض ما اعتبر فيه شطراً أو شرطاً (إذ لا داعي) لارتكاب هذا التعويل في مفاد تلك الاخبار بعد ظهور كل طائفة في معنى غير ما يظهر من الأخرى (بل يؤخذ) بظهور كل طائفة فيما يقتضيه من المدلول، و يستفاد منهما قاعدتان مستقلتان (إحداهما) متكفلة لبيان حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة المعبر عنها بقاعدة التجاوز (و الأخرى) لبيان حكم الشك في صحة الشي‏ء و تماميته بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (مع المصير) إلى اعتبار الدخول في الغير في الأولى، دون الثانية (بلا وقوع) معارضة بين الاخبار من هذه الجهة، كي ينتهى الأمر إلى إعمال قاعدة الإطلاق و التقييد بحمل المطلق منها على المقيد (إذ المعارضة) انما تكون في فرض اتحاد القاعدتين و استفادة كبرى واحدة من مفاد تلك العمومات و هي حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة (و إلّا) فبناء على تعدد القاعدة و تعدد الكبرى المستفادة منها (فلا تعارض) بين الاخبار من هذه الجهة (لأن) ما كان منها متكفلا لاعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي انما هو صحيحة زرارة، و موثقة ابن أبي يعفور، و رواية إسماعيل بن جابر (و هذه) الطائفة متمحضة في الاختصاص بكبرى قاعدة التجاوز (و ما كان) منها غير متكفل لاعتبار هذا القيد انما هو موثقتا محمد ابن مسلم و موردهما انما هو الشك في صحة الشي‏ء و تماميته الّذي هو مفاد قاعدة الفراغ، لا الشك في أصل وجود الشي‏ء، أو في وجود الصحيح بمفاد كان التامة (و مع) تغاير المفاد في هذه الاخبار من حيث تمحض بعضها في قاعدة التجاوز، و تمحض بعضها بقاعدة الفراغ، أين يبقى مجال توهم المعارضة بينها من جهة اعتبار هذا القيد، كي يحتاج إلى إعمال قاعدة الإطلاق و التقييد بحمل المطلق منها على المقيد (و لعمري) ان المنشأ كله لهذه التكلفات انما هو لأجل مصير مثل الشيخ (قدس سره) إلى اتحاد القاعدتين و وحدة الكبرى المجعولة فيهما بإرجاعه المختلفات من الاخبار إلى مفاد واحد و بيان‏
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  كبرى واحدة و هي حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة الّذي هو الجامع بين الشك في أصل الوجود و الشك في الوجود التام (و إلّا) فبناء على الأخذ بما يقتضيه ظواهر تلك الاخبار من تعدد القاعدة و تمحض بعضها في قاعدة التجاوز، و بعضها، بقاعدة الفراغ، لا يبقى مجال لهذه التكلفات، و لا لإلقاء المعارضة بين مفاد الاخبار كما هو ظاهر واضح (و اما توهم) ان وحدة السياق في تلك الاخبار يقتضى حمل الجميع على معنى واحد و بيان كبرى واحدة و هي حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة الجامع بين الشك في أصل وجود الشي‏ء، و الشك في الوجود التام (فكلام ظاهري) بالنسبة إلى الاخبار المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض المختلفة مفاداً من كونه في كل واحد معنى غير ما يظهر من الآخر (إذ في مثله) لا مجال لتوهم وحدة السياق بينها كي تقتضي إرجاع تلك المختلقات مضموناً إلى معنى واحد (فالتحقيق) في المقام هو ان المستفاد من اخبار الباب قاعدتان (إحداهما) قاعدة الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة بعد خروج وقته و تجاوز محله المعبر عنها بقاعدة التجاوز (و الثانية) قاعدة الشك في صحة الشي‏ء بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (و اما) قاعدة الشك في وجود العمل الصحيح بمفاد كان التامة، فلا يستفاد من اخبار الباب، و لا يكون له في شي‏ء منها عين و لا أثر (ثم ان هاتين) القاعدتين متصادقتان بعد الفراغ عن مركب شك في صحته من جهة الشك في وجود بعض اجزائه مما تجاوز محله فيما عدى الجزء الأخير، فانه بالنسبة إلى الجزء المشكوك وجوده، يكون مورد للقاعدة الأولى، و بالنسبة إلى نفس العمل المركب الّذي شك في صحته، يكون مورد للقاعدة الثانية (و تفترق) الأولى عن الثانية، فيما لو شك في وجود جزء من اجزاء العمل المركب بعد تجاوز محله و قبل الفراغ عن العمل، كالشك في الركوع بعد ما سجد (كما انه) تفترق الثانية عن الأولى فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في صحته من جهة الشك في بعض ما اعتبر في صحته كالترتيب و الموالاة و نحوهما مما ليس له وجود مستقل يصدق عليه الشي‏ء.


  (ثم انه) مما يترتب على اتحاد القاعدتين و تعددهما، انه لو علم بفوت سجدة واحدة
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  أو التشهد و قد شك في صحة صلاته من جهة احتمال الإخلال بالترتيب. أو الموالاة المعتبرة فيها (فانه) على ما ذكرنا من تعدد القاعدة و تعدد الكبرى المجعولة فيهما، تجري في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها، و يترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد و سجدتي السهو (و اما) على القول بوحدة القاعدتين و وحدة الكبرى المجعولة فيهما، كما هو مختار الشيخ (قدس سره) و من تبعه، فيشكل إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور (فانه) بالنسبة إلى المشكوك فيه و هو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشي‏ء حتى يجري فيه قاعدة الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله (و اما بالنسبة) إلى المركب الّذي شك في وجوده التام، فكذلك (لأنه) بلحاظ ما يكون منه مشكوكا أعني الترتيب و الموالاة لا يكون شيئاً حتى تجري فيه القاعدة، و بلحاظ ما يكون منه شيئاً و هو الاجزاء لا يكون مشكوكا (و على فرض) جريان القاعدة فيه و اقتضائها لإثبات وجود العمل الصحيح، لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنهما من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقصة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه الا عليه الا على القول بالمثبت.


  (و ينبغي التنبيه على أمور)


  الأمر الأول‏


  قد عرفت دلالة اخبار الباب في قاعدة التجاوز على البناء على وجود ما شك فيه من اجزاء العمل بعد خروج وقته و تجاوز محله و عدم الاعتناء بالشك فيه، بل مقتضى عموم الشي‏ء في قوله (عليه السلام) كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه في رواية إسماعيل بن جابر، و موثقة ابن أبي يعفور صدراً و ذيلا هو عموم القاعدة لجميع المركبات و عدم اختصاصها بباب الصلاة و ما يتعلق بها من الأذان و الإقامة (إلّا) انه خرج عن هذه الكلية الشك في أبعاض الوضوء قبل إتمام الوضوء، و كذا أبعاض الغسل و التيمم على قول قوى، فانهم أجمعوا على ان الشاك في فعل من افعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه العود لإتيان المشكوك فيه و ان دخل في فعل آخر منه‏
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  (و قد نصّ جماعة على ذلك في الغسل و التيمم أيضاً على نحو يظهر منهم كونه من المسلمات (و العمدة) في مستند خروج الوضوء من الكلية المزبورة بعد الإجماع هي صحيحة زرارة، إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدرأ أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللَّه تعالى ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللَّه تعالى مما أوجب اللَّه عليك لا شي‏ء عليك (و لا إشكال) في تخصيص عمومات قاعدة التجاوز بمقتضى الإجماع و الصحيحة المذكورة بالنسبة إلى الوضوء، بل الغسل و التيمم أيضاً (و انما الكلام) في التوفيق بين الصحيحة، و بين موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة، إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء انما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه (حيث) ان الظاهر منها هو ان حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج منها، لظهورها في عود ضمير غيره إلى الجزء المشكوك فيه، كظهور قوله من الوضوء في كون المشكوك بنفسه صغرى للكبرى المشتملة على الحصر في ذيلها، لا انه توطئة لبيان ما هو الصغرى و هو الوضوء الّذي شك فيه بلحاظ احتمال الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطراً أو شرطاً (و لأجل ذلك، وقع الإشكال بأنه كيف التوفيق بين الصحيحة و بين الموثقة (فان) إخراج مورد الموثقة بمقتضى الإجماع و النص المتقدم عن عموم الذيل المضروب لبيان قاعدة كلية غير ممكن (لأن) عموم الذيل بالنسبة إلى المورد المذكور في الصدر كالنص غير القابل للتخصيص (و قد تفصّوا عن الإشكال المزبور بوجوه.


  منها حمل الموثقة على بيان حكم الشك في صحة الشي‏ء بمفاد كان الناقصة (بتقريب) ظهورها في ان المراد من الشي‏ء في ذيلها هو العمل الّذي وقع الشك فيه لأجل احتمال الإخلال بشي‏ء من اجزائه و شرائطه (لا الشي‏ء) الّذي شك في وجوده لتكون دليلا على قاعدة التجاوز (فانه) خلاف ما يقتضيه ظهور التجاوز عن العمل المشكوك فيه، لا عن محله (فظهور) الذيل في القاعدة يكون رافعاً لإجمال مرجع الضمير في الصدر (لكون) القاعدة المذكورة في الذيل بمنزلة البرهان لإثبات‏
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  الحكم المذكور في الصدر، فيجب ان يكون الحكم المذكور في الصدر من جزئيات ما هو الموضوع في تلك القاعدة، حتى يستقيم البرهان المزبور (فالمستفاد) من الموثقة حينئذ امران (أحدهما) انه لو تعلق الشك بصحة عمل مركب بعد الفراغ عنه لا يعتد بالشك الثاني ان عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ من الوضوء انما هو لكونه من جزئيات هذه القاعدة (كما ان) المستفاد منها هو ان مفهوم الصدر من مصاديق منطوق الذيل، انتهى ملخص ما أفيد بطوله (و حاصله) تخصيص عموم قاعدة التجاوز بباب الصلاة أو بغير باب الوضوء بل جميع الطهارات، و ان حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الاعتداد بالشك في الموثقة انما هو لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحة العمل المأتي به، لا لقاعدة التجاوز، فالموثقة من أدلة قاعدة الفراغ لكونها متحدة السياق مع موثقة ابن مسلم لا من أدلة قاعدة التجاوز (فلا تهافت) حينئذ بين الموثقة و بين الصحيحة.


  و فيه منع ظهور الموثقة في القاعدة المذكورة (بل هي) صدر أو ذيلا ظاهرة في بيان حكم الشك في الشي‏ء بمفاد كان التامة (فان) ظهور الشك في شي‏ء في عموم الذيل كظهور الصدر في الشك في أصل وجود الشي‏ء بمثابة لا يكون قابلا للإنكار، خصوصاً إذا لوحظ ظهور قوله من الوضوء في كون المشكوك فيه بنفسه صغرى للكبرى المذكورة في الذيل، لا انه توطئة لما هو الصغرى و هو الوضوء (و بالجملة) جعل المراد من الشي‏ء في الرواية صدرا و ذيلا هو العمل المركب الّذي شك فيه لأجل احتمال الإخلال ببعض ما اعتبر فيه جزء أو شرطاً، خلاف الظاهر من الشك في الشي‏ء، و لا يستقيم إلّا بجعل من في قوله من وضوئه بيانية لا تبعيضية المستتبع لعود ضمير غيره إلى الوضوء الّذي شك في صحته، و هو خلاف ظاهر آخر في تبعيضية من (مع انه) على ذلك يتوجه إشكال المعارضة بين منطوق هذه الموثقة مع مفهومها في صورة الشك في صحة فعل من افعال الوضوء و ما يلحق به من الغسل و التيمم بعد الدخول في غيره كالشك في صحة غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه (فانه) يتصور له في عمل واحد مصداقان يكون الشك بعد الفراغ في أحدهما و قبله في الآخر، بل الإشكال يعم غير باب الطهارات، كالشك في صحة القراءة باعتبار جزء من اجزائها باعتبار جزء من اجزائها بعد الدخول في غيرها
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  (إلّا ان يدعى) انصراف الشي‏ء في الرواية عن مثلها إلى ما كان له نحو استقلال بنظر العرف و ان كان في اعتبار الشارع جزء لعمل مركب، كالطواف و السعي و نحوهما.


  (و منها) تنزيل الموثقة على بيان حكم الشك في وجود الصحيح بعد الفراغ منه أو تنزيلها على ضرب القاعدة في الشك المتعلق بجزء العمل المركب بعد الفراغ عن العمل، فيرتفع التهافت بينها و بين الصحيحة المصرحة بوجوب الالتفات إلى الشك في جزء من الوضوء ما دام الاشتغال به، حيث لا منافاة حينئذ بين ظهور الموثقة في كون حكم الوضوء من باب القاعدة مع وجوب الالتفات إلى الشك ما دام الاشتغال بالوضوء (و فيه) ما لا يخفى فان دعوى استفادة قاعدة الشك في الوجود الصحيح أو الشك المتعلق بجزء من العمل بعد الفراغ عن العمل من الموثقة خارجة عن السداد، لوضوح ظهورها في بيان حكم الشك المتعلق باجزاء العمل بعد تجاوز محله بالدخول في غير المشكوك فيه، كظهور التجاوز في كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن الشي‏ء، لا التجاوز الخاصّ الملازم للفراغ عن أصل العمل المركب، خصوصاً بملاحظة ظاهر من في التبعيضية (فالموثقة) بحسب المدلول مساوق سائر عمومات الباب، بلا اختصاصها بجهة زائدة عنها (بل يمكن) دعوى عدم استفادة شي‏ء من المعنيين من شي‏ء من عمومات الباب و خصوصاته (لأن اخبار الباب) بأجمعها بين ما يستفاد منه حكم الشك المتعلق بأصل وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة بعد خروج محله، مثل قوله كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه، و هذه الموثقة (و بين) ما يستفاد منه حكم الشك في صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، مثل قوله كل شي‏ء شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فلا يكون لشي‏ء من المعنيين عين و لا أثر في شي‏ء من اخبار الباب من عموماته و خصوصاته.


  (و منها) ما أفاده الشيخ (قدس سره) من ان الوضوء بتمامه باعتبار اثره و مسببه و هو الطهارة فعل واحد في نظر الشارع لا جزء له مؤيداً بما في بعض اخبار الوضوء من ان الوضوء لا يتبعض، و مع عدم ملاحظة الشارع اجزائه أفعالا مستقلة، فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله شيئاً يشك فيه بعد تجاوز محله ليكون مورداً للقاعدة،
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  فيتوجه عليه إشكال التهافت، إذ الشك في فعل من افعال الوضوء حينئذ كغسل اليد قبل الفراغ عن الوضوء لا يكون إلّا شكاً في الشي‏ء قبل التجاوز عنه (و فيه) مضافا إلى ان ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية من في صدر الرواية (ان مجرد) بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الّذي هو نفس الوضوء (و إلّا) لا اقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضاً كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء و المقربية، فيلزم ان يكون الشك في كل جزء منها قبل الفراغ عنها شكاً فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر و بساطته (و اما) ما أيدنا به من الرواية بان الوضوء لا يتبعض، فغير مرتبط بالدعوى المذكورة (فان المراد) من التبعيض الممنوع فيه، عبارة عن انفراد بعض اجزائه عن بعض خارجاً (لا ان المراد) ان الوضوء باعتبار بساطة اثره اعتبر امراً واحداً بسيطاً لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى اجزائه.


  (فالتحقيق) في التفصي عن الإشكالات هو الالتزام برجوع الغير في صدر الموثقة إلى الوضوء و لو بملاحظة قرب المرجع الراجع إلى تقييد التجاوز عن المشكوك فيه في خصوص اجزاء الوضوء و ما يلحق به من الغسل و التيمم بمقتضى الإجماع و الصحيح المتقدم بالتجاوز الخاصّ المساوق للتجاوز عن الوضوء، مع إبقاء التجاوز في كبرى الحصر في الذيل على إطلاقه في مطلق التجاوز عن الشي‏ء (و مرجع) ذلك إلى كشف التوسعة بمقتضى الإجماع و النص في خصوص المورد في محل أبعاض الوضوء و ما يلحق به من الغسل و التيمم إلى ما بعد الفراغ عن الوضوء، مع إبقاء ظهور كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن محل الشي‏ء الّذي شك فيه على حالها بلا تخصيصه بالتجاوز الخاصّ (و لا محذور) في الالتزام بهذا المقدار، فان تقييد المورد مع إطلاق الكبرى غير عزيز (نظير) تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجية بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع إبقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلا على إطلاقه لصورة عدم ضم خبر عدل آخر إليه.


  (و على هذا) البيان يندفع الإشكالات الواردة على الرواية (تارة) من جهة
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  لزوم تخصيص مورد الرواية عن العموم المضروب في دليلها لبيان القاعدة الكلية (و أخرى) من جهة معارضه منطوق هذه الرواية مع مفهومه في صورة الشك في صحة جزء من الوضوء مع الدخول في جزء آخر قبل الفراغ عن الوضوء (و ثالثة) من جهة المعارضة مع العمومات الدالة على عدم الاعتداد بالشك في الشي‏ء بعد التجاوز عن محله (توضيح الاندفاع) هو ان الإشكال الأول فرع إرجاع ضمير غيره إلى الشي‏ء المشكوك فيه (و إلّا) فعلى فرض إرجاعه إلى الوضوء بقرينة الإجماع و النص المتقدم و قرب المرجع و لو بتقييد التجاوز في المورد بمرتبة خاصة من التجاوز المنطبق على إتمام الوضوء فلا يرد هذا الإشكال (و اما الإشكال) الثاني فانما يرد لو كان المراد من الشي‏ء في كبرى الذيل هو المركب المشكوك فيه باعتبار بعض ما اعتبر فيه جزء أو شرطاً، أو كان المراد من التجاوز في الكبرى هو التجاوز عن الشي‏ء باعتبار الخروج عن مركب اعتبر جزئيته له (إذ حينئذ) يمكن ان يتصور له مصداقان في عمل واحد يكون الشك بعد الفراغ في أحدهما، و قبل الفراغ في الآخر فيجي‏ء فيه إشكال المعارضة المذكورة (و إلّا) فعلى ما ذكرنا من إرجاع القيد في الرواية إلى خصوص الصغرى، بجعله توطئة لتقييد خصوص التجاوز في المورد بالتجاوز الخاصّ المنطبق على الفراغ من تمام الوضوء، مع إبقاء التجاوز في كبرى الذيل على إطلاقه، لا مجال لهذا الإشكال (إذ لا يحتمل) حينئذ انطباق التجاوز الخاصّ في باب الوضوء على سائر الأفعال كي يتوجه الإشكال الثاني.


  (و بذلك) اتضح حال الإشكال الثالث (إذ هو) أيضاً فرع كون المراد من الشي‏ء في كبرى الذيل هو المركب الّذي شك فيه باعتبار اجزائه، أو كون المراد من التجاوز فيها هو التجاوز الخاصّ، بإرجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان التجاوز في الكبرى لا شرحا للتجاوز في خصوص الصغرى بكونه هو التجاوز الخاصّ، فانه على أحد المعنيين يرد إشكال المعارضة بين مفاد هذا العام، و مفاد عموم قوله كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه في صورة التجاوز عن محل الجزء مع عدم الفراغ عن العمل المركب (و لقد عرفت) ان استظهار هذين المعنيين من‏
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  الرواية خارج عن السداد (و ان التحقيق) هو إبقاء الكبرى في الرواية على ظاهرها من الشك في وجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، مع إبقاء التجاوز فيها أيضاً على إطلاقه، بإرجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان خصوص التجاوز في المورد، دون غيره (و عليه) تندفع شبهة المعارضة من رأسها (إذ حينئذ) يكون الجميع على مفاد واحد، غاية الأمر يقيد خصوص مورد هذه الرواية في الوضوء و ما يلحق به من الغسل و التيمم كما هو المشهور بمقتضى النص و الإجماع بمرتبة خاصة من التجاوز (و من المعلوم) ان هذا التقييد في الوضوء الّذي هو مورد الرواية و ما يلحق به من سائر الطهارات كما يوجب رفع اليد عن عموم كبرى ذيل الرواية، كذلك يوجب رفع اليد عن الكبرى المضروبة في ذيل افعال الصلاة (و على هذا البيان) تبقى القاعدة أيضاً على عمومها الشامل لأفعال الصلاة و غيرها من سائر المركبات، بلا احتياج إلى تخصيصها بافعال الصلاة (إذ التخصيص) المزبور مع كونه خلاف ظاهر كل شي‏ء في الدلالة على العموم و الاستيعاب لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه بحسب الوضع كما حققناه في محله، و قيامه بذلك مقام مقدمات الحكمة الجارية في المدخول (انما يثمر) في فرض ورود شبهة المعارضة، كما على المبنيين المتقدمين (و إلّا) فعلى ما ذكرنا من المبنى لا موقع لشبهة المعارضة حتى يحتاج إلى منع التعميم في مثل عموم كل شي‏ء و عموم قوله (عليه السلام) انما الشك في شي‏ء لم تجزه (مع انه) على فرض ورود شبهة المعارضة حتى على المبنى المختار، لا يجدى مجرد منع التعميم في قوله كل شي‏ء في دفع الإشكال، فانه مع عموم قوله انما الشك و شموله لباب الصلاة يتوجه إشكال المعارضة المزبورة في افعال الصلاة كما هو ظاهر.


  الأمر الثاني‏


  قد عرفت انه يعتبر في قاعدة التجاوز امران (أحدهما) ان يكون الشك متعلقاً بوجود الشي‏ء بمفاد كان التامة، و بذلك يختص جريانها بما لو كان الأثر المهم على وجود المشكوك فيه، لا على حيث اتصافه بكذا، و من هنا لا تجري القاعدة في الشك في ركعات الصلاة (لأن) الأثر المهم على ما يستفاد من الأدلة من نحو قوله (عليه السلام) تشهد و سلم في الرابعة انما هو على حيث اتصاف الركعة بالرابعة بمفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة (و لأجل ذلك قلنا أيضاً ان عدم‏
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  جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة و لو في غير الموارد المنصوصة انما يكون على القواعد بلحاظ عدم اقتضاء التعبد بعدم الإتيان بالمشكوك لإثبات كون ما في اليد ثالثة أو رابعة، لا انه لقصور فيه عن الجريان فيها، بخلاف أدلة الشكوك الآمرة بالبناء على الأكثر، فانها ناظرة إلى إثبات كون الموجود ثالثة أو رابعة، فيترتب عليه وجوب التشهد و التسليم المترتبين على رابعية الركعة.


  (و ثانيهما) كونه بعد التجاوز عن محله و الدخول في غيره و هذا مما لا إشكال فيه (و انما الكلام) في ان اعتبار الدخول في الغير هل هو من جهة كونه محققاً للتجاوز عن محل المشكوك فيه أو انه لخصوصية فيه في الحكم بالمضي على المشكوك فيه (فيه وجهان) أقواهما الأول، فان الظاهر المستفاد من عمومات الباب و خصوصاته هو كفاية مجرد المضي عن محل المشكوك فيه في الحكم بالمضي، و ان التقييد بالدخول في الغير في بعض تلك الاخبار انما هو لكونه محققاً للتجاوز عن محل المشكوك باعتبار عدم صدق التجاوز عنه إلّا بالدخول فيما رتب على المشكوك شرعاً بحسب الجعل الأولى، لأنه بدونه يكون المحل باقياً، فلا يصدق التجاوز المزبور (و عليه) فذكر هذا القيد في بعض نصوص الباب لا يقتضي أزيد مما يقتضيه إطلاق بعض الآخر، كموثقة ابن أبي يعفور من كونه مقوماً لصدق التجاوز المزبور (فلا يتوهم) المعارضة حينئذ بين الاخبار المطلقة، و الاخبار المقيدة بالدخول في الغير (هذا) في قاعدة التجاوز (و اما قاعدة الفراغ) المستفادة من نحو قوله (عليه السلام): كل ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو (فلا يعتبر) فيها في الحكم بالمضي كما هو الا مجرد صدق المضي على المشكوك، و يكفي في الصدق المزبور مجرد الفراغ عن العمل بلا احتياج إلى الدخول في عمل آخر (و لذلك) أطلق في الروايات المتكفلة لهذه القاعدة و لم يقيد شي‏ء منها بالدخول في غير المشكوك في مقام الحكم بالمضي على المشكوك فيه (إذ التقييد) طراً انما يكون في اخبار التجاوز غير المرتبط باخبار قاعدة الفراغ، فلا يتوهم حينئذ المعارضة بين المقيدات، و بين هذه المطلقات كما هو ظاهر.


  الأمر الثالث‏


  ظاهر المستفاد من اخبار الباب، ان المراد من الغير الّذي‏
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  اعتبر الدخول فيه في الحكم بالمضي، هو خصوص ما اعتبر الترتيب بينه و بين المشكوك فيه شرعا من الاجزاء و الأفعال دون غيره مما لم يكن كذلك، بل كان ترتبه عليه بحكم العقل أو العادة (و حينئذ) فلا بد في جريان القاعدة من ملاحظة ان الشارع اعتبر الترتيب بين المشكوك فيه و أي فعل (فكل فعل) اعتبر الشارع الترتيب بينه و بين المشكوك فيه، يصدق التجاوز عن المحل بالدخول فيما رتب عليه، فتجري فيه القاعدة (و كل فعل) لم يرتب شرعا على المشكوك فيه، لا يجدى الدخول فيه في الحكم بالمضي، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالدخول في مثله، و ان كان من مقدمات ما ترتب على المشكوك فيه (و يترتب) عليه وجوب العود لتدارك المشكوك فيما إذا شك في السجدة في حال النهوض إلى القيام، أو في الركوع في حال الهوى إلى السجود (لأن) مثل النهوض و الهوى من مقدمات ما رتب على المشكوك فيه، لا من الأمور المترتبة عليه بنفسه بالجعل الشرعي (و توهم) كفاية الدخول في مطلق الغير و لو كان الترتب بينه و بين المشكوك فيه عقلياً أو عادياً (مدفوع) أو لا بما ذكرنا من ان اعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي على المشكوك فيه انما هو لكونه محدداً للمحل الّذي اعتبر التجاوز عنه، لا انه لخصوصية فيه، فمع عدم كونه مما رتب عليه شرعا لا يصدق التجاوز عن محل المشكوك فيه، فلا تجري فيه القاعدة (و ثانياً) يمنع الإطلاق في اخبار الباب من هذه الجهة (بل الظاهر) منها بقرينة الأمثلة المذكورة فيها، هو اختصاص الغير الّذي اعتبر الدخول فيه في الحكم بالمضي بخصوص ما رتب على المشكوك فيه شرعا (و لقد) أجاد المحقق الأنصاري (قدس سره) في جعل الأمثلة المذكورة في الاخبار تحديداً للغير الّذي اعتبر الدخول فيه (و حينئذ) فلا إشكال في خروج مثل الهوى و النهوض و وجوب الاعتداد بالشك في الركوع و السجود إذا كان في حال الاشتغال بهما (نعم) يظهر من خبر عبد الرحمن بن عبد اللَّه عدم الاعتداد بالشك في الركوع في حال الهوى إلى السجود قال قلت: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال (عليه السلام): قد ركع (و لكن) بعد ضعف الخبر في نفسه يمكن حمله على آخر مراتب الهوى الّذي يتحقق به السجود (و على فرض) القول به لا بد من الاقتصار على‏
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  مورده و عدم التعدي منه إلى غيره من المقدمات.


  (ثم لا فرق) في الغير المترتب على المشكوك فيه بين كونه جزء للمركب، و بين غيره (و احتمال) اختصاصه بما يكون جزء (يدفعه) ظهور هذه النصوص في عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد الدخول في القيام الشامل بإطلاقه لحال عدم الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات، (و لذا) لو قرأ جالساً نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته و لا يجب عليه القيام لفوات محله، و ان وجب عليه ذلك لأجل الركوع، للزوم كونه عن قيام (و كذا) لا فرق بين كونه جزء مستقلا، و بين كونه جزء الجزء كأبعاض القراءة، فلو شك المصلى في آية بعد الدخول في آية أخرى من الحمد أو السورة، لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه، فضلا عما لو شك في أول السورة و هو في آخرها (و مجرد) عدم ذكر مثله في أمثلة اخبار الباب لا يقتضى المنع عن شمول القاعدة لاجزاء الاجزاء بعد صدق الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله بالدخول في غيره عليه، و اندراجه في الكبرى الكلية التي أفادها الإمام (عليه السلام) بقوله، كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه (و إلّا) لاقتضى المنع عن جريان القاعدة فيما لو شك في قراءة الفاتحة بعد الدخول في السورة، بل و بعد الدخول في القنوت (إذ المذكور) في الرواية رجل شك في القراءة بعد ما ركع، مع انه ليس كذلك (نعم) قد يشك في شمول الاخبار للشك في أبعاض آية بعد الدخول في البعض الآخر منها (و أولى) بالتشكيك ما لو شك المصلى في جزء من الكلمة بعد الدخول في الجزء الآخر منها، لا مكان دعوى انصراف الشي‏ء و كذا الغير في الاخبار و لو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا، و ان كان في اعتبار الشارع جزء للجزء، لا جزء مستقلا (و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر انه لا فرق أيضاً في الغير المترتب على المشكوك بين ان يكون من الاجزاء الواجبة، أو المستحبة كالقنوت على أقوى الوجهين، بل و جلسة الاستراحة (و لا) بين كونه جزء مستحباً، و بين كونه مستحباً نفسياً في حال الصلاة، كالفنون على الوجه الآخر (و لا) بين كونه من المستحبات الداخلية،
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  و المستحبات الخارجية كالتعقيب و نحوه، فلو شك المصلى في الجزء الأخير و هو في حال التعقيب، تجري فيه القاعدة، كل ذلك لاستفادة عموم الحكم بالمضي من الاخبار بالدخول فيما رتب على المشكوك بالجعل الشرعي كان جزء للصلاة، أو مستحبا نفسياً في حالها، أو في خارجها مما هو من تبعاتها كالتعقيب (لا انه) للتعدي عما هو جزء الصلاة إلى غير سنخه مما هو مستحب نفسي في حالها أو في خارجها.


  الأمر الرابع‏


  هل يعتبر في قاعدة التجاوز ان يكون الغير الّذي اعتبر الدخول فيه متصلا بالمشكوك فيه، أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في جريانها الدخول في مطلق الغير و لو كان غير ملاصق بالمشكوك فيه وجهان (أقواهما الثاني) لما تقدم من ان المعتبر في القاعدة هو مجرد الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله و ان اعتبار الدخول في الغير في الاخبار انما هو لكونه محققاً لعنوان التجاوز عن محل المشكوك فيه الموجب لصدق الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله، لا انه لخصوصية فيه تقتضي الحكم بالمضي على المشكوك فيه (و حينئذ) فبعد صدق الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله بالدخول في غير الملاصق بالمشكوك، تجري فيه القاعدة (و على فرض) الخصوصية لعنوان الدخول في الغير (نقول): انه يكفيه إطلاق الغير في الاخبار الشامل لغير المتصل بالمشكوك (فان دعوى) انصرافه إلى خصوص المتصل بالمشكوك فيه مما لا شاهد له.


  (و تظهر الثمرة) بين الوجهين فيما لو شك في الجزءين المترتبين، كما لو شك المصلى في الركوع و السجود و هو في التشهد (اما) بان يكون كل واحد منهما متعلقاً لشك مستقل بحيث يحتمل التفكيك بينهما في الوجود و التحقق (و اما) بان يكون المجموع متعلقاً لشك واحد بنحو لا يحتمل التفكيك بينهما في الوجود (فانه) على المبنى المختار لا غبار في جريان القاعدة في الركوع و السجود في الصورتين (و اما على المبنى الآخر) فيشكل جريان القاعدة فيهما، فانه مع الشك في السجود يشك في الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع، فلا تجري فيه القاعدة (و مع) عدم جريانها فيه لا تجري في السجود أيضاً، لعدم ترتب أثر شرعي عليه حينئذ، لبطلان الصلاة التي لم يحرز فيها الركوع (و بذلك) يندفع ما قد يتوهم، من‏
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  إمكان جريان القاعدة فيهما، بإجرائها في السجود أولا، لمكان تحقق شرطها الّذي هو الدخول في الغير المتصل به (ثم) إجرائها بالنسبة إلى الركوع ثانياً (لأن) القاعدة بجريانها في السجود محقق لعنوان الدخول في الغير المتصل بالركوع و لو تعبداً لا وجداناً، و بتحقق هذا العنوان تجري في الركوع أيضاً (وجه الاندفاع) مضافاً إلى عدم اقتضاء التعبد بوجود السجود لإثبات عنوان الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع الا على فرض القول بالمثبت (ان جريان) القاعدة في السجود فرع ترتب أثر شرعي عملي عليه لأنه مما لا بد منه في جريان القاعدة (و هو متوقف) على جريانها في الركوع، إذ لو لا جريانها فيه لا يترتب أثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها، فإذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود يلزم الدور، و هو باطل (هذا) في الصورة الأولى (و اما) في الصورة الثانية، فالامر أشكل (فانه) مع اليقين بملازمة الإتيان بالسجود مع الإتيان بالركوع و عدم احتمال انفكاك أحدهما عن الآخر في التحقق، يقطع بعدم الإتيان بالسجود في فرض عدم إتيانه بالركوع، و مع هذا القطع لا تجري القاعدة في الركوع للقطع بعدم الدخول في الغير المتصل به (و بالجملة) القاعدة انما تجري في مورد يجامع عدم الإتيان بالمشكوك مع الدخول في الغير المتصل به، و في هذا الفرض لا يحتمل ذلك كي تجري فيه القاعدة (و لكن الّذي) يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى، لما عرفت من ان المعتبر في جريان القاعدة هو الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله، و هذا مما لا شك في صدقه بالدخول في مطلق الغير.


  الأمر الخامس‏


  ان الجزء المشكوك فيه (تارة) يكون هو الجزء الأخير من العمل، كالتسليم في الصلاة، و غسل جانب الأيسر في الغسل، و مسح الرّجل اليسرى في الوضوء (و أخرى) يكون ما عدى الجزء الأخير، (فان كان) المشكوك فيه ما عدى الجزء الأخير، فلا إشكال في انه قبل الدخول فيما رتب عليه شرعا يجب العود إليه، و بعد الدخول فيه يحكم عليه بالمضي و عدم الاعتداد بالشك (و ان كان) المشكوك فيه هو الجزء الأخير، كالتسليم في باب الصلاة، فقد يقال: بوجوب الاعتداد بالشك،
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  لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لاشتراطها بالدخول في الغير المترتب عليه من الاجزاء، و ليس للصلاة وراء التسليم شي‏ء يتصور الدخول فيه (و لا قاعدة) الفراغ عن العمل أيضاً، للشك في تحقق الفراغ بدونه (و تحقيق الكلام) فيه هو ان الشك في التسليم (تارة) يكون في حال الاشتغال بالتعقيب (و أخرى) بعد فعل ما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار، أو عمداً لا سهواً، كالتكلم (و ثالثة) في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عرفا (و رابعة) في حال السكوت غير الماحي لصورة الصلاة (فان كان) الشك في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب، فلا ينبغي الإشكال في عدم الاعتداد بالشك لجريان قاعدة التجاوز في المشكوك (فان التعقيب)، و ان كان من توابع الصلاة الخارجة عن حقيقتها كالأذان و الإقامة لا من اجزائها (و لكن) الشارع لما اعتبر له محلا خاصاً بكونه عقيب التسليم، فلا جرم عند الشك في التسليم تجري فيه قاعدة التجاوز، لصدق الشك في الشي‏ء بعد تجاوز محله على مثله (كما انه) لو كان الشك في التسليم في حال السكوت القصير غير الماحي لصورة الصلاة لا إشكال في الاعتداد بالشك و وجوب التسليم لبقاء محله (و اما لو كان) الشك فيه بعد فعل ما ينافي الصلاة عمداً و سهواً (فقد يقال): انه تجري فيه أيضاً قاعدة التجاوز (بتقريب) ان الشارع و ان لم يجعل لما ينافي الصلاة محلا خاصاً، بل جعله من المبطلات، إلّا انه لما كان تحليلها التسليم كان محل التسليم قبل فعل المنافي، و بهذا الاعتبار يجري عليه حكم المحل الشرعي، فتجري فيه قاعدة التجاوز (و فيه) ان مجرد كون التسليم تحليلا لفعل المنافي لا يقتضى ترتباً شرعياً بينهما، بل غاية اقتضائه هو جواز فعل تلك المنافيات بعد ان كانت محرمة على المكلف في أثناء الصلاة (فما هو المترتب) على التسليم حينئذ انما هو جواز فعل المنافيات، لانفسها (و الغير) الّذي اعتبر الدخول فيه للتجاوز عن محل المشكوك، هو الغير المترتب عليه بنفسه، لا ما يكون بحكمه مترتباً عليه، و بينهما بون بعيد، فلا مجال حينئذ لتوهم جريان قاعدة التجاوز في التسليم و هكذا الكلام فيما لو شك في التسليم في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، فلا تجري فيه أيضاً قاعدة التجاوز (و اما قاعدة) الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، فجريانها مبنية على‏
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  كفاية الإتيان بمعظم الاجزاء في صدق الفراغ عن العمل (فان قلنا) به يحكم بصحة الصلاة للقاعدة، و إلّا فيشكل تصحيح هذه الصلاة، لأنه مع الشك في التسليم يشك في الفراغ الّذي هو موضوع القاعدة (و لكن) الالتزام بكفاية صرف الإتيان بمعظم الاجزاء مع الشك في التسليم في تحقق الفراغ الّذي هو موضوع القاعدة، لا يخلو عن إشكال (فان) ما يمكن الالتزام به بعد الأخذ بمعظم الاجزاء هو اعتبار امر آخر من كونه عند الشك في حال يرى نفسه فارغا من الصلاة، أو بكون فعل المنافي من الأول صادراً من المكلف باختياره باعتقاد فراغه، و بعد فعل المنافي أو في أثنائه يشك في الجزء الأخير الّذي هو التسليم، و إلّا فمجرد كون الشك في التسليم في حال الإتيان بالمنافي لا يكفي في جريان القاعدة (و بما ذكرنا) يتضح الحال في الفرع المعروف، و هو ما لو انتبه عن نومه في حال السجدة، و شك في انه سجدة شكر أو سجدة صلاة (فانه) على ما ذكرنا لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة و التشهد لعدم إحراز عنوان التجاوز عن المحل (و لا قاعدة) الفراغ، لعدم إحراز موضوعها مع الشك المزبور، فلا مصحح لتلك الصلاة، الا في فرض علمه بان نومه من الأول كان عن اختيار منه لزعم فراغه من الصلاة، هذا كله في الشك في الجزء الأخير في باب الصلاة.


  (و اما الشك) في الجزء الأخير في غير باب الصلاة، كالشك في مسح الرّجل اليسرى في الوضوء، و غسل الجانب الأيسر في الغسل فحكمه حكم الشك في التسليم، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، و ان كان الشك فيه بعد جفاف تمام الأعضاء السابقة، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجزء الأخير منهما (إلّا بتوهم) ان المحل الشرعي المعتبر في مسح الرّجل اليسرى في الوضوء بمقتضى أدلة اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة، هو كونه قبل جفاف الرطوبة من تمام الأعضاء السابقة (و في غسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي لمن اعتاد الإتيان بغسل الأعضاء متوالياً، قبل فصل طويل ينافي عادته (فإذا) كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء بعد جفاف الأعضاء السابقة، و في الجزء الأخير من الغسل الترتيبي بعد فصل طويل ينافي عادته، تجري فيهما قاعدة التجاوز (و لكنه) توهم فاسد (اما) في الغسل فبما ذكرنا من ان العبرة
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  في صدق التجاوز عن الشي‏ء، انما هو التجاوز عن محله الشرعي المقرر له حسب الترتيب المعتبر شرعا بينه و بين غيره، و لا عبرة بالمحل العادي أو العقلي (و اما) في الوضوء، فبان مجرد اعتبار الشارع عدم جفاف العضو السابق أو تمام الأعضاء السابقة في صحة غسل العضو اللاحق أو مسحه لو قلنا به و لم نقل برجوع هذه التحديدات إلى عدم فوات الموالاة العرفية، لا يقتضى اعتبار المحل الشرعي لغسل العضو اللاحق أو مسحه بكونه قبل جفاف الرطوبة من العضو السابق، كي بالجفاف المزبور يصدق عنوان التجاوز عن محل الشي‏ء (خصوصاً) في مسح الرّأس و الرجلين، لقوة دعوى كون الأمر بإعادة الوضوء في الخبر مع عدم بقاء البلة، لأجل تعذر المسح ببلة الوضوء مع جفاف الأعضاء، لا انه من جهة اشتراطه بعدم جفاف الأعضاء السابقة، فضلا عن اقتضائه لاعتبار المحل الشرعي لمسح الرّأس و الرجلين بكونه قبل جفاف الأعضاء السابقة، كما يشهد له ظهور قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق، و ان نسيت مسح رأسك، فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك إلى قوله (عليه السلام) و ان لم يبق من بلة وضوئك شي‏ء أعدت الوضوء (و حينئذ) فلا يبقى مجال لإجراء قاعدة التجاوز في مسح الرّجل اليسرى عند الشك فيه بصرف كون الشك المزبور في حال جفاف تمام الأعضاء السابقة (نعم) لا بأس بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء، و كذا في الغسل عند الشك في الجزء الأخير منهما بعد صدق عنوان الفراغ عن العمل عرفا و لو بمضي زمان طويل أو الدخول في عمل آخر من صلاة و نحوها.


  الأمر السادس‏


  يعتبر في جريان قاعدة التجاوز ان يكون المشكوك فيه على تقدير وجوده مما يجزم بكونه مأتياً على وفق امره، بحيث وقع امتثالا لأمره (لأن) المجعول في قاعدة التجاوز انما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه بلحاظ ما يترتب عليه من تحقق الامتثال الموجب لسقوط امره (فلو لم يكن) المشكوك فيه كذلك، بل كان مما يجزم بكونه على تقدير وجوده غير موافق لأمره، فلا تجري فيه القاعدة، لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على التعبد بالمضي عليه (فلو علم) إجمالا في حال القيام انه، اما ترك الركوع، أو التشهد، لا تجري القاعدة في التشهد (لأن) وجوده ملازم‏
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  لفوت الركوع و هو مستلزم لبطلان صلاته، فلا يترتب على وجوده أثر علمي حتى تجري فيه القاعدة (و ان شئت) قلت في الفرض المزبور انه يعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالتشهد على وفق امره، اما لعدم الإتيان به رأساً، و اما للإتيان به في صلاة فاسدة (و مع) هذا العلم لا تجري فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في الركوع، لعدم احتمال الإتيان به في صلاة صحيحة (فتجري) القاعدة حينئذ في الركوع بلا معارض، و مقتضاه وجوب الإتيان بالتشهد مع بقاء محله، و بقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله بدخوله في ركن آخر (فان) احتمال عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال بطلان الصلاة الناشئ من احتمال فوت الركوع (و هذا) الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركوع الحاكمة بصحة الصلاة، و إلّا فأصالة عدم الإتيان بالتشهد غير مقتضية لوجوب الإتيان به مع بقاء محله و بقضائه بعد الصلاة مع عدم بقائه (فان) جريان هذه القواعد الظاهرية حتى قاعدة الاشتغال انما يكون في ظرف احتمال الإتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة و عدم الإتيان به كذلك (و مع) دوران المشكوك بين عدم الإتيان به رأساً، أو الإتيان به في صلاة فاسدة، لا يحتمل الإتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة، فلا تجري فيه القواعد الظاهرية المثبتة لوجوب الإتيان به حتى قاعدة الاشتغال (لأن) مجرى تلك القاعدة انما هو الشك في فراغ العهدة من جهة احتمال الإتيان بالمفرغ في صلاة صحيحة، و لا يحتمل ذلك في نحو تلك الموارد (و هكذا) الكلام في كل مورد تردد الفائت بين الركن و غيره (فان) في جميع تلك الموارد تكون قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما عدى الركن غير جارية، لمكان الجزم بعدم الإتيان به على وفق امره، فتجري بالنسبة إلى الركن بلا معارض، و بجريانها فيه يترتب صحة الصلاة، فيجب الإتيان بغير الركن مع بقاء محله، و بقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله ان كان مما له القضاء بعد الصلاة (فان احتمال) عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال فساد الصلاة، و هذا الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركن الحاكمة بصحة الصلاة ظاهراً (نعم) في فرض بقاء المحل الشكي للركن تجري القاعدة في غير الركن فيجب الإتيان بالركن في محله لقاعدة الشك‏
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  في المحل (و بما ذكرنا) يتضح لك الحال في كثير من الفروع التي أوردها السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة الوثقى فراجع و تأمل فيها تجد ما ذكرناه حقيقا بالتحقيق فيها.


  الأمر السابع‏


  الظاهر انه لا اختصاص لقاعدة التجاوز بباب الطهارة و الصلاة، لعموم قوله (عليه السلام) كل شي‏ء شك فيه و قد جاوزه الشامل لغيرهما أيضاً كالحج و نحوه، و مع هذا العموم لا يحتاج إلى استفادة التعميم من لفظ الشي‏ء الوارد في صحيح زرارة في قوله (عليه السلام) إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره، كي يقال: ان الشي‏ء في الرواية لو لم يكن ظاهراً في الاختصاص باجزاء الصلاة بقرينة الأسئلة فلا أقل من التشكيك في ظهوره في التعميم لغير باب الصلاة (و ما يقال) ان لفظ كل و ان كان دالا على الاستيعاب بلا ارتياب إلّا انه على استيعاب ما يراد من مدخوله الّذي هو الشي‏ء (و الإشكال) انما هو في المراد من المدخول من انه مطلق الشي‏ء أو هو الشي‏ء الخاصّ و هو الصلاة و استفادة العموم مبنى على تمامية مقدمات الحكمة و هي ممنوعة بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب المذكور في صدر الرواية (مدفوع) بان التعميم كما يستفاد من قضية الإطلاق و مقدمات الحكمة، كذلك يستفاد من لفظ كل، لما هو التحقيق من كونه موضوعا للدلالة على استيعاب جميع ما يصلح لانطباق المدخول عليه، فيقوم حينئذ مقام مقدمات الحكمة و يستفاد منها ما يستفاد من مقدمات الحكمة، هذا في قاعدة التجاوز (و اما قاعدة الفراغ) فلا إشكال في عمومها، بل هي أوسع من قاعدة التجاوز، فتجري في جميع الأبواب من العبادات و المعاملات، بل الظاهر عدم اختصاصها ببعد الفراغ من الأعمال المستقلة التي لها خطاب مستقل، كالصلاة و الوضوء و نحوهما، فتجري في أثناء العمل الواحد أيضاً إذا كان المشكوك صحته و فساده مما له نحو استقلال بنظر العرف بنحو يعد كونه عملا من الأعمال و ان كان في اعتبار الشارع جزء للعمل، كالسعي و الطواف، بل و الركعة في الصلاة فتدبر.


  الأمر الثامن‏


  يعتبر في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ ان يكون الشك متعلقاً بالعنوان الّذي له الأثر الشرعي في كبرى الدليل (لأن) شأن قاعدة التجاوز
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  و الفراغ و غيرهما من الأصول المحرزة انما هو تطبيق الكبريات الواقعية على الموارد بالعناوين التي لها الأثر الشرعي، لا بغيرها من العناوين (فلو صلى) من وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات، و علم بعد الفراغ منها بفساد الصلاة الواقعة في إحدى الجهات الأربع بنحو الإجمال، لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعة إلى القبلة المرددة بين الجهات بهذا العنوان الإجمالي كما توهم، بدعوى صدق الشك في صحة تلك الصلاة و فسادها (و ذلك) لأنه لا أثر للصلاة إلى القبلة المرددة بهذا العنوان الإجمالي العرضي، كي تجري فيها القاعدة (و انما) الأثر الشرعي لواقع ما يكون إلى القبلة بعنوانه التفصيليّ، كالصلاة إلى هذه الجهة و تلك الجهة الأخرى (و إلّا) لاقتضى جريان القاعدة حتى في فرض العلم التفصيليّ بفساد الصلاة الواقعة إلى جهة معينة (إذ يصدق) في هذا الفرض الشك في صحة الصلاة الواقعة إلى القبلة بهذا العنوان الإجمالي (مع انه) لا يظن التزامهم به (نعم) لا بأس بإجراء القاعدة في كل واحدة من الصلوات المأتية إلى الجهات الأربع بعناوينها التفصيلية (فان) كل واحدة منها على تقدير كونها إلى القبلة مما يترتب عليه الأثر (فإذا) شك في صحتها و فسادها تجري فيها قاعدة الفراغ (و اما العلم الإجمالي) بمخالفة بعض هذه الأصول للواقع، فغير ضائر بعد احتمال كون الفاسدة هي الواقعة إلى غير القبلة (و على هذا) البيان لا يتوجه ما ذكرناه من النقض بفرض العلم التفصيليّ بفساد الصلاة الواقعة إلى الجهة المعينة (إذ في هذا) الفرض لا تجري القاعدة بالنسبة إلى تلك الصلاة، و لا يجدى جريانها بالنسبة إلى غيرها أيضاً، لعدم إحراز كونها صلاة إلى القبلة كما هو ظاهر.


  الأمر التاسع‏


  هل الشك في الشروط، كالشك في الاجزاء، فتجري فيها قاعدة التجاوز أولا (و تنقيح) الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة في الصلاة على أقسام (الأول) ما يكون شرطاً عقليا في تحقق عنوان المأمور به، من الصلاتية و الظهرية و العصرية و نحوها، كالنية (فان) هذه العناوين باعتبار كونها أمورا قصدية لا يكاد يتحقق عقلا إلّا بالقصد و النية (و الثاني) ما يكون شرطاً شرعياً لصحة المأمور به فارغا عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية و العصرية، كالطهور
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  و الستر و الاستقبال و نحوها (الثالث) ما يكون شرطاً عقلياً لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا، كالموالاة بين حروف الكلمة (الرابع) ما يكون شرطاً شرعياً للجزء، كالجهر و الإخفات بناء على القول بكونهما شرطاً للقراءة، لا شرطاً للصلاة في حال القراءة، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى و لا تجهر بصلاتك الآية (ثم) ان ما يكون شرطاً شرعياً للصلاة (اما) ان يكون شرطاً لها في خصوص حال الاجزاء (و اما) ان يكون شرطاً لها مطلقاً حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، كالستر و الاستقبال و الطهارة الحدثية (و على التقديرين)، اما ان يكون له محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في المشروط كصلاة الظهر و المغرب بالنسبة إلى صلاة العصر و العشاء على ما يقتضيه أدلة الترتيب، و كالطهارة الحدثية في الجملة، كما يقتضيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية (و اما) ان لا يكون له محل مقرر شرعي كالستر و الاستقبال.


  (و بعد) ما تبين ذلك، نقول: (اما الأول) و هو ما يكون شرطاً مقوماً لعنوان المأمور به من الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، كالنية (فلا إشكال) في انه مع الشك فيها لا تجري قاعدة التجاوز فيها (فانه) مضافا إلى اختصاص القاعدة بما إذا كان المشكوك امراً شرعياً له محل مقرر شرعي، لا يكاد تجدي في إحراز عنوان المشروط، فان جهة نشوء الأفعال عن قصد الصلاتية أو الظهرية و العصرية انما تكون من لوازم وجود القصد و النية عقلا، و التعبد بوجود القصد لا يقتضى إثبات هذه الجهة (و حينئذ) فمع الشك في نشوء المأتي به عن مثل هذا القصد يشك في تعنونه من أول شروعه فيه بعنوان الصلاتية أو الظهرية أو العصرية، و مع هذا الشك لا تجري قاعدة الفراغ في المشروط أيضاً، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزاً بعنوانه، و كان الشك متمحضاً في صحته و فساده، كما هو كذلك في قاعدة الصحة الجارية في عمل الغير أيضاً (من غير فرق) فيما ذكرنا بين ان يكون الشك في النية في أثناء العمل، و بين ان يكون بعد الفراغ منه، فانه على كل تقدير لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط، و لا قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط (فلو شك) في ان ما بيده صلاة أو غيرها بطل‏
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  و يجب استئنافه بمقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة (كما انه) لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر يبطل أيضاً إذا علم انه قد صلى الظهر، (لأنه) لا يعلم كونه من حين شروعه بعنوان العصر (نعم) لو علم انه لم يصل الظهر، أو شك في الإتيان بها عدل به إليها و صحت صلاته (ثم ان) هذا كله في النية بمعنى القصد المقوم لعنوان المأمور به.


  (و اما) النية بمعنى قصد القربة، فلو شك فيها في أثناء الصلاة، فقاعدة التجاوز فيها أيضاً غير جارية و لو قلنا بكونها شرطاً شرعياً معتبراً في العبادة كسائر الشروط المعتبرة فيها، لا شرطاً عقلياً معتبراً في مقام الامتثال، لعدم كونهما على فرض الشرعية مما له محل مقرر شرعي حتى يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل و الدخول في الغير (و اما) قاعدة الفراغ فجريانها في الاجزاء التي شك في اقترانها بقصد القربة، مبنى على كونها شرطا شرعياً مأخوذاً في العبادة و لو بنحو نتيجة التقييد (و إلّا) فعلى القول بكونها شرطاً عقلياً معتبراً في مقام الامتثال، فلا تجري قاعدة الفراغ أيضاً، لانتفاء الشك في صحة المأتي به بمعنى المستجمع للاجزاء و الشرائط الشرعية، و لو مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة، للقطع بكون المأتي به بدونه واجداً لجميع ما اعتبر في المأمور به شطراً و شرطاً.


  و اما الثاني و هو ما يكون شرطاً للصلاة في حال الاجزاء، أو مطلقاً حتى في السكونات المتخللة بين الاجزاء (فان لم يكن) للشرط محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في الصلاة، و انما المعتبر شرعا مجرد وقوع الصلاة في حال وجود الشرط، كالستر و الاستقبال (فلا شبهة) في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحل حينئذ بالنسبة إليه بالدخول في المشروط (و مجرد) حكم العقل بوجوب تحصيله قبل الصلاة مقدمة ليكون افتتاح الصلاة بالتكبير في حال وجوده، غير مجدي في جريان القاعدة فيه (لما عرفت) من ان العبرة في جريان قاعدة التجاوز، انما هو بالتجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك فيه حسب الترتيب المقرر شرعاً بينه و بين غيره (و انه) لا عبرة بالمحل العقلي أو العادي (و حينئذ) فإذا لم يكن لمثل هذه الشروط محل شرعي، فلا يصدق عليه بالدخول في المشروط عنوان التجاوز عن المحل (و معه) لا تجري فيه القاعدة (و لا فرق) في ذلك بين ان يكون الشك في الشرط في أثناء
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  المشروط، و بين ان يكون الشك فيه بعد الفراغ منه (نعم) تجري قاعدة الفراغ في المشروط إذا كان الشك في الشرط بعد الفراغ منه (فانه) يشك حينئذ في صحته و فساده و القاعدة تقتضي صحته (و اما) إذا كان الشك فيه في أثناء المشروط، فتجري فيه أيضاً قاعدة الفراغ إذا كانت الاجزاء الماضية بنحو يكون لها عند العرف عنوان مستقل بحيث تعد عملا من الأعمال، كالركعة مثلا، دون غيره مما لا يكون كذلك، كالآية و نحوها (و كون) الشرط شرطاً لنفس العمل لا للاجزاء (لا يضر) بجريان القاعدة فيها بعد رجوع شرائط العمل إلى الاجزاء أيضاً، بلحاظ ان المركب هو عين الاجزاء بالأسر (ثم ان ذلك) إذا كان محرزاً للشرط بالنسبة إلى ما بيده من الاجزاء المستقبلة (و إلّا) فمع الشك فيه حتى بالنسبة إلى ما بيده، فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء الماضية أيضاً، لعدم ترتب أثر عملي على جريانها فيها مع الشك في الشرط بالنسبة إلى ما بيده (فلا بد) حينئذ بمقتضى قاعدة الاشتغال من استئناف الصلاة فتدبر.


  و اما إذا كان للشرط محل مقرر شرعي، كصلاة الظهر و المغرب بالنسبة إلى صلاة العصر و العشاء على ما تقتضيه أدلة الترتيب من نحو قوله (عليه السلام): إلّا ان هذه قبل هذه، و كالطهارة الحدثية على وجه (ففي جريان) قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط، و عدم جريانه (وجهان) .. و على تقدير الجريان (ففي جواز ترتيب) جميع آثار وجود الشرط مطلقاً حتى بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه، فلا يجب تجديد الوضوء في مثال الطهارة لسائر الأمور المشروطة بالطهارة، و لا الإتيان بالظهر بعد إتمام العصر لو شك في الظهر في أثناء العصر (أو وجوب) الاقتصار على خصوص آثار شرطيته بالنسبة إلى المشروط الّذي دخل فيه، دون غيره (فيجب) في مثال الطهارة تجديد الوضوء لمشروط آخر لم يدخل فيه (و يجب) في مثال الظهر و العصر الإتيان بالظهر بعد إتمام ما بيده عصراً (فيه وجهان) .. ظاهر المستفاد من العلامة الأنصاري و جماعة هو الوجه الثاني (حيث) قال: ان معنى البناء على حصول المشكوك فيه انما هو البناء على حصوله بالعنوان الّذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقاً،
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  فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر في عدم وجوب العدول إليه، لا على تحققه مطلقاً حتى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر، فالوضوء المشكوك فيه فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطاً للمشروط المتحقق، لا من حيث كونه شرطاً للمشروط المستقبل (و قد أورد) عليه بأنه لا وجه للتفكيك بين الآثار (فان القاعدة) انما تكون من الأصول المحرزة، حيث كان مفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه و تحققه (فإذا) فرضنا جريانها في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط، فلا بد من ترتيب جميع آثار وجوده التي منها، في مثال الظهر و العصر، عدم وجوب الإتيان بالظهر بعد إتمام ما بيده عصراً، و في مثال الطهارة عدم وجوب تجديد الوضوء لسائر الغايات المشروطة بالطهارة (و فيه ما لا يخفى) إذ نقول: ان القاعدة انما تجري في المشكوك في مورد يصدق عليه عنوان التجاوز عن المحل (و صلاة) الظهر انما يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل من حيث كونها شرطاً لصحة العصر، لا من حيث نفسها، فانها من حيث نفسها لا يكون لها في الوقت المشترك محل مقرر شرعي بكونه قبل العصر حتى يصدق عليها عنوان التجاوز المزبور، بل محلها باق إلى الوقت المختص بالعصر (و حينئذ) فجريان القاعدة في الظهر بعنوان كونه شرطاً للعصر لا يقتضى إلّا البناء على وجوده من حيث شرطيته، لا من حيث عنوان نفسه (فلا تنافي) بين البناء على وجود الظهر من حيث شرطيته للعصر، و بين الحكم بوجوب الإتيان به بعد فعل العصر بمقتضى الاستصحاب (و حكومة) القاعدة على الاستصحاب انما تكون بالنسبة إلى عنوان شرطية الظهر للعصر، لا بالنسبة إلى عنوان ذاته (لما عرفت) من انها بالنسبة إلى ذات الظهر غير جارية، لانتفاء شرطها الّذي هو التجاوز عن محله (و توهم) العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الأصلين، اما القاعدة أو الاستصحاب (مدفوع) بأنه غير ضائر في المقام، لعدم استلزام جريانهما لمحذور المخالفة العملية للتكليف (و التفكيك) بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية، غير عزيز، و له نظائر كثيرة (منها) في من توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء و البول (فان) بنائهم فيه على الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث، مع وضوح‏
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  الملازمة التامة في الواقع بين بقاء الحدث و نجاسة البدن بحيث لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع هذا.


  (و لكن التحقيق) في المقام هو الوجه الأول، و هو المنع عن جريان القاعدة في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط (اما) في مثال الظهر و العصر، فلظهور أدلة تشريع العدول في الأثناء في كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع اجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء من اجزاء العصر مشروطاً مستقلا، بحيث ينتزع من الشرطية اشتراطات متعددة حسب تعدد الاجزاء (لا انه) اعتبر العصر باجزائه امراً وحدانياً مشروطاً باشتراط واحد (فان) لازم ذلك بعد ظهور اخبار الباب في اختصاص الحكم بالمضي بخصوص ما يصدق عليه التجاوز، لا مطلقاً حتى بالنسبة إلى ما لا يصدق عليه التجاوز (هو عدم) إلغاء الشك في الشرط بصرف الدخول في المشروط، إلّا بالنسبة إلى الجزء المدخول فيه، لا مطلقاً حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به (و حينئذ) فبعد الشك الوجداني فيه بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، لا محيص من العدول إلى الظهر، و إتمام ما بيده ظهراً، ثم الإتيان بالعصر (و توهم) اختصاص أدلة تشريع العدول بصورة العلم بعدم الإتيان بالظهر، فلا تشمل صورة الشك في الإتيان به، كي يستفاد منها الشرطية لكل جزء من اجزاء العصر (مدفوع) بان تشريع العدول انما هو من لوازم عدم الإتيان بالظهر واقعاً و التذكر و العلم بالعدم طريق إليه (فبأصالة) عدم الإتيان بالظهر عند الشك يترتب وجوب العدول إليه ظاهراً (لا يقال) انه مع تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومة أو تخصيصاً لا مورد لتطبيق كبرى جواز العدول على المورد، كي تمنع عن جريان القاعدة (فانه يقال) ان عدم جريان القاعدة في المورد ليس من جهة قضية الاستصحاب (و انما) ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المورد، لانتفاء شرطها الّذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة كل جزء من اجزاء العصر، و ان لم يكن هناك استصحاب، و لا امر فعلي بالعدول (و على فرض) المعارضة
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  بين القاعدة، و بين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد، لإناطة جواز العدول على عدم جريان القاعدة، و بالعكس (نقول): انه بعد عدم مرجح لأحد الأمرين يوجب تقدمه على الآخر (يصير موردية) المورد للقاعدة مشكوكة، للشك في تحقق شرطها الّذي هو التجاوز عن المحل (و مع) هذا الشك لا تجري القاعدة، فينتهى الأمر إلى أصالة عدم الإتيان بالظهر (فلا بد) في مقام إسقاط التكليف و تفريغ الذّمّة من العدول إلى الظهر و لو برجاء الواقع و إتمام ما بيده من الصلاة ظهراً، ثم الإتيان بصلاة العصر (هذا) إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر (و اما) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عنه، فلا شبهة في صحة المأتي به عصراً (لأن) الترتيب بينهما شرط ذكرى، لا شرط واقعي (و في جريان) قاعدة التجاوز حينئذ في الظهر، كي لا يجب الإتيان به و لو مع بقاء الوقت (إشكال) تقدم ان الأقوى هو المنع، لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى عنوان ذاته في الوقت المشترك.


  (و بما ذكرنا) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة (إذ نقول) ان الحكم بالمضي فيه و إلغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة (مبني) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الصلاة بأجمعها، و الوضوء بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطاً مستقلا، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمراً وحدانياً مشروطاً باشتراط واحد بالوضوء السابق (و إلّا) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل، بين الوضوء السابق، و بين كل جزء بنحو يكون كل جزء منه مشروطاً مستقلا (فلا يكفي) في إلغاء الشك في الوضوء، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من إحراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضاً (و بدونه) لا بد من قطع الصلاة، و استئنافها بعد تجديد الوضوء (لأن) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة، و تجاوز محله باعتبار كونه شرطاً للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها.


  (ثم ان ذلك) أيضاً بناء على تسليم ان شرط الصلاة هو الوضوء على ما يقتضيه،
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  قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الظاهر في كون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة (و إلّا) فعلى ما هو التحقيق من ان الشرط هو الطهور المسبب عنه، لقوله (عليه السلام) لا صلاة إلّا بالطهور و ان الأمر بالوضوء في الآية المباركة من جهة كونه محققاً للشرط الّذي هو الطهور (يدخل) في الشروط المقارنة للعمل، كالستر و الاستقبال (و عليه) يمكن المنع عن اعتبار محل شرعي له بكونه قبل الدخول في العمل، إذ لا طريق إلى إثبات هذه الجهة بعد حكم العقل بوجوب تحصيله بإيجاد محققه الّذي هو الوضوء قبل الصلاة مقدمة، ليكون الصلاة بما لها من الاجزاء في حال الطهارة (و الآية) المباركة لا ظهور لها في إثبات هذه الجهة، لاحتمال كونها إرشادا إلى حكم العقل بوجوب الوضوء قبل الصلاة تحصيلا للطهور الّذي هو من الشروط المقارنة للصلاة، لعدم إمكان تحصيله بدونه حال الصلاة (و بالجملة) يكون حال الطهور حال سائر الشروط المقارنة للعمل، و لا مجرى فيه لقاعدة التجاوز إذا كان الشك فيه في أثناء الصلاة (و على فرض) جريانها، فحيث انه شرط لكل جزء من اجزاء الصلاة، لا تجدي القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة، بل لا بد من إحراز الشرط بالنسبة إليها أيضاً، و بدونه لا بد من قطع الصلاة و استئنافها بعد تجديد الوضوء (نعم) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة يحكم بصحة الصلاة، و لكنه لا من جهة قاعدة التجاوز في الشرط، بل من جهة قاعدة الفراغ في نفس المشروط، لمكان الشك حينئذ في صحته و فساده، فتجري فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحته (ثم انه) مما يؤيد ما ذكرناه بل يشهد له ما رواه الشيخ (قدس سره) في فرائده من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ..


  قال سألته عن الرّجل يكون على وضوء، ثم يشك على وضوئه هو أم لا ..


  قال (عليه السلام) إذا ذكرها و هو في صلاته انصرف و أعادها، و ان ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، بناء على ان مورد السؤال هو الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (و إلّا فلو كان) التفصيل المزبور في الاستصحاب لكان مخالفاً للإجماع و للنصوص المستفيضة الدالة على عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.


  و اما الثالث و هو ما يكون شرطاً عقلياً للجزء، كالموالاة بين حروف الكلمة
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  فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة، تجري فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها (و اما الرابع) و هو ما يكون شرطاً شرعياً للجزء، كالجهر و الإخفات بناء على أحد الوجهين، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشي‏ء على مثله حتى تجري فيه القاعدة (و اما) بالنسبة إلى المشروط و هو القراءة، فهي و ان صدق عليها الشي‏ء إلّا انه لا يشك في وجودها (نعم) الشك انما هو في صحتها، فتكون مورد لقاعدة الفراغ (و لكن) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما و لو مع التذكر قبل الركوع، فضلا عن صورة الشك فيهما (و لم نعثر) أيضاً على مثال له غير الجهر و الإخفات، كي نبحث عن بيان حكمه.


  الأمر العاشر


  يعتبر في قاعدة التجاوز و الفراغ ان يكون الشك في وجود الشي‏ء أو في صحته راجعاً إلى الشك في انطباق المأتي به على متعلق التكليف، بعد العلم باجزائه و شرائطه و موانعه (لأنهما) انما جعلتا لتصحيح العمل المأتي به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه و شرائطه، فلا بد من ان يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق (و اما) لو كان الشك في الصحة راجعاً إلى الشبهة الحكمية، كالشك في ان الشي‏ء الكذا جزء للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز و الفراغ، و ان حصل منه الشك في الانطباق أيضاً (و لا بد) فيه من الرجوع إلى الأصول الأخر من البراءة، أو الاحتياط (و لقد) ذكرنا تحقيق القول فيه في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الأقل و الأكثر الارتباطيين فراجع (نعم) لا فرق في الشك في الانطباق الّذي هو مصب قاعدة التجاوز و الفراغ بين ان يكون من جهة الشك في إتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه، و بين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتي به لما هو جزء المأمور به أو شرطه (فلو صلى) إلى جهة معينة و شك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجري فيه قاعدة الفراغ (و لا وجه) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتي به على المأمور به باجزائه و شرائطه المعلومة في الصورتين‏
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  (و تنظير) الثاني بفرض الإتيان بالصلاة بلا سورة مع الشك في جزئيتها للصلاة، كما ترى (فان الشك) فيه انما كان ناشئا عن الشبهة الحكمية (بخلاف) الفرض، فان مرجع الشك فيه إلى الشك في الإتيان بما هو جزء المأمور به أو شرطه المعلوم جزئيته أو شرطيته، و مرجعه إلى الشك في انطباق المأتي به على المأمور به المعلوم.


  (ثم ان المراد) من الشك في اخبار الباب في قاعدة التجاوز و الفراغ، هو خصوص الشك الحادث بعد تجاوز المحل و بعد العمل (لا الأعم) منه و من الشك الباقي قبل العمل بلا تخلل غفلة في البين (فلو كان) شاكا في الوضوء أو في القبلة من حين الدخول في الصلاة، لا تجري في صلاته قاعدة الفراغ.


  و هذا لا إشكال فيه (و انما الكلام) في ان المراد من الشك الطاري بعد تجاوز المحل في قاعدة التجاوز بعد إتمام العمل في قاعدة الفراغ، هو الشك الناشئ عن احتمال ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسياناً (أو يعمه) و الشك الناشئ عن احتمال الترك العمدي أيضاً (و على التقديرين) فهل المراد من الشك، هو الشك الّذي لم يسبق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه (أو يعم) الشك المسبوق بالشك الآخر أيضاً (و على التقادير) فهل القاعدة تختص بصورة الجزم بالتفات المكلف إلى صورة العمل و ما ينبغي ان يقع عليه عند الشروع في العمل (أو تعم) صورة الجزم بعدم التفاته إلى صورة العمل في حال الشروع فيه.


  (و تنقيح) المقال يحتاج إلى بيان صور الشك في صحة العمل و فساده (فنقول) اعلم ان الشك في صحة العمل و فساده يتصور على وجوه‏


  (الأول)


  ان يكون جازماً بالتفاته حال الشروع في العمل إلى صورة العمل باجزائه و شرائطه و ما ينبغي ان يقع عليه، و لكن بعد العمل طرأ الشك في وقوع العمل على ما ينبغي ان يقع عليه، لاحتمال انه حصل له الغفلة و ترك جزء أو شرطاً (و لا ينبغي) الإشكال في دخول ذلك في اخبار الباب، بل هو المتيقن منها، فتجري فيه قاعدة التجاوز و الفراغ.


  (الثاني)


  هذه الصورة بعينها، لكن مع احتمال ترك الجزء أو الشرط عن‏
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  عمد و اختيار، لا عن غفلة و نسيان (و الظاهر) دخولها أيضاً في إطلاق الاخبار (و الإشكال) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالأذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي و عدم الاعتداد بالشك، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئاً من جهة الغفلة لا من جهة العمد (مدفوع) بان قوله (عليه السلام) حين يتوضأ اذكر ظاهر في كونه صغرى لكبرى مطوية، و هي اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في انه لا يتركه سهواً و لا عمداً، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسياناً، كما ينفع لمن احتمل الترك عمداً (بل دلالته) على الثاني أقوى، كما هو ظاهر.


  (الثالث)


  ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به، بحيث لو كان ملتفتاً حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به و انطباقه على المأمور به (كما لو علم) كيفية غسل اليد و انه كان بارتماسها في الماء، و لكن شك في ان ما تحت خاتمة انغسل بالارتماس أم لا (و كما) لو صلى غفلة إلى جهة و شك بعد الصلاة في ان الجهة التي صلى نحوها هي القبلة (و في جريان) القاعدة في هذه الصورة إشكال (من إطلاق) اخبار الباب من نحو قوله (عليه السلام) كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو (و من التعليل) بالأذكرية في بعضها، فانه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل، بل و احتمالها أيضاً (و لكن الأول) أوجه (فان) التقييد المزبور فرع ظهور الأذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك، و هو ممنوع (بل الظاهر) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل اذكر (و عليه) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات (مع ان) مجرد العلية أيضاً لا يقتضى المفهوم، الا في فرض ثبوت الانحصار، و كون الحكم المعلق عليه حكماً سنخياً لا شخصياً، و هو أول الكلام (و لا أقل) من الشك في ذلك، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها.


  (الرابع)


  ان يشك بعد الفراغ في الصحة و الفساد، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا أيضاً لصحته و فساده (كما لو كان) مستصحب الحدث، ثم غفل و صلى (و هذا الوجه) يتصور على وجهين (أحدهما) ان يكون بعد
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  الصلاة محتملا لإتيانه بوظيفة الشاك و هو الوضوء في المثال قبل الصلاة (و ثانيهما) ان لا يحتمل ذلك، بل يعلم انه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة، و لكن يشك في صحة صلاته من جهة احتمال كونه متطهراً واقعاً (و في اندراج) هذين الوجهين في عموم القاعدة (وجهان) مبنيان على ان المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل و لو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه (أو هو) خصوص الشك غير المسبوق بالشك و الالتفات قبل العمل (فعلى الأول) تجري القاعدة فيحكم بالصحّة حتى في الوجه الثاني، لحكومتها على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ (بخلافه) على الثاني، فانه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الأول (لأنه) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة (و حيث) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الإطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل، فلا تجري القاعدة في حقه، لا في الوجه الأول، و لا في الوجه الثاني، كان هناك استصحاب أو لم يكن (و لكن) يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره)، التفكيك بين الوجهين (فالتزم) بجريان القاعدة في الوجه الأول، و عدم جريانها في الوجه الثاني (و قد أفاد) في وجه التفكيك بينهما (بان) جريان القاعدة في الوجه الأول، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث (فكما) انه لو كان عالما بالحدث و احتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ (كذلك) لو كان مستصحب الحدث (و اما) عدم جريانها في الوجه الثاني و هو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث، فانما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل (لأن) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل (لا على الاستصحاب) الجاري قبل العمل، لأنه لا موضوع لها قبل العمل (و لما كان) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالماً بالحدث، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز و لا الفراغ‏
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  (و لا ينتقض) ذلك بالوجه الأول، فان جريانها فيه ليس لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة (بل لأجل كون المكلف محتملا للوضوء قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث و هو مانع عن جريانه لرجوع الشك المزبور إلى الشك في انتقاض اليقين باليقين، و مثله مساوق احتمال عدم جريان استصحاب الحدث السابق، و لا دافع لهذا الاحتمال الا استصحاب الحدث المستصحب (و هذا) الاستصحاب انما يجري بعد الصلاة، فتكون القاعدة حاكمة عليه، و أين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث.


  (أقول) و فيه ان ما أفيد في وجه التفكيك بين الوجهين في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ، مبني على مقدمتين ممنوعتين (الأولى) تعميم الشك المأخوذ في قاعدة التجاوز و الفراغ لمطلق الشك الحادث بعد التجاوز و بعد الفراغ و ان كان مسبوقاً بشك آخر قبل العمل (و إلا) فعلى فرض تخصيصه بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه، كما استفدناه من أخبار الباب فلا تجري القاعدة فيهما (لأن) في كلا الوجهين يكون الشك مسبوقا بشك آخر قبل العمل (غير) ان الفرق بينهما، هو ان في الوجه الأول يكون المتحقق فرد ان من الشك (أحدهما) الشك في الحدث (و ثانيهما) الشك في إتيانه بوظيفة الشاك، فيكون الشك فيه بالنسبة إلى أحد الشكين مسبوقاً بشك من سنخه، و بالنسبة إلى الآخر بشك من غير سنخه (بخلاف) الوجه الثاني، فان الشك فيه مسبوق بشك واحد من سنخه، و هو الشك في الحدث.


  (الثانية) اقتضاء الاستصحاب الجاري في زمان لترتيب الأثر عليه للثاني حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية و هي واضحة الفساد (لوضوح) ان كل طريق أو أصل معتبر عقليا كان أو شرعياً عند قيامه على شي‏ء انما يجب اتباعه و يترتب عليه الأثر من المنجزية أو المعذرية في ظرف وجوده و بقائه على حجيته، لا مطلقاً حتى في ظرف انعدامه، أو خروجه عن الحجية حتى في مثل العلم الّذي هو من أقوى الحجج. (و لذا) لو شك في صحة فعل أو فساده فعلا، لا يجدي العلم‏
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  السابق بصحته أو فساده لرفع هذا الشك، و لا لترتيب أثر الصحة أو الفساد عليه فعلا، بل لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول الجارية في المسألة (و على ذلك) نقول انه قبل الدخول في العمل و ان كان يجري في حقه استصحاب الحدث (و لكن) الأثر المترتب عليه انما هو عدم جواز الدخول في الصلاة و بطلانها سابقا لو فرض دخوله فيها (و اما) وجوب الإعادة و القضاء في ظرف بعد الفراغ، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور (لأنه) من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ، لا من آثار الاستصحاب الجاري قبل الصلاة (فإذا كان) هذا الاستصحاب محكوماً بالقاعدة، فمن حين الفراغ لا بد بمقتضى القاعدة من الحكم بالصحّة حتى في الوجه الثاني، لا البطلان (لأنه) لا أثر للاستصحاب السابق بعد كون العمل محكوماً بالصحّة من حين الفراغ بمقتضى القاعدة (و لا فرق) في ذلك بين القول باعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، و القول بكفاية الشك التقديري أيضاً (فانه) على القولين لا قصور في جريان القاعدة في الوجه الثاني أيضاً (فالتفصيل) بين الوجهين في جريان القاعدة حينئذ مما لا وجه له (و بمثل) هذا البيان أيضاً نفينا الثمرة بين القولين هناك في نحو الفرع المزبور (حيث) قلنا بجريان القاعدة فيه حتى على القول بكفاية الشك التقديري في الاستصحاب، نظراً إلى عدم إجراء الاستصحاب الجاري في ظرف الغفلة حال الشروع في العمل، لترتيب وجوب الإعادة و القضاء بعد الفراغ من العمل، لكونه من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ الّذي هو محكوم بقاعدة الفراغ (و لقد) تقدم منا تفصيل الكلام في تلك المسألة فراجع (و حينئذ) فالعمدة في المنع عن جريان القاعدة، ما ذكرناه من خروج المورد عن مجرى القاعدة، باعتبار اختصاص موضوعها بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل الدخول في العمل (إذ حينئذ) يكون عدم جريان القاعدة مع السبق بالشك و الالتفات قبل العمل لأجل انه لا موضوع لها (لا انه) لأجل الاستصحاب السابق الجاري في ظرف العمل (و لازمه) عدم التفكيك بين الوجهين، لاشتراكهما في السبق بالشك و الالتفات قبل العمل، كما هو ظاهر واضح.
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  (الوجه الخامس) ان يشك بعد الفراغ من العمل في الصحة و الفساد، مع احتمال كونه شاكاً في ظرف العمل في وجدانه لشرائط الصحة، أو قاطعاً بالعدم (و يمكن ان يقال فيه بالصحّة، لعموم قوله (عليه السلام) «كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» و للتعليل بالأذكرية، فان مقتضاه هو نفي الغفلة و نفي الترك العمدي أيضا (و لكن) يشكل ذلك على ما اخترناه من تخصيص موضوع قاعدة التجاوز و الفراغ بطبيعة الشك الحادث بعد تجاوز المحل و بعد العمل على الإطلاق التي من لوازمها العقلية عدم كونها مسبوقة بالشك و الالتفات قبل التجاوز أو الفراغ، حيث انه مع الاحتمال المزبور يكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام (و أصالة) عدم حدوث الشك و الالتفات قبل العمل انما تجدي إذا كان الموضوع في القاعدة معنى تركيبياً، و هو الشك الّذي لم يكن مسبوقا بالشك و الالتفات في ظرف العمل، لاندراجه حينئذ في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل (و إلا) فعلى فرض كون الموضوع امراً بسيطاً ملازماً عقلا لعدم الشك و الالتفات في ظرف العمل، فلا تجدي الأصل المزبور لإثبات عنوان الموضوع (و المسألة تحتاج إلى التأمل).


  الأمر الحادي عشر


  الظاهر ان المضي على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة، فلا يجوز الإتيان بالمشكوك و لو برجاء الواقع (لظهور) الأمر بالمضي في أخبار الباب، و قوله (عليه السلام) بلى قد ركعت في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه و تحققه في محله و إلغاء الشك فيه (فانه) مع هذا الأمر و هذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه و لو رجاء. (لأنه) لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه، و بالنسبة إلى الغير الّذي دخل فيه، و هي موجبة لبطلان الصلاة (مع ان الظاهر) كون المسألة اتفاقية، فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات (هذا تمام الكلام) في قاعدة التجاوز و الفراغ.
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  (المسألة الثالثة)


  في أصالة الصحة في عمل الغير


  (و تنقيح الكلام فيها) انما هو بتوضيح أمور


  (الأمر الأول)


  لا إشكال في اعتبارها في الجملة (و يدل عليه) بعد الإجماع المحقق فتوى و عملا، و السيرة القطعية من المسلمين بل من كل ذي دين في جميع الأعصار على حمل الأفعال الصادرة من الغير على الصحيح فيما يتعلق بعباداته و معاملاته و ترتيبهم أثر الصحة عليها (مناط التعليل) الوارد في اخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر و الحرج و اختلال النظام بقوله (عليه السلام) و لو لا ذلك ما قام للمسلمين سوق (بل الاختلال) اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد، لأعمية موارد القاعدة من موارد اليد، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات و المعاملات في العقود و الإيقاعات، و إلى ذلك أيضاً نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل (بل لعل) هذه الجهة هي المستند للمجمعين، و للسيرة المستمرة من المسلمين، و ذوي الأديان و غيرهم في جميع الأعصار و الأمصار حسب ارتكازهم و جبلتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة و ترتيب آثارها (فان) من البعيد جداً ان يكون ذلك منهم لمحض التعبد (نعم لو أغمضنا) عما ذكر، لا يتم الاستدلال لها بالكتاب و السنة، من نحو قوله سبحانه: و قولوا للناس حسناً بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله (عليه السلام): لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو (و قوله سبحانه) اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظّن إثم (و قوله (عليه السلام)) ضع امر أخيك على أحسنه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً، و أنت تجد لها في الخير سبيلا (و قوله (عليه السلام)) ان المؤمن لا يتهم أخاه و انه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء: و ان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما: و ان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون (و قوله (عليه السلام)) لمحمد بن الفضل كذب سمعك و بصرك‏
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  عن أخيك المؤمن، فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال: و قال لم أقل فصدقه و كذبهم إلى غير ذلك من الاخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها (فان) من الواضح عدم دلالة شي‏ء من تلك الأدلة على ما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب آثار الصحيح على الأفعال و الأقوال الصادرة من الغير (فانها) طرا ناظرة إلى مقام تعليم آداب المعاشرة مع الناس من عدم ترتيب آثار القبيح على الفعل أو القول الصادر من الأخ المؤمن عند الظن به، بعد إمكان الحمل على الوجه الحسن، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) و أنت تجد لها في الخير سبيلا (لا في مقام) ترتيب آثار الحسن عليه، كوجوب رد السلام في الكلام الصادر من الغير المردد بين الشتم و السلام، فمرجع الحمل على الوجه الحسن إلى حسن الظن بالأخ المؤمن فيما يصدر منه من الأفعال و الأقوال و عدم السرعة إلى ترتيب آثار القبيح عليه عند احتماله أو الظن به مهما أمكن، لا لزوم ترتيب آثار الحسن عليه، من الحكم بصحة المعاملة المرددة بين الربوية و غيرها، كما هو مفروض البحث في المقام (فلا ينافى) الحمل على الوجه الحسن من حيث انه حسن، مع التوقف عن ترتيب آثار الحسن (بل الظاهر) من بعض هذه الاخبار هو ذلك، كما في رواية إسماعيل المعروفة (و كيف كان) فعدم وفاء هذه الأخبار بما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب الأثر على ما يصدر من الغير من الأفعال و الأقوال أوضح من ان يحتاج إلى البيان (فالعمدة) حينئذ في مدرك القاعدة ما ذكرناه من الإجماع و السيرة، و لزوم الاختلال الّذي علل به في اخبار اليد.


  الأمر الثاني‏


  هل المدار في الصحة على الصحة الواقعية، أو الصحة باعتقاد الفاعل، أو الصحة باعتقاد الحامل (فيه وجوه) و المشهور الأول: و هو الأظهر، لما ذكرنا من الإجماع و السيرة و لزوم الاختلال، فلا عبرة حينئذ بالصحّة عند الفاعل باعتقاده اجتهاداً، أو تقليداً (فان) اعتقاده، كاعتقاد الحامل طريق إلى الواقع الّذي عليه مدار الصحة في مقام ترتيب الأثر، لا ان له موضوعية في ذلك (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عباداته و معاملاته على الإتيان بها على وجه يراه صحيحاً، أمكن دعوى تخصيص الصحة بالصحيح عند الفاعل‏
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  (و لكنه) مضافا إلى اختصاصه بصورة علمه بالصحيح و الفاسد، خلاف التحقيق (فان الصحيح) من مدارك هذا الأصل انما هو الإجماع و السيرة، و برهان اختلال النظام (و عليه) فمدار الحمل على الصحة الواقعية لا غيرها، كما عليه المشهور (و لازمة) العموم لصورة علم الفاعل بالصحيح من الفعل و فاسدة، و جهله به (كعمومه) لصورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل و فاسدة بنحو العموم المطلق بل التباين أيضاً على وجه، فضلا عن صورة جهله بالحال (فان) المدار في الحمل على الصحة على مجرد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير عبادة أو معاملة الواقع (فمهما) شك في صحة العمل و فساده تجري فيه أصالة الصحة و يترتب عليه اثره، من غير فرق فيه بين الصور المزبورة (و هذا) و لصح بعد ملاحظة اختلاف الفتاوي و الابتلاء باعمال عوام الناس من أهل الأسواق و أهل الصحاري و البراري من الرّجال و النساء مع عدم معرفتهم بالاحكام في العبادات و المعاملات (نعم الإشكال) انما هو في صورة علم الحامل بمخالفة معتقده اجتهادا أو تقليدا لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية و وجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة، و كان معتقد الحامل وجوب الإخفات فيهما (إذ ليس) لنا دليل لفظي يكون هو المدرك للقاعدة حتى نتمسك بإطلاقه (بل عمدة) المدرك لها هو الإجماع و السيرة، و برهان الاختلال في النظام (و الأولان) لا إطلاق لهما يعم هذا الفرض، و برهان الاختلال في النظام (و الأولان) لا إطلاق لهما يعم هذا الفرض، و الاختلال أيضاً غير لازم في عدم العمل بالقاعدة في هذا الفرض لقلة مورده في الفقه (فالمسألة) محل إشكال من إطلاق الأصحاب، و من عدم مساعدة الأدلة.


  الأمر الثالث‏


  ان هذا الأصل كما يجري و يثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه بعد الفراغ منه، كذلك يجري و يثبت صحته إذا كان الشك في أثنائه و ان لم يصدق عليه المضي، فمن اشتغل في غسل الميت أو الصلاة عليه و شك في ان ما يوقعه الغير صحيح أو فاسد تجري فيه أصالة الصحة و يترتب عليه الآثار المقصودة.


  الأمر الرابع‏


  لا تجري هذا الأصل إلا بعد إحراز صدور العمل المشكوك‏
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  صحته و فساده بالعنوان الّذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر (فإذا كان) موضوع الأثر من العناوين القصدية، كالوضوء، و الصلاة، و البيع لا بد في جريان هذا الأصل من إحراز عنوان العمل (اما) بالعلم الوجداني، أو بما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة، أو الأصول العقلائية، و إلا فلا يكفي في جريان هذا الأصل مجرد إحراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الّذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر (فلو شوهد) من يأتي بصورة عمل من وضوء، أو صلاة، أو زكاة، أو بيع و نحو ذلك، و شك في انه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة، أم لا، لم يحمل على ذلك و لا تجري فيه قاعدة الصحة (إلا) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد و الإطاعة، و في مقام التوصل بالإنشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الإجارة و نحوهما (نعم) في العناوين غير القصدية كغسل اليد و الثوب يكفى في الحمل على الصحة مجرد إحراز ذات العمل (فإذا) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي و شك في صحته و فساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة، تجري فيه أصالة الصحة و يترتب عليه آثار الطهارة الواقعية، و ان لم يحرز كون الفاعل بإجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي و إزالة الدنس (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد، لكان للإشكال في جريان أصالة الصحة عند عدم إحراز كون الفاعل بصدد التطهير و إزالة الدنس مجال (و لكن) ليس الأمر كذلك، بل المدرك لها انما هو الإجماع و السيرة و برهان الاختلال الّذي علل به في بعض اخبار اليد (و لا ريب) في ان مقتضاها التعميم فتأمل.


  الأمر الخامس‏


  لا إشكال في جريان أصالة الصحة في أبواب العقود و تقدمها على أصالة الفساد، كجريانها في غيرها من العبادات و المعاملات (بل قيل) ان جريانها في أبواب العقود بالخصوص معقد الإجماع (و انما الكلام) في ان المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد، كالعربية و الماضوية و التنجيز و أشباهها، فتختص أصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة


  82


  و الفساد مسبباً عن الشك في أحد الشرائط المذكورة (أو ان المراد) ما يعمها و الشرائط المعتبرة في المتعاقدين و العوضين (و بعبارة) أخرى كل شرط شرعي أو عرفي اعتبر في ترتب الأثر و تحقق النقل و الانتقال الفعلي سواء كان الشرط راجعا إلى العقد بما هو عقد، أو إلى المتعاقدين، أو العوضين، أو إلى نفس المسبب في قابليته للتحقق (و حيث) ان أصالة الصحة في العقود بنفسها من المسائل التي تعم بها البلوى خصوصاً في باب الترافع و التخاصم في تشخيص المدعي و المنكر (فالحري) هو بسط المقال فيها لمعرفة ما هو الموصوف بالصحّة و الفساد، و ما يكون مجرى لأصالة الصحة (و توضيح) الكلام يتم برسم امرين (الأمر الأول) لا شبهة في ان الشرائط المعتبرة في صحة العقد و تماميته في المؤثرية الفعلية لترتب الأثر لا تكون على نمط واحد (بل هي) بين ما يرجع اعتباره إلى دخله في نفس السبب الّذي هو العقد من حيث تماميته في السببية و المؤثرية، كالموالاة بين الإيجاب و القبول و الترتيب و التنجيز و العربية و الماضوية و أشباهها، و بين ما يرجع اعتباره إلى دخله في قابلية المسبب للتحقق عند تحقق سببه باجزائه و شرائطه (و هذه) الطائفة بين ما يكون محله المتعاقدين كالبلوغ و الرشد و العقل و نحوها، و بين ما يكون محله العوضين كالمعلومية و المالية و نحوهما، و بين ما يكون محله نفس المسبب، كعدم الربوية و الغررية في البيع (فان) هذه الأمور و ان كانت معتبرة في فعلية الأثر و ترتبه على السبب (و لكنها) أجنبية عن مقام الدخل في السبب بما هو سبب و تماميته في السببية و المؤثرية (لوضوح) ان العقد بدونها على تماميته في الاقتضاء و السببية (و ان عدم) اتصافه بالمؤثرية الفعلية بدون الأمور المذكورة انما هو لقصور المحل عن قابلية التأثر من قبله (لا انه) لقصور في العقد في اقتضائه و سببيته (كيف) و لا يزيد ذلك عن العلل و الأسباب التكوينية كالنار مثلا، (فكما) ان عدم ترتب الإحراق الفعلي على النار عند وجود الرطوبة المانعة في المحل أو انتفاء المحاذاة الخاصة لا يوجب قصوراً في النار من حيث تماميتها في السببية و المؤثرية، كذلك في المقام (فان) حال العلل و الأسباب في الأمور الاعتبارية، حال العلل و الأسباب التكوينية في الأمور الخارجية (الأمر الثاني)
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  لا ريب في ان الصحة في كل شي‏ء بحسبه (لأنها) بمعنى التمامية، و تمامية كل شي‏ء انما هو بلحاظ وفائه بالأثر المرغوب منه في قبال فاسدة الّذي هو عدم تماميته في الوفاء بما هو الأثر المرغوب منه (فصحة الإيجاب) مثلا عبارة عن كونه مؤثراً ضمنياً بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد، في مقابل فاسدة الّذي لا يكون كذلك، كالإيجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية فيه، (فلو تجرد) الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب (لأن) القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب، فالإيجاب بدونه على صحته و تماميته في المؤثرية الضمنية (كما ان) صحة العقد عبارة عن تماميته في نفسه في المؤثرية بحيث لو ورد على محل قابل لترتب عليه الأثر و اتصف بالمؤثرية الفعلية، في مقابل فاسدة الّذي لا يكون كذلك (و بعبارة) أخرى ان الصحة في العقد عبارة عن مفاد قضية تعليقية (و هي) كونه بحيث لو ورد على محل قابل لا تصف بالمؤثرية الفعلية، نظير العلل و الأسباب التكوينية بالقياس إلى معلولاتها (لا ان) معنى الصحة فيه هو المؤثرية الفعلية في حصول الأثر على الإطلاق، كما يتوهم (فلو تجرد) العقد عن الأثر، لأجل انتفاء ما يكون شرطاً لقابلية المسبب للتأثر من قبله، فلا يوجب ذلك فسادا في العقد، بل العقد بدونه على تماميته في السببية و المؤثرية (و حيث) اتضح ذلك: نقول ان مرجع الشك في الصحة و الفساد بعد ان كان إلى تمامية الشي‏ء بلحاظ الأثر المرغوب منه (فلا بد) في جريان أصالة الصحة و الفساد في العقود و الإيقاعات من معرفة ما يكون معروضاً للشك في الصحة و الفساد من السبب أو المسبب، و ذلك لا يكون إلا بملاحظة منشأ الشك في الصحة في كونه هو الشك في فقد الشرائط الراجعة إلى السبب، أو الشرائط الراجعة إلى المسبب (مع ملاحظة) ان الشرط المشكوك فيه من الشرائط العرفية للسبب أو المسبب، أو من الشرائط الشرعية لهما (فان كان) الشك في الصحة و الفساد مسبباً عن الشك في فقد بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب: كالشك في التوالي المعتبر عرفاً بين الإيجاب و القبول: و مطلق المالية في العوضين (فلا مجرى) لأصالة الصحة، لا في السبب، و لا في المسبب، لرجوع الشك المزبور إلى الشك في مجري أصالة الصحة (و لقد)
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  تقدم في الأمر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من إحراز عنوان موضوعه عرفاً (و إلا) فمع الشك فيه لا تجري أصالة الصحة (و أما إذا كان) الشك في الصحة و الفساد مسبباً عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية (فان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز، و العربية و الماضوية بناء على اعتبارهما فيه و الترتيب بين الإيجاب و القبول: تجري أصالة الصحة في العقد (لأنه) عقد عرفي قد شك في صحته و فساده شرعا (و ان كان) من الشرائط الراجعة إلى المسبب، و هو البيع مثلا، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا، أو خنزيرا، أو الشك في بلوغ البائع أو المشتري، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية و نحوها (فلا تجري) الأصل في العقد بما هو عقد (لما عرفت) من ان الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية و المؤثرية، و هذا مما يقطع به و لو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه (و على فرض) جريانه فيه لا يجدى لإثبات صحة المعاملة، و لا لإثبات قابلية المسبب للتحقق و رفع الشك من جهته (و لو قلنا) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة (لأن) غاية اقتضائها انما هو إثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل و الانتقال (و أما) إثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.


  (نعم) لا بأس حينئذ بإجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب و هو البيع مثلا و ترتيب آثار الصحة عليه بعد إحراز عنوانه عرفاً (لأنه) بيع عرفي قد أحرز عنوانه و شك في صحته و فساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، فتجري فيه أصالة الصحة (و من هنا) قلنا أيضاً انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شي‏ء للمسبب لأجل الشبهة الحكمية، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لا ثبات قابلية المحل و رفع الشك من جهته (و انه) لا بد في إثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات، من نحو قوله سبحانه: أحل اللَّه البيع، و تجارة عن تراض و نحو ذلك (و ان كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب و المسبب، بان كان الشك في الصحة و الفساد
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  ناشئاً من الجهتين: تارة من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في السبب: و أخرى من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في المسبب (فلا بد) في الحكم بالصحّة و ترتيب الأثر من إجراء أصالة الصحة، تارة في السبب، و أخرى في المسبب بعد إحراز عنوان العقد و البيع العرفي (و لا يكفي) في الحكم بالصحّة و ترتيب الأثر مجرد إجرائها في العقد، لما عرفت من ان أصالة الصحة في العقد لا تقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية، فليس شأنه إثبات قابلية المحل للتأثر (و اما) المنع عن جريان أصالة الصحة في المسبب، بأنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود إلا الإجماع و ليس لمعقد الإجماع إطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة و الفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل و الانتقال من جهة احتمال فقد بعض ما يعتبر فيه: بعد الفراغ عن أهلية المتعاملين و قابلية المعقود عليه شرعا للنقل و الانتقال (فمدفوع) بمنع انحصار الدليل بالإجماع المدعى في المسألة (بل العمدة) في الدليل على المسألة، هو برهان اختلال النظام الّذي جعل مناطاً لاعتبار اليد في رواية الحفص و لازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحة سبباً كان أو مسبباً (من غير) فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب.


  (و توهم) ان أهلية العاقد لإيجاد المعاملة و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال مأخوذ في عقد وضع أصالة الصحة، فلا بد من إحرازهما، و إلا فمع الشك فيهما لا تجري أصالة الصحة لرجوع الشك فيهما إلى الشك في عقد وضع هذا الأصل، فكان المرجع حينئذ هو سائر الأصول العملية حسب ما يقتضيه المقام (مدفوع) بأنه ان كان المقصود بذلك كونهما من القيود العرفية للعقد بما هو عقد بحيث لا يصدق العقد عرفاً على العقد الصادر من غير البالغ، و لا على العقد الواقع على ما لا يقبل الانتقال، كما هو الظاهر من كلام المحقق الثاني قده في مسألة اختلاف الضامن و المضمون له من قوله بعد ترجيح قول الضامن (فان قلت) ان للمضمون له أصالة الصحة في العقود، و ظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا (قلنا) ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، و اما قبله فلا وجود له ... إلخ ما نقله الشيخ‏
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  عنه (ففساده) أوضح من ان يخفى، لوضوح تحقق العقد العرفي مع القطع بعدم صدوره من البالغ و عدم وقوعه على ما يقبل الانتقال شرعاً فضلا عن الشك فيهما (و دعوى) الفرق في صدق العقد عرفاً بين العقد الصادر من البالغ، و العقد الصادر من غيره و لو كان مراهقا، كما ترى ليست إلا المكابرة مع الوجدان (و ان كان) المقصود ان أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال من القيود الشرعية لصحة العقد بما هو عقد من حيث تماميته في السببية و المؤثرية (ففيه) مضافاً إلى فساده في نفسه (انه) يبقى سؤال الفرق، بين الشك في صحة العقد و فساده من جهة الشك في أهلية العاقد لإيجاد المعاملة أو قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال، و بين الشك في الصحة و الفساد من جهة سائر القيود الشرعية المعتبرة في العقد كالماضوية و الترتيب بين الإيجاب و القبول بناء على اعتبارهما فيه، و التنجيز و عدم الاقتران بالشرط الفاسد (فكما) انه تجري أصالة الصحة في الثاني عند إحراز موضوعها عرفاً (كذلك) تجري في الأول (إذ لا فرق) بينهما بعد كون الجميع من القيود الشرعية للعقد (مع ان) هذه الدعوى، دعوى بلا بينة، و لا برهان حتى بالنسبة إلى البلوغ (لأن) عمدة ما دل على اعتباره في مقابل مطلقات الأدلة، انما هو حديث رفع القلم، (و ما ورد) بأنه لا يجوز امر الصبي (و غاية) ما يستفاد منهما انما هو إثبات قصور الصبي عن السلطنة في استقلاله على التصرفات المالية فيما يرجع إلى ماله أو نفسه (لا إثبات) كونه مسلوب العبارة بحيث يكون العقد الصادر منه لإيجاد المعاملة بمنزلة العدم حتى في مقام إيجاد المعاملة عن الغير (و ان كان) المقصود كونهما من الشرائط الشرعية في تأثير العقد و قابلية المسبب للتأثر (و ان) المنع عن جريان أصالة الصحة في العقد، لمكان عدم اقتضاء الأصل الجاري في السبب لا ثبات قابلية المسبب و رفع الشك من جهته (لأن) غاية ما تقتضيه أصالة الصحة في العقد انما هو مجرد تماميته في نفسه من حيث السببية و المؤثرية لا إثبات قابلية المحل للتأثر (فهو و ان كان) متيناً جداً كما ذكرناه (و لكن) ذلك مع كونه خلاف الظاهر من كلامه في كون الأمرين مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة، لا يقتضى المنع عن جريانها بقول مطلق حتى في طرف‏
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  المسبب عند إحراز مجراها عرفاً (إذ لا فرق) حينئذ بين الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه، و بين الشك فيها من جهة الشك في مالية العوضين شرعا، أو الشك في ربوية المعاملة أو غرريتها (اللهم) إلّا ان يكون المقصود دخل أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال عرفاً في قابلية المسبب للترتب على السبب (و لكن) دون إثباته خرط القتاد (إذ الظاهر) انه لا قصور في صدق عنوان البيع و الإجارة و الضمان و نحوها عرفاً بدون الأمور المذكورة.


  (فالتحقيق) حينئذ بالنظر إلى الأدلة السابقة من السيرة و لزوم الاختلال هو التعميم في جميع ما يتصور له الصحة و الفساد، بعد إحراز مجراها عرفاً (و لازمه) التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد بإجرائه، تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك في بعض ما اعتبر فيه شرعاً، و أخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك فيما اعتبر فيه شرعا في قابليته للترتب على السبب، و ثالثة في كل من السبب و المسبب، إذا كان الشك في الصحة و ترتب الأثر ناشئا من الجهتين (من غير فرق) بين ان يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين، أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة، اما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب و قابلية المسبب مع عدم الأثر، فلا بد في جريان هذا الأصل من ملاحظة مجراه بعد إحراز عنوانه عرفاً في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما.


  (ثم انه) يظهر من الشيخ (قده) و بعض آخر الإشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع (منها) الشك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس بعد العلم بتحقق الإيجاب و القبول، و كذا الشك في صحة البيع من جهة الشك في إجازة المالك لبيع الفضول (و منها) الشك في صحة بيع الوقف و لو من المتولي من جهة الشك في وجود المصحح له، لمكان ان بيع الوقف لو خلى و طبعه مبنى على الفساد (و منها) الشك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في اذن المرتهن أو إجازته (و منشأ) الإشكال انما هو لدعوى ان المتيقن من مجرى هذا
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  الأصل في عناوين المسببات هو صورة تردده حين وجود العقد بين الصحة الفعلية و البطلان، لا الصحة التأهلية (كما في صورة) الشك في صحة البيع و فساده من جهة بلوغ العاقد أو مالية العوض أو المعوض، أو من جهة ربوية المعاملة و غرريتها (فان) مجرى الأصل في جميع هذه الصور مردد من حين وجود العقد بين الصحة الفعلية و البطلان محضاً (و هذا) المعنى لا يتصور في الأمثلة المزبورة (فانه) على المشهور من كون القبض في الهبة و الصرف و السلم و إجازة المالك لبيع الفضول شرطا ناقلا من الحين لا كاشفاً، لا يحتمل فيه الصحة و الفساد من حين حدوث العقد، و انما المحتمل فيه عند وجود العقد هي الصحة الفعلية أو التأهلية، فلا تجري أصالة الصحة بالنسبة إلى عنوان الهبة و الصرف و السلم (كما لا تجري) بالنسبة إلى العقد أيضاً مع الشك في القبض أو الإجازة في بيع الفضول (لأن) صحة العقد ليست إلا عبارة عن تمامية العقد بما هو عقد من حيث اقتضائه للتأثير، و هذا المعنى مما يقطع به و لو مع اليقين بعدم حصول القبض في المجلس في بيع الصرف و عدم الإجازة من المرتهن لبيع الرهن، و لا إجازة من المالك في بيع الفضول (و ان شئت) قلت ان الصحة في العقد ليست إلا تأهلية معناها كون العقد بحيث لو تعقبه ما يتوقف عليه الصحة الفعلية من القبض أو اذن من المرتهن في المجلس أو من المالك في عقد الفضول، لكان مؤثراً فعلياً في النقل و الانتقال، لا ان الصحة فيه بمعنى المؤثرية الفعلية، كي يقال ان القبض و كذا الإجازة بعد ما لا يكون من اجزاء السبب، بل من شرائط نفوذه و تأثيره، فالصحة الفعلية فيه تكون مشكوكة بلحاظ الشك في تحقق ما هو شرط نفوذه و تأثيره (و لا مانع) من إجراء أصالة الصحة الفعلية فيه للحكم بترتب النقل و الانتقال في بيع الصرف و السلم إلا بقصر مجرى الأصل على صحة العقد عند حدوثه، لا مطلقا و لو بقاء (فانه) بلحاظ حدوثه مع الشك في القبض لا تكون الصحة فيه الا التأهلية التي هي أيضاً غير مشكوكة (نعم) لو كان القبض في الهبة و الصرف و السلم من قبيل الشرائط المتأخرة كاشفاً عن تحقق الملكية و النقل و الانتقال من حين العقد بالكشف الحقيقي، كما قيل به في إجازة المالك في عقد الفضول، لكان للتمسك بأصالة الصحة في عنوان‏
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  المسبب من الهبة و بيع الصرف و السلم و في بيع الراهن بعد إحراز عنوانه العرفي مجال (و لكنه) خلاف التحقيق (فان) التحقيق هو كون القبض من الشرائط المقارنة الناقلة من حين وجوده (و معه) لا تجري فيه أصالة الصحة مع الشك في تحقق القبض (بل الأمر) في إجازة المالك لعقد الفضول حتى على مذاق المشهور من الكشف الحقيقي أشكل (لأن الأثر) انما هو للبيع المنتسب إلى المالك الّذي هو الموصوف بالصحّة الفعلية، و لا انتساب إلا بالإجازة، فمع الشك في الإجازة يشك في الانتساب المزبور، فلم يحرز عنوان موضوع الأصل، و على فرض إحرازه لا يعقل الشك في العقد المنتسب إلى المالك من جهة الشك في الإجازة (نعم) لو قلنا انه يكفى في صحة عقد الفضول مجرد رضى المالك في نفس الأمر، و ان الاحتياج إلى الإجازة في الحكم بالصحّة و ترتب النقل و الانتقال انما هو لكشفه عن رضى المالك، لا انه لخصوصية فيها تقتضي إضافة العقد الصادر من الفضول إلى المالك (لأمكن) التمسك بأصالة الصحة عند الشك في الإجازة على التفصيل المتقدم في القبض بين الكشف الحقيقي و النقل (و لكن) المبني ضعيف جداً (و بمثل هذا) البيان انقدح الحال في بيع الوقف عند الشك في عروض ما يسوغ معه بيعه (فان) بيع الوقف لو خلى و طبعه لما كان مبنياً على الفساد، لإباء طبع الوقف بعنوانه الأولى عن قابلية النقل و الانتقال يحتاج صحة بيعه إلى طرو ما يسوغ معه بيعه، و مع الشك في ذلك لا مجرى لأصالة الصحة فيه، و ذلك لا من جهة ان أصالة الصحة فيه لا يثبت عروض مسوغات بيعه، بل من جهة عدم إحراز ما هو موضوع الصحة (إلّا ان يقال) انه ليس في الأدلة إلا ان بيع الوقف حال صدوره مع عدم المسوغ فاسد لا يصلحه لحوق الشي‏ء، و مع المسوغ صحيح، نظير البيع الصادر من البالغ و غير البالغ، بلا أخذ هذا العنوان في موضوع الصحة (و لازمه) الحمل على الصحة خصوصاً إذا كان البيع صادراً من المتولي، كما هو الشأن في كل عمل صادر من الغير بعنوانه الإجمالي القابل للاتصاف بالصحّة الفعلية و الفساد، و المسألة غير نقية عن الإشكال، فتحتاج إلى مزيد تأمل فيها (ثم ان ذلك) كله بالنظر إلى ترتيب الشاك في الصحة للأثر، مع قطع النّظر
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  عن تخاصم المتعاملين في بعض ما يتفرع عليه صحة المعاملة (و إلا) وجب العمل فيه بالقواعد المقررة لفصل الخصومة بالنسبة إلى مورد المخاصمة، و يختلف الحكم في ذلك باختلاف كيفية تحرير الدعوى.


  (تفريع)


  إذا علم بوقوع الرهن على مال الغير و صدور اذن أيضاً من المالك في رهن ماله مع رجوعه عن اذنه، و شك في تقدم الرجوع على الرهن و تأخره عنه (أو علم) وقوع البيع من الراهن و صدور اذن و رجوع من المرتهن، و شك في تقدم الرجوع على البيع و تأخره عنه (ففي جريان) أصالة الصحة في الرهن في الفرع الأول، و في البيع في الفرع الثاني، الإشكال المتقدم من دوران الأمر في كل من الرهن و البيع عند وجود العقد بين الصحة الفعلية و التأهلية، لا بين الصحة الفعلية و الفساد (بل يزداد) الأول إشكالا بما ذكرناه في بيع الفضول عند الشك في الصحة فعلا من جهة الشك في إجازة المالك، من حيث عدم إحراز عنوان الموضوع، و عدم إثبات أصل الصحة لحيث انتساب البيع إلى المالك (و اما) أصالة بقاء الاذن أو عدم الرجوع عنه إلى حين وجود العقد (فقد) يقال بجريانها في الفرعين و اقتضائها صحة كل من الرهن و البيع (و لكنه) مشكل في الفرع الأول (لأن) مقتضى التجارة عن تراض هو ان يكون الرهن حين وجوده ناشئاً عن اذن مالك العين المرهونة، بل ذلك يكون من مقتضيات طبع الوثيقة عرفاً (فكان) لحيث النشو المزبور دخل في موضوع الأثر (و أصالة) بقاء اذن المالك، أو عدم رجوعه عن اذنه غير مثبت لمثل هذه الإضافة النشوية (لأن) نشوء الرهن عن كونه من رضى المالك و اذنه من اللوازم العقلية لبقاء الاذن إلى حين وجود العقد (نعم) يتم ذلك في الفرع الثاني (فان) الاحتياج إلى اذن المرتهن أو إجازته، ليس لأجل انتساب الرهن إلى المرتهن، كما في إجازة المجيز المالك لعقد الفضول (و انما) هو لأجل إبطال حقه المتعلق بالعين المرهونة المانع عن نفوذ بيع الراهن المالك (فأصالة) عدم الرجوع عن الاذن السابق إلى حين وجود العقد تكون مجدية في ترتيب آثار الصحة على البيع الصادر من الراهن.
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  الأمر السادس‏


  قد عرفت ان مقتضى هذا الأصل ترتيب الشاك الحامل جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح التي لها مساس به (فلو صلى) شخص على ميت و شك في صحتها تحمل على الصحيح و يسقط عنه الصلاة عليه، و كذا لو آجر شخصاً لتطهير ثوبه، فغسله و شك في صحته من جهة الشك في بعض شروطه من إطلاق الماء أو وروده على النجاسة و نحو ذلك حكم بطهارته بعد إحراز الغسل العرفي، من غير فرق في ذلك بين العناوين القصدية و غيرها (نعم، في العناوين القصدية كعنوان الصلاة يحتاج في جريان أصالة الصحة إلى إحراز القصد المقوم للعنوان أيضاً، و لا يكتفى في الحكم بالصحّة بصرف إحراز ذات العمل مع الشك في تعنونه بالعنوان الّذي ترتب عليه الأثر أو تعلق به الأمر (و إذا كان) العمل من الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت، و الحج عن العاجز (لا بد) في الحكم بالصحّة و ترتيب الأثر من استحقاق العامل الأجير للأجرة، و تفريغ ذمة المنوب عنه زائداً عن إحراز العمل المعنون من إحراز وقوعه من الفاعل النائب على وجه النيابة عن المنوب عنه، اما بالوجدان أو بالبينة أو باخبار الفاعل اما مطلقاً، أو بشرط عدالته على ما يأتي تفصيله (فإذا) أحرز صدور العمل من النائب على وجه النيابة و تفريغ الذّمّة عن الغير المكلف بالعمل أولا و بالذات، كالحج عن العاجز و الصلاة عن الميت، و شك في صحته لأجل احتمال إخلاله ببعض ما يعتبر في صحته، يحمل على الصحيح، و يترتب عليه جميع ما له من الآثار (و لكن) الّذي يظهر من الشيخ (قده) هو الإشكال في الحكم بالصحّة في تفريغ ذمة المنوب عنه و لو مع إحراز قصد الفاعل بعمله تفريغ ذمة المنوب عنه (و محصل) ما أفاده قده هو ان لفعل النائب حيثيتين (الأولى) كونه فعلا من افعال النائب، و بهذا الاعتبار يترتب عليه آثار صدور الفعل الصحيح منه، كاستحقاقه للأجرة و جواز استئجاره ثانياً (الثانية) كونه فعلا للمنوب عنه عرضا لكونه بمنزلة الفاعل بالتسبيب، فكان الفعل الصادر منه بعد قصد النيابة قائماً بالمنوب عنه، و بهذا الاعتبار يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه و عدم وجوب الاستئجار عليه ثانياً (و الصحة) من الحيثية الأولى لا يستلزم الصحة من الحيثية الثانية لأنه من هذه الحيثية
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  فعل من الأفعال القائمة بالمنوب عنه و الشاك الحامل لا من افعال الصادر من الغير (فأصالة الصحة) فيه بما هو فعل من افعال الغير، لا يثبت الصحة بما هو فعل من افعال المنوب عنه (فيجب) التفكيك بين أثري الفعل من الجهتين، فيحكم باستحقاق النائب الأجير للأجرة، و عدم تفريغ ذمة المنوب عنه (و فيه ما لا يخفى) فان الصحة من الجهة الثانية انما هي من آثار الصحة من الجهة الأولى (لوضوح) ان الفعل الواحد الصادر من الغير بعنوان النيابة عن المنوب عنه إذا كان صحيحاً تعبداً، فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلى المنوب عنه بنحو من الانتساب، فكيف لا يكون مبرأ للذمة (إذ لا معنى) لحكم الشارع البناء على صحة فعل النائب من حيث النيابة عن الغير و لاستحقاق الأجرة عليه بهذا العنوان، الا البناء على تفريغ ذمة المنوب عنه (و اما حكم) المشهور باعتبار العدالة في النائب عن الحي و الميت (فليس) من جهة عدم كفاية صحة التعبدية في فعل النائب من حيث النيابة للصحة من جهة براءة ذمة المنوب عنه (بل انما) هو من جهة إحراز صدور الفعل على وجه النيابة، بلحاظ اقتضاء العدالة للوثوق بصدور العمل النيابي عنه (و إلّا) فمع إحراز صدوره على وجه النيابة عن الغير، اما بالوجدان، أو بغيره من الأمارات المعتبرة، لا يظن بأحد منهم التشكيك في اقتضاء الصحة من الجهة الأولى للصحة من الجهة الثانية (مضافاً) إلى منع كون الفعل الصادر عن النائب بعنوان النيابة عن الغير من قبيل الفعل بالتسبيب أو الآلة بالنسبة إلى المنوب عنه بحيث يضاف و يستند إليه بإسناد حقيقي (إذ نقول) انه لبس لفعل النائب حتى بمعناه الاسم المصدر الا إضافة واحدة و قيام واحد بالفاعل المباشر دون المنوب عنه «و ان» ما يقع عن المنوب عنه انما هو اثره من تفريغ ذمته و تخضعه للمولى و تقربه إليه كما يقع نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد و غيره (فانه) بإيجاد ما هو آلة الخضوع عن الغير، يقع الخضوع لذلك الغير مع رضائه به بلا احتياج إلى امره بذلك، بخلاف باب التسبيب، فانه يحتاج فيه إلى امر من الآمر بالإيجاد و لا يكفيه صرف رضائه بفعله «فخضوع» المنوب عنه و تقربه إلى المولى و تفريغ‏
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  ذمته انما يكون من آثار فعل النائب بإيجاد ما هو آلة الخضوع و وظائف العبودية عن قبله، كما ان من آثاره في فرض الاستئجار عليه استحقاق النائب الأجرة عليه، لا انها من آثار إضافة فعل النائب إليه و قيامه به و لو بمعناه، الاسم المصدر، لما عرفت من انه ليس له إلّا إضافة واحدة قائمة بالنائب، لا ان له إضافتين، إضافة إلى النائب و إضافة إلى المنوب عنه «و ما يرى» أحياناً من انتساب العمل و اسناده إلى المنوب عنه «فانما» هو بنحو من العناية، لا انه بإسناد حقيقي كما في التسبيبيات «و حينئذ» فإذا كان العمل الصادر من النائب بعنوان النيابة عن الغير و تفريغ ذمته محكوما بالصحّة، يترتب عليه لا محالة، كلا الأثرين من استحقاق العامل للأجرة و براءة ذمة المنوب عنه.


  (بقي الكلام) فيما يحرز به موضوع الأثر (فنقول) اما في العناوين غير القصدية، كتطهير الثوب و إزالة الخبث عنه، فلا إشكال في انه يكتفى في جريان أصالة الصحة مجرد إحرازها بصورتها (فإذا) شوهد من يأتي بصورة الغسل المزيل عرفاً للخبث و شك في كونه مزيلا شرعاً لاحتمال الاختلال ببعض شروطه، يحمل على الصحيح و يترتب عليه اثره (و اما في العناوين القصدية)، كالعبادات و المعاملات من العقود و الإيقاعات المتقومة بالقصد (فالظاهر) كفاية إحراز عناوينها بصورتها أيضاً في الحمل على الصحة، و لا يعتنى باحتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعود أو غيره من الدواعي العقلائية (و لذا) لا يتوقف أحد في الاخبار عمن شوهد كونه متلبساً بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة، أو نسك، بأنه يصلى و يزور (فلو شوهد) من يأتي بصورة الصلاة على ميت و شك في صحتها من جهة احتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعليم، يحمل على كونها صلاة فيسقط عنه التكليف بالصلاة عليه (و كذا) من يأتي بصورة عقد في مقام المعاملة من بيع و نحوه، حيث يحمل على كونه صادرا عن قصد التسبب به إلى المعاملة بحيث يقدم قول من يدعى الصحة إذا تنازعا في صحة العقد و فساده لأجل التنازع في القصد و عدمه (و العمدة) في ذلك هي السيرة العرفية و برهان اختلال النظام (حيث انهما) يقضيان بالحمل على الصحيح‏
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  في نحو هذه الأمور من حيث اقترانها بالقصد ما لم يعلم كونها مجرد صورة خالية عن قصد عناوينها، و من حيث اشتمالها على الشرائط الشرعية المعتبرة في صحتها، و ان لم يكن اخبار من الفاعل باقترانها بالقصد المقوم لعناوينها (هذا) في غير الأعمال النيابية (و اما) في الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت، و الحج عن العاجز (فان كان) الشك فيها من جهة القصد المقوم لعنوان العمل من الصلاتية و نحوها، فحكمها ما تقدم من الاكتفاء في إحراز عناوينها بإحراز صورتها (و ان كان) الشك من جهة وقوعها عن قصد النيابة عن المنوب عنه (فلا طريق) إلى إحرازها إلّا اخبار العامل بعمله من كونه قاصدا به عن المنوب عنه (و لا إشكال) في قبول قوله، لكونه مما لا يعلم إلّا من قبله (و هل يعتبر) فيه العدالة، أو يكفي فيه الوثوق، أو لا يعتبر فيه العدالة و لا الوثوق فيه وجوه (أظهرها) الأخير، لكونه مما لا يعلم إلّا من قبله، فيكتفي باخباره في الحكم بفراغ ذمته و استحقاق الأجرة، و فراغ ذمة المنوب عنه (هذا) إذا كان العمل بصورته أو بعنوانه محرزا بالوجدان (و اما لو كان) الشك في أصل وجود العمل و تحققه (فالظاهر انه) لا طريق إلى إحرازه إلّا العلم أو البينة من غير فرق بين العناوين القصدية و غيرها، فلو استأجر شخصا لتطهير ثوبه أو للصلاة عن الميت فشك في أصل صدور الغسل المزيل للخبث منه أو إتيانه بالصلاة فلا بد من إحراز أصل العمل اما بالعلم أو بالبينة (و لا يكتفي) باخباره في إحراز العنوان و ان كان عدلا أو ممن يحصل الوثوق من قوله (إذ لا دليل) على حجية اخباره (بل مقتضى الأدلة) كرواية مسعدة بن صدقة من قوله (عليه السلام) حتى تستبين أو تقوم بها البينة اعتبار التعدد و العدالة في الموضوعات الخارجية (و شمول) أدلة حجية خبر الواحد لمثله، ممنوع (لاختصاصه) بالأخبار القائمة على الأحكام الشرعية (و على) فرض عمومها للموضوعات الخارجية، لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار التعدد و العدالة فيها (نعم) لو فرض كونه مندرجاً في مورد تحت قاعدة من القواعد المقتضية لقبوله، كقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به، أو قاعدة الائتمان، يقبل قوله في ذلك المورد بلحاظ تلك القاعدة، فيحرز به عنوان الموضوع،
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  و تجري فيه أصالة الصحة عند الشك في صحته و فساده (و إلّا) فيشكل إثبات حجيته قوله و لو مع كونه عدلا أو ممن يوثق بقوله.


  الأمر السابع‏


  ان الثابت بهذه القاعدة انما هو خصوص ترتب الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح (دون) ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عنها (فلو شك) في صحة عقد من العربية أو الماضوية، أو من جهة بلوغ العاقد، يحمل على الصحة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية و النقل و الانتقال (لا بلحاظ) الآثار المترتبة على ما يلازمها من عربية العقد، و ماضويته أو بلوغ المتعاقدين (لقصور) أصالة الصحة عن إثبات هذه اللوازم، حتى على القول بأمارية هذه القاعدة، فضلا عن أصليتها (لأن) مجرد كون الشي‏ء أمارة لا يقتضي حجيته بجميع مداليله مطابقة و التزاماً (و انما) هو تابع إطلاق دليل تتميم كشفه في الشمول لجميع ما يحكى عنه من المدلول المطابقي و الالتزامي (و إلّا) فبدونه لا بد من الاقتصار في تتميم كشفه على المدلول المطابقي «و حيث» انه ليس في المقام دليل لفظي يقتضى بإطلاقه حجية هذه القاعدة و تتميم كشفها في جميع ما تحكى عنه مطابقة و التزاما «لأن» العمدة في الدليل على حجيتها هو الإجماع، و السيرة، و مناط الاختلال «فلا بد» من الاقتصار على ما هو المتيقن منها، و لا يكون ذلك الا تتميم كشفها من حيث الصحة، دون ما يلازمها «هذا» على المختار في وجه حجية مثبتات الأمارة من كونه بمناط تعدد الحكاية في الأمارة مطابقة و التزاما «و اقتضاء» دليل حجيتها لتتميم كشفها بجميع مداليلها «و اما» على ما سلكه بعض الأعاظم قده، من كونه بمناط ان المجعول في الأمارات في نفسه معنى يقتضى حجية مثبتاتها «فلا بد» من الالتزام بعدم التفكيك، بين أمارية هذه القاعدة، و مثبتيتها (و لكن) الكلام في أصل المبني (و لقد) أشبعنا الكلام في ضعفه بما لا مزيد عليه في التنبيه السابع في شرح مثبتات الأصول و الأمارات فراجع.


  (ثم ان) الشيخ قده أفاد في التفريع على هذا البحث مسألة الشك في كون الشراء بما يملك أو ما لا يملك (حيث قال): فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير
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  كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء و عدم انتقال شي‏ء من تركته إلى البائع: انتهى (و ظاهر) إطلاقه شمول الحكم بعدم الانتقال، لما إذا كان المبيع عيناً معيناً قد شك بشبهة بدوية في كونه خمراً أو خلا (مع انه) في هذا الفرض، كما يحكم بصحة الشراء و انتقال الثمن إلى البائع، كذلك يحكم أيضاً بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشتري (لأن) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن و المثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر (نعم) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن إثباته (نعم لو كان المقصود) من التفريع المزبور صورة تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل و الآخر الخمر (لكان) ما أفاده (قدس سره) من صحة الشراء و عدم الحكم بانتقال شي‏ء من تركته إلى البائع في غاية المتانة (و ذلك) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعاً، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة (لأن) ما به قوام الشراء عرفاً انما هو مطلق المالية في العوضين، لا خصوص المالية الشرعية فيها (و لذا) لا شبهة في صدق عنوان البيع و الشراء عرفاً عند كون الثمن أو المثمن خمراً أو خنزيراً (و حينئذ) فبعد إحراز عنوانه العرفي بالوجدان و الشك في صحته و فساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعاً و قابليته للانتقال، تجري فيه أصالة الصحة (و اما) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية، كالخل مثلا (فانما) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالإجمال الّذي وقع به الشراء على خصوص الخل (و مثله) خارج عن عهدة هذا الأصل (لأن) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالإجمال المردد بين الخمر و الخل إلى البائع (و اما) كونه هو الخل بالخصوص فلا، و ان كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا (كما نظيره) في استحباب الكلي المردد بين الباقي و الزائل من حيث عدم إثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي (و ان كان) بينهما فرق من جهة أخرى (و لا تنافي) بين الحكم بصحة الشراء و انتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا، و بين عدم الحكم بانتقال شي‏ء من تركته إلى‏
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  البائع، بل و مع الحكم ببقائه على ملك المشتري ظاهرا بمقتضى أصالة عدم النقل (لأن) مثل هذا التفكيك في الأحكام الظاهرية، غير عزيز (نعم) ما ينافي الحكم بصحة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شي‏ء إلى البائع و لو بالعنوان الإجمال المردد بين الفردين (و قد) فرضنا اقتضاء الحمل على الصحة انتقال المعلوم بالإجمال بالعنوان الإجمالي إلى البائع، غير انه لا طريق إلى تطبيقه في الخارج على خصوص الخل.


  (و بما ذكرنا) من البيان، يظهر اندفاع ما أورد عليه من الإشكال (تارة) على أصل حكمه بصحة الشراء، من جهة ما توهم من تخصيص مورد القاعدة بما إذا كان الشك في الصحة و الفساد، من غير جهة الشك في أهلية العاقد و قابلية العوضين شرعا للنقل و الانتقال (و أخرى) على قوله بعدم الحكم بانتقال شي‏ء من تركته إلى البائع (بدعوى) انه لا معنى الحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شي‏ء من تركته إلى البائع (لأنه) اما ان نقول بانتقال المبيع من البائع إلى المشتري، و اما ان لا نقول بذلك (فعلى الأول) يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البائع ما يقابله من الثمن و هو كما ترى (و على الثاني) لا أثر لأصالة الصحة في شرائه (لأن) كلا من الثمن و المثمن بعد باق على ملك مالكه، فأي أثر يترتب على أصالة الصحة (وجه الاندفاع) يعلم مما بيناه (اما الإشكال) الأول، فيما ذكرنا من ان ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين (و بعد) إحراز عنوانه عرفا و الشك في صحته و فساده شرعا من جهة المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، لا قصور في جريان القاعدة و الحمل على الصحة (و اما الإشكال) الثاني، فاندفاعه انما هو بالالتزام بخروج المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، و لكن لا بلا عوض، بل بإزاء المعلوم بالإجمال المردد بين الخمر و الخل، و ان لم يكن طريق شرعي إلى تطبيقه على خصوص الخل، أو شي‏ء من أعيان تركته، بلحاظ عدم كون مثل هذا التطبيق من شئون هذه القاعدة، إلا على القول بالمثبت (فالاستغراب) المزبور من كلام الشيخ قده في حمل الشراء الصادر على الصحة مع عدم الحكم بانتقال‏
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  خصوص شي‏ء من أعيان تركة المشتري إلى البائع، لا يخلو عن غرابة (اللهم) إلّا ان يقال ان الحكم بانتقال المعلوم بالإجمال بعنوانه الإجمالي إلى البائع انما يصح، إذا كان بحيث على تقدير انطباقه على كل من الفردين قابلا للانتقال إلى البائع بإزاء المبيع (و إلّا) فعلى فرض عدم قابليته لذلك الا على تقدير خاص، فلا يصح الحكم بانتقاله بإزاء المبيع (و بعد) عدم الحكم بانتقال شي‏ء من أعيان تركته إلى البائع، يلزمه عدم الحكم بصحة الشراء أيضا (و لكن) هذه الدعوى غير وجيهة (و إلّا) لاقتضت الحكم بعدم الصحة حتى في فرض العلم بوقوع الشراء بعين معينة محتمل بشبهة بدوية كونها خمرا أو خلا، لجريان المناط المزبور فيه أيضا (و هو) كما ترى (ثم انه) قد يورد على الشيخ قده إشكال آخر، (و هو) استلزام الحمل على الصحة في الشراء الصادر، و عدم الحكم بانتقال شي‏ء من تركة المشتري إلى البائع، الوقوع في محذور مخالفة العلم الإجمالي في مجموع التركة، و فيما لو جمع بعض الورثة أو الثالث بين المبيع، و العوض الّذي حكم ببقائه على ملك المشتري (و لكنه) كما ترى فان الوقوع في محذور مخالفة العلم الإجمالي أحيانا امر غير مرتبط بصحة الشراء من حيث الشراء في الحكم بانتقال المبيع إلى المشتري تعبدا.


  الأمر الثامن‏


  في نسبة القاعدة مع الاستصحاب و تقديمها عليه في استصحابات الحكمية و الموضوعية (فنقول): اما تقديمها على استصحاب الفساد و ما في معناه من الأصول الحكمية، فلا إشكال فيه (من غير فرق) بين القول بكون القاعدة من الأمارات الكاشفة، أو من الأصول المحرزة (و لا بين) جعل الصحة في القاعدة بمعنى التمامية، أو بمعنى ترتب الأثر (فانه) على جميع التقادير تكون القاعدة مقدمة على الأصول الحكمية المقتضية لفساد المعاملة، و عدم ترتب النقل و الانتقال (و هذا) على أمارية القاعدة واضح، فانها بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على تلك الأصول لكونها رافعة للشك في ترتب النقل و الانتقال المأخوذ في موضوع تلك الأصول (و هكذا) الكلام على أصلية القاعدة مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية، لا بمعنى ترتب الأثر (بلحاظ) مسببية الشك في ترتب‏
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  الأثر و تحقق النقل و الانتقال، عن الشك في تمامية العقد في المؤثرية، و تمامية المسبب في قابليته للمتأثرية (و اما) بناء على كون الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر (فتقديم) القاعدة عليها يكون بمناط التخصيص (لأنه) ما من مورد يمكن ان تجري فيه القاعدة إلا و فيه أصل يقتضي الفساد و عدم ترتب الأثر المقصود (فلو لا) تقديم القاعدة على تلك الأصول، ليلزم لغوية جعلها (بخلاف) العكس، فانه لا يلزم من تقديم القاعدة على الأصول الحكمية محذور اللغوية في جعل الأصول (لأن) لها موارد كثيرة لا تجري فيها القاعدة (مع إمكان) دعوى الحكومة على هذا المبنى أيضا بناء على ما عولنا عليه من الدليل لهذه القاعدة من السيرة و اختلال النظام المستفاد من التعليل الوارد في بعض اخبار اليد بأنه لولاه ما قام للمسلمين سوق (فان) مثل هذا اللسان ناظر إلى تخصيص مجرى الأصول الحكمية المقتضية للفساد، بغير مجرى هذه القاعدة (إذ لا نعنى) من الحكومة الا ما يكون ناظرا إلى دليل آخر بتوسعة أو تضيق في دائرته، و لو لا يكون بلسان تتميم الكشف.


  (و اما تقديمها) على الاستصحابات الموضوعية، كأصالة عدم البلوغ و نحوها فقد اختلف فيه كلمات الاعلام (و الظاهر) اختلاف الحكم في المقام باختلاف المباني في مفاد دليل الاستصحاب من حيث جعل المماثل و الأثر، أو مجرد الأمر بالمعاملة من حيث الجري العملي، و كذا في القاعدة من جهة الأمارية و الأصلية، و من حيث معنى الصحة فيها في كونه نفس ترتب الأثر، أو التمامية (فنقول): ان جعلنا هذا الأصل من الأمارات و الظواهر المعتبرة، كما هو ظاهر جماعة (فان) قلنا بحجيته في جميع ما له من المدلول مطابقة و التزاما (فلا شبهة) في تقديمه على تلك الاستصحابات بمناط الحكومة، لاقتضائه بدليل كشفه ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع تلك الأصول (و اما ان قلنا) بعدم حجيته الا في خصوص مدلوله المطابقي دون غيره، كما هو التحقيق و تقدم الكلام فيه في الأمر السابق (فان بنينا) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى جعل المماثل في استصحاب الأحكام و جعل الأثر في استصحاب الموضوعات (فلا محيص) من التعارض بين هذا الأصل، و بين استصحاب عدم‏
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  بلوغ العاقد حين العقد (إذ بعد) عدم اقتضاء هذا الأصل لا ثبات بلوغ العاقد و رفع الشك من جهته، يجري فيه استصحاب العدم و يترتب عليه أثره الّذي هو فساد العقد و عدم ترتب النقل و الانتقال، فتقع بينهما المعارضة (و مع) هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص بما ذكرنا من لزوم اللغوية في جعلها لو لا تقديمها على تلك الاستصحابات (كما لا مجال) لتقديم الاستصحاب عليها من جهة الحكومة (بتوهم) تسبب الشك في الصحة و الفساد حينئذ عن الشك في بلوغ العاقد، و بأصالة عدمه يرتفع الشك عن صحة العقد تعبدا (فانه) لو تم ذلك فانما هو فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع القاعدة، لا موردا لها (و إلّا) فعلى فرض أخذه فيها على نحو الموردية، كما هو المفروض من أمارية القاعدة، فلا حكومة للاستصحاب عليها (و اما ان بنينا) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى مجرد الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار (فيمكن) ان يقال بتقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة (لأنها) بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب إلغاء احتمال فساد المعاملة (و معه) لا يجري استصحاب عدم البلوغ، لخلوه حينئذ عن الأثر (لا يقال) على هذا الفرض لا بد من التعارض أيضا بين الاستصحاب و القاعدة، كالفرض السابق، فكيف التفكيك بينهما (فانه يقال) ان مرجع التنزيل في الفرض الثاني في استصحاب الموضوع إلى تعبدين تعبد بالموضوع و تعبد بأثره حسب تعدد الشك من حيث الموضوع و اثره من الحكم التكليفي أو الوضعي (فإذا) كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة، يكون التعبد بالموضوع لغوا لخلوه عن الأثر (بخلاف) الفرض الأول (فان) فيه لا يكون إلّا تعبد واحد بالموضوع بلحاظ جعل اثره (و لأجله) يقع التعارض بين التعبد بالصحّة بمقتضى القاعدة، و بين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ (و لا مجال) فيه لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في القاعدة بمعنى التمامية، أو ترتب الأثر (هذا كله) على القول بأمارية هذه القاعدة (و اما


  101


  على القول) بأصليتها، كما هو التحقيق فيها (فان جعلنا) الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر، كما هو المشهور (فلا محيص) من حكومة الاستصحاب على القاعدة (بلحاظ) تسبب الشك في ترتب الأثر عن الشك في بلوغ العاقد، و باستصحاب عدمه يرتفع الشك المزبور، فيترتب عليه الحكم بالفساد و عدم ترتب الأثر من النقل و الانتقال (من غير) فرق في ذلك بين القول باستفادة جعل الأثر من دليل حرمة النقض في استصحاب الموضوع، و بين القول باستفادة الأمر بالمعاملة منه من حيث الجري العملي منه (و ان كانت) الحكومة على الأول أظهر (و ان جعلنا) الصحة فيها بمعنى التمامية، كما هو المختار (فقد يتوهم) كونها محكومة أيضا باستصحاب عدم البلوغ، باعتبار تسبب الشك في تمامية العقد عن الشك في بلوغ العاقد، فأصالة عدم البلوغ تكون مزيلة للشك في تمامية العقد (و لكنه) توهم فاسد (إذ نقول) انهما و ان كانا متغايرين مفهوما، و لكنهما متحدين منشئا، فان تمامية العقد في مرحلة السببية و المؤثرية، و كذا تمامية المسبب في مرحلة القابلية للمتأثرية ليست إلّا عين واجدية العقد و المسبب للشرائط المعتبرة فيهما (و انما الفرق) بينهما بصرف الإجمال و التفصيل بلا سببية و لا مسببية في البين (و معه) كما تجري استصحاب عدم البلوغ فيترتب عليه الفساد، كذلك تجري أصالة الصحة، فيتعارضان و لازمه الحكم بسقوطهما معا (إلّا) ان يتشبث لتقديم القاعدة عليه بما ذكرناه من محذور اللغوية في جعل القاعدة (لأنه) ما من مورد يشك في صحة عمل و فساده في أبواب العقود و غيرها الا و كان الشك في بعض ما يعتبر فيه وجودا و عدما مما كان في نفسه مجرى الاستصحاب (فلو قيل) حينئذ بسقوط القاعدة في تلك الموارد لأجل الأصول الجارية فيها لم يبق لجريانها الا الموارد النادرة، فيلزم من جعلها محذور اللغوية و يلزمه محذور الاختلال في النظام (بخلاف) فرض العكس، فانه لا يلزم محذور من تقديم القاعدة على الاستصحاب في موارد جريانها في طرف الاستصحاب (فالأقوى) حينئذ تقديم القاعدة على الاستصحاب مطلقا سواء في الاستصحابات الحكمية أو الموضوعية، و سواء بين‏
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  الصحة بمعنى التمامية، و بينها بمعنى ترتب الأثر (ثم ان) للشيخ الأعظم قده كلاما في المقام في وجه بيان المعارضة و تقديم أصالة الصحة، و لأجل تلامذته السيد العلامة الشيرازي قده كلام آخر في وجه المعارضة، و لا يسعني المجال للتعرض لهما، خصوصا لما عرض على من ضعف الحال و ضيق .. مع تشتت البال و إليه شكواي و هو المستعان‏


  بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات‏


  (اما الأقوال)


  فالشك في صحتها يتصور على وجوه (الأول) من حيث كونه مباحا، أو حراما موجبا لفسقه (و لا إشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة (الثاني) من حيث كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة و الهيئة، كما (لو شوهد) صدور عقد أو إيقاع من الغير و شك في كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة و الهيئة (و لا إشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة أيضا و انه يترتب عليه آثار الصحة من حيث النقل و الانتقال و غيرهما (الثالث) من حيث كونه كاشفا عن المعنى المقصود (و الشك) من هذه الحيثية يكون من وجوه (الأول) من جهة ان المتكلم قصد المعنى بقوله بعت أو ملكت أم لم يقصده بل تكلم من غير قصد (و لا ريب) في الحمل على الصحة من هذه الجهة و ترتيب آثارها، بحيث لو ادعى عدم قصد المعنى بقوله بعت أو انه تكلم لغوا أو للتعلم و نحو ذلك لم يسمع منه (الثاني) من جهة ان المتكلم أراد من اللفظ معناه الحقيقي حتى يترتب عليه الأثر، أو أراد منه المعنى المجازي في مقام الاستعمال بلا ذكر القرينة (و في جريان) أصالة الصحة في هذه الصورة إشكال ينشأ من عدم تصور الفساد في استعماله ذلك. لعدم كون استعمال اللفظة في المعنى المجازي في نفسه بلا ذكر القرينة استعمالا فاسدا، مع وضوح اختصاص هذا الأصل بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح و فرد فاسد (و كذا الكلام) فيما لو شك في كون المتكلم معتقد المؤدي قوله من الاخبار أو الإنشاء (نعم) في فرض تصور الصحة و الفساد في إنشائه أو اخباره، لا إشكال في الحمل على الصحيح (و لكن) ذلك مع قطع النّظر عن أصالة الحقيقة و أصالة الظهور و نحوها من الأصول اللفظية المرادية (و إلّا) فلا مجال لأصالة الصحة في الكلام‏
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  الصادر من المتكلم مع وجود هذه الأصول كما هو ظاهر (الرابع) من جهة كون اخباره مطابقا للواقع في نفس الأمر، و هذا معنى حجية خبر المسلم (و لا ينبغي) الإشكال في عدم جريان قاعدة الحمل على الصحيح في هذه الصورة (و ذلك) لا من جهة الإجماع على عدم قبول كل خبر صدر من مسلم (بل من جهة) عدم دخل حيث المطابقة و اللامطابقة للواقع في صحة اخبار المسلم (لأن) هذه الحيثية من الأمور الاتفاقية غير الملازمة لخبرية الخبر (مضافا) إلى انه لا أثر لحيث مطابقة الخبر للواقع و نفس الأثر، كي عند الشك في المطابقة و عدمها تجري فيه أصالة الصحة (لوضوح) ان الأمر و هو الحجية أو المعذرية انما هو من لوازم إحراز الواقع بخبره، لا من لوازم صدق الخبر و مطابقته للواقع في نفس الأمر (و لذا لو أخبر) بوجوب شي‏ء و أحرز كونه مطابقا للواقع يترتب عليه الحجية و وجوب العمل على طبقه، و ان كان ما أخبر بوجوبه مباحا في الواقع (و بالعكس) لو أخبر بعدم وجوب ما كان واجبا في نفس الأمر، يترتب عليه مع الإحراز المزبور المعذرية (فإذا كان) عنوان المطابقة و اللامطابقة للواقع أجنبيا عن موضوع الأثر، و عن حيث دخله في اتصاف الخبر بالصحّة و الفساد، فلا تجري فيه هذا الأصل (لما عرفت) من اختصاصه بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح يترتب عليه الأثر، و فرد فاسد لا يترتب عليه الأثر (و حينئذ) فعدم جريان هذا الأصل من هذه الحيثية انما يكون من جهة عدم المقتضى للحمل على الصحة، لا انه من جهة عدم وفاء الدليل عليه، كما يظهر من الشيخ قده.


  (و اما الصحة في الاعتقادات)


  فإجمال الكلام فيها، هو ان الشك في صحة اعتقاد الغير (ان كان) من جهة نشوه عن مدرك صحيح من دون تقصير منه في مقدماته، أو نشوه عن مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته (فالظاهر) هو الحمل على الصحيح، كما في المفتي و غيره ممن يعتبر رأيه و اعتقاده بالنسبة إلى مقلديه، فان الحجة بالنسبة إلى المقلد انما هو رأي المجتهد و اعتقاده في المطلب، و ان حجية قوله بأنه يجب كذا و يحرم كذا انما يكون من جهة كونه كاشفا عما هو الحجة و هو رأيه و اعتقاده‏
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  (فإذا) شك في صحة اعتقاده من الجهة المزبورة يحمل على الصحة (و ان كان) الشك في صحته من جهة المطابقة للواقع، فلا يحمل على الصحة لما تقدم من عدم المقتضى للحمل على الصحة من هذه الجهة.


  المقام الثاني‏


  في تعارض الاستصحاب مع القرعة (و الكلام) فيها يقع تارة في مقدار دلالة دليلها و موارد جريانها (و أخرى) في بيان نسبتها مع الاستصحاب و غيره من الأصول، كأصالة التخيير، و الإباحة، و الاحتياط (اما الأول) فمجمل القول فيه هو ان اخبارها العامة في بعضها: كل شي‏ء مجهول فيه القرعة، كما في التهذيب عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القرعة في أي شي‏ء: قال (عليه السلام) كل شي‏ء مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ و تصيب: فقال ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ (و في بعضها) القرعة لكل أمر مشتبه (و في ثالث) انها لكل أمر مشكل (و لكن) الظاهر رجوع الأولين إلى مفاد واحد، بلحاظ ان المجهول هو المشتبه و المشتبه هو المجهول (و لازمها) الاختصاص بالموارد التي يكون للشي‏ء نحو تعين في الواقع و نفس الأمر، إلا أنه طرأ عليه الاشتباه و لم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الإثبات، حيث يتعين بها ما هو المجهول و المشتبه في البين (بخلاف الثالث) و هو المشكل، فانه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع و نفس الأمر (فتكون) القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحق (كما) في باب القسمة، و باب العتق و الطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلق إحدى زوجاته كذلك بناء على صحة هذا الطلاق (و لا يخفى) انه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلة و الأصول الجارية في الشبهات الحكمية و الموضوعية (لأنها) بنفسها غير
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  جارية في مواردها (فلا يكون) العمل بأدلة الأصول في مواردها تخصيصا لدليل القرعة، و ان أبيت عما ذكرنا من المعنى للمشكل و قلت انه في العرف عبارة عما يصعب حله و ما يتحير المكلف في مقام العمل، فلا يشمل أيضا موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية و الموضوعية، لأنه بجريان تلك الأصول في مواردها لا صعوبة على المكلف و لا تحبر له في مقام الوظيفة الفعلية (نعم) انما يتصور ذلك في مثل عنوان المجهول و المشتبه (حيث) يقع المجال لتوهم المعارضة بين دليل القرعة، و أدلة الأصول الجارية في مواردها (من جهة) دعوى عموم المشتبه للشبهات الحكمية و الموضوعية بالشبهة البدوية و المقرونة بالعلم الإجمالي (و ان كان) دقيق النّظر يقتضي خلافه (لظهور) عنوان المجهول و المشتبه في قوله (عليه السلام) القرعة لكل امر مجهول أو مشتبه في الاختصاص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي و عدم عمومها للشبهات الحكمية مطلقا و لا الشبهات الموضوعية البدوية (بداهة) ظهور عنوان المشتبه في قوله القرعة لكل امر مشتبه في كونه وصفا لذات الشي‏ء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء (لا وصفا) لحكمه و لا لعنوانه، ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق (فالشبهات) الحكمية مطلقا حتى المقرونة بالعلم الإجمالي خارجة عن مورد جريان القرعة (لأن) الشبهة فيها انما هي في حكم الشي‏ء لا في ذات الشي‏ء (كما) ان الشبهات الموضوعية البدوية أيضا خارجة عن مورد القرعة (لأن) الشبهة فيها انما تكون في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر و نحوها على الموجود الخارجي (لا فيما انطبق) عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج، بكونه هذا أو ذاك، كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي حيث ان فيها يكون كل من الخطاب و عنوان الموضوع و انطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل (و لكن) الشك في ان المنطبق عليه عنوان المحرم أي الأمرين (و مع خروج) موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية مطلقا و الشبهات الموضوعية البدوية من مورد جريان القرعة، بالبيان المتقدم، يعمل بتلك الأصول في موارد جريانها (و لا يحتاج) إلى‏
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  ملاحظة النسبة بين القرعة، و بين تلك الأصول (إذ لا يلزم) من العمل بتلك الأصول في موارد جريانها تخصيصا لدليل القرعة كما هو ظاهر (نعم) حيث ان مصب الاستصحاب في القرعة و موارد جريانها يعم الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي بين الشخصين في الحقوق و الماليات، يحتاج إلى ملاحظة النسبة بين القرعة، و بين الاستصحاب و غيره من الأصول كما سنذكره.


  (و كيف كان) فبعد ما عرفت من اختصاص مورد جريان القرعة بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية نقول: ان الموضوع المشتبه في موارد العلم الإجمالي بين المتباينين (اما) ان يكون متعلقا لحق اللَّه سبحانه (و اما) ان يكون متعلقا لحق الناس (فان كان) مما يتعلق به حق اللَّه سبحانه، فلا مجال لجريان القرعة فيه و ذلك لا من جهة قصور القرعة في نفسها عن الجريان فيه (بل من جهة) وجود المانع و هو العلم الإجمالي بالتكليف الملزم و اقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ (فان) الوظيفة حينئذ هو الاحتياط في جميع المحتملات مع الإمكان (إلّا إذا كان) هناك ما يوجب انحلال العلم الإجمالي، أو بدلية بعض الأطراف على التعيين عن المعلوم بالإجمال، فلا يجب معه مراعاة الاحتياط في بقية المحتملات (و من المعلوم) ان القرعة في نفسها غير صالحة للانحلال، و لا لإثبات البدلية عن المعلوم بالإجمال (اما الأول) فمن جهة تأخرها عن العلم الإجمالي (إذ لا تزيد) القرعة عن العلم التفصيلي المتأخر بثبوت التكليف في بعض الأطراف على التعيين (فكما) ان العلم التفصيلي المتأخر لا يوجب الانحلال (كذلك القرعة) في المقام (و لقد) أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث انحلال العلم الإجمالي فراجع (و اما الثاني) و هو عدم كونها مثبتة لجعل البدل و لو على القول بأماريتها (فلان) غاية ما يقتضيه دليلها هو التعبد بكون مؤداها هو الواقع، و اما إثبات عدم كون المعلوم بالإجمال في المحتمل الآخر، فلا الا على فرض اقتضاء دليلها لتتميم كشفها بجميع ما لها من المدلول مطابقة و التزاما، و هو ممنوع جدا (و لكن) الإنصاف انه يكتفى في جعل البدل مجرد قيام أمارة أو أصل على تعيين المعلوم بالإجمال‏
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  في طرف معين (و هذا) مما يتحقق بقيام القرعة عليه، حيث يتعين بها المعلوم بالإجمال فيرتفع أثر العلم الإجمالي (فالعمدة) حينئذ في المنع عن جريان القرعة هو الإجماع و عدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي أو موضوعه بالقرعة، الا في بعض الموارد الخاصة التي ورد النص فيها بالخصوص، كما في اشتباه الموطوء بغيره في قطيع الغنم.


  (و ان كان) مما يتعلق به حق الناس، كما في الحقوق و الأموال (فان أمكن) فيه الاحتياط التام (فلا مجرى) أيضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الإجمالي (و كذلك) الأمر في فرض إمكان الاحتياط و لو بالتبعيض، كما في صورة العلم الإجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير (فان مقتضى) العلم الإجمالي و ان كان وجوب الاحتياط بإعطاء كلا المالين إليه (و لكن) بعد ان يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر، و يحرم على الغير أيضا أخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية و يبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط بإعطاء أحد المالين إلى الغير و لو بدسه في أمواله كي يلائم مع حرمة أخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقه فتأمل (و ان لم يمكن) الاحتياط و لو تبعيضا كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، و كالمال المردد بين الشخصين (ففيه) تجري القرعة، و الظاهر انهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق و الأموال (و ان كانت) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النص الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل و الإنصاف من التنصيف أو التثليث و التربيع حسب اختلاف الموارد و الدعاوي، هذا (و لكن) الإنصاف ان تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الإنصاف في غاية الإشكال (و لنعم) ما قيل من انه لا يجوز العمل بالقرعة الا في مورد عمل الأصحاب بها.


  (و اما نسبتها) مع الاستصحاب (فقد يقال) انه لا مورد لنا تجري فيه القرعة و الاستصحاب حتى يحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما (لأن) المورد الّذي تجري فيه القرعة لا تجري فيه الاستصحاب (لأن) التعبد بالقرعة انما يكون في‏
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  موارد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الأمور المتباينة (و في تلك) الموارد لا تجري الاستصحاب لسقوطه عن الجريان من جهة العلم الإجمالي (و لكن) فيه ان التعبد بالقرعة و ان كان مخصوصا بموارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية (إلّا) ان غالب موارد جريانها انما يكون في موارد العلم الإجمالي بين الشخصين في باب الحقوق و الأموال، و حيث ان في تلك الموارد تجري الاستصحاب (فلا محالة) يبقى المجال لملاحظة النسبة بينها و بين الاستصحاب و معارضتها معه (و عليه) نقول ان النسبة بينها و بين الاستصحاب و ان كانت على نحو العموم من وجه (إلّا) انه لا بد من تقديمها عليه، نظرا إلى قلة موردها و كثرة موارده (فانه) لو قدم الاستصحاب عليها يلزم محذور اللغوية في جعلها (لأنه) قل مورد تجري فيه القرعة، و لا تجري فيه الاستصحاب (بخلاف) ما لو قدم القرعة على الاستصحاب (فانه) يبقى للاستصحاب موارد كثيرة لا تحصى لا تجري فيها القرعة.


  المقام الثالث‏


  في نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية من البراءة و التخيير و الاحتياط عقليها و نقليها (فنقول): اما الأصول العقلية (فلا شبهة) في عدم معارضتها مع الاستصحاب لكونه واردا عليها (فان) حكم العقل بالبراءة، و كذا الاشتغال انما يكون في ظرف عدم وجود البيان على التكليف وجودا و عدما و عدم وجود المؤمن من العقوبة المحتملة من قبل الشارع، و الاستصحاب بيان شرعي على وجود التكليف أو عدمه، فيرتفع موضوع حكمه وجدانا (كما) انه مؤمن شرعي من العقوبة، فيرتفع حكمه فيرتفع حكمه بوجوب الاحتياط (و اما الأصول) النقليّة، كحديث الرفع و دليل الحلية و نحوهما مما مفاده الترخيص في الارتكاب، أو مفاده وجوب الاحتياط (فلا إشكال) أيضا في تقديم الاستصحاب عليها (نعم) انما الكلام في وجه تقديمه عليها، من كونه للورود، أو الحكومة، أو التخصيص (حيث) ان فيه وجوه و أقوال (منشئها) الخلاف المتقدم في مفاد
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  دليل الاستصحاب من ان قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك ناظر إلى إثبات اليقين بالواقع في ظرف الشك، أو إلى المتيقن بإثبات كونه هو الواقع و لو بتوسيط اليقين بجعله في القضية مرآة إليه (فعلى الأول) كما اخترناه سابقا، يتعين الوجه في تقديمه عليها بكونه بمناط الحكومة دون غيرها (لأنه) بتكفله لا ثبات اليقين بالواقع مثبت لما هو الغاية المأخوذة في حديث الرفع و الحجب و دليلي الطهارة و الحلية، و هو العلم و المعرفة فيكون بهذا الاعتبار حاكما على الأصول المغياة بالعلم و المعرفة (و هكذا) بالنسبة إلى قوله (عليه السلام) كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي، حيث يكون الاستصحاب بدليل اعتباره حاكما عليه و رافعا لموضوعه تعبدا، بناء على كون المراد من الورود فيه هو وصول النهي و العلم به، لا صرف ورود النهي الواقعي حتى يكون أجنبيا عن أدلة البراءة (و اما على الثاني) و هو رجوع النقض فيه إلى المتيقن (فلا مجال) لحكومة الاستصحاب عليها (بل لا بد) و ان يكون تقديمه على تلك الأصول بمناط الورود، أو التخصيص (فعلى القول) بان الغاية فيها عبارة عن العلم بمطلق الحكم أعم من الواقع و الظاهر يكون الاستصحاب واردا عليها لا محالة (إذ باستصحاب) الوجوب أو الحرمة يحصل العلم الوجداني بالحكم الظاهري فيرتفع موضوع تلك الأصول (و اما على القول) بان الغاية فيها عبارة عن العلم بخصوص الحكم الواقعي (فلا محيص) من ان يكون تقديمه عليها بمناط التخصيص دون الورود و دون الحكومة (لعدم) حصول العلم بالحكم الواقعي من قبل الاستصحاب لا وجدانا و لا تعبدا (لأن) غاية ما يقتضيه دليل الاستصحاب حينئذ انما هو العلم الحقيقي بالحكم الظاهري، و هذا العلم لم يجعل غاية للحكم الظاهري في هذه الأصول (و لازمه) وقوع التعارض بين الاستصحاب، و بين تلك الأصول (إذ مفاد) الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن من الوجوب أو الحرمة في ظرف الشك بالواقع، و مفاد تلك الأدلة هو التعبد بحلية المشكوك فيه و نفى الإلزام عليه (و معه) لا محيص في تقديم الاستصحاب عليها من كونه بمناط التخصيص دون الحكومة (و لا يفيد) في إثبات حكومة الاستصحاب عليها مجرد كونه من الأصول التنزيلية المحرزة
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  للواقع ما لم يكن بلسان إثبات العلم بالواقع بلحاظ الآثار المترتبة عليه نفسه و آثار متعلقه (و إلّا) لاقتضى جريان ذلك في غيره من الأصول التنزيلية أيضا، كقاعدة الطهارة (فانها) أيضا من الأصول التنزيلية المحرزة للواقع، بشهادة صحة الوضوء و الغسل بالماء المشكوك طهارته و نجاسته (و إلّا) فلو لم تكن القاعدة ناظرة و لو تنزيلا إلى إثبات الطهارة الواقعية (يلزم) أحد المحذورين (لأن) المستفاد من أدلة شرطية طهارة ماء الوضوء (اما ان يكون) شرطية الطهارة الواقعية (أو الأعم) من الواقعية و الظاهرية (فعلى الأول) يلزم عدم جواز الوضوء بالماء المزبور، لعدم إحراز الطهارة الواقعية بقاعدة الطهارة (و على الثاني) يلزم الحكم بعدم إعادة الوضوء مع تبين الخلاف و كشف نجاسة الماء بعد الوضوء، لكونه واجدا حين وجوده لما هو شرط صحته واقعا و هو مطلق طهارة الماء و لو ظاهرية (مع انه) لا يلتزم بهما أحد (فلا محيص) حينئذ من الالتزام بان قاعدة الطهارة من الأصول التنزيلية الناظرة إلى إثبات الطهارة الواقعية، حتى يمكن الجمع بين صحة الوضوء بالماء الجاري فيه القاعدة، و بين الحكم بإعادة الوضوء مع انكشاف نجاسته واقعا بعد الوضوء و معه يشكل تقديم الاستصحاب على القاعدة بمناط الحكومة بصرف كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، كما هو ظاهر.


  (تنبيه)


  قد يقع الإشكال في بعض اخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ذكره الشيخ قده، و هو قوله (عليه السلام) في الموثقة كل شي‏ء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (و ذلك) مثل الثوب عليك و لعله سرقة، و المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره أو تقوم به البينة (فانه) قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة و غيره على أصالة الإباحة، لمكان تطبيق قاعدة الحلية في الموثقة على الأمثلة المذكورة (وجه الإشكال) ان أصالة الإباحة في الثوب و العبد ان لوحظت باعتبار اليد عليهما فالحلية مستندة إليها لا إلى أصالة الإباحة و ان لوحظت مع قطع النّظر عن اليد فهي معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة،
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  كأصالة عدم التملك في الثوب و العبد لأصالة الحرية في كل إنسان مشكوك الحرية و الرقية، و أصالة عدم تأثير العقد في الامرأة (و لو أريد) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب و المملوك، و أصالة عدم تحقق النسب و الرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية (و يمكن) دفع هذا الإشكال بما ذكرناه في مسألة أصالة البراءة (و حاصله) حمل الرواية على كونها اخبارا منه (عليه السلام) عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد، و منها القاعدة، و منها غيرهما (لا إنشاء) منه (عليه السلام) للحلية بحيث تكون الأمثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الإشكال المزبور (و يمكن) دفع الإشكال بوجه آخر (و حاصله) جعل الأمثلة في الرواية تنظيرا منه (عليه السلام) للمقام، لا تفريعا على ما أفاده من الكبرى (فكان) الإمام (عليه السلام) بعد إثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شي‏ء إلخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل و دفع استيحاشه، بان الحلية كما هو هي ثابتة في الأمثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد و غيرها (كذلك) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله (عليه السلام) كل شي‏ء لك حلال (و على ذلك) يكون قوله (عليه السلام) كل شي‏ء إلخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام إثبات الحلية للأشياء، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الأول‏


  المقام الرابع في تعارض الاستصحابين‏


  (و تفصيل الكلام) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو (اما ان يكون) الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الآخر (و اما ان يكون) الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث، و هو العلم الإجمالي الموجود في البين، و لا ثالث لهما (لأن) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر غير معقول (و التمثيل) له بالعامين من وجه فاسد (لأن) الشك في أصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما (و كيف كان) فعل الأول اما


  112


  ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، و اما ان يكون عقليا (و اما على الثاني) فله أقسام عديدة (فان) الأصلين، اما ان يكونا نافيين للتكليف المعلوم في البين اما مطابقة أو التزاما بحيث يلزم من العمل بهما طرح تكليف ملزم (و اما) ان يكونا مثبتين للتكليف بحيث لا يلزم من العمل بهما إلا المخالفة الالتزامية، كما في العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين مع كون الحالة السابقة فيهما النجاسة (و اما) ان يكونا مختلفين، كما في العلم بوجوب أحد الأمرين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الوجوب، و في الآخر الإباحة أو الاستحباب (و على الأخير) فاما ان يحتمل مطابقة كلا الاستصحابين للواقع، كما في المثال المزبور (و اما) لا يحتمل ذلك، لما يلزمهما من التفكيك بين المتلازمين واقعا (و على الأخير) اما ان يقوم دليل خارجي على عدم إمكان الجمع بين المستصحبين لعدم التفكيك بين المتلازمين و لو ظاهرا، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين المجتمعين الممتزجين و عدم إمكان بقاء الطاهر على طهارته و النجس على نجاسته (و اما) ان لا يقوم دليل خارجي على عدم إمكان الجمع بينهما، كما في استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء و البول‏


  «فهذه» أقسام عديدة لتعارض الاستصحابين «و بعد» ذلك نقول.


  اما القسم الأول‏


  و هو ما يكون الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في الآخر «فان كان» التسبب عقليا، كما في الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي، يجري الاستصحاب في كل من السبب و المسبب بعد تمامية أركانه فيهما و لا يقدم أحد الاستصحابين على الآخر «و اما ان كان» التسبب فيها شرعيا بأن يكون أحد طرفي الشك في أحدهما من الآثار الشرعية لأحد طرفي الشك في الآخر، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقا مع كونه في حال التطهير به مشكوك الطهارة و النجاسة «حيث» ان الشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به و ارتفاعها مسبب شرعا عن الشك في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها «لأن» طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء «و لا ينبغي»
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  الإشكال في تقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب و الحكم لأجله بطهارة الثوب، من غير ملاحظة معارضته بالاستصحاب في المسبب «بل الظاهر» ان المسألة اتفاقية، فلا يصغى حينئذ بما يظهر من بعض من إلقاء المعارضة بينهما «بل ما ذكرناه» يجري في كل أصل سببي و ان لم يكن له حالة سابقة «و من هنا» لا إشكال في الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بالماء الجاري فيه قاعدة الطهارة، من غير ملاحظة المعارضة بين القاعدة الجارية في السبب و الاستصحاب في المسبب «فلا إشكال» حينئذ في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي «و انما الكلام» في وجه تقديمه عليه في كونه للورود، أو الحكومة، أو التخصيص بعد الفراغ عن كون كل من السبب و المسبب موردا للاستصحاب و مشمولا لعموم ما دل على عدم نقض اليقين بالشك.


  (فنقول): الّذي يظهر من المحقق الخراسانيّ قده، هو الأول، حيث أفاد في تقريب الورود بما حاصله ان الاستصحاب الجاري في السبب في المثال و الحكم بطهارته موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به لكونه من آثاره، فيوجب خروج المسبب حقيقة من افراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك (إذ) يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضا لليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك (بخلاف) الاستصحاب في المسبب الّذي هو نجاسة الثوب، فانه موجب لتخصيص دليل الاستصحاب في طرف السبب و جواز نقض اليقين به بالشك بعدم ترتيب اثره الشرعي بلا وجه يقتضيه (لكن) فيه ما لا يخفى (فان) ما أفاده من تقريب الورود مبني على شمول اليقين الناقض في لا تنقض اليقين لليقين بالحكم بأي عنوان حتى بعنوان عدم نقض اليقين بالشك (و إلّا) فعلى فرض انصرافه إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك و هو اليقين بحكم الشي‏ء بعنوانه الأولى، فلا يكاد مجال لهذا الورود (لوضوح) ان مفاد الاستصحاب حينئذ و ان كان حرمة نقض المتيقن بلحاظ اثره، إلّا انه لا يكاد يتحقق من قبل استصحاب طهارة الماء إلّا العلم بطهارة الثوب المغسول به بعنوان كونه نقض يقين بالشك، بلحاظ ان عدم الحكم بطهارة
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  الثوب نقض يقين بطهارة الماء بالشك به (فإذا) لم يكن اليقين بطهارة الثوب بهذا العنوان مشمولا لليقين الناقض في اخبار الباب، فلا محالة يكون الشك في بقاء نجاسته الواقعية على حاله، من غير ان يرفعه الاستصحاب السببي لا حقيقة و لا تنزيلا، و مع بقاء الشك بحاله يجري فيه استصحاب النجاسة (إذ يكون) رفع اليد عن اليقين بنجاسته الواقعية من نقض اليقين بالشك (نعم) انما يتجه دعوى الورود لو قلنا ان المأخوذ في كبرى طهارة الثوب واقعا غسله بكل ماء محكوم بالطهارة و لو بعنوان ثانوي ظاهري (أو قلنا) ان مفاد التعبد في استصحاب طهارة الماء هو جعل الطهارة الحقيقية في ظرف الشك، لا مجرد البناء العملي على طهارته بلحاظ اثره (و لكن) يلزمهما الحكم في الثوب بالطهارة الواقعية حتى مع انكشاف كون الماء نجسا واقعا لانغساله بالماء الطاهر حين الغسل (و هو كما ترى) مما لا يمكن الالتزام به (فان) ما يمكن الالتزام به في فرض نجاسة الماء واقعا انما هو الطهارة الظاهرية، كالطهارة الظاهرية لأصل الماء المغسول به الثوب النجس (و عليه) كيف يمكن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بمناط الورود.


  (و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقريب الحكومة أيضا بناء على توجيه التنزيل في لا تنقض إلى المتيقن، لا إلى اليقين (خصوصا) في قاعدة الطهارة الجارية في الماء المشكوك الّذي غسل به الثوب النجس (لوضوح) انه غاية ما تقتضيه القاعدة انما هو التعبد بالبناء على طهارة الماء واقعا و بأثره الّذي هو طهارة الثوب، بلا نظر فيه إلى إلغاء الشك في بقاء النجاسة السابقة في الثوب، و لا إلى إثبات اليقين الناقض بها، و لو على المختار بكونها من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، فضلا عن القول بعدم كونها من الأصول التنزيلية (نعم) لازم التعبد المزبور هو اليقين بطهارته بعنوان ثانوي (و لكن) مثل هذا اليقين لا يكون ناقضا و لا بمنزلته (إلّا) بدعوى عموم اليقين بحكم الشي‏ء و لو بعنوان ثانوي ظاهري (و هذا المعنى) مع كونه مستلزما للقول بالورود، كما اختاره العلامة الخراسانيّ قده، لا الحكومة، خلاف التحقيق (فان) المنصرف من اليقين الناقض في‏
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  قوله (عليه السلام) و لكن انقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، و لا ريب في انه لا يكون إلّا اليقين بالحكم الواقعي الثابت للشي‏ء بعنوانه الأولى (و معه) فلا ورود للقاعدة و لا حكومة، لبقاء الشك في بقاء النجاسة الواقعية المتيقنة في الثوب على حاله و عدم ارتفاعه لا حقيقة و لا تعبدا و تنزيلا (و هكذا الكلام) في الاستصحابين (فانه) على هذا المسلك يكون كل من الأصل السببي و المسببي مثبتا للتعبد، بالحكم طهارة و نجاسة في ظرف الشك، من دون ان يكون لأحدهما النّظر إلى نفى موضوع الآخر من الشك في الطهارة و النجاسة، و لا إلى إثبات ما هو اليقين الناقض (و توهم) ان تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي من جهة سبق رتبة شكه على شكه يقتضي جريانه في المرتبة السابقة بلا معارض، و بجريانه فيه في المرتبة السابقة و اقتضائه طهارة الثوب، لا يبقى المجال لجريانه في الثوب في المرتبة المتأخرة (مدفوع) أو لا بان مجرد تقدم رتبة المشكوك لا يقتضى تقدم رتبة شكه مطلقا، كما بينا نظيره في العلم الإجمالي في مسألة الملاقي و الملاقي (و ثانيا) ان التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء انما يكون في طول التعبد بطهارة الماء (و لازمه) كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها فيقع بينهما التعارض لتحقق موضوعهما الّذي هو الشك في مرتبة واحدة (و عليه) فما أفاده بعض الأعاظم قده من تقريب الحكومة للأصل السببي تبعا للشيخ الأعظم (قدس سره)، مع التزامه بتوجيه التنزيل في لا تنقض إلى المتيقن بلحاظ البناء العملي على كونه هو الواقع، لا إلى نفس اليقين (منظور فيه) لما عرفت من بقاء الشك الوجداني الّذي هو موضوع استصحاب نجاسة الثوب على حاله و عدم ارتفاعه باستصحاب طهارة الماء على هذا المبنى لا حقيقة و لا تعبدا و تنزيلا (و اما) ما أفاده من برهان التخصيص و التخصص بالنسبة إلى نجاسة الثوب و طهارتها (فقد) عرفت اندفاعه، حيث انه مبني على اقتضاء الاستصحاب الجاري في السبب لرفع الشك المأخوذ في استصحاب المسبب، اما حقيقة أو تعبدا و تنزيلا (و إلّا) فعلى فرض عدم اقتضائه لرفعه و لو تعبدا و تنزيلا يكون تقديم كل منهما على الآخر من هذه الجهة من باب التخصيص محضا
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  (نعم) على المختار من توجيه التنزيل في باب الاستصحاب إلى نفس اليقين و لو من حيث طريقته (يمكن) تقريب الحكومة للأصل السببي (ببيان) ان شأن الاستصحاب حينئذ بعد ان كان هو التعبد بالعلم بالواقع بلحاظ المعاملة، يتعدى منه إلى التعبد بالعلم بأثره و أثر اثره، لملازمة التعبد بالعلم بموضوعية شي‏ء للتعبد بالعلم بأثره بالملازمة العرفية، حتى في الموارد التي يكون الأثر المزبور خارجا عن ابتلاء المكلف، و كان الأثر المبتلى به هو أثر الأثر (فلا محالة) يكون مثل هذا العلم بمنزلة اليقين الناقض في طرف استصحاب المسبب، فيكون رفع اليد عن النجاسة المتيقنة سابقا في الثوب ببركة استصحاب طهارة الماء من نقض اليقين بما هو بمنزلة اليقين (و هذا) بخلافه على مبنى توجيه التنزيل إلى المتيقن، فانه لا يتحقق اليقين الناقض من استصحاب طهارة الماء لا وجدانا و لا تعبدا و تنزيلا (و لكن الإنصاف) عدم تمامية الحكومة على هذا المبني أيضا (لما فيه) أولا منع اقتضاء التعبد بالعلم بالموضوع التعبد بالعلم بأثره (بل نقول) ان مرجع التعبد ببقاء اليقين السابق في باب الاستصحاب، انما هو إلى الأمر بمعاملة عمل اليقين بالواقع في ظرف الشك بالبناء العملي على وجوده في ظرف الشك من حيث ترتيب الآثار المترتبة عليه التي منها في استصحاب طهارة الماء المعاملة مع الثوب النجس المغسول به معاملة المغسول بالماء المعلوم طهارته، بلا تكفله لإثبات العلم التعبدي بطهارته الواقعية ليتحقق به اليقين الناقض (و ثانيا) على فرض تسليم ذلك نقول: ان التعبد في استصحاب نجاسة الثوب أيضا مثبتة لليقين ببقاء نجاسته الناظر إلى نفي الشك عن طهارته (و معه) يتوجه الإشكال بأنه مع اقتضاء كل من الاستصحابين لا ثبات العلم، لم لا يجري أولا استصحاب، نجاسة الثوب الناظر إلى نفي الشك عن طهارته كي لا يبقى مجال النّظر لعموم لا تنقض في استصحاب طهارة الماء إلى هذا الأثر (و اما) توهم تقدم الاستصحاب الجاري في الماء طبعا على هذا الاستصحاب (فقد عرفت) الإشكال فيه، بان التعبد بالأثر انما يكون في طول التعبد بالموضوع، فيكون في عرض التعبد بالنجاسة.


  (و حينئذ فالتحقيق) في تقريب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي‏
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  (ان يقال) ان قوام الحكومة انما هو يكون أحد الدليلين أو الأصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الآخر و مدلوله (و هذا) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو إخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف (كذلك) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الآخر،، كأدلة- نفى الحرج و الضرر بالنسبة إلى الأحكام الأولية، حيث ان حكومتهما على أدلة الأحكام الأولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان، ما هو المراد منها (و بعد) ذلك نقول ان حكومة الأصل السببي في المقام من قبيل الأخير (حيث) ان الأصل السببي بتكفله لإثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى إثبات آثار طهارته، و بذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء (و لا نعنى) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر اما بدوا، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه (و على ذلك) نقول: انه يكفي في تقديم الأصل السببي هذا المقدار من النّظر، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي (لا يقال) انه كما ان نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء للمشكوك طهارته (كذلك) الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد بأثر طهارة الماء (فانه يقال) كلا فان غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النّظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الأصل السببي الّذي هو نقيض مؤداه، لا إلى أصل نظره (و بالجملة) نظر الأصل السببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الّذي هو عين المنظور في الأصل السببي، لا إلى نفى أصل نظره إلى لوازمه و آثاره التي منها نفي التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر (و حينئذ) فمن طرف الأصل السببي كان نفى الأصل المسببي من جهة نظره إليه، و من طرف الأصل المسببي كان نفي نظر الأصل السببي إلى اثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة و النّظر (و من المعلوم) انه عند الدوران بين الحكومة و التخصيص،
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  تكون الحكومة مقدمة على التخصيص (و من هنا) ترى بنائهم على تقديم الحاكم بعد ثبوت أصل نظره، و لو مع كون المحكوم أقوى دلالة من الحاكم (هذا كله) في القسم الأول.


  (و اما القسم الثاني)


  و هو ما يكون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث و هو العلم الإجمالي، فقد عرفت انه على أقسام (الأول) ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين (و قد وقع) الخلاف بين الاعلام في جريان كلا الاستصحابين و عدم جريانهما، أو جريان أحدهما تخييرا (و منشأ) الخلاف فيه هو الخلاف في العلم الإجمالي من حيث الاقتضاء و العلية بالنسبة إلى المخالفة و الموافقة القطعيتين (و تفصيل) الكلام و ان تقدم في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الشك في المكلف به (و لكن) لا بأس بالإشارة الإجمالية في المقام إلى بيان المسالك في العلم الإجمالي و بيان ما يترتب عليها من اللوازم (فنقول) اما على القول بعلية العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية كما هو التحقيق (فلا إشكال) في سقوط الأصول عن الجريان و لو في بعض أطراف العلم حتى مع خلوه عن المعارض (لأن) مرجع علية العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، انما هو إلى حكم العقل تنجيزا بثبوت التكليف في العهدة و لزوم التعرض للامتثال بتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف (و مقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال من حيث الانطباق، و مساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو استقلال العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه من الأطراف، و عدم جواز القناعة بالشك في الفراغ و الموافقة الاحتمالية، لعدم الأمن من العقوبة عند مصادفة ما ارتكبه مع الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (و لازمه) إباء العقل أيضا عن مجي‏ء الترخيص الشرعي على خلاف معلومه و لو في بعض الأطراف، من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الّذي هو من‏
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  الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (و بذلك) ظهر ان سقوط الأصول المرخصة النافية للتكليف عن الجريان في أطراف العلم ليس من جهة المعارضة، و لا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم ليس من جهة المعارضة، و لا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، كي يفرق بين المخالفة القطعية و موافقتها، بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأولى و انحفاظها في الثانية (و انما) هو من جهة إباء العقل عن مجي‏ء الترخيص على خلاف معلومه و لو في بعض الأطراف بلا معارض، لكونه بنظره من الترخيص في محتمل المعصية الّذي هو كالترخيص في مقطوعها (كما يفرض) ذلك في العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الطهارة دون الآخر (فانه) بعد تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر، تبقى قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض (فانه) على القول بعلية العلم الإجمالي لا تجري فيه القاعدة أيضا، لمكان مانعية العلم الإجمالي (هذا) على المختار من علية العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية.


  (و اما على القول) باقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية المستتبع لتعليقية حكم العقل بوجوب تحصيلها على عدم مجي‏ء ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات (فلا إشكال) أيضا في عدم جواز إعمال كلا الأصلين المشتملين على الترخيص، لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين (و انما الكلام) في جواز إعمال أحد الأصلين و لو على نحو التخيير (فان) الّذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده و تبعه بعض الأعاظم هو عدم جوازه، و القول بتساقط الأصول الجارية في أطراف العلم، بتقريب ان أدلة اعتبار تلك الأصول تقتضي إعمال كل أصل بعينه، فإذا لم يمكن ذلك فلا بد من التساقط (لعدم) الدليل على التخيير في إعمال أحد الأصلين المتعارضين (و بهذه) الجهة جعل الأصل في تعارض الأصول مطلقا التساقط دون التخيير (و لكن) لا يخلو من إشكال (بل نقول) انه لا مانع على هذا المسلك من الالتزام بالتخيير في إعمال أحد الأصلين المتعارضين، و ذلك لا من جهة بقاء أحدهما المخير تحت عموم دليل الترخيص، كي يقال ان أحدهما المخير ليس من افراد العام (بل من جهة) تقييد إطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف بحال‏
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  عدم ارتكاب المحتمل الآخر (لأن) منجزية العلم الإجمالي و عليته لحرمة المخالفة القطعية على هذا المسلك انما يكون مانعا عن إطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم المستتبع لتجويز الجمع بينهما في الارتكاب، و بالتقييد المذكور يرتفع المحذور المزبور، و لا نعني من التخيير في إعمال أحد الأصلين الا ذلك (و لا فرق) في ذلك بين الأصول التنزيلية، و غيرها، فانه بما ذكرنا من التقييد يرتفع المعارضة من البين لبقاء كل من الطرفين حينئذ تحت عموم دليل الترخيص، غايته يقيد إطلاق كل منهما بصورة عدم ارتكاب الآخر، من غير احتياج إلى ارتكاب التخصيص بإخراج كلا الفردين عن عموم أدلة الترخيص و لو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح (ثم ان ذلك كله) فيما إذا كان الأثر لكل من الأصلين (و اما إذا كان) الأثر لأحدهما المعين دون الآخر، كما إذا كان أحد المستصحبين خارجا عن ابتلاء المكلف حين العلم الإجمالي بحيث لا يعلم بتوجيه تكليف منجز إلى المكلف من قبل العلم الإجمالي فلا شبهة في انه يعمل بالأصل الجاري في الآخر على جميع المسالك بل يكون ذلك خارجا في الحقيقة عن تعارض الأصول (هذا) على القول باقتضاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع عليته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (و اما على القول) باقتضائه حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (فلا إشكال) في ان لازمه جواز إعمال كلا الأصلين في طرفي العلم لأن مرجع اقتضاء العلم الإجمالي حينئذ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف و بجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل (و أولى) بذلك هو القول بعدم الاقتضاء في العلم الإجمالي رأسا (و لكن) ذلك كله خلاف التحقيق، حتى القول بالتفصيل في الاقتضاء و العلية بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية (فان) التحقيق هو علية العلم الإجمالي مطلقا حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و لازمه كما عرفت هو المنع عن جريان الأصول المرخصة و لو في بعض المحتملات حتى مع الخلو عن المعارض (هذا) إذا كان الأصلان نافيين للتكليف.


  (و اما إذا كانا) مثبتين للتكليف (كما لو علم) بطهارة أحد الثوبين النجسين‏
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  (فالظاهر) انه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين (إذ لا يلزم) من جريانهما محذور المخالفة العملية (و اما) المخالفة الالتزامية فهي و ان كانت لازمة إلّا انها غير ضائرة (و توهم) منافاة التعبد ببقاء الواقع في كل منها بمقتضى الاستصحاب مع العلم الإجمالي بعدم بقاء الواقع في أحدهما، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين و التعبد ببقاء الإحراز السابق فيهما، مع الإحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (من غير فرق) بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، و بين أن لا يلزم ذلك، كما في المثال (مدفوع) بمنع المضادة بين الإحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي، و بين الإحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فانه) مع تغاير متعلق اليقين و الشك و وقوف كل منهما على نفس معروضه من العنوان التفصيلي، لا وجه لدعوى المضادة المزبورة (فان) موضوع الإبقاء التعبدي فيهما لا يكون إلّا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من الثوبين أو الإناءين بعنوانه التفصيلي، و بالعلم الإجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شي‏ء منهما إلى اليقين بالخلاف (لأن) كل واحد منهما بعنوانه الخاصّ مما يشك فيه وجدانا في بقاء نجاسته بعد كونه مسبوقا باليقين بها (نعم) ما هو المنقلب بالعلم الإجمالي إنما هو أحد اليقينين أو اليقين بأحد العنوانين بهذا العنوان الإجمالي (و لكن) موضوع التعبد بالبقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين و لا أحد اليقينين حتى ينافي العلم الإجمالي (و انما) موضوعه خصوص اليقين بنجاسة هذا الثوب، و اليقين بنجاسة ذاك الثوب الآخر بعنوانه التفصيلي، و لا يعلم بانتقاض شي‏ء منهما حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين (نعم) لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الّذي هو العنوان الإجمالي إلى الخارج أو إلى متعلق الشك، لكان لدعوى المضادة المزبورة وجه وجيه (و لكنه) ممنوع بشهادة اجتماع اليقين، و الشك في كل علم إجمالي بتوسيط العنوان الإجمالي و التفصيلي (فانه) لو لا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه، للزم اجتماع اليقين و الشك في موضوع واحد مع ما كان بينهما من المضادة (و حينئذ) فإذا لم يكن الإحراز الوجداني القائم بالعنوان الإجمالي منافيا مع‏
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  الشك القائم بالعنوان التفصيليّ (فكيف) يكون منافيا مع ما هو من أحكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيليّ المعبر عنه بالإحراز التعبدي (مع ان) لازم البيان المزبور، هو المنع عن جريانهما في الموارد التي يلزم من الجمع بين الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين، كاستصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في المتوضئ غفلة بمائع مردد بين الماء و البول (فانه) كما ان التعبد ببقاء نجاسة الإناءين واقعا ينافي الإحراز الوجداني بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما (كذلك) التعبد ببقاء الحدث و طهارة البدن ينافي الإحراز الوجداني بعدم بقاء أحدهما (و مجرد) مخالفة الأصلين في مفروض النقض في المؤدى، غير مجد في رفع المضادة بين الإحراز التعبدي ببقاء الأمرين، و العلم بعدم بقاء أحدهما تفصيلا (لأن) العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الأمرين واقعا، و بين التعبد بنجاستهما (كذلك) يرى المضادة بين التعبد ببقاء طهارة البدن و بقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما (مع ان القائل) المزبور وفاقا للمشهور ملتزم بالجمع بين الاستصحابين (فالإنصاف) ان ما أفاده قده في وجه المنع عن جريان الاستصحابين في طرفي العلم من برهان المضادة بين الإحرازين مما لا يرجع إلى محصل (و من التأمل) فيما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما أفاده الشيخ قده أيضا لمنع جريان الاستصحاب في طرفي العلم، من محذور مناقضة الصدر و الذيل في بعض أخبار الاستصحاب، في مثل قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك و لكن انقضه بيقين آخر (بتقريب) ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الأمرين ينافي وجوب نقض اليقين في أحدهما بمقتضى الذيل (فمع) العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، لا بد من خروجهما عن عموم لا تنقض إذ (لا يمكن) إبقاء كل منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة، و لا إبقاء أحدهما المعين، لعدم الترجيح، و لا أحدهما المخير، لعدم كونه من افراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المشخصين (إذ فيه) بعد الغض عن انصراف الذيل إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك و اليقين السابق، و عدم شموله لليقين المتعلق بالعنوان الإجمالي (و الغض) عن كون الأمر بالنقض باليقين في الذيل إرشاديا لا مولويا، كما شرحناه‏
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  سابقا (يتوجه عليه) ما أوردناه آنفا حرفا بحرف (و كيف كان) فالتحقيق انه لا قصور في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي من هذه الجهات ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين من غير فرق بين الأصول المحرزة كالاستصحاب، و بين غيرها كدليل الحلية و حديث الرفع و الحجب و نحوها (و ان ما ذكرنا) من عدم جريان الأصول المرخصة في موارد العلم بالتكليف، فانما هو من جهة مانعية العلم الإجمالي من حيث منجزيته للتكليف، لا من حيث ذاته (و لا من جهة) قصور أدلتها بنفسها عن الشمول لموارد العلم الإجمالي، و لا من جهة محذور مناقضة الصدر و الذيل في اخبار الاستصحاب (و بما ذكرنا) ظهر الحال فيما إذا كان مؤدى الاستصحابين مختلفين (فانه) مع احتمال مطابقة الاستصحابين للواقع يعمل بالاستصحابين بلا كلام، كما في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع كون الحالة السابقة في أحدهما النجاسة و في الآخر الطهارة، فانه يعمل بكلا الأصلين و لا تأثير للعلم الإجمالي، بل هذا الفرض خارج عن مسألة تعارض الأصول كما هو ظاهر (و مع) عدم احتمال مطابقتهما للواقع لاستلزام جريانهما التفكيك بين المتلازمين واقعا (فان) لم يقم دليل على عدم جواز التفكيك بينهما ظاهرا، يعمل بهما أيضا بلا كلام، كما في استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث فيمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء و البول (و ان) قام دليل خارجي على عدم جواز التفكيك بينهما و لو ظاهرا، كالماء النجس المتمم كرا بطاهر، حيث قام الإجماع على عدم تبعض الماء الواحد في الحكم نجاسة و طهارة فيسقط الاستصحابان فينتهى الأمر فيه إلى أصالة الطهارة (هذا) تمام الكلام في الاستصحاب و الحمد للَّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا (و قد وقع) الفراغ من تسويده في جوار أبي الأئمة عليهم الصلاة و السلام على يد العبد الآثم محمد تقي ابن عبد الكريم في الثامن من الشهر الثاني سنة 1353 ثلاث و خمسين بعد الألف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية عليه و على أخيه و الأئمة من ذريته آلاف الثناء و التحية.
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  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحمد للَّه رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه و أشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم و مخالفيهم أجمعين إلى يوم الدين.


  خاتمة في التعادل و الترجيح‏


  و لما كان موردهما الدليلين المتعارضين (كان الحري) هو البحث عن عنوان التعارض و شرح معناه، و التكلم فيه بجعل تعارض الأدلة عنواناً للبحث، و مقسماً للجمع و للعنوانين المذكورين‏


  (و تنقيح) الكلام يقع في أمور


  (الأمر الأول) في تعريف التعارض‏


  (فنقول) ان التعارض لغة من العرض بمعنى الإظهار، و منه عرض المتاع للبيع.


  (و أطلق) في الاصطلاح على تنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار المدلول و المنكشف بهما من حيث أولهما إلى اجتماع الضدين و ثبوت النقيضين (و لذلك) عرفه الشيخ قده تبعاً للمشهور بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، من جهة عرض كل واحد من المتنافيين نفسه في مقام الإراءة عن الواقع و إثباته على غيره (و لا يخفى) وجه مناسبة إطلاق التعارض في الأدلة على هذا التعريف (نعم) حيث ان التنافي المزبور قائم حقيقة بنفس المدلولين بلا مساس بالدليل بما هو دليل‏
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  إلّا بنحو من العناية باعتبار ان الحاكي عن المتنافيين، كأنه عين المحكي، عدل في الكفاية عن تعريف المشهور، إلى تعريفه بتنافيهما في مرحلة الدلالة و مقام الإثبات، من حيث عرض كل من الدليلين نفسه لدليل الاعتبار في مقام الحجية (حيث) انه على هذا التعريف يكون التنافي المزبور حقيقة قائما بنفس الدليلين بلا رعاية عناية، و يكون اتصافهما بالتنافي المزبور من باب وصف الشي‏ء بحال نفسه لا بلحاظ حال متعلقه (كما انه) على هذا التعريف يكون التعارض الّذي هو محط عنوان البحث، عين ما وقع موضوعاً للاخبار العلاجية بناء على انصرافها عن موارد الجمع العرفي (فانه) على هذا التعريف يخرج موارد الحكومة و الجمع العرفي بين العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و الظاهر و الأظهر عن موضوع التعارض (لأن الجمع) العرفي مانع عن حجية الظاهر في قبال النص و الأظهر و عن حجية العام و المطلق في مقابل الخاصّ و المقيد، فلا يكون بينهما التنافي في مقام الإثبات و الدلالة و مرحلة الحجية (بخلافه) على تعريف الشيخ قده (فانه) يدخل فيه موارد الجمع العرفي بالحكومة و غيرها، بلحاظ استقرار الظهور لكل من العام و المطلق في العموم و الإطلاق، و عدم انقلابه بالدليل المنفصل (لأن) غاية ما يقتضيه دليل الخاصّ المنفصل من تقديم أقوى الحجتين انما هو رفع حجية ظهورهما في العموم و الإطلاق، لا رفع تنافيهما في مقام الدلالة و هكذا في موارد الحكومة (و بذلك) يكون التعارض الواقع في عنوان البحث مغايراً مع العنوان الواقع في موضوع الاخبار العلاجية، (كما انه) عليه يكون توصيف الدليلين بالتنافي المزبور من باب وصف الشي‏ء بحال متعلقه (و لكن) مع ذلك فالمتجه هو عدم العدول عن تعريف المشهور بإخراج موارد الجمع العرفي بالحكومة و غيرها عن موضوع التعارض (إذ لا وجه) لإخراج مثل هذه المسألة المهمة عن مقاصد الباب، لمحض عدم إعمال المرجحات السندية أو التخيير في مواردها، ليكون التكلم في أحكام الجمع و ما يتعلق به في هذا البحث لمحض الاستطراد (و كيف كان) فالظاهر ان المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق تنافي الدليلين و لو كان لأمر خارجي (كما إذا) كان مفاد أحد الدليلين وجوب الظهر يوم‏
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  الجمعة، و مفاد الآخر وجوب الجمعة (حيث) ان الدليلين غير متنافيين بحسب المدلول ابتداء (و لكن) بعد العلم بعدم وجوب أحدهما على المكلف (يقع) بينهما التنافي و التكاذب (لأن) كل منهما يثبت مؤداه و ينفى بلازمه مؤدى الآخر، فيدخل بذلك في عنوان البحث (ثم ان) توسعة التنافي على التعريف الأول بكونه على وجه التناقض و التضاد مبني على عدم تعميم المدلول للمدلول الالتزامي (و إلّا) فعلى التعميم لا يحتاج إلى إضافة قيد التضاد، بل يكتفي في التعميم بالاقتصار على التناقض فقط (لأن) الدليلين الدالين بالمطابقة على المتضادين، كالوجوب و الحرمة (دالان) بالالتزام على المتناقضين أيضا (كما انه) على التعريف الثاني لا بد من إلغاء قيد التناقض (بلحاظ) ان التنافي بين الدليلين في مرحلة الإثبات و الحجية دائما يكون على وجه التضاد حتى فيما كانا بحسب المدلول من المتناقضين لكون التنافي بينهما بين الوجود بين (فلا وجه) حينئذ لتوسعة التنافي بكونه على وجه التناقض، إذ ذلك انما يناسب مع تنافيهما مدلولا لا مع تنافيهما في مقام الدلالة و الحجية كما هو ظاهر (و حينئذ) فحق التعريف على هذا المسلك هو الاقتصار على قيد التضاد (كما انه) على التعريف السابق هو الاقتصار على قيد التناقض بعد تعميم المدلول للمطابقة و الالتزام.


  (ثم انه) قد يورد على تعريف المشهور باستلزامه دخول باب التزاحم أيضا في موضوع تعارض الدليلين، كموارد الأمر بالضدين و موارد تصادق متعلق الأمر و النهي بناء على الامتناع (بتقريب) انه بعد امتناع ثبوت الحكمين الفعليين اما ذاتا، كموارد تصادق متعلق الأمر و النهي على الامتناع، و اما عرضا كموارد الأمر بالضدين لكونه من التكليف بالمحال مع عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، يقع التنافي بحكم العقل بين المدلولين من حيث اقتضاء كل منهما ثبوت الحكم الفعلي تعييناً في مورده (و لازمه) اندراج باب التزاحم على هذا التعريف في موضوع التعارض (و لكن) يندفع ذلك بان المقصود من تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، انما هو تنافيهما في مقام الجعل و التشريع حتى في مرحلة الملاك و المقتضى، بحيث يعلم بعدم ثبوت الملاك في أحدهما، لا مجرد تنافيهما في‏
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  مقام الحكم الفعلي (و من الواضح) حينئذ خروج موارد التزاحم عن موضوع التعارض المصطلح (لأن) باب التزاحم لا يكون إلّا في مورد الجزم بوجود الملاكين و الغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيل كلا الفرضين، و أين ذلك و باب التعارض الّذي يجزم بعدم ثبوت الملاك و المقتضى لأحد الحكمين (و بالجملة) مرجع باب التعارض المصطلح إلى تكاذب المدلولين حتى في مرحلة الملاك و المقتضى، و هذا لا يكون إلّا في صورة العلم بكذب أحد الدليلين فيما يؤدى إليه من الملاك و المقتضى (و من هنا) نقول ان باب اشتباه الحجة بلا حجة خارج من موضوع التعارض، كصورة العلم بصدور أحد المدلولين تقية و لو مع اليقين بصدور كلا الخبرين عن الإمام (عليه السلام) (نعم) لا يختص باب التعارض بما إذا كان الدليلان مؤديين إلى ثبوت النقيضين (بل يعم) مطلق فرض العلم بتكاذب الدليلين و لو عرضاً لأمر خارجي، كمثال وجوب الظهر و الجمعة (من غير فرق) بين اتحاد سنخ الحكم فيهما كما في المثال و عدم اتحاده، كما لو كان مؤدى أحد الدليلين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و كان مؤدى الآخر وجوب دية الحر في قتل عبد المدبر مع العلم بعدم تشريع أحد الحكمين (فانه) يدخل ذلك أيضا في باب التعارض بعين ملاك دخول مثال الظهر و الجمعة فيه من حيث إمكان تشريع كلا الحكمين ذاتا و امتناعه عرضاً (لا في باب) اشتباه الحجة بغيرها كما توهم بصرف عدم اتحاد سنخ الحكم فيهما.


  الأمر الثاني‏


  قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه الفرق بين باب التعارض و باب التزاحم فان الضابط في باب التزاحم انما هو بوجود الملاك و الغرض في كل واحد من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما (سواء) كان تزاحمهما في عالم التأثير في الرجحان و المحبوبية الفعلية لدى المولى، كموارد تصادق الأمر و النهي في مثل الصلاة و الغصب على القول بالامتناع (أو كان) تزاحمهما ممحضاً في عالم الوجود و مرحلة الإرادة الفعلية، كما في المتضادين وجوداً، و منه مورد التصادق في باب الاجتماع على القول بالجواز خصوصا مع عدم المندوحة (كما ان) الضابط في باب التعارض انما هو بعدم الملاك و المقتضى في أحد الخطابين، و لذا قلنا برجوع التعارض بين الدليلين من حيث المدلول إلى‏
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  تكاذيبهما حتى في مرحلة أصل الاقتضاء (فكل مورد) أحرز و لو من الخارج عدم وجود الملاك و المقتضى الا لأحد الحكمين، يكون داخلا في صغرى التعارض الّذي ملاكه تكاذب الدليلين حتى في أصل الاقتضاء فيجب إجراء أحكامه عليه من الترجيح بقوة السند مع عدم إمكان الجمع العرفي بينهما (و كل مورد) أحرز فيه وجود الملاكين و الغرضين في الخطابين يكون داخلا في صغرى التزاحم الّذي يكون الملاك في ترجيح أحد الخطابين على الآخر بقوة مناطه لا بقوة سنده سواء كان تزاحمهما في مرحلة إيراث الحب و البغض الفعلي لدى المولى، أو في مرحلة الوجود محضا كما في المتضادين وجوداً (إذ لا وجه) لتخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجوداً الا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين (و إلّا) فلا نعنى من باب التزاحم الا صورة الجزم بوجود الملاكين و الغرضين في الخطابين مع عدم إمكان تحصيلهما الّذي من أحكامه تقديم الأقوى ملاكا و ان كان أضعف سندا، بل و دلالة، و ان كان تمانعهما في عالم التأثير من حيث الرجحان لدى المولى (نعم) قد يحتاج في بعض موارد التزاحم إلى إعمال أحكام التعارض، بلحاظ رجوع الأمر إلى تكاذب الدليلين من حيث الملاك، كما إذا أحرز أو احتمل الأهمية لأحدهما لا على التعيين، فانه من هذه الجهة يقع بين دليلهما التنافي و التكاذب لاقتضاء إطلاق كل واحد منهما لكونه هو الأهم الّذي يجب صرف القدرة إليه.


  (و بما ذكرنا) انقدح فساد الفرق بين البابين بما أفيد من الضابط فيهما، بكونه في باب التعارض بعدم إمكان اجتماع الحكمين في مرحلة الجعل و التشريع ثبوتاً، لما يلزم من تشريعهما اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس الأمر (و في باب) التزاحم بعدم إمكان اجتماعهما في مرحلة الامتثال (و حاصله) تخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا (ببيان) ان التزاحم انما يكون بين الحكمين في عالم الوجود و مرحلة صرف القدرة على الامتثال بعد الفراغ عن أصل تشريع الحكمين حسب ما اقتضته الملاكات، كما في المتضادين وجودا، و موارد اتفاق اتحاد متعلق الحكمين في الوجود مع كونهما متغايرين ذاتاً و هوية (و اما التزاحم) بين‏
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  الملاكين في عالم تشريع الأحكام و جعلها، فهو خارج من باب التزاحم و مندرج في صغرى التعارض الّذي ملاكه تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما في مقام الجعل و التشريع نظير العامين من وجه، و منه مورد تصادق متعلق الأمر و النهي على الامتناع بناء على كون التركيب بين المتعلقين اتحاديا نظير التركيب من الجنس و الفصل بحيث كان أحد المتعلقين متحداً مع الآخر بالذات و الهوية (فانه) يندرج مورد التصادق حينئذ في صغرى التعارض، و لا يكون من باب التزاحم (إذ فيه) ما لا يخفى (اما أولًا) فبأنه لا وجه لإرجاع تزاحم الملاكين في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى إلى باب التعارض المحكوم بالاخذ بالأقوى دلالة و سندا الا توهم ان في التزاحم في التأثير من حيث الرجحان الفعلي لدى المولى يكون العقل منعزلا عن تعيين مرامه و يكون زمام امر بيانه بيد المولى فيمكن ان يوكل امر بيانه إلى ما هو أقوى سندا، بخلاف التزاحم في عالم الوجود و مرحلة صرف القدرة في مقام الامتثال، فانه ليس مما امر تعيينه بيد المولى، لأنه مبين لأصل مرامه بخطابه، ففي هذه المرحلة لا بد من إيكال امر التزاحم إلى العقل المستقل بالاخذ بما هو أقوى ملاكاً لا سنداً (و هو) في غاية الضعف (إذ نقول) انه بعد إطلاق الخطابين و ظهورهما في وجود الملاك و الغرض في كل منهما و عدم المانع عن تأثيرهما الفعلي الا تمانعهما، كيف يمكن للمولى ترجيح أقوائهما سنداً على أقوائهما مناطا مع فرض إحراز الأقوائية لدى العقل (نعم) انما يمكن ذلك في فرض احتمال وجود مانع آخر في البين عن تأثير ما هو الأقوى مناطاً بنظر العقل، لانعزال العقل حينئذ عن الحكم، و لكنه خلاف الفرض من عدم احتمال مانع آخر في البين عن تأثير الأقوى مناطاً (و لذلك) ترى بناء المحققين في مثل الفرض على إعمال قواعد التزاحم من الأخذ بالأقوى مناطاً (مع ان لازم) هذا القول هو الالتزام بفساد الصلاة عند إيقاعها في مكان مغصوب مع الجهل بالموضوع، بل و مع الجهل بالحكم أيضا قصور الا تقصيراً (لأن) من لوازم كونه من باب التعارض بعد ترجيح النهي، اما لأقوائية دلالته، و اما من جهة رجوعه إلى حقوق الآدمي التي هي أولى بالمراعاة عند التزاحم مع حق اللَّه سبحانه، هو تقييد التكليف بالصلاة واقعا بغير
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  مورد تصادق العنوانين (و لازمه) هو خروج المأتي به عن دائرة المطلوبية بمبادئها من الملاك و الغرض الّذي هو مساوق بطلانه (و هو) كما ترى خلاف ما بنوا عليه من الحكم بالصحّة في الفرض المزبور حتى على القول بالامتناع و تقديم جانب إلهي (و ثانيا) ان ما أفيد من الضابط في البابين بتخصيص باب التزاحم بتزاحم الحكمين بعد تشريعهما في مقام الامتثال، انما يتم إذا كانت القدرة كالعلم من شرائط تنجيز التكليف (و إلّا) فعلى ما هو التحقيق و عليه بنائهم من كونها شرطاً لأصل تشريع الحكم الفعلي و توجيهه إلى المكلف في رتبة سابقة عن تنجزه لاستقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز عن الامتثال (فلا جرم) بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال، يمتنع تشريع إطلاق الحكمين حتى في المتضادين وجودا، نظير امتناع تشريع إطلاق الحكمين في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع (و مرجع) ذلك بعد تقييد مضمون الخطابات بالقدرة على هذا المسلك إلى نفي الصغرى لباب التزاحم رأساً (لاندراج) جميع موارد التزاحم بمقتضى الضابط المذكور في صغرى التعارض بين إطلاقي الخطابين نظير العامين من وجه (و توهم) الفرق بين العجز الدائمي و العجز الاتفاقي بتسليم شرطية القدرة في الأول، دون الثاني (فاسد) فان العقل لا يفرق في قبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز بين العجز الدائمي و الاتفاقي (فكما) يمتنع عقلا مع العجز الدائم أصل تشريع الحكمين، كذلك يمتنع تشريع إطلاق الحكمين على نحو يشمل مورد العجز، نظير امتناع تشريع إطلاق الحكمين في العامين من وجه (و حينئذ) فعلى ما أفيد من الضابط في تزاحم الحكمين، يلزم من تقييد مضمون الخطابات بالقدرة إرجاع موارد العجز عن الامتثالين إلى باب التعارض بين إطلاقي الخطابين، كما في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع، و هو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من الفرق بين باب التعارض و التزاحم بما ذكرناه من الضابط فيهما (هذا كله) في أصل الفرق بين باب التعارض و التزاحم (و اما تشخيص) صغرياتهما، فهو موكول إلى نظر الفقيه (نعم) يمكن ان يقال في تشخيص صغريات البابين (ان كل) مورد اتحد عنوان المأمور به و المنهي عنه‏
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  كعنوان الإكرام في قوله أكرم العالم و لا تكرم الفساق كان من صغريات باب التعارض، حيث ان قوله أكرم العالم يدل بإطلاقه على ثبوت الحكم بمبادئه حتى في حال فسقه، كما ان قوله لا تكرم الفساق يدل بإطلاقه الشامل لحال كونه عالما على عدم ثبوت الملاك في إكرام الفاسق، فيقع التكاذب في المجمع بين الدليلين، حتى بحسب الملاك و المقتضى (إذ كان) الأول مثبتا لوجود الملاك للإكرام بالنسبة إلى المجمع، و كان الثاني و لو بمدلوله الالتزامي نافيا له، فيقع بينهما التعارض فلا بد من الرجوع فيهما إلى الجمع الدلالي ان أمكن، و إلّا فإلى المرجحات السندية ان كان لأحدهما مرجح، و بدونه فالتخيير بمقتضى النصوص العلاجية (و كل مورد) تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه بان بكون معروض الحكمين عنوانين مختلفين، كعنوان الغصب و الصلاة في قوله صل و لا تغصب، و عنوان الإكرام و التوهين كقوله أكرم العالم و أهن الفاسق، كان من صغريات باب التزاحم (حيث يستكشف) من إطلاق المادة بل الهيئة أيضاً في كل من الخطابين وجود الملاك في كل من العنوانين حتى في المجمع كما هو الشأن في جميع الخطابات، و لذا ترى بنائهم على كشف قيام المصلحة بمتعلق التكاليف على الإطلاق حتى في حال العجز عن امتثالها، مع الجزم باختصاص فعلية التكاليف بحال القدرة من غير تخصيص للمصلحة بحالها الا في فرض أخذ القدرة قيداً في حيز الخطاب، كما في الحج و نحوه (و حينئذ) فمع كشف قيام الملاك و المقتضى من إطلاق كل من الخطابين بموضوعهما من العنوان على الإطلاق حتى في المجمع، يندرج قهرا في باب التزاحم الّذي حكمه هو الأخذ بأقوى الملاكين (و حينئذ) فينبغي ملاحظة معروض الحكمين من كونه عنوانا واحدا كعنوان الإكرام، أو عنوانين متغايرين (فعلى الأول) يندرج في صغرى باب التعارض، (و على الثاني) يندرج في صغرى باب التزاحم، من غير فرق في الصورتين بين ان يكون متعلق معروض الحكم عنواناً واحداً أو متعدداً (لأن) المدار في وحدة العنوان و تعدده على وحدة ما يكون معروض الحكم و تعدده لا على وحدة متعلق معروض الحكم و تعدده كما هو ظاهر (و لقد) تقدم منا في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث اجتماع الأمر و النهي شطراً وافياً من‏
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  الكلام فيما يتعلق بالمقام فراجع (و اما مرجحات) باب التزاحم، فهي أمور (منها) أقوائية الملاك، فيقدم الأقوى ملاكاً على غيره (و منها) ما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على المشروط بها و ان كان أقوى ملاكاً منه (و منها) ما إذا كان أحدهما مضيقاً و الآخر موسعاً، فان المضيق مقدم بحكم العقل على الموسع جمعاً بين الفرضين (و منها) ما إذا كان لأحدهما بدل اضطراري، فانه يقدم بحكم العقل ما لا بدل له على ما له البدل (و اما مرجحات) باب التعارض فسيجي‏ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.


  الأمر الثالث‏


  لا إشكال في ان التعارض بكل واحد من المعنيين غير صادق في موارد الورود التي يكون أحد الدليلين نافياً لموضوع الآخر حقيقة، نظير الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العقلية من البراءة و التخيير و الاحتياط (و اما موارد) الحكومة، فقد عرفت خروجها عن موضوع التعارض على أحد المعنيين للتعارض (و اما) على المعنى الآخر، فيمكن دعوى خروجها عن موضوعه أيضا (إذ بعد) ان يكون دليل الحاكم متعرضا لحال غيره و ناظراً إلى شرح مدلوله و بيان المراد منه، لا يكاد يرى العرف تنافياً بين مدلوليهما، كي تدخل موارد الحكومة في موضوع التعارض (بل الحاكم) عند العرف بعناية شارحيته لبيان مدلول الغير و تعرضه له يكون بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية مع ذيها عن معنى واحد، بلحاظ ان مدلول المحكوم هو الّذي تكفل الحاكم لشرحه لا غيره، غير ان في القرائن المتصلة، كما كان المدلول فيها واحدا، كذلك الدال يكون واحدا (و في الحكومة) باعتبار عدم اقتضاء الحاكم مع انفصاله قلب ظهور المحكوم، يكون المدلول فيها واحدا و الدال متعددا (و بذلك) يكون الحاكم وسطا بين القرائن المتصلة و المنفصلة، فمن حيث وحدة المدلول يشبه بالقرائن المتصلة، و من حيث تعدد الدال يشبه بالقرائن المنفصلة.


  (و كيف كان) فقوام الحكومة انما هو يكون أحد الدليلين ناظرا إلى مفاد غيره و مبيناً لكمية مدلوله و لو واقعاً، لا بما هو مدلوله، و لا يعتبر فيها كون‏
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  الحاكم بمدلوله اللفظي شارحاً لمفاد الغير بما هو مدلوله، كي يلزم اعتبار كونه دائما بلسان أي التفسيري أو مصدراً بأداته (و ان شئت) قلت ان ما به قوام الحكومة انما هو بنظر أحد الدليلين إلى مفاد غيره من حيث عقد حمله (اما) بعناية التصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا بتوسعة فيه أو تضييق، كقوله زيد عالم عقيب قوله أكرم العلماء، أو ان النحويين ليسوا من العلماء (و اما) بكون نظره إليه بدواً بلا توسيط عناية تصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا، كان ذلك بلسان أي التفسيري و مصدرا بأداته، أو بصرف نظره إليه، كما في أدلة الضرر و الحرج النسبة إلى أدلة التكاليف الواقعية (فان) جميع ذلك مما ينطبق عليه ضابط الحكومة و يجري فيه خواصها (و لذلك) ترى بنائهم على تحكيم أدلة الضرر و الحرج على أدلة الأحكام الواقعية الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، مع وضوح عدم كونهما بلسان أي التفسيري في مقام الشارحية (مضافا) إلى ان الحكومة ليست مدلول دليل لفظي حتى يدعي ان المستفاد منه ما يكون بلسان أي التفسيري في مقام شرح مدلول الغير (و انما هو) اصطلاح خاص نعبر بها عن كل دليل أو أصل يكون ناظراً إلى مفاد غيره و مبيناً لكمية مدلوله، و لو لا بما هو مدلوله، بل بما هو امر واقعي، كان ذلك بلسان أي الشارحة، أو بعناية التصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا أو بصرف النّظر إلى عقد حمله و التصرف فيه، بلا توسيط عناية التصرف في عقد وضعه بتوسعة أو تضييق (فكما) تتحقق الحكومة المصطلحة بما يكون بمدلوله اللفظي شارحا و مفسراً لمدلول الغير بما هو مدلوله (كذلك) تتحقق بغيره (خصوصا) مع ندرة الحكومة بالمعنى المزبور فيما بأيدينا من الأدلة المتكفلة للأحكام الكلية (فان) الغالب فيها كونه بلسان نفي الموضوع أو إثباته، كقوله لا شك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بلسان نفى المحمول، كأدلة الضرر و الحرج (و لعل) إلى ما ذكرنا يرجع كلام الشيخ قده في الفرق بين الحكومة و التخصيص:


  بقوله ان كون التخصيص بياناً للعام انما هو بحكم العقل بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة و هذا بيان لفظي و مفسر للمراد من العام إلخ (فيكون) المقصود
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  من البيان مطلق ما يكون ناظراً إلى شرح المراد من العام و مبيناً لمقدار مدلوله و لو واقعاً، لا خصوص ما يكون بلسان شرح اللفظ (و إلّا) فقد عرفت عدم انطباق الحكومة فيما بأيدينا من الأدلة على هذا الضابط مع وجود خواص الحكومة فيها.


  (و كيف كان) فالتحقيق في شرح الحكومة ما ذكرناه من انه لا يعتبر فيها أزيد من كون مفاد أحد الدليلين ناظراً و لو بوجه إلى مفاد الآخر و شارحا لكمية مدلوله و لو واقعا لا بما هو مدلوله (لأن) ذلك أيضا نحو شارح للغير بتضييق المراد منه أو توسعته بما هو امر واقعي اما بدواً أو بتوسيط عناية التصرف في عقد وضعه (ثم ان) هذه الجهة من الشارحية للحاكم بعد ان كان من تبعات الحكم المجعول للغير، فلا جرم يحتاج صحة تشريعه إلى وجود المحكوم و تشريعه حتى تتحقق جهة الحكومة و الشارحية، و إلّا فبدونه يكون دليل الحاكم لا غياً، كما في قوله لا شك في النافلة، أو مع كثرة الشك، فانه لو لا تشريع حكم للشكوك عموماً أو خصوصا، لما كان مورد للأدلة النافية لحكم الشك في الأمثلة المزبورة (و كذلك) أدلة نفي الضرر و الجرح، فانه لو فرض عدم تشريع حكم في الشريعة لم يكن مورد للأدلة النافية للجرح و الضرر (نعم) لا يعتبر في الحكومة ان يكون تشريع المحكوم متقدما على تشريع الحاكم زماناً (بل يكفي) في صحة تشريعه و عدم لغويته مجرد تشريع مفاد المحكوم و لو في زمان متأخر عن زمان تشريع الحاكم (و اما) المنع عن أصل احتياج الحاكم إلى وجود المحكوم، كما عن المحقق الخراسانيّ قده من دعوى انه لا يعتبر في الحكومة الا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر مستشهداً بأدلة الأمارات بالإضافة إلى أدلة الأصول من حيث صحة التعبد بها و لو مع عدم جعل الأصول إلى يوم القيامة (فمدفوع) بأنه كذلك على مختاره في أدلة الأمارات من كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس المؤدى، لا إلى تتميم كشفها و إلغاء احتمال الخلاف (إذ حينئذ) لا نظر لدليل الأمارة إلى شرح المراد من أدلة الأصول المثبتة للحكم في ظرف الشك و استتار الواقع، بل‏
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  كل منهما في ظرف استتار الواقع مثبت لحكم تعبدي على خلاف الآخر (و لكن) قد عرفت منع الحكومة على هذا المسلك (و اما على التحقيق) كما هو المختار من توجيه التنزيل فيها إلى تتميم الكشف و إثبات كونها علما تنزيليا الّذي هو المائز بين الأمارة و الأصل (فلا محيص) من سوقها لبيان كمية مدلول أدلة الأصول بتوسعة أو تضيق (و بهذه) الجهة قلنا ان الأمارة، كما تضيق دائرة الاستصحاب السابق برفع شكه، كذلك توسع دائرة الاستصحاب اللاحق بإثبات اليقين السابق، فيصح بذلك الاستصحاب في الموارد التي كان ثبوت المستصحب بالأمارة لا باليقين الوجداني، كما هو ظاهر.


  (ثم انه) بما ذكرنا من الشارحية للحاكم تفترق الحكومة عن التخصيص و سائر موارد الجمع العرفي من جهات‏


  (منها) هذه الجهة


  ، فان في باب التخصيص لا يكون دليل المخصص ناظراً إلى شرح مدلول العام و بيان كمية مفاده غاية الأمر لا يتحير العرف في تقديمه عليه من جهة أقوائية دلالته (و من المعلوم) ان مجرد ذلك غير ملازم لكونه بلسانه شارحاً للمراد من العام واقعاً (و لذلك) ترى صحة التعبد بالخاص الأظهر لكونه مفيدا للفائدة التامة المستقلة و لو مع عدم تشريع حكم العام إلى يوم القيامة.


  (و منها) تقديم الحاكم على دليل المحكوم‏


  بعد ثبوت نظره إليه، و ان كان أضعف دلالة على مؤداه من المحكوم من غير ملاحظة النسبة بين دليل الحاكم و المحكوم و لا ملاحظة قوة الظهور و ضعفه، بل يقدم الحاكم بعد ثبوت نظره و لو مع كون النسبة بينه و بين دليل المحكوم العموم من وجه (بخلاف) باب التخصص و سائر موارد الجمع (فان) تقديم الخاصّ و الأظهر على العام و الظاهر على ما هو التحقيق انما يكون بمناط الأخذ بأقوى الدلالتين و طرح الأخرى (و لذلك) قد يتوقف في تقديم الخاصّ على العام، كما في فرض تساويهما في الدلالة، فيعامل معهما في الجهة المشتركة بينهما معاملة سائر المتعارضين (بل قد يقدم) العام على الخاصّ في المقدار الّذي كان العام نصاً فيه أو أقوى ظهوراً من الخاصّ (و بذلك) ربما يظهر جهة أخرى فارقة بين التخصيص‏
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  و الحكومة (و هي) ان في موارد الحكومة لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار حتى في فرض اقتضاء الحاكم طرح ظهور المحكوم رأسا بحيث لا يبقى تحت ظهوره شي‏ء من مدلوله (لأن) الحاكم بلحاظ تكفله لشرح مدلول المحكوم يكون بمنزلة القرينة المتصلة في تعيين المراد الواقعي من مدلول المحكوم و انه هو الّذي تكفل لشرحه، و بذلك لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار، لانتهاء الأمر إلى العمل بما هو المراد منه و لو بتوسيط شارحه (و هذا) بخلاف باب التخصيص و سائر موارد الجمع العرفي (فان) دليل المنفصل الأظهر بعد ما لا يكون بلسانه ناظراً إلى شرح المراد من الظاهر، و لا موجبا لقلب ظهوره كالقرائن المتصلة (فلا محالة) يكون العام باقياً على ظهوره في المراد منه مع احتمال كون المراد الواقعي على طبق ظهوره (غاية الأمر) يجب رفع اليد عن حجية ظهوره في المقام الّذي قام الأظهر على خلافه أعني الجهة المشتركة بينهما فيؤخذ بظهوره في المقدار الباقي من الجهة المختصة بالعامّ، و هو المصحح للتعبد بسنده (فإذا) فرض انتهاء الأمر في مورد إلى طرح ظهوره رأساً، يلزمه خروج سنده أيضا عن الاعتبار، لعدم انتهاء امر التعبد بسنده إلى العمل، فيصير مثل هذا الظاهر بعد عدم حجية ظهوره كالمجمل المعلوم عدم التعبد بسنده.


  (و منها) سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم‏


  و لو مع انفصاله حتى فيما لا يسرى الإجمال إلى العام من الخاصّ المنفصل المجمل المردد مفهوما بين الأقل و الأكثر (فان) الحاكم بعد ان كان ناظراً إلى شرح مدلول المحكوم و تفسيره بما هو المراد من لفظه واقعاً لا بمقدار ما فيه من الإراءة و الدلالة، فلا محالة يكون إجماله و تردده بين الأقل و الأكثر موجباً لإجمال المحكوم بمعنى صيرورته بمنزلة المجمل في عدم جواز الأخذ بظهوره (نعم) لو كان نظره إليه بمقدار دلالته و إراءته، لكان المتبع عند إجماله هو ظهور المحكوم في مقدار إجمال الحاكم (و لكن) مرجع ذلك في الحقيقة إلى عدم حكومته بالنسبة إلى مقدار إجماله، لا إلى عدم اتباعه فارغاً عن نظره (و إلّا) فعلى فرض النّظر المقوم لحكومته لا محيص من اتباع الحاكم مجملا كان أو مبيناً (لأن) المدار على ما أريد من الشارح (و توهم) انه لا معنى حينئذ لاتباع المجمل‏
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  فلا يشمله دليل التعبد بسنده (مدفوع) بأنه كذلك إذا لم يترتب عليه أثر أصلا (و اما) لو ترتب عليه هذا المقدار من الأثر من نفي العمل على طبق ظهور المحكوم فيكفي ذلك في صحة التعبد بسنده (و عليه) فما أفاده المحقق الخراسانيّ قده في الحاشية من الأخذ بظهور المحكوم و رفع إجماله به منظور فيه (إلّا ان يقال) ان كون الحاكم ناظراً إلى شرح الغير و تفسيره بما هو المراد من لفظه واقعاً لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم (إذ حينئذ) يسرى إجماله إلى المحكوم (و اما) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة (فلا يكون) النطر منه إلى مدلول المحكوم إلّا بمقدار إراءته و دلالته (و عليه) فعند إجماله لا تكون حكومته إلّا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه (و لازمه) الرجوع في مقدار إجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاصّ المنفصل المجمل المردد بين الأقل و الأكثر فتأمل (ثم ان) ما ذكرناه من تقديم الحاكم على المحكوم و لو كان أضعف دلالة منه (انما يكون) إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في أصل نظره (و إلّا) ففيما زاحمه المحكوم في نظره يعامل معهما من تلك الجهة معاملة سائر المتعارضين، (كما لو كان) مفاد دليل المحكوم وجوب إكرام العلماء و حرمة لعنهم، و كان مفاد الحاكم عدم كون النحويين من العلماء (فانه) بالنسبة إلى حرمة اللعن و لو من جهة انغراس الذهن بعدم جواز لعن المؤمن يزاحمه دليل حرمة اللعن في نظره، فيوجب صرف نظره إلى حيث الإكرام (و لكن) ذلك في الحقيقة خارج عن مفروض الكلام من تقديم الحاكم بما هو حاكم على المحكوم، لرجوعه إلى نفى نظره الّذي هو مقوم حكومته بالنسبة إلى حيث حرمة اللعن.


  الأمر الرابع‏


  ان موارد الجمع المصطلح العرفي و ان كانت داخله في موضوع التعارض على أحد المعنيين في شرح التعارض، لصدق تنافي المدلولين في مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و الظاهر و الأظهر المتنافيين بالإيجاب و السلب بحسب‏
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  ما لكل منهما في نفسه من الظهور النوعيّ في المعنى المراد (و لكن) لا شبهة في خروجها عن حكمه (لأن) التعارض الّذي هو موضوع الأحكام الخاصة من الترجيح و التساقط و التخيير، انما هو فيما يتحير العرف في التوفيق بين الظهورين (و لا تحير) في التوفيق بين مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و نحوهما من الظهورين المنفصلين الذين يصلح أحدهما المعين للقرينية على التصرف في الآخر (نعم) حيث ان هذا الجمع لا يكون إلّا بين الظاهر و الأظهر، يعتبر فيه بقاء مقدار من الدلالة للظاهر بعد تقديم الأظهر عليه ليكون هو المصحح للتعبد بسنده و الجمع بين الظهورين (و إلّا) ففي فرض اقتضاء تقديم الأظهر طرح ظهوره رأساً لا يشمله دليل التعبد بالسند فيخرج عن موضوع هذا الجمع، كما أشرنا إليه فينتهى الأمر فيهما إلى إعمال قواعد التعارض من التساقط أو الترجيح أو التخيير (كما ان) موضوع البحث في هذا الجمع انما هو في الكلامين الصادرين من شخص واحد أو الشخصين هما بمنزلة شخص واحد، كالاخبار الصادرة بعضها عن امام و بعضها عن امام آخر (و إلّا) ففي غيره كالبينتين المتعارضتين و نحوها (لا يجري) هذا الجمع، لعدم الدليل على الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الأظهر، بل لا بد فيهما من الحكم بالتساقط إلّا إذا كان هناك دليل خارجي على الترجيح من بعض الجهات (و من هذا) البيان ظهر اعتبار امر آخر في الجمع بين الاخبار و هو احتمال صدور كلا الخبرين عن الإمام (عليه السلام) بمعنى عدم العلم بكذب أحد الراويين في حكاية صدور الخبر عن الإمام (عليه السلام)، و لو لاشتباهه في نقله عنه (و إلّا) ففي فرض اليقين بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام (عليه السلام) لا ينتهى الأمر إلى التعارض بين الدلالتين فارغاً عن سندهما كي تجري قاعدة الجمع المزبور (لأن) أصالة التعبد بالسند في كل منهما حينئذ تقتضي بالالتزام عدم صدور الآخر من الإمام، و لازمه نفي التعبد بدلالته أيضا، و معه لا ينتهى الأمر إلى التعارض بين الدلالتين (و بعبارة أخرى) المدار في هذا الجمع انما هو على التصرف في كلام امام ورد على خلافه أظهر من الإمام (و هذا) يقطع تفصيلا بعدمه (لأنه) على تقدير كون الصادر هو الأظهر، فلا ظاهر في‏
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  قباله حتى يقتضى الأظهر التصرف فيه (و على تقدير) كون الصادر هو الظاهر، فلا أظهر في قباله (و مرجع) ذلك إلى العلم بعدم صدور ظاهر من الإمام (عليه السلام) يجب التصرف فيه بحمله على الأظهر، اما لعدم صدور الظاهر نفسه، و اما لعدم صدور أظهر على خلافه (و حينئذ) فبعد خروج هذا الفرض عن موضوع الجمع بين الدلالتين ينتهى الأمر فيهما إلى التساقط إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما في مقام العمل كما لو كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، و كان مفاد الخاصّ حرمة إكرام النحويين من العلماء و سيأتي مزيد توضيح لذلك عند تأسيس الأصل في المتعارضين إن شاء الله.


  (و كيف كان) فموضوع الجمع الدلالي انما يكون في مورد ساعد عليه العرف في التوفيق بين الظهورين، و هو كما عرفت لا يمكن إلّا بين النص، أو الأظهر و الظاهر (لا في الظاهرين) كالعامين من وجه و نحوه إذا تساويا في الظهور، لعدم الدليل بعد عدم مساعدة العرف عليه (و عليه) فما يظهر من بعض الكلمات من وجوب الجمع بين الدليلين و لزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي و التخيير، محمول على الإمكان العرفي (و إلّا) فلا دليل عليه (مضافاً) إلى ما يلزمه من سد باب الترجيح بالمرة (لأنه) ما من خبرين متعارضين الا و يمكن الجمع بينهما عقلا ببعض جهات الحمل و التأويل حتى في مثل قوله يجب إكرام زيد و يحرم إكرام زيد (و هو كما ترى) يستتبع تأسيس فقه جديد (ثم ان الارتكاز) العرفي في الجمع بين الظهورين المنفصلين في مثل العام و الخاصّ و نحوه بعد ما لم يمكن بمثابة يوجب كون المراد الواقعي من العام و المطلق هو الخاصّ و المقيد، بل يحتمل مع ذلك كون المراد الجدي منهما على طبق ظهورهما في العموم و الإطلاق، و ان وجب رفع اليد عن ظهورهما بمقتضى النص و الأظهر (يقع الكلام) في وجه تقديم النص أو الأظهر على الظاهر في مثل العام و الخاصّ من انه بمناط الورود، أو الحكومة، أو بمناط الأخذ بأقوى الظهورين و الحجتين من جهة الأهمية، نظير المتزاحمين.


  (و مورد) الكلام انما يكون فيما عدى الخاصّ القطعي السند و الدلالة كالنص الكتابي، أو المتواتر المحفوف بالقرائن القطعية (و إلّا) فيقطع بعدم كون العموم‏
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  مرادا من ظهور العام فيقطع بخروجه عن موضوع دليل الاعتبار للجزم بعدم صلاحيته عقلا للطريقية و إعمال التعبد فيه (بل عليه) يكون خروجه من باب التخصص دون الورود (ثم ان) مبنى الوجوه المتقدمة، هو الخلاف المعروف في أصالة الظهور، من حيث تقيد موضوع الحجية بعدم قيام الحجة على وجود الأقوى، على الخلاف أو بعدم العلم به، أو بعدم وجوده واقعا، (و عدم) تقيده بشي‏ء من ذلك (فانه) على الأول يكون دليل الخاصّ و لو كان ظنياً وارداً على أصالة الظهور في العام، لأن التعبد بسنده حجة على وجود الأقوى و بيان على التخصيص، فيرتفع به موضوع الحجية في العام حقيقة لا حكماً و تعبدا (من غير) فرق بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور من كونه بمناط الظهور و الكشف النوعيّ عن المراد، أو لأجل أصالة عدم القرينة (فانه مهما) كان التعليق على عدم قيام الحجة على وجود الأقوى على الخلاف، فلا محيص من الورود، و لا مجال في هذا الفرض لتقريب الحكومة في تقديم دليل الخاصّ (و اما) على فرض كون التعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعاً (يكون) دليل الخاصّ حاكماً لا وارداً (لأن) دليل التعبد بسند الخاصّ باعتبار تكفله لتتميم الكشف و نفي احتمال عدم صدوره، مثبت لوجود الأقوى ظاهرا، و للعلم التعبدي بصدوره عن المعصوم (عليه السلام) (فيكون) رافعاً لموضوع أصالة الظهور في العام تعبداً و تنزيلا لا حقيقة (من غير فرق) في هذه الجهة بين فرضي التعليق (غاية الأمر) ان الحكومة في الفرض الأول من باب حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على مثلها، نظير حكومة الاستصحاب على مثل دليل الحلية و الطهارة و حديث الرفع و الحجب حيث كان الحاكم و المحكوم في مرتبة واحدة و هي في مرتبة الشك في وجود الأظهر، فكان الحاكم بتكفله لنفي الشك عن وجود الأظهر ناظرا إلى تضييق دائرة أصالة الظهور في العام و الظاهر في مرحلة الثبوت فتأمل (و في الفرض) الثاني تكون الحكومة فيه من قبيل حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية (حيث) ان التعبد بالظهور من جهة تعليقه بعدم وجود الأظهر واقعاً، يكون من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بالسند في الأظهر فيكون التعبد بالسند في الأظهر بتكفله‏
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  لا ثبات وجوده ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه في مرحلة الظاهر و عند الشك في وجود الأظهر و ان لم يوجب تضييقاً فيه واقعا (من غير) فرق في ذلك أيضا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور، و لا بين كون الخاصّ الظني السند قطعي الدلالة أو ظني الدلالة (فعلى) كل تقدير في فرض كون الإناطة و التعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعاً، لا محيص من الحكومة، و لا وجه لتقريب الورود (نعم) لو كان الخاصّ قطعيا من جهة السند و ظنياً من جهة الدلالة، كالمتواتر الظاهر في المؤدى، يكون تقديمه على جميع فروض التعليق بمناط الورود و لا مجال للحكومة للقطع الوجداني بوجود ما هو الأقوى ظهوراً من ظهور العام و وروده عن المعصوم (عليه السلام).


  (و بما ذكرنا) انقدح فساد ما عن بعض الأعاظم قده من ابتناء التفصيل في المقام حكومة و وروداً على الوجهين في اعتبار أصالة الظهور: بقوله ان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاصّ حاكما على العام (و ان بنينا) على كون الوجه فيها الظن النوعيّ يكون الخاصّ وارداً عليه حتى انه جعل هذه الجهة منشئاً لترديد الشيخ قده في الحكومة و الورود (وجه الفساد) يظهر مما عرفت من عدم الفرق حكومة و وروداً بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور (فان المناط) كله في ورود الخاصّ أو حكومته على ملاحظة المعلق عليه (فان كان) التعليق في أصالة الظهور على عدم قيام الحجة على وجود الخاصّ و الأظهر يكون دليل الخاصّ و لو كان ظنياً واردا على أصالة الظهور في العام لا حاكماً: قلنا ان الوجه في اعتبارها الظن النوعيّ الكاشف عن المراد، أو أصالة عدم القرينة، فانه على كل من الوجهين في فرض التعليق بذلك يكون دليل الخاصّ حجة على ورود الأقوى على التخصيص، فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة (و ان كان) التعليق على عدم العلم بورود الخاصّ، أو عدم وروده واقعاً، يكون دليل الخاصّ حاكما عليه لا وارداً كما ذكرناه: قلنا ان الوجه في اعتبار أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة، أو الظهور النوعيّ (و اما) ترديد الشيخ قده في الورود و الحكومة في المقام، فليس منشئه‏
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  اختلاف الوجهين في اعتبار أصالة الظهور (بل المنشأ) فيه اختلاف فروض التعليق من كونه، تارة على عدم الحجة على التخصيص، و أخرى على عدم ورود المخصص واقعا، و ثالثة على عدم العلم بوروده (كما انقدح) بما ذكرناه فساد ما التزم به في المقام على ما في تقرير بعض تلامذته من القول بوجوب الأخذ بالخاص و تخصيص العام به مطلقا و لو كان ظهوره أضعف من ظهور العام مستدلا بان أصالة الظهور في الخاصّ تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، لكونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام فيقدم على العام و لو كان أضعف ظهوراً منه، كما يقدم ظهور يرمي في الرمي بالنبل على ظهور أسد في الحيوان المفترس في قوله رأيت أسداً يرمي، مع كون ظهور الأسد في الحيوان المفترس أقوى من ظهور يرمي في رمي النبل، لكونه بالوضع، و ذلك بالإطلاق (إذ فيه) ما لا يخفى فانه لم يرد تقديم الخاصّ بما هو خاص على العام بهذا العنوان في دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه (و انما العمدة) في الباب هي السيرة العرفية و بناء العقلاء على الأخذ بالخاص و تخصيص العام به (و المتيقن) من بنائهم على ذلك انما هو في مورد يكون الخاصّ أقوى ظهوراً من العام، كما هو الغالب في التخصيصات (و اما) في غيره فلم يعلم بنائهم على الأخذ بالخاص كي يستكشف منه عن تقييد بنائهم على العمل بالعامّ بعدم ورود مطلق الخاصّ في قباله (كما ان) بناء الأصحاب على تقديم الخاصّ انما هو من جهة أقوائية ظهور الخاصّ من العام (و إلّا) فلو فرض في مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات أقوى ظهورا من الخاصّ يكون الأمر بالعكس فيقدم على الخاصّ و يجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاصّ (و اما التعليل) الّذي أفاده لتقديم الخاصّ بما هو خاص و حكومته، من كونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام (فعليل جدا): فان كون الخاصّ بما هو خاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام، مبنى على كونه ناظرا بمفاده إلى شرح مدلول العام، و هو كما ترى لا يكون إلّا من شئون الحاكم (و إلّا فشأن) المخصص كما اعترف به هو قده لا يكون إلّا إثبات حكم آخر مضاد أو مناقض لحكم العام في بعض افراده بلا سوقه للقرينية على شرح مدلول العام‏
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  (و مثله) لا يكون إلّا معارضا مع العام، لا قرينة على التصرف فيه (و عليه) فلا بد من الترجيح بالأقوائية و إجراء حكم القرينة على الأقوى منهما بلا كونه قرينة حقيقة (فإجراء) حكم القرينة حينئذ على الخاصّ لا يكون إلّا بأقوائية دلالته، و إلّا فمع تساويهما في الدلالة بالنسبة إلى الجهة المشتركة يعامل معهما معاملة المتعارضين (و مع) أقوائية دلالة العام على المورد و لو من جهة إبائه عن التخصيص يقدم العام عليه و يجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاصّ (فما أفاده) قده في المقام من القول بتقديم الخاصّ على العام مطلقا و لو كان أضعف ظهورا لا يخلو عن غرابة (و أغرب منه) استشهاده على مرامه بتقديم ظهور يرمي في رمي النبل على ظهور الأسد في الحيوان المفترس مدعيا بان ظهور الأسد في الحيوان المفترس من جهة كونه بالوضع أقوى من ظهور يرمي في رمي النبل (إذ فيه) ان مجرد وضعية الدلالة لا يقتضى الأقوائية خصوصاً في المثال (فان) ظهور يرمي بمقتضى الانصراف و الانسباق في رمي النبال غير المناسب للحيوان أقوى بمراتب من ظهور الأسد في الحيوان الخاصّ (فكيف) يصح قياس المثال بالخاص المنفصل عن العام.


  (ثم انه) أورد على جريان تقريب الحكومة بالإضافة إلى الأدلة اللفظية الثابتة حجيتها ببناء العقلاء بوجهين‏


  (الأول)


  ان حقيقة الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظراً بمدلوله اللفظي إلى تفسير مدلول الآخر و شرح المراد به (و هذا العنوان) مختص بالأدلة اللفظية، و لا معنى لجريانه في اللبيات التي تكون من مقولة المعنى‏


  (الثاني)


  ان في ظرف وجود الأظهر ان كان البناء الفعلي من العقلاء على العمل بالعامّ الظاهر، فيستحيل مع وجود هذا البناء بناء آخر منهم على الأخذ بسند الأظهر (و ان كان) البناء على الأخذ بالأظهر و تخصيص العام به عند المعارضة، فلا يكون ذلك الا من جهة ان بنائهم على العمل بالظاهر كان معلقا على عدم التعبد بالأظهر (و لازم) ذلك هو كون التعبد بالأظهر واردا على التعبد بظهور الظاهر، لا حاكماً عليه، لوضوح ارتفاعه بمثله حقيقة لا حكماً (فعلى‏
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  كل حال) لا يتصور للعرف وجود بناءين فعليين عموماً و خصوصا يكون أحد البناءين رافعاً للآخر حكماً، كما هو قضية الحكومة (و انما المتصور) دائما بناء فعلى واحد، اما على العمل بالظاهر عند عدم الأظهر، و اما على الأخذ بالأظهر عند وجوده و تخصيص العام به‏


  (و لكن يندفع) الإشكال الأول بأنه انما يتم بناء على الحكومة بمعنى الشرح و التفسير، و هو كون أحد الدليلين شارحاً لفظياً لمدلول الآخر، إذ حينئذ لا مجال لإطلاقها على الأدلة اللبية التي لا يكون فيها لفظ كما في المقام (و اما) على ما ذكرنا سابقاً من الضابط فيها بكونها متقومة بصرف نظر أحد الدليلين إلى مفاد الآخر بتوسعة أو تضييق و لو بما هو امر واقعي، فلا قصور في تصويره في اللبيات (إذ لا فرق) على هذا الضابط بين الأدلة اللفظية و اللبية (و اما الإشكال) الثاني (فيمكن دفعه) أيضا بان بناء العقلاء على العمل بالظاهر إذا كان معلقا على عدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، فلا جرم يكون بنائهم على التعبد بسند الأظهر ناظرا إلى توسعة البناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر تعبدا لا حقيقة، و ليس هذا إلّا الحكومة (و ما أفيد) من التنافي بين البناءين حينئذ (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان البناءان عرضيّين (و اما) إذا كانا طوليين و في مرتبتين فلا تنافي بينهما (و توضيح ذلك) هو ان موضوع التعبد بالظاهر بعد ان يكون مقيدا بعدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، يكون التعبد بالظاهر باعتبار قيد موضوعه من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بسند الأظهر، و يكون التعبد بسند الأظهر في رتبة متأخرة عن الشك في ورود الأظهر واقعا من الشارع، و بذلك يكون البناءان في مرتبتين بحيث لا يشمل فعلية كل واحد لمرتبة الآخر، نظير الحكم الواقعي و الظاهري غير المتنافيين باختلاف مرتبتهما (غاية) الأمر يكون العمل الفعلي على طبق البناء الظاهري على وجود الأظهر و وروده من الشارع (و لكن) لا بعنوان عدم ثبوت موضوع البناء الواقعي حقيقة، بل بعنوان عدم ثبوته تعبدا و تنزيلا، كما هو الشأن في جميع موارد حكومة الأدلة الأحكام الظاهرية على الأحكام‏
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  الواقعية الراجعة إلى توسعة الواقعيات أو تضييقها في مرحلة الظاهر (و اما توهم) ان بناء العرف و العقلاء على شي‏ء ليس إلّا عبارة عن معاملتهم (فإذا كان) عملهم الفعلي في المقام على طبق الأظهر، يلزمه عدم معاملتهم فعلا على طبق الظاهر، و لازمه هو تعليق البناء على العمل على طبق الظاهر على عدم البناء على طبق الأظهر، فيلزم ارتفاع البناء على طبق الظهور حقيقة لا حكما و تعبدا (فمدفوع) بمنع كون بناء العرف و العقلاء عبارة عن صرف عملهم (بل العمل) انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه في الحقيقة إطاعة و امتثالا لبنائهم (و بالجملة) نقول ان نسبة العمل إلى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم و عهودهم في كونه إطاعة و في مرتبة متأخرة عن بنائهم (و عليه) فلا بأس بالالتزام ببناءين طوليين للعقلاء من حيث الواقعية و الظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلي على طبق الأظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع إلى توسعة للبناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر حكما و تنزيلا، لا حقيقة (نعم) في فرض تقيد موضوع التعبد بالظهور بعدم العلم بورود أظهر من الشارع على خلافه يتجه الإشكال المزبور على تقريب حكومة سند الأظهر على الظاهر و لا يجديه مجرد كون التعبد بسنده ناظرا إلى إلغاء احتمال الخلاف و تتميم كشفه (لأن) مقتضى التقييد المزبور هو كون البناءين في مرتبة واحدة و هي مرتبة الشك في وجود الأظهر، و لازمه تحقق المضادة، بين البناءين، و مع تضادهما وجودا لا وجود للبناء على طبق الظاهر مع البناء الفعلي منهم على الأخذ بسند الأظهر و العمل على طبقه حتى يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة، كما هو ظاهر.


  (ثم ان ذلك) كله في فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور بأحد الوجوه المتقدمة (و اما في فرض) عدم تقييده بشي‏ء كما هو المختار فلا سبيل إلى تقديم الأظهر بمناط الورود، و لا بمناط الحكومة بالتقريب المتقدم، لعدم ترتب شرعي حينئذ للتعبد بالظهور على عدم وجود الأظهر حتى يصلح التنزيل المستفاد من التعبد بسند الأظهر لأن يكون ناظرا إليه شرعا (بل الوجه) في تقديم الأظهر على هذا المبنى ينحصر بكونه بمناط الأخذ بأقوى الملاكين و تقديمه على أضعفهما،
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  كما في جميع أبواب المزاحمات (فان المقتضى) المؤثر في نفوس العقلاء للأخذ 0 بالكلام الصادر من المتكلم للاستطراق به إلى الواقع، انما هو ظهوره و كشفه النوعيّ عن المراد الجدي و إراءته لمتعلق الإرادة الواقعية (و حيث) ان هذا الملاك يوجد في الأظهر على نحو أقوى من الظاهر، فلا جرم يكون مورد التزاحم مندرجا في صغرى باب التزاحم الّذي حكمه هو الأخذ بأقوى الملاكين و المقتضيين، فيجب الأخذ بالأظهر، لأقوائية كشفه من الظاهر، كما هو ذلك في جميع موارد تزاحم الملاكين و المقتضيين، حيث يكون التأثير الفعلي للأقوى ملاكا منهما (هذا) إذا كان الأظهر قطعي السند (و اما) إذا كان ظنيا (فلازم) التزاحم المزبور و ان كان هو الأخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر و صدوره من الشارع، لحكم العقل في باب التزاحم بلزوم الأخذ بالمهم مع الشك في وجود المزاحم الأهم بمناط الاشتغال في مطلق الشك في القدرة (و لكن) موضوع حكم العقل بذلك لما كان معلقا على عدم الحجة على وجود الأهم، فلا محالة يكون دليل التعبد بسند الأظهر رافعا لموضوع حكم العقل، حيث يكون بيانا و حجة على وجود الأظهر و صدوره من الشارع، فيكون واردا على هذا الحكم العقلي حقيقة، و على التعبد بالظاهر عناية، بلحاظ ملازمة ارتفاع حكم العقل بالاخذ بالظاهر لتحقق البناء على طبق الأظهر، كما هو ذلك في كل مورد قام الدليل على وجود المزاحم الأهم (ففي الحقيقة) يكون ذلك نحو تقريب لورود أصالة السند في الأظهر على أصالة الظهور في الظاهر، و لكن لا بالورود بالمعنى المتقدم في فرض إناطة موضوع التعبد بالظهور بعدم الحجة على وجود الأظهر (فان أصالة) السند في الأظهر على التقريب السابق رافع للتعبد بالظاهر حقيقة لارتفاعه بارتفاع موضوعه (بخلاف) ما ذكرنا من التقريب (فان) المرتفع حقيقة ليس هو البناء على التعبد بالظهور واقعا لكونه وجودا و عدما تابع قيام الأظهر على خلافه واقعا و عدم قيامه، و انما المرتفع هو حكم العقل بمقتضى الاشتغال بالاخذ بالظاهر عند الشك في وجود الأظهر و المزاحم الأقوى، غاية الأمر ارتفاعه يلازم للبناء الفعلي على طبق‏
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  الأظهر ظاهرا (هذا كله) فيما قيل أو يمكن ان يقال في وجه تقديم الأظهر على الظاهر ثبوتا (و اما) تشخيص الأظهر و تمييز الأقوائية في الظهور إثباتا، فلا يدخل تحت ضابط كلي، و انما هو موكول إلى نظر العرف (و حيث) انه يختلف ذلك باختلاف الموارد من حيث اقتران الكلام بالقرائن الشخصية الحافة الخارجة عن تحت الضبط و عدم اقترانه بها، فلا بد للفقيه من إتعاب النّفس في تشخيص أقوائية أحد الظهورين كتشخيص أصل الظهور من ملاحظة الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية أو المقالية، و مناسبات الحكم و الموضوع، بل و خصوصيات المتكلم و المخاطب و نحوها من الأمور الموجبة لصيرورة أحد الكلامين باقترانها به بمثابة من الظهور توجب عرفا قرب التصرف في الآخر، لا مجرد كون التصرف في أحدهما أبعد من الآخر (و يمكن) جعل الضابط فيه، بفرض كون الجميع في كلام واحد، و لحاظ ان أيهما في هذا الفرض يكون موجبا لقلب ظهور الآخر، فكل ما يكون منشئا لقلب ظهور الآخر فهو الأقوى، هذا بالنسبة إلى شخص المتعارضين.


  (و اما) بالنسبة إلى نوعهما (فقد ذكروا) أمورا في ضابط الأقوائية و الترجيح‏


  (منها)


  ما إذا تعارض العام الأصولي مع الإطلاق الشمولي، و دار الأمر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما لو قال أكرم العالم و لا تكرم الفساق (فانه) بعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الأمر بين تقييد قوله أكرم العالم بغير الفاسق و بين تخصيص قوله لا تكرم الفساق بما عدى العالم (حيث) قيل بان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له (لأن شمول) الأول لمادة الاجتماع يكون بالوضع و شمول الثاني له يكون بالإطلاق و مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا للتقييد، و العام الأصولي يصلح لذلك، فلا تتم معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي، فيقدم العام الأصولي عليه و يقيد به المطلق بما عدى مورد الاجتماع (و بتقريب) آخر ان ظهور العام الأصولي من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي، و ظهور المطلق في الإطلاق ظهور تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على التقييد،
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  و بعد صلاحية العام الأصولي لذلك لا ظهور للمطلق في الإطلاق في مقابل العام الأصولي حتى يدور الأمر بين الأخذ بالمطلق أو العام (و لكن) فيه انه يتجه ذلك إذا كان أساس مقدمات الحكمة على كون المتكلم في مقام بيان مرامه بمطلق كلامه و لو منفصلا عن كلامه الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب (إذ حينئذ) يكون لعدم القرينة على التقييد و لو في كلام آخر منفصل دخل في ظهور المطلق في الإطلاق، فيتجه معه أخذ النتيجة المزبورة في المقام لصلاحية العام المزبور للبيانية على التقييد (و اما) إذا كان أساس المقدمات على كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بخصوص الكلام الّذي وقع به التخاطب، لا به و بكلام آخر منفصل عنه و لو بعد سنين، كما عليه بناء العرف و العقلاء في محاوراتهم (فلا محالة) عند عدم نصب البيان على التقييد متصلا بكلامه الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب، ينعقد الظهور الإطلاقي للمطلق و تتحقق الدلالة التصديقية النوعية التي عليها مدار الحجية في باب الألفاظ (و لازم) ذلك مع إحراز المقدمات جزما هو طرح ظهور القيد الوارد في كلام آخر منفصل للجزم بخلافه، و مع إحرازها بالأصل و ظاهر حال المتكلم في كونه بصدد تمام مرامه بتمام لفظه الملقى إلى المخاطب هو وقوع المزاحمة بين ظهور كلامه في الإطلاق و ظهور كلامه المنفصل في التقييد (و في مثله) لا بد من الترجيح بالأقوائية، بلا ورود أحدهما على الآخر (و لا يكفي) حينئذ في رفع اليد عن الإطلاق مجرد وضعية الدلالة فيما دل على التقييد (لأن) مجرد وضعية الدلالة لا يكون منشئا للأقوائية كما هو ظاهر (و حيث) ان بناء العرف و العقلاء في محاوراتهم على الأخذ بالإطلاق في الكلام الصادر من المتكلم عند عدم نصب البيان على التقييد متصلا بالكلام الملقى إلى المخاطب في مقام الإفادة و الاستفادة (فلا محيص) عند التزاحم في مادة الاجتماع من الأخذ بأقوى الظهورين و العمل على طبقه من تخصيص العام أو تقييد المطلق على قواعد الأظهر و الظاهر.


  (و بما ذكرنا) اتضح الحال فيما لو دار الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي، و تخصيص العام الأصولي كقوله أكرم عالما، و قوله لا تكرم الفساق (فانه) قيل‏
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  فيه أيضا بتقديم تقييد الإطلاق البدلي على تخصيص العام الأصولي بعين ما تقدم بيانه في فرض الدوران بين العام الأصولي، و الإطلاق الشمولي (بل قيل) ان الأمر في تقديم تقييد الإطلاق البدلي أوضح من تقديم التقييد في الإطلاق الشمولي (بتقريب) ان المطلوب في الإطلاق البدلي انما هو صرف الوجود، و مثله لا يصلح لأن يعارض العام الأصولي الّذي يكون المطلوب فيه هو الوجود الساري (لأن) الأول انما يقتضي الاجتزاء بأي واحد من الافراد إذا كانت متساوية الإقدام و لم يكن في البين، ما يقتضي المنع عن بعض الافراد (و العام الأصولي) باعتبار شموله لجميع الافراد و اقتضائه لحرمة إكرام كل فرد من افراد الفساق يقتضي خروج العالم الفاسق في مادة الاجتماع من دائرة الإطلاق البدلي (و فيه ما تقدم) من ابتنائه على كون عدم البيان الّذي هو أساس مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان و لو في كلام آخر منفصل (و إلّا) فعلى فرض كون المدار على عدم البيان في مقام التخاطب كما أوضحناه لا مطلقا و لو بعد حين (فلا جرم) بعدم نصب القرينة على التقييد ما دام التخاطب يستقر الظهور الإطلاقي، (و معه) لا محيص في تقديم أحدهما على الآخر في مادة الاجتماع من الأقوائية في الظهور و الدلالة من غير فرق بين ان يكون ورود العام قبل المطلق أو مقارنا له أو متأخرا عنه (و هذا) هو الّذي اختاره المحقق الخراسانيّ قده (و ما أفاده) في فوائده من لزوم جمع كلمات الأئمة (عليهم السلام) المتفرقة في الزمان و فرض ورودها في زمان واحد و الأخذ بما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع، لا ينافي ذلك (فان المقصود) من ذلك انما هو بيان تشخيص الأظهرية الموجبة للجمع، كما أشرنا إليه آنفا قبال عدم صلاحية مجرد أبعدية التصرف فيه من غيره، فلا تنافي بين ما أفاده في المقام من انعقاد الظهور الإطلاقي للمطلق عند عدم نصب القرينة على التقييد متصلا بالكلام ما دام التخاطب، و بين ما أفاده في فوائده حتى يشكل عليه كما هو ظاهر.


  (و منها)


  ما إذا تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي، و دار الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي أو الشمولي، كقوله أكرم عالما، و لا تكرم الفاسق‏
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  (حيث) قيل بتقديم الأول على الثاني بالتقريب المتقدم في تعارض الإطلاق البدلي مع العام الأصولي (و يرد عليه) ما تقدم من استقرار الظهور الإطلاقي لكل واحد منهما عند عدم اتصال الكلام الّذي وقع به التخاطب بما يصلح لتقييده (و مجرد) كون أحد الإطلاقين شموليا غير موجب لخروج الافراد في الإطلاق البدلي عن كونها متساوية الإقدام في مقام الإطاعة (لأن) ذلك انما يتم في المتصلات في كلام واحد (و إلّا) ففي المنفصلات لا بد في الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لا ظهرية أحد الإطلاقين و أقوائيته‏


  (و منها)


  ما إذا تعارض بعض جمل ذوات المفهوم مع بعض آخر (كتعارض) مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط في مثل قوله يجب الإمساك إلى الليل، و قوله ان جاءك زيد فلا يجب الإمساك في الليل (فان) مفهوم الغاية تقتضي عدم وجوب الإمساك في الليل، و مفهوم الشرط يقتضي وجوبه في الليل (و كتعارض) مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف بناه على كون القضية الوصفية ذات مفهوم (حيث) قيل في الأول بتقديم مفهوم الشرط (لأن) ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالإطلاق و مقدمات الحكمة، بخلاف القضية الغائية، فان دلالتها على انقضاء حكم ما قبل الغاية عما بعدها تكون بالوضع (و في الثاني) بتقديم ظهور مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، لكون القضية الشرطية أظهر في المفهوم من القضية الوصفية (و يرد) على الأول ما ذكرناه من ان المدار في عدم البيان المقوم للإطلاق انما هو على عدمه المتصل بالكلام الّذي وقع به تخاطب المتكلم في مجلس التخاطب، لا على عدمه مطلقا و لو منفصلا عنه (فلا مجال) لهذا الكلام في المنفصلين، بل لا بد فيهما عند الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لا ظهرية أحدهما على الآخر (و على الثاني) بان الحكم بأظهرية الجملة الشرطية في المفهوم من القضية الوصفية بنحو الموجبة الكلية، غير تام، لاختلافه باختلاف المقامات و الخصوصيات المكتنفة بالكلام و مناسبات الحكم و الموضوع و نحوها، فانه بملاحظة هذه الجهات قد تكون القضية الوصفية أظهر في المفهوم من القضية الشرطية، و قد تكون ظهورهما في المفهوم متكافئين فيتعارضان.
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  (و منها) ما إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ‏


  (حيث قيل) بتقديم التخصيص على النسخ، لكثرة الأول و شيوعه، و قلة الثاني و ندرته (و قيل) بتقديم الثاني (و قبل الخوض) في تنقيح المرام ينبغي التعرض لبيان الشقوق المتصورة للعام و الخاصّ المتخالفين ناسخا و مخصصا و منسوخا (فنقول) إذا ورد عام و خاص متخالفان (فاما) ان يكونا متقارنين، و اما ان يكونا متعاقبين (و على الثاني) فالمتقدم منهما، اما ان يكون هو العام، و اما ان يكون هو الخاصّ (و على التقديرين) فالخاص أو العام المتأخر (اما) ان يكون وروده قبل وقت العمل بالمتقدم (و اما) يكون وروده بعد وقت العمل به (و الظاهر) ان في جميع هذه الفروض يتأتى الدوران المزبور بين النسخ و التخصيص (فان في فرض) تأخر العام عن الخاصّ كما يحتمل كون الخاصّ المتقدم مخصصا للعام المتأخر (كذلك) يحتمل كونه منسوخا بالعامّ (كما ان) في فرض تأخر الخاصّ عن العام يتصور احتمال المخصصية و الناسخية للخاص المتأخر (من غير فرق) بين ان يكون ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو بعده (و هكذا) في فرض ورودهما متقارنين، حيث يتصور احتمال المخصصية و الناسخية بل المنسوخية للخاص.


  (و لكن) الّذي يظهر من جماعة هو التفصيل بين الشقوق المذكورة للعام و الخاصّ من حيث الناسخية تارة و المخصصية، أخرى، و القابلية للأمرين ثالثة (حيث) انهم اعتبروا (في التخصيص) ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ لا بعده معللين ذلك بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (و في النسخ) وروده بعد وقت العمل بالعامّ (لأن) النسخ رفع للحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات، فلا يكفى فيه مجرد فرضية الحكم و لو بفرض موضوعه ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية، فقبل وقت العمل بالعامّ لا يكون الحكم الا فرضيا (فعلى هذا الضابط) يكون الخاصّ المقارن للعام و الخاصّ الوارد بعد العام قبل وقت العمل به مخصصا محضا لا ناسخا، لعدم حكم فعلى حينئذ للعام كي يقبل النسخ (و كذا) في العام الوارد بعد الخاصّ قبل وقت العمل به (حيث) يكون الخاصّ في هذه الفروض الثلاثة
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  مخصصا و بيانا للعام لا ناسخا و لا منسوخا (و يكون) للخاص الوارد بعد العام و بعد حضور وقت العمل به ناسخا للعام لا مخصصا لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (فيختص) مورد الدوران بين النسخ و التخصيص بما إذا كان الخاصّ مقدما على العام، و كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص (إذ في مثله) كما يحتمل كون الخاصّ المتقدم مخصصا للعام المتأخر (كذلك) يحتمل كونه منسوخا بالعامّ (هذا) ملخص ما أفادوه في المقام من التفصيل بين الصور المذكورة ناسخا و منسوخا و مخصصا (و قد عرفت) ابتنائه (على مقدمتين) إحداهما قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (و ثانيتهما) كون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (و لكن لا يخفى) ما في المقدمتين.


  (اما المقدمة الأولى) و هي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (ففيه) ان المراد من الحاجة ان كان حاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان (فالكبرى) و ان كانت مسلمة، فان التأخير حينئذ قبيح بل مستحيل، لأنه من نقض الغرض المستحيل من الحكيم حتى عند الأشعري (و لكن) الصغرى ممنوعة (إذ يمنع) تعلق الغرض الجدي من إلقاء تلك العمومات لبيان المراد الواقعي (و مجرد) كونه وقت حاجة المكلف في العمل بالعموم، لا يقتضي كونه وقتا لحاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان بل نفس تأخير البيان في المنفصلات دليل على عدم حاجة المولى إليه (و ان كان) المراد من الحاجة حاجة العبد إلى العمل و لو لم يكن وقتا لحاجة المولى، فقبحه غير معلوم، بل معلوم العدم (بداهة) انه لا قبح فيه إذا كان التأخير عن مصلحة أوجبت إخفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصص (فيمكن) ان تكون المصلحة في إلقاء الظهور إلى المكلف على خلاف المراد الواقعي ليتكل عليه العبد و يكون حجة له و بيانا إلى ان تقتضي المصلحة بيان المراد الجدي (و بالجملة) إخفاء المراد الجدي مع إلقاء الحجة على خلاف الواقع لمصلحة مما لا قبح فيه (كما يظهر) ذلك من ملاحظة نصب الطرق غير العملية في الموارد التي يؤدى إلى خلاف الواقع، كما أجبنا به عن ابن قبة ببعض تقريباته (و حينئذ) فكما ان الوظيفة الظاهرية في موارد الطرق المنصوبة المؤدية أحيانا إلى خلاف الواقعيات هو الأخذ بها حجة و بيانا، و في غير مواردها هو
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  الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط (كذلك) في المقام، فقبل ورود البيان على التخصيص يكون المكلف محكوما بالحكم الظاهري بالعمل على طبق العام إلى مجي‏ء البيان على المراد الواقعي بلا ورود محذور قبح في البين (و المراد) من الحكم الظاهري انما يكون هو الحكم المستفاد من أصالة الظهور عند الشك في مطابقة ظهور العام للواقع، لا ما تضمنته العمومات (فان) مفاد العمومات ليس إلّا الحكم الواقعي، فما في تقرير بعض الأعاظم من جعل الحكم الظاهري عبارة عن مفاد العمومات مبنى على المسامحة أو طغيان القلم، و إلّا فبطلانه واضح (و بما ذكرنا) ظهر ان مخصصية الخاصّ للعام لا يتعين بوروده قبل وقت العمل بالعامّ، بل كما يصلح للمخصصية في الفرض المزبور يصلح للمخصصية أيضا في فرض وروده بعد وقت العمل بالعامّ، فيمكن ان تكون المخصصات المتأخرة الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) هي المخصصات حقيقة، لا انها كاشفات عن اتصال كل عام حين صدوره بمخصصه (و توهم ان) مصلحة الحكم الواقعي الّذي هو مفاد المخصصات المنفصلة ان كانت تامة فلا بد من إظهاره و التكليف به من الأول (و ان لم تكن) تامة و لو بحسب مقتضيات الزمان بان يكون للزمان دخل في الملاك فلا يمكن ثبوت الحكم الواقعي حتى يكون مفاد العام حكما ظاهريا، بل يكون الحكم الواقعي هو مفاد العام إلى زمان ورود الخاصّ، و في مثله يكون الخاصّ المتأخر عن وقت العمل بالعامّ ناسخا لا مخصصا (مدفوع) بما ذكرنا من ان مجرد تمامية ملاك الحكم الواقعي في المخصصات المنفصلة لا يلازم وجوب إظهاره و التكليف به من الأول، لا مكان ان يكون في التأخير مصلحة و لو كانت هي التسهيل على المكلفين في الصدر الأول أو جلب رغبتهم في الإطاعة و العبودية أو غير ذلك (فيمكن) حينئذ إيكال إظهاره إلى أوصيائه (عليهم السلام) مع إعطاء الحجة فعلا على خلاف الواقع.


  (و اما المقدمة الثانية) ففيها منع كون النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت الفعلي من جمع الجهات (بل نقول) انه يكفي في صحته مجرد ثبوت الحكم و لو بمرتبة إنشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه و بين شرطه في مقابل عدمه، كما في الموقتات و المشروطات‏
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  قبل تحقق وقتها و شرطها (فانه) كما يصدق على جعل مثله انه إيجاد للحكم كذلك يصدق على رفعه انه نسخ له، بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته (و لذلك) ترى صحة النسخ في الأحكام العرفية في الموقتات و المشروطات قبل وقتها و شرطها في مثل قول المولى لعبده يجب إطعام العلماء في شهر كذا، أو ان جاءك عالم فأكرمه (و قوله) بعد هنيئة نسخت هذا الحكم (فإذا كان) هذا المقدار من الثبوت في الأحكام العرفية كافيا في صدق الرفع و صحة النسخ (كذلك) في الأحكام الشرعية، فيكتفي في صحة النسخ فيها كونه رفعا لما هو المنشأ بالإنشاء السابق و لو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الحكم و شرطه (ثم ان ذلك) بناء على المشهور من إناطة فعلية الحكم في الواجبات المشروطة بوجود شرائطها خارجا، لجعلهم الخطابات الشرعية الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المحمول فيها في الفعلية و الفرضية فعلية وجود موضوعه و فرضيته (و اما) على المختار فيها من إناطة الحكم فيها بفرض وجود الشرط في لحاظ الآمر و لو طريقا إلى الخارج، لا بوجوده خارجا كما شرحناه في الجزء الأول من الكتاب في مبحث الواجب المشروط في مقدمة الواجب، فلا محالة يكون الحكم فعليا فيها، غايته منوطا بفرض وجود الشرط في لحاظه الآمر (و مع) فعلية الحكم فيها قبل وجود شرائطها خارجا (لا بأس) بالالتزام بصحة النسخ فيها قبل تحقق شرطها خارجا و قبل وقت العمل بها و لو على القول بكون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (إذ لا يحتاج) في صحة النسخ حينئذ إلى أزيد من فعلية الخطاب بمضمونه حسب استعداد الخطاب لها (نعم) لو كان المقصود من فعلية الخطاب بمضمونه هي الفعلية المطلقة حتى بالمرتبة المساوقة لمحركية العبد فعلا نحو الامتثال (لكان) للإشكال المزبور كمال مجال لاحتياج صحة النسخ حينئذ إلى فعلية وجود الشرط خارجا الملازم للمحركية الفعلية المساوق لوقت العمل (و لكنه) من الأغلاط (لوضوح) ان هذه المرتبة من الفعلية انما هي من شئون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد خارجا (و مثله) كما ترى أجنبي عن مضمون الخطاب، لكونه في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه، فلا يمكن أخذه هذه المرتبة في‏
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  مضمون الخطاب المحفوظ في مرتبة نفسه كما هو ظاهر (و حينئذ) فلو قلنا ان النسخ رفع للحكم الفعلي الثابت، فلا بد من أن يراد به رفع ما هو مضمون الخطاب الصادر من المولى بماله من الفعلية المناسبة له المحفوظة في المرتبة السابقة عن مرحلة المحركية الخارجية التي هي من شئون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد (و بعد) تحقق الفعلية بهذا المعنى على المختار في الموقتات و المشروطات، لا يحتاج في صحة النسخ إلى حضور وقت العمل و وجود شرائط الحكم خارجا (و لازمه) بطلان التفصيل السابق، لتساوي جميع الفروض المتقدمة للعام و الخاصّ في صحة التخصيص و النسخ، لدوران الأمر في الخاصّ المتقدم على العام بشقيه بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا، و في الخاصّ المتأخر عن العام بكلا شقيه بين كونه مخصصا أو ناسخا (فلا بد) حينئذ من وجود مرجح لترجيح أحد الأمرين على الآخر.


  (و بعد ذلك) نقول: انه قد يرجح التخصيص على النسخ لكثرته و شيوعه حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص (و لأن) النسخ تخصيص في الأزمان و هو أقل موردا من تخصيص الافراد فيجب تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران (و فيه) اما الوجه الأول، فيرد عليه أولا انه نفرض الكلام في أول زمان ورودهما الّذي لم يبلغ التخصيص بعد إلى حد الكثرة (فان الظاهر) هو بنائهم قديما و حديثا على تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما حتى في الخصوصات الواردة في بدو الشريعة (و دعوى) ان المقصود من كثرة التخصيص الموجب للحمل عليه عند الدوران انما هو بالنظر إلى الأحكام العرفية، لا بلحاظ الخطابات الشرعية، كي ينتقض بفرض ورودهما في بدو الشريعة (مدفوعة) بمنع أكثرية التخصيص من النسخ في الأحكام العرفية (بل الأمر) فيها يكون بالعكس، بلحاظ ما هو الغالب من خفاء الموانع و المزاحمات الواقعية على العرف و العقلاء حين تشريعهم الأحكام و عدم اطلاعهم عليها الا بعد ابتلائهم بها (بل ان تأملت) ترى رجوع أكثر التخصيصات الواردة في أحكامهم إلى النسخ، كما هو المشاهد بالعيان و الوجدان (و على فرض) تسليم أكثرية التخصيص من النسخ في أحكامهم يمنع كون مجرد الأكثرية موجبا
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  لترجيح احتمال التخصيص ما لم تكن بمثابة توجب أنس الذهن به (و اما الوجه الثاني) ففيه مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول، انه يمنع كون النسخ تخصيصا في الأزمان الراجع إلى التصرف الدلالي (بشهادة) صحة النسخ عقيب العموم الأزماني و لو بزمان يسير بلا استبشاعه (في مثل) قوله أكرم زيدا في كل يوم أو كل زمان، و قوله عقيب ذلك بزمان يسير نسخت هذا الحكم خصوصا قبل حضور وقت العمل بالعامّ (فانه) لو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في نحو المثال التخصيص المستهجن بل القبيح لكونه من التخصيص المستوعب لجميع افراد الأزمنة (فصحة) النسخ في نحو المثال أقوى شاهد على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص الّذي هو من التصرف الدلالي (بل التحقيق) في النسخ كما بيناه في مبحث العام و الخاصّ هو كونه من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم، بعدم كونه مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له، لا إلى التصرفات الدلالية الراجعة إلى عدم كون الدلالة مطابقا للمراد الجدي (ففرق) واضح حينئذ بين التخصيص و النسخ (فان) في باب التخصيص يكون المراد الجدي من العام على خلاف مدلوله، فيكون الخاصّ يتكفله للتصرف في الدلالة مبينا لما هو المراد الجدي من العام (بخلاف) باب النسخ، فان المراد الجدي فيه يكون على طبق مدلول العام بما هو عام، غاية الأمر لا تكون إرادة الجد بالمدلول لبيان الجد بالمراد الواقعي، كما في التقية و بذلك يكون النسخ تصرفا في الحكم المجعول في المورد و مبينا لعدم كونه مجعولا على طبق الجد بالواقع على حسب المقتضيات الموجودة في موضوعه، من غير فرق بين ان يكون النسخ راجعا إلى أصل ثبوت الحكم، أو إلى دوامه و استمراره من بيان انتهاء أمده أو ابتلائه بالموانع و المزاحمات أو غير ذلك من الوجوه في التي تقتضي الحكمة تحميل شي‏ء على المكلف لامتحان أو غيره على خلاف الجهات الواقعية الموجودة من إظهار أصل ثبوت الحكم أو دوامه و استمراره مع علمه بأنه ليس له في الواقع ثبوت و لا دوام و استمرار، لوجود
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  الموانع و المزاحمات المهمة في نظره مع قيام المصلحة على إخفائها على المكلف إلى غير ذلك من الوجوه التي يصحح بها النسخ الوارد في الأحكام الشرعية، بلا ورود محذور جهل أو تغيير إرادة في ساحة قدسه سبحانه تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا


  (و كيف كان) فقد يقال في ترجيح التخصيص على النسخ عند الدوران بوجوه أخر


  (منها)


  ما عن بعض الأعاظم قده من ان النسخ متوقف على ثبوت حكم العام لما تحت الخاصّ من الافراد من الأول (و مقتضى) حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالة الظهور في العام هو عدم ثبوت حكم العام لافراد الخاصّ، فيرتفع موضوع النسخ (و فيه) انه يتم ذلك بناء على ما سلكناه من انعقاد الظهور الإطلاقي للمطلق و استقراره بعدم البيان على التقييد متصلا بالكلام الّذي وقع به التخاطب (و اما) على مختاره من تعميم البيان الّذي هو من مقدمات الحكمة لمطلق البيان و لو منفصلا و تحكيم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي حتى في المنفصلين: لا مجال لتحكيم أصالة الظهور في الخاصّ في المقام على أصالة العموم في العام بعد كون ظهور الأول في الدلالة على ثبوت مدلوله من الأول بمقتضى الإطلاق و مقدمات الحكمة و ظهور العام فيه بالوضع‏


  (و منها)


  ترجيح التخصيص عليه بما يرجح التصرف الدلالي على التصرف الجهتي عند الدوران بين التخصيص و التقية، من الجمع بين السندين مهما أمكن (بتقريب) ان الحمل على النسخ يوجب إلغاء التعبد بسند المنسوخ رأسا، لعدم انتهاء الأمر في التعبد به إلى أثر عملي لا بالنسبة إلى الأزمنة المتقدمة لخروجه من محل الابتلاء حتى بأثره، و لا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة لفرض منسوخيته (بخلاف) الحمل على التخصيص، فانه معه يبقى للعام مقدار من الدلالة يوجب الأخذ بسنده (فعند الدوران) بين النسخ و التخصيص، يكون أصالة التعبد بسندهما مهما أمكن مرجحا للتصرف الدلالي على التصرف الجهتي (و فيه) انه لو تم ذلك، فانما هو في الخاصّ المتقدم، لما يلزم من فرض منسوخيته بالعامّ المتأخر طرح أصل مضمونه الموجب للغوية التعبد بسنده أيضا (و اما) في الخاصّ المتأخر عن العام (فلا مجال) لهذا الكلام (لبقاء)
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  العام على حاله في بعض مدلوله بالنسبة إلى بقية الافراد المندرجة تحته على تقديري مخصصية الخاصّ و ناسخيته، بلا انتهاء الأمر فيه إلى لغوية التعبد بسنده‏


  (و منها)


  ان تقديم التخصيص على النسخ انما هو من جهة اقتضاء الأصل الجهتي و تقدمه الرتبي على الأصل الدلالي (و بتقريب) ان أصالة الظهور انما تجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الواقعي، فيكون الأصل الجهتي كالأصل السندي منقح موضوع الأصل الدلالي و في رتبة متقدمة عليه، لكونه مثبتا لصدور الظاهر لبيان الحكم الواقعي، لا لتقية و نحوها (و لازم ذلك) هو جريانه في المرتبة السابقة على الأصل الدلالي بلا معارض في مرتبة جريانه (و بعد) جريانها لا بد من التخصيص و التصرف الدلالي في العام (من غير فرق) بين ظهور الخاصّ على فرض المخصصية في ثبوت مدلوله من الأول، و بين عدم ظهوره في ذلك أو ظهوره في ثبوت مدلوله من الحين (و ان كان) على الأخير لا ثمرة عملية بين النسخ و التخصيص، للعلم بحجية ظهور العام و مرجعيته على كل تقدير إلى حين صدور الخاصّ، و لزوم الأخذ بالخاص و رفع اليد عن عموم العام بعد صدور الخاصّ كذلك (و فيه) ان مجرد تقدم الطبعي لبعض هذه الأصول لا يقتضى الإناطة و الشرطية بين بعضها و بعض الآخر في مقام الحجية (لوضوح) ان الانتهاء إلى العمل شرط في التعبد بكل واحد من الأصول الثلاثة أعني أصالة الصدور و الجهة و الظهور (و بعد) ان كان الانتهاء إلى العمل منوطا بسد الاحتمالات الثلاثة من احتمال عدم الصدور، و عدم كون الصادر لبيان غير الحكم الواقعي، و عدم مخالفة الظاهر لما هو المراد الواقعي (فلا محالة) يكون مجموع الأصول الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الأثر العملي بحيث بانتفاء بعضها ينتفي الأثر فينتفي التعبد عن البقية من غير ترتب في هذه المرحلة لبعضها على البعض الآخر بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر (نعم) هي متلازمات في مقام الحجية بحيث لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل ان الأثر العملي لا يكون إلا ظرف حجية الجميع، نظير اجزاء المركب المأمور به في كونها متلازمات في مقام الاتصاف بالوجوب بلا إناطة
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  بعضها بوجود غيره (و لازم) ذلك عدم تقدم أحد هذه الأصول الثلاثة الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الآخر في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقحا لموضوع الآخر و في رتبة متقدمة على جريانه (بل اللازم) في مثله تزاحم الأصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع و سقوطها عن الاعتبار الا في الموارد التي يبقى مقدار من الظهور و الدلالة القابلة للأخذ 0 بها، فيؤخذ حينئذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار، كما في موارد الجمع الدلالي العرفي (و على ذلك) فبعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ ينتهى الأمر إلى الأصول العملية (فإذا كان) الخاصّ مقدما على العام، كان المرجع بعد تعارض أصالة الجهة في الخاصّ مع أصالة الظهور في العام و عدم مرجح لأحدهما، هو استصحاب حكم الخاصّ المتقدم (و اما) إذا كان الخاصّ متأخرا عن العام فان كان الخاصّ واردا قبل وقت العمل بالعامّ، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا (لأن) العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاصّ المتأخر (و ان كان) واردا بعد العمل بالعامّ، فان لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام، فلا إشكال في ان المتبع هو أصالة العموم إلى حين ورود الخاصّ، لجريان كل من الأصل الجهتي و الدلالي في العام إلى حين ورود الخاصّ، و بعد ورود الخاصّ يكون المتبع هو الخاصّ على كل تقدير (و ان كان) له ظهور في ثبوت مدلوله من الأول، فبالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاصّ، لا يترتب أثر عملي على كونه ناسخا أو مخصصا، لأن العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاصّ دون العام ناسخا كان أو مخصصا (و اما بالإضافة) إلى الأزمنة المتقدمة عن ورود الخاصّ، فيدور الأمر في العام بين التصرف في ظهوره أو التصرف في جهته (و لكن) طرف المعارضة بدوا لما كان هو إطلاق الخاصّ المتأخر في ثبوت مدلوله من الأول لمنافاته مع قضية ظهور العام في العموم، (فلا جرم بعد تساقطهما يجري) عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاصّ نقيضا لحكم العام، و حكم النسخ إذا كان ضدا له (و لكن) الّذي يسهل الخطب هو عدم ترتب أثر عملي على هذه الفروض بالنسبة إلينا مع تأخر زماننا عن‏
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  زمان ورود العام و الخاصّ لخروج ذلك كله عن محل ابتلائنا حتى بلحاظ آثارها (فان الواجب علينا) هو الأخذ بالخاص المتأخر و العمل على طبقه ناسخا كان أو مخصصا (نعم) في الخاصّ المتقدم على العام يترتب ثمرة عملية مهمة على كونه مخصصا أو منسوخا (و لكن) عرفت، ان المرجع فيه بعد سقوط الأصل الجهتي في الخاصّ بالمعارضة مع الأصل الدلالي في العام هو استصحاب حكم المخصص (هذا كله) إذا كان التعارض بين الدليلين لا أكثر.


  الأمر الخامس‏


  إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، ففيه صور كثيرة


  (الصورة الأولى)


  ما إذا ورد عام و خاصان متباينان، كما لو قام دليل على وجوب إكرام العلماء، و قام دليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين من العلماء، و قام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريين من العلماء (فان النسبة) بين قوله أكرم العلماء، و بين كل من قوله لا يجب إكرام الكوفيين، و قوله لا يجب إكرام البصريين هي العموم المطلق (و بالنسبة) بين كل من الخاصّين مع الآخر هي التباين (و لا إشكال) في تخصيص العام بكل واحد من الخاصّين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد (و اما) إذا لزم منه التخصيص الأكثر المستهجن أو التخصيص المستغرق (فلا بد) في مثله من معاملة التعارض بين العام و مجموع الخاصّين باعمال المرجحات السندية (فان) أخذ بالخاصين ترجيحا أو تخييرا طرح العام و لا تعارض بينهما (و ان أخذ) بالعامّ كذلك، فحيث ان المعارض للعام هو مجموع الخاصّين دون الجميع، يقع بين الخاصّين تعارض بالعرض فيعامل معهما معاملة المتعارضين (فان كان) لأحد الخاصّين مزية على الآخر يؤخذ به و يخصص به العام و يطرح الآخر (و إلّا) فيؤخذ بأحدهما تخييرا و يخصص به العام و يطرح الآخر (ثم ان ذلك) إذا لم يكن بين الخاصّين معارضة ذاتية كما في المثال، و إلّا فلا بد من إعمال الترجيح بينهما أولا، ثم تخصيص العام بالراجح منهما و لا وجه حينئذ لاعمال الترجيح في العام لأنه فرع معارضة الخاصّين معه، فإذا كان الترجيح بينهما اقتضى قصر الحجية بذي المرجح منهما يسقط الآخر عن صلاحية المعارضة
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  مع العام و لو بضميمة غيره، فينحصر المعارض للعام بالخاص الراجح فيخصص به العام لأقوائية دلالته منه (هذا) إذا كان الخاصان متساوي الافراد بمعنى عدم إباء العام عن تخصيصه بكل واحد منهما منفردا (و اما) إذا كان أحد الخاصّين أكثر افرادا من الآخر بحيث يأبى العام عن تخصيصه به بانفراده (فلا شبهة) في انه يخصص العام بالخاص الآخر الّذي لا يلزم من التخصيص به محذور الاستهجان، و يعامل مع ما يلزم منه المحذور معاملة التباين، إلّا إذا فرض كون العام أصنافيا لا افراديا، فلا يضر حينئذ كثرة افراده بتخصيص العام به كما هو ظاهر.


  (الصورة الثانية)


  ما لو ورد عام و خاصان بينهما العموم المطلق، كقوله أكرم العلماء، و قوله لا تكرم النحويين منهم، و لا تكرم الكوفيين من النحويين (فان) النسبة بين العام و بين كل واحد من الخاصّين هي العموم المطلق (و النسبة) بين الخاصّين أيضا هي العموم المطلق (و تحقيق) الكلام في حكم هذا القسم هو ان الحكم في الخاصّين، اما ان أحرز كونه على نحو وحدة المطلوب (و اما) ان أحرز كونه على نحو تعدد المطلوب بان يكون إكرام مطلق النحوي مبغوضا، و إكرام الكوفي من النحوي مبغوضا آخر بنحو الأشد (فعلى الأول) يخصص العام بأخص الخاصّين (لأنه) كما يخصص به العام، يخصص به الخاصّ الأعم أيضا حسب إحراز وحدة المطلوب فيهما (و مع) تخصيصه به يخرج عن الحجية فيما عدى مورد الأخص، فلا يصلح للمعارضة مع العام كي تلاحظ النسبة بينه و بين العام فيخصص به، بل العام يبقى على حجيته في ما عدى مورد الخاصّ الأخص و هو الكوفي النحوي من غير ان يزاحمه حجة أخرى (و على الثاني) و ان يبقى المجال في بدو الأمر لتخصيص العام بكل من الخاصّين (و لكن) بعد خروج أخصهما من حكم العام على كل تقدير اما مستقلا و اما في ضمن الخاصّ الأعم، ينقلب [1] النسبة بين العام و بين الخاصّ الأعم إلى العموم من وجه لأن النحوي يعم الكوفي و غيره و العالم الكوفي يعم النحوي و غيره (فعلى القول) بالانقلاب كما هو مسلك جماعة، تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع و هو النحوي غير الكوفي، حيث كان مقتضى العام وجوب‏


  ____________


  [1] قوله: ينقلب:


  و لكن الإنصاف عدم تمامية دعوى انقلاب النسبة في الفرض المزبور فانه مع إمكان تخصيص العام بكل واحد من الخاصّين فلا محالة يخصص بهما جميعا و لا مجال لتخصيصه بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بينه و بين الخاصّ الآخر و مجرد خروج أخصّ الخاصّين من تحته على كل تقدير لا يقتضى قلب النسبة بينه و بين الخاصّ الأعم. نعم لهذا الكلام مجال في الفرض الأخير و هو فرض عدم صلاحية العام لتخصيصه بينهما كما هو ظاهر منه قده‏
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  إكرامه، و كان مقتضى الخاصّ الأعم حرمة إكرامه (لا يقال) انه لا وجه لتخصيص العام أولا بأخص الخاصّين، ثم ملاحظة النسبة بين الباقي تحت العام و بين الخاصّ الأعم (بل اللازم) بعد تسوية نسبة العام إلى كل من الخاصّين هو تخصيص العام بكل منهما دفعة (فانه يقال) ان تخصيص العام بأخص الخاصّين قهري للعلم بعدم حجية العام بالنسبة إليه لخروجه عن تحته على كل تقدير (و حينئذ) فعلى القول بالانقلاب لا محيص من لحاظ نسبة العموم من وجه بين العام و بين الخاصّ الأعم، لا نسبة العموم المطلق بينهما كما هو ظاهر (نعم) على المختار من عدم انقلاب النسبة في التخصيصات المنفصلة كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى يخصص العام بهما جميعا (و هذا) إذا لم يلزم من تخصيص العام بكل من الخاصّين التخصيص المستهجن أو المستوعب (و اما إذا لزم) منه ذلك، فحيث ان المحذور لا يكون إلّا من جهة عدم صلاحية الأعم من الخاصّين لتخصيصه و إلّا فصلاحيته لذلك ملازم لصلاحية الأخص أيضا لتخصيصه (فلا محالة) لا بد من تخصيصه بالخاص الأخص و الرجوع إلى المرجحات السندية بين العام و الخاصّ الأعم كما أشرنا إليه آنفا (و بما ذكرنا) [1] انقدح عدم صحة ما عن بعض الأعاظم قده من إلحاق حكم هذا القسم بالقسم الأول خصوصا على مختاره من انقلاب النسبة، فراجع كلامه قده ترى فيه مواقع للنظر.


  (تبصرة)


  اعلم ان العبرة في استهجان التخصيص أو قبحه انما هو على لغوية إلقاء العام إلى المكلف مع التخصيص الكثير أو المستوعب (و هذا المحذور) انما يتحقق إذا كان الخاصّ مستوعبا للعام بما له من الافراد الفعلية و الفرضية (و إلّا) فمجرد استيعابه لافراده الفعلية لا يوجب لغويته، فإذا ورد دليل على وجوب إكرام العلماء، و دليل آخر على حرمة إكرام فساقهم يخصص به العام المزبور و ان كان مستوعبا لافراده الفعلية (إذ يكفي) في عدم لغوية العام ان يكون له افراد فرضية بعد التخصيص (نعم) انما يرد المحذور فيما إذا كان مفاد العام على نحو القضية الخارجية، نظير قوله كل من في الدار هلك، لا على نحو القضية


  ____________


  [1] قوله: و بما ذكرنا: كما انه على ذلك لا بد على القول بانقلاب النسبة من ملاحظة النسبة بين العام المخصص و بين الخاصّ الأعم و ليس هنا مجال دعوى ان نسبة العام إلى كلّ واحد من الخاصّين على السّويّة لأنّ المفروض ح نصوصية العام بالنسبة إلى مقدار مدلول الخاصّ الأعم لفرض عدم قابليته للتخصيص به و اختصاص صلاحيته له بخصوص أخص الخاصّين و ح فعلى القول بالانقلاب لا وجه لملاحظة العام مع مجموع الخاصّين كي ينتهى الأمر إلى التعارض بينه و بينهما كما لا يخفى. منه قده.
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  الحقيقية (و على هذا) الضابط يختلف الحال في ورود محذور التخصيص المستهجن و القبيح و عدم وروده باختلاف الموارد حسب كون مفاد العام و كذا الخاصّ على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية (فكل مورد) يكون مفاد العام و الخاصّ على نحو القضية الخارجية يتحقق المحذور يتحقق المحذور باستيعاب الخاصّ للافراد الفعلية الخارجية فيرجع إلى المرجحات السندية بين العام و الخاصّ (و كل) مورد يكون مفادهما على نحو القضية الحقيقية الناظرة إلى الافراد الفعلية و الفرضية، فلا يتحقق المحذور، الا باستيعاب الخاصّ لجميع افراده الفعلية و الفرضية، أو لأكثرها، لا بصرف استيعابه للافراد الفعلية كما هو ظاهر


  (الصورة الثالثة)


  ما إذا ورد عام و خاصان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم النحويين، و قال أيضا يستحب إكرام الصرفيين (فان) النسبة بين قوله أكرم العلماء و بين كل من قوله لا تكرم النحويين و يستحب إكرام الصرفيين هي العموم المطلق، و النسبة بينهما هي العموم من وجه و مجمع التصادق فيهما هو النحوي الصرفي (و حكمه) انه يخصص العام بكل واحد من الخاصّين مع الإمكان حتى بالنسبة إلى مجمع تصادق الخاصّين (و مع) عدم إمكان تخصيصه بهما يرجع إلى التفصيل الّذي ذكرناه في الصورة الأولى (لا يقال) ان في مجمع تصادق الخاصّين يسقط الخطابان عن الحجية بالمعارضة، فلا وجه لتخصيص العام بهما حتى في مجمع تصادقهما (بل لا بد) حينئذ من ان يكون العام مرجعا بالنسبة إلى المجمع بعد تعارض الخطابين و تساقطهما فيه عن الحجية (فانه يقال) ان سقوط الخطابين عن الحجية في المجمع انما هو بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي (و اما) بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي في نفي الثالث فهما على حجيتهما، و لازمه هو خروج المجمع عن تحت العام و كونه محكوما بغير حكمه، و سيأتي تنقيح البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.


  (الصورة الرابعة)


  ما إذا ورد عامان بينهما العموم من وجه و خاص، كما إذا قال أكرم النحويين، ثم قال لا تكرم الصرفيين، و قال أيضا يستحب أكرم النحوي غير الصرفي (فتارة) يكون مفاد الخاصّ إخراج مورد اقتران أحد العامين كما في‏
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  المثال (و أخرى) يكون مفاده إخراج مورد اجتماع العامين. كقوله يستحب إكرام الصرفي من النحويين (فعلى الأول) تنقلب النسبة بين العامين بعد التخصيص إلى العموم المطلق (لأنه) بخروج النحوي غير الصرفي يختص قوله لا تكرم النحويين بالنحويين من الصرفيين، فتصير النسبة بينه و بين قوله لا تكرم الصرفيين هي العموم المطلق (و على الثاني) تنقلب النسبة بين العامين بعد إخراج مورد الاجتماع إلى التباين، لاختصاص قوله لا تكرم النحويين بما عدا إخراج مورد الاجتماع إلى التباين، لاختصاص قوله لا تكرم النحويين بما عدا الصرفيين، و قوله لا تكرم الصرفيين بما عدا النحويين، فتوجب هذا الانقلاب على القول به في مقام أخذ النسبة لنحو جمع بين العامين المزبورين.


  (الصورة الخامسة)


  ما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين، كقوله أكرم العلماء، و قوله لا تكرم العلماء (فانه) بملاحظة ورود دليل ثالث قد يقال بانقلاب النسبة بينهما من التباين إلى العموم المطلق تارة، و إلى العموم من وجه أخرى (فالأوّل) ما لو كان مفاد دليل الثالث إخراج عدول العلماء من قوله لا تكرم العلماء، أو إخراج فساق العلماء من قوله أكرم العلماء (فانه) تنقلب النسبة بذلك بين العامين إلى العموم المطلق (و من ذلك) الأدلة الدالة بعضها على إرث الزوجة من العقار مطلقا و بعضها على عدم إرثها منها مطلقا، و بعضها على إرثها من العقار ان كانت أم ولد (و الثاني) فيما لو ورد دليل رابع يوجب تخصيص قوله أكرم العلماء بالفقهاء منهم (فانه) بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة بين قوله أكرم العلماء و بين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصيصه بما عدى العدول إلى العموم من وجه (و هكذا) الكلام في النسبة بين أكثر من دليلين، كقوله أكرم العلماء، و لا تكرم الفساق، و يستحب إكرام الشعراء (فان) النسبة بين كل واحد من الأدلة الثلاثة مع الآخر هي العموم من وجه (و بعد) ورود دليل رابع على إخراج مجمع التصادق فيها و هو العالم الفاسق الشاعر تنقلب النسبة بينها من العموم من وجه إلى التباين (و على) إخراج مورد الافتراق عن إحدى الأدلة الثلاثة تنقلب النسبة بينه و بين الآخرين إلى العموم المطلق، و هكذا (فانه) قد يتوهم كون المدار في ملاحظة كون الأدلة متعارضة أو
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  غير متعارضة على هذه النسبة المنقلبة بعد تخصيص بعض الأدلة ببعضها لا على النسبة الأولية المتحققة بينها.


  (و غاية ما قيل) أو يمكن ان يقال في تقريب الانقلاب، وجهان (أحدهما) ان التعارض انما يلاحظ بين الأدلة بمقدار كشفها و حكايتها عن المراد النّفس الأمري (و لا شبهة) في ان العام المخصص بعد التخصيص يتضيق دائرة كشفه و حكايته عن الواقع و لا يبقى حيث كشفه على ما كان له قبل التخصيص (لأن) دليل الخاصّ في مثل قوله لا تكرم الفساق من العلماء يكشف عن عدم كون عنوان العام في قوله أكرم العلماء تمام المراد و ان المراد الجدي منه هو ما عدا الفساق فيوجب تضييق دائرة كشف العام عن المراد النّفس الأمري (و مع) تضيق دائرة كشفه و حكايته عن الواقع يلزمه انقلاب النسبة بينه و بين العام الآخر المقابل له من حيث كشفه إلى العموم المطلق (و ثانيها) ان ملاحظة النسبة بين المتعارضين لا بد ان تكون بين الحجتين بأن يكون كل واحد من المتعارضين من حيث ذاته مع قطع النّظر عن معارضه حجة فعلية تصح الركون إليه في استفادة الحكم الشرعي و الإفتاء بمضمونه و حيث ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل لم يكن حجة فعلية في تمام مدلوله، و انما حجيته فيما عدا عنوان الخاصّ و هو المقدار الباقي تحته بعد التخصيص (فلا محيص) في مقام لحاظ النسبة من لحاظها بينه و بين العام الآخر في مقدار يكون حجة فعلية فيه لو لا معارضه، و لا يكون ذلك الا بعد تخصيصه بالخاص الوارد عليه (و هذا) معنى انقلاب النسبة بين الدليلين أو الأكثر.


  (أقول) و لا يخفى ما فيه من الفساد (اما الوجه الأول) ففيه ان تعارض الأدلة و ان كان باعتبار كشفها عن المراد الواقعي بمعنى الدلالة التصديقية على المراد، لا الدلالة التصورية (و لكن) المدار في الحجية في باب الألفاظ بعد ان كان على الكاشفية النوعية الحاصلة من إلقاء الظاهر في مقام الإفادة و الاستفادة، لا على الكاشفية الفعلية المنافية مع الظن بالخلاف (نقول) انه مع انعقاد الظهور النوعيّ العمومي للعام الملقى في مقام الإفادة و الاستفادة و عدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة
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  على التخصيص، لعدم اقتضاء الخاصّ المنفصل إلا قصر حجية ظهور المدلول و رفع اليد عن البعض الآخر (لا يبقى) مجال دعوى انقلاب النسبة بين العام المخصص، بالمنفصل بعد التخصيص و بين العام أو الخاصّ الآخر المنفصل (و لا فرق) في ذلك بين ان يكون المتكلم من عادته إفادة مرامه بكلامين منفصلين، أو لم يكن كذلك (فان) مثل هذه العادة غير مغيرة للكاشفية النوعية التي عليها مدار دلالة الألفاظ على المراد الجدي، بل غاية ما تقتضيه هو عدم ترتب الأثر على ظهور كلام مثله قبل الفحص عن القرينة المنفصلة على خلاف ما يقتضيه ظهور كلامه (و لذا) لا يكون الظفر بالقرينة على التخصيص الا رافعا لحجية ظهوره لا كاشفا عن عدم ظهوره من الأول و لا رافعا لظهوره بعد انعقاده (نعم) لو قلنا ان القرائن المنفصلة كالمتصلة منها تكون كاسرة لأصل ظهور الكلام و دلالته على المراد (أو قلنا) ان مناط الحجية في الظهورات على الكاشفية الفعلية عن المراد الجدي (لاتجه) القول بانقلاب النسبة في الموارد المذكورة، لارتفاع الظهور النوعيّ العمومي للعام على الأول، و ارتفاع كاشفيته الفعلية عن المراد الواقعي على الثاني بقيام القرينة المنفصلة على التخصيص (و لكن) المبنيين مع كونهما سخيفان في نفسهما لا يلتزم بهما القائل بالانقلاب (و من التأمل) فيما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني (إذ نقول) ان التعارض في الأدلة و ان كان بين الحجتين، للزوم ان يكون كل من المتعارضين في نفسه مما يصح الركون إليه لو لا المعارض (و لكن) الكلام في الظهور الّذي هو موضوع الحجية و انه ليس ظهورا آخر وراء ما يقتضيه العام أو لا من الظهور النوعيّ العمومي (لما ذكرنا) من ان نتيجة التخصيص بالمنفصل ليست إلا قصر حجية ظهور العام ببعض مدلوله و رفع اليد عنه ببعضه الآخر (و من البديهي) ان قصر حجيته ببعض مدلوله غير موجب لقلب دلالته النوعية على العموم، و لا لأقوائية دلالته في مقدار حجيته (لأن) ظهوره و دلالته في مقدار حجيته انما هو بعين ظهوره و دلالته على تمام مدلوله قوة و ضعفا لا بظهور آخر غيره (و حينئذ) فإذا كان هذا الظهور مساويا أو أضعف من ظهور غيره، فكيف يقدم ظهوره في مقدار الحجية على ما كان مساويا أو أقوى‏
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  ظهورا منه بصرف أخصيته (و توهم) ان الخاصّ أينما وجد يقدم على العام و لو كان ظهوره مساويا أو أضعف من ظهور العام (مدفوع) بأنه على فرض تسليمه انما يتم في الخاصّ الحقيقي لا في الخاصّ الاعتباري الناشئ من طرو حد اعتباري على بعض مدلول العام لأجل قصر الحجية عليه (نعم) لو كانت الأخصية حاصلة من قرينة متصلة بالعامّ لكان لتقديمه على غيره مجال (و لكن) أين ذلك و القرينة المنفصلة غير الكاسرة لظهوره في العموم كما هو ظاهر (و حينئذ) فالتحقيق في جميع الموارد المذكورة هو ملاحظة النسبة الأولية الثابتة بين الدليلين أو أزيد، من التباين أو العموم من وجه أو المطلق بفرض وجود المخصص من هذه الجهة كان لم يكن ثم العمل على ما تقتضيه النسبة الأولية من التعارض أو الترجيح.


  تكملة


  ينبغي تتميم البحث بالإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية (فنقول) ان الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف أربع.


  (الأولى) ما يدل بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا من غير تقييد بشي‏ء، كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن، و قريب منها صحيحة بن مسلم عن الباقر (عليه السلام).


  (الثانية) بهذا المضمون إلّا انه استثنى مطلق الذهب و الفضة، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه أو أبي إبراهيم (عليهما السلام): قال العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمومان اشترطا أو لم يشترطا.


  (الثالثة) بهذا المضمون إلّا انه استثنى الدنانير، كرواية عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا.


  (الرابعة) بهذا المضمون إلّا أنه استثنى الدراهم خاصة، كرواية عبد الملك‏
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  عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (فهذه) طوائف أربع من الاخبار قد توافقت على عدم ضمان العارية في غير جنس الذهب و الفضة الا مع اشتراط الضمان فيها (و اما) في جنس الذهب و الفضة فقد اختلف فيها الاخبار المذكورة حيث ان مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي هو عدم الضمان فيها أيضا، و مقتضى البقية هو ثبوت الضمان فيها (كما ان) بين الطائفة الثانية و بين الطائفة الثالثة و الرابعة أيضا اختلاف في مطلق الذهب و الفضة (فان مقتضى) الطائفة الثانية ثبوت الضمان فيهما، و مقتضى الطائفة الثالثة و الرابعة نفي الضمان في عارية مطلق الذهب و الفضة، و بينهما العموم من وجه (و أيضا) بين الطائفتين الأخيرتين اختلاف آخر في ضمان الدرهم و الدينار من حيث اقتضاء العقد السلبي في كل منهما نفي ما يثبته الآخر بالعقد الإثباتي (فلا بد) حينئذ من العلاج بالجمع بين هذه الاخبار (فنقول) اما الطائفتان الأخيرتان فالجمع بينهما انما هو بتقييد إطلاق العقد السلبي في كل منهما بالعقد الإثباتي في الآخر، فتصير النتيجة هي عدم الضمان الا في عارية الدراهم و الدنانير (لأن) الروايتين حينئذ بمنزلة رواية واحدة نافية للضمان الا في عارية الدراهم و الدنانير (و بهاتين) الطائفتين يخصص عموم نفي الضمان في العارية في صحيحة الحلبي، فيصير نفي الضمان فيها مختصا بما عدا الدراهم و الدنانير (فيبقى التعارض) بينهما، و بين رواية إسحاق بن عمار في الذهب و الفضة المسكوكين (فان) مقتضى رواية إسحاق بن عمار هو ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب و الفضة و ان لم يكونا مسكوكين، و مقتضى العقد السلبي في روايتي الدراهم و الدنانير هو عدم الضمان فيما عدا الدرهم و الدينار مطلقا، و بينهما العموم من وجه، فيتعارضان في مجمع تصادقهما، و هو الذهب و الفضة غير المسكوكين، و يكون المرجع بعد تساقطهما فيه، عموم ما دل على نفي الضمان كصحيحة الحلبي المتقدمة من قوله (عليه السلام) ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن (و قد يتوهم) بأن النسبة بين عموم ما دل على نفى الضمان، و بين ما دل على ثبوت الضمان في مطلق الذهب و الفضة بعد
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  ما كانت على نحو العموم المطلق وجب تخصيص الأول بالثاني كتخصيصه بما دل على ثبوت الضمان في عارية الدراهم و الدنانير، لما تقدم من انه إذا ورد عام و خاصان بينهما العموم المطلق وجب تخصيصه بكل من الخاصّين و لو كانت النسبة بين الخاصّين هي العموم المطلق (و لكنه) مدفوع بأن عدم تخصيصه به انما هو من جهة عدم حجيته لابتلائه بالمعارضة مع ما دل على نفي الضمان فيما عدا الدراهم و الدنانير (إذ حينئذ) يبقى عموم ما دل على نفي الضمان في العارية بالنسبة إلى الذهب و الفضة غير المسكوكين على حاله، فيكون مرجعا في مجمع التصادق عند تصادم الظهورين و تساقطهما في المجمع (هذا) على ما اخترناه من عدم انقلاب النسبة بين الدليلين بعد تخصيص أحدهما بدليل ثالث (و اما على القول) بالانقلاب تكون النتيجة أيضا هي عدم الضمان في عارية غير المسكوك من الذهب و الفضة (لأنه) بتخصيص عموم نفي الضمان في العارية في صحيحة الحلبي بما دل على الضمان في الدرهم و الدنانير، تنقلب النسبة بين العام المزبور و بين ما دل على ثبوت الضمان في مطلق الذهب و الفضة إلى العموم من وجه و بعد تعارضهما في مجمع التصادق و هو الذهب و الفضة غير المسكوكين، يكون المرجع أصالة البراءة عن الضمان في حلي غير المسكوك من الذهب و الفضة، فتكون النتيجة على المسلكين هي عدم الضمان (غير ان) عدم الضمان على المختار يكون من جهة الأصل اللفظي و هو عموم نفي الضمان (و على مسلك) انقلاب النسبة من جهة الأصل العملي (ثم ان) ما ذكرناه من مرجعية عموم نفي الضمان في عارية الذهب و الفضة غير المسكوكين، أو مرجعية أصالة البراءة على المسلك الآخر مبنى على تصادم كلا الإطلاقين و تساقطهما (و إلّا) فيمكن ترجيح تقييد إطلاق رواية الذهب و الفضة بخصوص المسكوك منهما على تقييد إطلاق العقد السلبي في روايتي الحصر في الدرهم و الدينار لأظهرية الثاني في العموم بملاحظة الاستثناء الوارد فيه من الأول في إطلاقه لمطلق الذهب و الفضة (و اما) توهم بعد تقييد إطلاق رواية الذهب و الفضة بخصوص المسكوك منهما، لكونه من التقييد بالفرد النادر المستهجن عرفا (لأن) الغالب في عارية الذهب‏
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  و الفضة هو عارية الحلي غير المسكوك، لأنه هو الّذي يستعار للزينة، فيكون حمل إطلاق رواية ضمان عارية الذهب و الفضة على المسكوك منهما حملا له على الفرد النادر (فمدفوع) أو لا بمنع ندرة عارية المسكوك من الذهب و الفضة خصوصا مع كثرة الحلي المتخذ منهما (و ثانيا) ان حمل المطلق على الفرد النادر انما يستهجن إذا لم يكن المتكلم متكفلا لبيان الفرد النادر، و إلّا فلا استهجان فيه، و بعد تكفل روايتي الدرهم و الدينار لبيان حصر الضمان في العارية بخصوص المسكوك من الذهب و الفضة أين يبقى المجال للتوهم المزبور (و لا أقل) من تصادم الإطلاقين في المجمع و عدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيكون المرجع فيه عمومات نفي الضمان في مطلق العارية التي لم يتصل بها استثناء الدراهم و الدنانير (هذا كله) إذا كان لأحد المتعارضين مزية في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما


  (و اما) إذا لم يكن لأحدهما مزية تقتضي ذلك بأن كانا متكافئين في الدلالة (ففيه) يقع الكلام في مقامين‏


  (الأول) في حكم المتعارضين بالنظر إلى ما يقتضيه الأصل الأولى في المتعارضين بلحاظ عموم دليل الحجية من انه هو التساقط و فرضهما كان لم يكونا أو هو التخيير (الثاني) في بيان حكمهما بالنظر إلى ما يستفاد من الاخبار العلاجية من الترجيح أو التخيير.


  اما المقام الأول‏


  فالبحث فيه يقع (تارة) على الطريقية في الأمارات‏


  (و أخرى) على السببية و الموضوعية فيها (فنقول) ان تحقيق الكلام في المقام، هو أن يقال ان التنافي بين الخبرين أو أزيد (اما ان يكون) من جهة العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين مضمونا للواقع، لتناقضهما أو تضادهما اما ذاتا أو غرضا، كما في مثال وجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، مع احتمال صدور الخبرين معا عن الإمام (عليه السلام) (و اما ان يكون) التنافي بينهما من جهة العلم بعدم صدور كلا الخبرين‏
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  من الإمام (عليه السلام) و لو لاشتباه أحد الراويين في حكاية صدور مضمون الخبر عن الإمام (عليه السلام)، مع احتمال مطابقة كلا المضمونين للواقع بعكس الفرض الأول (فانه) لأجل العلم الإجمالي المزبور يقع التنافي بين الخبرين بلحاظ صدورهما عن الإمام (عليه السلام) لا بلحاظ مضمونهما لاحتمال مطابقتهما للواقع (و لا يخفى) ان مورد الكلام الّذي انعقد هذا البحث لأجله من الحكم بالجمع أو الترجيح أو التخيير انما هو في خصوص الفرض الأول (و اما) الفرض الثاني فهو خارج عن مصب هذه الأحكام، فلا تجري فيه الجمع العرفي بين الأظهر و الظاهر و لا الترجيح و التخيير (لأن) ذلك كله فرع تنافي الخبرين بمضمونهما للواقع (بل الحكم) فيه عند كون الخبرين نصين في المؤدى هو وجوب الأخذ بسند كل منهما و العمل على طبقه لعدم مخالفة عملية من إعمال كل من التعبد بن فيهما (و مجرد) العلم الإجمالي بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام (عليه السلام)، لا يضر بالاخذ بالأمر الطريقي في كل منهما بعد عدم سراية العلم الإجمالي من متعلقة الّذي هو العنوان الإجمالي إلى الخارج، و كون كل من الخبرين بعنوانه التفصيليّ محتمل الصدور (إذ في مثله) لا قصور في شمول دليل السند لكل منهما بعنوانه التفصيلي و تتميم كشفه (كما ان) عدم شمول الأمر الطريقي لما هو معلوم الكذب بنحو الإجمال، لا يمنع عن شموله لكل منهما بعد كون كل منهما محتمل الصدق بعنوانه الخاصّ و قابليته لتتميم كشفه (و حكمة) الأوامر الطرقية التي هي غلبة الإيصال أيضا غير مانعة عن شمولها لمثل الفرض (و توهم) ان المدلول الالتزامي في التعبد بكل من السندين لما كان نافيا لصدور الآخر بمقتضى العلم الإجمالي، امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لأدائه إلى التناقض، و دخول أحدهما بعينه تحته دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الحكم بخروجهما معا عن تحت دليل السند (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان الخبران متناقضي المضمون (و اما) إذا لم يكونا متناقضي المضمون، فلا أثر لمدلولهما الالتزامي خصوصا بعد كون الخبرين نصين في المؤدى (إذ لا أثر) حينئذ لمجرد عدم صدور الخبر عن الإمام (عليه السلام) كي يترتب ذلك على ما يقتضيه المدلول الالتزامي فيهما (و انما) الأثر العملي على مطابقة مضمون‏
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  الخبر للواقع، و عدم مطابقته (و بعد) عدم اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما نفي مطابقة مضمونهما للواقع، لعدم التلازم بين عدم صدور الخبر عن الإمام واقعا، و بين عدم مطابقة مضمونه للواقع، فلا محالة يسقط المدلول الالتزامي في الطرفين عن الحجية و يكون وجوده كعدمه (فيصير) حال الخبرين من هذه الجهة حال الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي مع عدم استلزام جريانهما للمخالفة العملية (إذ لا فرق) بين أوامر الطرق، و بين نهى لا تنقض من حيث كونهما امرين طريقيين (و مجرد) اختلافهما في كيفية اللسان من حيث التعرض لتتميم الكشف في أوامر الطرق و عدم التعرض له في نهى لا تنقض لا يوجب فرقا بينهما من هذه الجهة (بل الأمر) في المقام (أوهن) لأن فيه لا علم بمخالفة أحد المضمونين للواقع، بخلاف الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم.


  (و بما ذكرنا) ظهر انه يمكن الالتزام بشمول دليل التعبد للأمارتين المعلوم كذب أحدهما مضمونا للواقع في فرض عدم حجية مدلولهما الالتزامي (كما لعله) من هذا الباب حجية الإقرار، فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقر بكونها للآخر، فانه يحكم بإعطاء العين للأول، و بإعطاء القيمة للثاني مع فرض العلم بمخالفة أحد الإقرارين للواقع (إذ بعد) عدم حجية المدلول الالتزامي في الإقرارين من نفي استحقاق الغير للعين، لكونه من الإقرار على الغير غير المسموع منه (و عدم) استلزامهما المخالفة العملية الموجبة لطرح تكليف ملزم في البين لا من الحاكم و لا المقر له لكونه من العلم الإجمالي بالتكليف بين الشخصين (فلا جرم) يؤخذ بكل من الإقرارين بمقتضى التعبد بهما بلا ورود محذور في شمول دليل التعبد لهما فيحكم الحاكم على طبق كلا المضمونين حتى على القول بطريقية الإقرار لا موضوعيته كما توهمه بعض (كما انه بما ذكرناه) من شمول دليل التعبد بالسند لكل من الخبرين يظهر الحال فيما إذا لا يمكن العمل بمضمون كل واحد منهما من جهة العجز عن الجمع بينهما (فانه) يصار إلى التخيير في العمل بكل واحد منهما برفع اليد عن إطلاق المنع عن جميع أنحاء الترك في كل منهما بقصره على بعضها الراجع إلى جواز ترك كل‏
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  منهما في ظرف الإتيان بالآخر، و عدم جوازه في ظرف ترك الآخر، كما هو الشأن في كل واجب تخييري على ما حققناه في محله (هذا كله) إذا كان الخبران نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا غير نصين في المؤدى بحيث يحتاج في ترتيب الأثر على التعبد بسندهما إلى تعبد آخر بالمؤدى (ففيه) يسقط الخبران عن الحجية و لكن لا بمناط تصادم الظهورين (بل من جهة) اقتضاء التعبد بكل واحد من السندين بالالتزام نفي صدور الآخر الملازم شرعا لنفي التعبد بدلالته أيضا (لوضوح) ان التعبد بدلالة كل خبر فرع صدوره عن الإمام (عليه السلام)، و مع اقتضاء المدلول الالتزامي للتعبد بكل من السندين طرح موضوع التعبد بالدلالة في الآخر، فلا يعمهما التعبد بالدلالة (و لازمه) عدم شمول التعبد بالسند لهما أيضا، لصيرورتهما حينئذ في عدم الانتهاء إلى الأثر العملي بمنزلة المجمل الّذي لا ظهور فيه فلا يشملهما دليل التعبد بالسند، للغوية التعبد بسند ما لا يكون له ظاهر متعبد به (و لا فرق) في ذلك بين ان يكونا متعادلين في الدلالة، و بين ان يكون أحدهما أقوى من الآخر (فان جهة) الأقوائية في الدلالة غير مثمرة في هذا الفرض (و لذا) قلنا بخروج هذا الفرض عن موضوع الجمع العرفي بين الدلالتين (لأن) المدار فيه انما هو في الكلامين الصادرين من متكلم واحد أو المتكلمين هما بمنزلة متكلم واحد كالاخبار الصادرة من المعصومين (عليهم السلام) (و مثله) مما يقطع بعدمه في مفروض البحث (لأنه) على تقدير كون الصادر هو الظاهر فلا وجود الأظهر حتى يقتضي التصرف في ظهوره (و على تقدير) كونه هو الأظهر فلا وجود للظاهر حتى يتصرف فيه (و هذا) بخلاف ما لو كان الخبران نصين في المؤدى (إذ في مثله) لما لا يحتاج في الانتهاء إلى الأثر العملي إلى التعبد بالدلالة لفرض كونهما نصين في المؤدى، فلا محالة يعمهما الدليل التعبد بالسند فيؤخذ بكل واحد من الخبرين و يعمل على طبقهما بلا اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما شيئا (و بذلك) يظهر الحال فيما لو كان أحد الخبرين نصا في المؤدى و الآخر ظاهرا فيه (فانه) يؤخذ بالنص منهما و يطرح الآخر الظاهر (هذا كله) إذا كان التنافي بين الخبرين لأجل‏
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  العلم بعدم صدور أحدهما من الإمام (عليه السلام) واقعا.


  (و اما إذا كان) التنافي بينهما لأجل التنافي بين مدلوليهما اما على وجه التناقض أو التضاد ذاتا أو عرضا (فالبحث فيه) تارة يكون على القول بالطريقية و الكاشفية في الأمارات، و أخرى على السببية و الموضوعية فيها (فنقول) اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في ان مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (و ذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الإجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الإجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف و هو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالإيجاب و السلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب و الحرمة، و كان إطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي و الالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لأداء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة و التزاما إلى التعبد بالنقيضين، و هو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة (و اما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الأخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم إمكان العمل بهما و لو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فانه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما و لو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف و طريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لأن) القطع بالصدور لا يقتضي التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم بإجمال المراد و التوقف محضا (و على فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فانما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما
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  (و في المقام) لا ملزم للأخذ 0 بسند المتعارضين حتى يلتجئ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل (فلا محيص) حينئذ من القول بتساقطهما، لعدم إمكان دخولهما معا تحت دليل الحجية، و لا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.


  (و اما توهم) التخيير في الأخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد و لو بتوسيط اختيار المكلف، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة (فمدفوع) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين و لو باعتبار المدلول المطابقي و الالتزامي (لأن) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الأمر بكل واحد من الأمرين في ظرف عدم وجود بديله، و هذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن إعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الأمرين، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشي‏ء في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا (نعم) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين و لو مقدمة للعمل (لأمكن) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد، و أمكن أيضا استفادته من قضية إطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن إطلاق كل من التعبدين في صورة الأخذ بالآخر (و لكن) المبنى فاسد جدا (لوضوح) ان متعلق وجوب التعبد في الأمارات و الأصول انما يكون هو العمل محضا، و لا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الأمارات غير المتعارضة (و معه) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي و الالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشي‏ء و عدم وجوبه أو حرمته (هذا كله) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.


  (و اما بالنسبة) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي (فلا إشكال) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية (و انما الكلام) في ان نفي الثالث هل يكون بهما معا (أو انه يكون) بأحدهما غير المعين، حيث ان فيه خلاف، منشئه الخلاف‏
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  المتقدم في سراية العلم إلى الخارج و مانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين (فعلى المختار) من عدم منع مجرد العلم الإجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مرارا (فلا شبهة) في ان لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية (لعدم) مانع حينئذ من الأخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال و اما على القول بمانعيته العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين، لمنافاة التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الإجمال (فلازمه) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الإجمال من تحت دليل التعبد رأسا بماله من المدلول المطابقي و الالتزامي، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك إجمالا بلا تعيين و لا عنوان (و لازمه) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا (و لا مجال) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، فلا يلزم من سقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث (لأن) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض و لا تعارض بينهما في نفي الثالث (إذ فيه) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، فانه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع و هو تعارضهما في خصوص المؤدى، فيؤخذ بهما بالنّسبة إلى نفي الثالث الّذي لا تعارض بينهما (و إلّا) فعلى مسلك مانعية العلم الإجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الإجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي و الالتزامي، و لا يبقى تحته الا غيره بنحو الإجمال بلا تعيين (و لذلك) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين (و معه) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية (و من العجب) شدة إنكاره على المحقق الخراسانيّ قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا (مع ان)
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  ما أفاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالإجمال بلا تعيين و لا عنوان عن تحت دليل الحجية، و بقاء الآخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافاة ما أفاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم إضرار العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الإجمالي و عدم مانعيته بين الأصول و بين الأمارات (هذا كله) على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية.


  (و اما على القول) بحجيتها من باب السببية و الموضوعية


  (فالمصرح) به في كلام الشيخ قده هو ان الأصل في المتعارضين هو التخيير (و تحقيق القول) فيه هو ان السببية في الأمارات تطلق على معان (أحدها) انحصار المصالح في حق الجاهل بالاحكام بمؤديات الأمارات، بلا مصلحة أخرى في البين تقتضي وجوب شي‏ء عليه واقعا مع قطع النّظر عن قيام الأمارة، و هذا هو التصويب الباطل الّذي اتفق النقل و العقل على بطلانه و استحالته (و ثانيها) ما ينسب إلى المعتزلة من أن قيام الأمارة على وجوب شي‏ء أو حرمته سبب لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية المقتضية لوجوب الشي‏ء أو حرمته (و هذا) أيضا من التصويب الّذي قام الإجماع على بطلانه، لرجوعه إلى نفي الحكم الواقعي الفعلي في موارد قيام الأمارة على الخلاف (و ثالثها) اقتضاء الأمارة بقيامها على وجوب شي‏ء أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى تقتضي وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي مع بقاء الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة الواقعية القائمة بذات العمل في المرتبة السابقة على الشك على حاله من الفعلية بلا مضادة بينهما، ففي العمل الّذي قامت الأمارة على وجوبه اجتمع حكمان فعليان في مرتبتين أحدهما الحكم الواقعي المحفوظ بفعليته في مرتبة ذاته (و الآخر) الحكم الظاهري الحادث بسبب قيام الأمارة في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي بلا مضادة بينهما (و لا يخفى) ان الموضوعية بهذا المعنى امر ممكن في نفسه و لم يقم أيضا إجماع على بطلانه لبقاء الحكم الواقعي على فعليته بالنسبة إلى العالم و الجاهل بلا
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  تغيير فيه و لا تبدل بقيام الأمارة على خلافه، و لا لزوم محذور اجتماع الضدين أو المثلين كما أوضحناه في الجزء الثالث من الكتاب في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري (رابعها) ما ينسب إلى بعض الإمامية من ان قيام الأمارة علي وجوب شي‏ء لا يكون من العناوين المغيرة للمصالح و المفاسد الواقعية، و لا يكون محدثا لمصلحة في المؤدى تقتضي وجوبه ظاهرا (إلّا ان) في سلوك الأمارة و التطرق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند عدم إصابة الأمارة للواقع (و هذا) أيضا أمر ممكن في نفسه و لم يقم إجماع على بطلانه لكونه ملائما مع مذهب المخطئة (و بعد ما عرفت) ذلك فاعلم ان مورد البحث في المقام انما هو على السببية بالمعنيين الأخيرين الملائمين للتخطئة.


  (فنقول) اما على السببية بالمعنى الأول الموجب لقيام المصلحة بالمؤدى عند الشك (فملخص) الكلام فيه هو ان تعارض الأمارتين تارة يكون لأجل تضاد المتعلقين، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب شي‏ء و كان مفاد الآخر وجوب ضده (و أخرى) يكون لأجل اتحاد المتعلقين (و على الثاني) فتارة يكون تعارضهما بنحو الإيجاب و السلب، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب شي‏ء كالدعاء عند رؤية الهلال، و كان مفاد الآخر عدم وجوبه عنده (و أخرى) يكون على وجه التضاد، كما إذا كان مفاد أحدهما وجوب شي‏ء و كان مفاد الآخر حرمته (و على الأول) تارة تكون للأمارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص في المؤدى، نظير الإباحات الاقتضائية (و أخرى) اقتضاء عدم المصلحة فيه (و اما) حكم هذه الأقسام (ففي القسم) الأول الّذي كان التعارض بين الأمارتين لأجل تضاد المتعلقين (فلا شبهة) في كونه من باب تزاحم الحكمين في مرحلة الامتثال، و حكمه انه مع تساويهما في الاهتمام هو التخيير عقلا بين الامتثالين بتقييد إطلاق الوجوب التعييني في كل من الحكمين في مقام صرف القدرة على الامتثال بصورة عدم الإتيان بالآخر المنتج لعدم جواز تركهما معا (و اما) في القسم الثاني الّذي كان التعارض بينهما لأجل وحدة الموضوع و المتعلق فيهما (فلا شبهة) أيضا
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  في اندراجهما في تزاحم المقتضيين في أصل تشريع الحكم الفعلي على طبقهما، لا في عالم الوجود و التحقق كما في الفرض الأول (و حكمه) انه مع وجود مزية لأحدهما على الآخر توجب أقوائيته يكون التأثير الفعلي في تشريع الحكم الفعلي لذي المزية منهما دون الآخر (و مع) تساويهما في الاقتضاء قوة و ضعفا لا تأثير لواحد منهما في تشريع الحكم الفعلي على طبقه، و تكون النتيجة بعد سقوطهما عن التأثير الفعلي هي الإباحة و التخيير بمعنى اللاحرجية في الفعل و الترك، لا الحكم التخييري و لو عقليا لوضوح ان الحكم التخييري شرعيا أو عقليا غير متصور بين النفي و الإثبات، و انما المعقول في مثله هو التخيير العملي محضا بمقتضى اللاحرجية العقلية في الفعل و الترك (و حينئذ) فما يظهر من الشيخ قده من ان مقتضى الأصل على السببية في تعارض الأمارتين هو التخيير بينهما منظور فيه، إلّا ان يكون المقصود التخيير الناشئ من تقييد إطلاق التعبد بكل واحد منهما بصورة الأخذ به الراجع في الحقيقة إلى التخيير في المسألة الأصولية (ثم لا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون الاختلاف بين الأمارتين على وجه التضاد، كالوجوب و الحرمة أو في الإيجاب و السلب كالوجوب و اللاوجوب (بل و لا) في الثاني بين أن يكون للأمارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص، كالإباحات الاقتضائية، أو اقتضاء عدم المصلحة في المتعلق في قبال الأمارة المثبتة لها فيه (فانه) على جميع هذه الفروض يندرج باب تعارض الأمارتين على السببية و وحدة المتعلق، في كبرى تزاحمين المقتضيين في مرحلة التأثير في تشريع الحكم الفعلي على طبقهما (و قد عرفت) انه مع وجود المزية لأحدهما على الآخر يكون التأثير الفعلي لذي المزية منهما دون الآخر (و مع) تساويهما في الملاك لا تأثير لواحد منهما، و تكون النتيجة هي الإباحة اللااقتضائية و التخيير العملي في الفعل و الترك لا الحكم التخييري، حتى فيما كان التزاحم بين الأمارتين من حيث اقتضاء المصلحة و اقتضاء عدمها (و توهم) ان المتيقن حينئذ هو العمل على طبق الأمارة القائمة على الوجوب فانه يكفي في وجوبه اقتضاء الوجوب فيه بعنوان قيام خبر العادل على وجوبه بلا منافاته مع الأمارة النافية للوجوب لا في مقام العمل لكون‏
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  العمل به عملا أيضا على طبق الأمارة النافية للوجوب من حيث كونه اختيارا للفعل (إذ لم يكن) مفادها الا جواز الترك لا وجوبها (و لا) في مرحلة الحكم الشرعي، لعدم التنافي بين ان يكون في الشي‏ء اقتضاء الوجوب ببعض العناوين و لم يكن فيه هذا الاقتضاء ببعض العناوين الأخر (فمدفوع) بأنه كذلك لو لا اقتضاء الأمارة النافية نفي اقتضاء الوجوب فيه خصوصا بملاحظة مدلولها الالتزامي الراجع إلى سببية الخبر لنفي المقتضى فيه و إلّا فتقع المزاحمة قهرا بين مقتضى الوجوب و مقتضى عدمه، و لازمه هو سقوط مقتضى الوجوب من التأثير في الحكم الفعلي (و معه) لا ملزم على اختيار الفعل، كما هو ظاهر (هذا كله) على السببية بالمعنى الأول.


  (و اما السببية) بالمعنى الثاني الراجع إلى قيام المصلحة الملزمة في سلوك الأمارات و التطرق بها إلى الواقع في مقام العمل، فحكمه يظهر مما بيناه من انه بعد وقوع المزاحمة بين المصلحتين في مقام السلوك و عدم إمكان الأخذ بكلتا الأمارتين لا محيص مع تساويهما في الملاك من التخيير عقلا في الأخذ بأي واحد منهما و العمل على طبق المأخوذ (و في فرض) تعارض الأمارتين من حيث وجوب المؤدى و عدم وجوبه يتخير بين الأخذ بالأمارة المثبتة للوجوب ليصير الفعل متعينا عليه بعد الأخذ بها، و بين الأخذ بالأمارة النافية للوجوب ليصير الفعل مباحا لا اقتضائيا (فكان) التخيير بين الأخذين، لا بين العمل بهما ليكون من التخيير العملي بين النفي و الإثبات.


  (وهم و دفع) قد يورد على ما أفاده الشيخ قده من إدراجه السببية بمعنى المصلحة السلوكية في باب التزاحم (بان) المصلحة السلوكية على القول بها انما تكون قائمة بالطريق بلحاظ ان سلوك الطريق يكون ذو مصلحة ملزمة، فطريقية الطريق تكون بمنزلة الموضوع للمصلحة السلوكية (و مع) سقوط المتعارضين بالنسبة إلى المؤدى لا يبقى موضوع للمصلحة السلوكية حتى يقال بوقوع المزاحمة بين المصلحتين في مقام الاستيفاء (و لكنه توهم) فاسد (فان) لمقصود بالطريق الّذي هو موضوع المصلحة السلوكية (إن كان) ذات الطريق، فلا معنى لدعوى سقوطه‏
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  بالمعارضة (لأن) مرجع سقوط الطريقين انما هو إلى عدم شمول دليل الحجية لواحد منهما بمناط الترجيح بلا مرجح، و مع فرض عدم دليل في البين يقتضي الأخذ بهما سابقا على المصلحة السلوكية كيف يبقى مجال القول بتساقط الطريقين (و ان كان) المقصود من الطريق الّذي هو موضوع المصلحة السلوكية هو الطريق بوصف الطريقية و الحجية الفعلية، فلا معنى للمصلحة السلوكية الموجبة للأمر بالعمل على طبق الطريق (فان) الالتزام بالمصلحة السلوكية انما هو لتصحيح الأمر بسلوك الطريق و العمل على طبقه (فمع فرض) حجية الطريق في رتبة سابقة على المصلحة المزبورة، لا معنى للالتزام بالمصلحة السلوكية (مع ان) لازم ذلك هو كون المصلحة السلوكية دائما مسبوقة بالأمر بالاخذ بالطريق (و لازمه) هو الالتزام في باب الأمارات بأمرين طوليين حتى مع عدم المعارض، أحدهما ما هو المقوم لموضوع المصلحة السلوكية (و الآخر) هو الأمر الناشئ من المصلحة المزبورة و هو كما ترى لا يلتزم به أحد (هذا كله) فيما يقتضيه الأصل في المتعارضين بالنظر إلى الأدلة العامة من حيث الطريقية و الموضوعية (و اما بالنظر) إلى ما تقتضيه اخبار العلاج الواردة في خصوص المتعارضين من الاخبار فلا إشكال في عدم سقوطهما مع فقد المرجح (و هل الحكم) حينئذ هو التخيير أو التوقف و العمل بما يوافق منهما الاحتياط ان أمكن (فيه خلاف) منشئه اختلاف الاخبار «و تحقيق» القول فيه هو أن الاخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما يدل على التخيير المطلق، كرواية الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام): قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيهما الحق قال (عليه السلام) إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، و بهذا المضمون روايات أخر ذكرها في الوسائل (و منها) ما يدل على التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام) الشامل لحال الغيبة، كرواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه بناء على ما فهمه الأصحاب من ظهوره في كونه في مقام بيان التخيير في المتعارضين من الاخبار، لا في مقام بيان التوسعة في الأخذ بالأخبار
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  المروية عنهم (عليهم السلام) و العمل بها في نفسها مع قطع النّظر عن تعارضها (و إلّا) فلا ترتبط الرواية بما نحن بصدده من التوسعة في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين (و قد يتوهم) اختصاص التخيير فيها بحال الحضور و التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام) (و لكنه) مندفع بان التحديد في قوله (عليه السلام) حتى ترى القائم كناية عن مرور الأزمنة السابقة على زمان التمكن من الوصول إلى الحجة و بهذه الجهة تكون الرواية كالصريح في الشمول لحال الغيبة (إذ لا خصوصية) لزمان الحضور و انما المدار على التمكن من الوصول إلى الإمام و عدم التمكن منه (و منها) ما يدل على التوقف في زمان الحضور و التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام)، كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك (و قد يقال) بوجود طائفة أخرى رابعة تدل على التوقف المطلق (و لعلها) هي الخبر المروي عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجالي لعلي ابن محمد، ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد المنقول عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه، فكتب (عليه السلام) ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا (و إلّا) فلم نقف في الاخبار على رواية تدل على التوقف المطلق في فرض تعارض الخبرين.


  (و لا يخفى) ان هذه الاخبار بظاهرها متعارضة، و لا بد فيها من العلاج بالجمع بينها (فنقول) ان النسبة بين ما يدل على التخيير المطلق و بين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام)، و ان كانت هي العموم المطلق، كالنسبة بين ما يدل على التوقف المطلق على تقدير وجوده، و ما يدل على التوقف في زمان الحضور (و لكن) لما لا تنافي بين التخيير المطلق، و التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الحجة (عليه السلام) (و لا بين) التوقف المطلق، و التوقف في حال الحضور لكونهما مثبتين (فلا يحمل) المطلق منهما على المقيد، بل يبقى إطلاق المطلق في كل منهما على حاله (نعم) انما التعارض بين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام)، كرواية الحرث بن المغيرة على ما قويناه، و بين ما يدل‏
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  على التوقف المطلق (و كذا) بين مطلقات التخيير، و ما يدل على التوقف في زمان الحضور (و حيث) ان النسبة بين كل طائفة مع الأخرى العموم المطلق فمقتضى صناعة الإطلاق و التقييد هو تقييد المطلق من كل منهما بمقيده (و بذلك) ترتفع المعارضة من بين الاخبار (إذ بعد) هذين التقييدين تختص مطلقات التخيير بغير زمان الحضور، كما تختص مطلقات التوقف على تقدير وجودها بزمان الحضور و التمكن من الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) (هذا) بناء على ما قربناه في مفاد رواية الحرث بن المغيرة (و اما) بناء على الاحتمال الآخر الّذي توهمه بعض من تخصيص مفاد الرواية بحال الحضور (فلازمه) وقوع المعارضة بين ما يدل على التوقف في زمان الحضور، و ما يدل على التخيير في زمان الحضور (لأن) النسبة بينهما يكون بالتباين و بعد سقوطهما عن الحجية بالمعارضة، ينتهى الأمر إلى مطلقات التخيير و التوقف لسلامتها عن المقيد، فيقع بينهما التعارض بالتباين فانقدح بذلك فساد توهم ان مطلقات التخيير بعد تقييدها بما دل على التوقف في زمان الحضور تختص بما عدا زمان الحضور فيقدم على مطلقات التوقف لانقلاب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص (إذ فيه) مضافا إلى فساد مبنى الانقلاب (ان) ذلك فرع عدم ابتلاء دليل التوقف في زمان الحضور بالمعارضة مع ما دل على التخيير في زمان الحضور، و إلّا فمع سقوطه عن الحجية بالمعارضة كيف يصلح لتقييد مطلقات التخيير حتى ينتهى الأمر إلى الانقلاب المزبور (و حينئذ) فبعد ان كانت النسبة بينهما هي التباين تستقر المعارضة بينهما (و لكن) الّذي يسهل الخطب انه لم نعثر على رواية تدل على التوقف المطلق في المتعارضين و ما ذكرناه من خبر محمد بن علي بن عيسى المروي عن كتاب مسائل الرّجال مع ضعف سنده غير ظاهر الدلالة في التوقف المطلق، لو لا دعوى ظهوره في الاختصاص بزمان الحضور و التمكن من الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) فان قوله (عليه السلام): و ما لم تعلموا، فردوه إلينا ظاهر في الرد إلى الإمام الموجود في ذلك الزمان بالرجوع إليه، نظير ما في المقبولة من قوله (عليه السلام) فأرجه حتى تلقى إمامك لا انه من قبيل الرد إلى اللَّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) الّذي هو وارد في الاخبار
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  و على فرض ان يكون لنا دليل آخر في الاخبار يقتضي التوقف في العمل مطلقا و لو في زمان الغيبة نقول ان التوقف و الاحتياط في العمل يقتضي اختصاصه بصورة التمكن من الاحتياط و لازمه و ان كان هو أخصيته مما دل على التخيير المطلق، فيوجب بمقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل مطلقات التخيير على صورة عدم التمكن من الاحتياط و لكن بعد إباء تلك المطلقات عن هذا الحمل و عدم القول به من الأصحاب، لا بد من حمل ما دل على التوقف في العمل على الاستحباب نعم لو كان مفاده مجرد التوقف في الفتوى و الحكم مع مراعاة الاحتياط في العمل، لاتجه التعارض بينهما، و لا يتأتى الحمل على الاستحباب في اخبار التوقف و لكن الكلام في وجود مثل هذا الخبر و دلالته على المعنى المزبور «هذا كله» فيما لو كان المقصود من الخبر الدال على التوقف المطلق خصوص ما يكون واردا في موضوع تعارض الخبرين «و اما» لو كان المقصود منه هو الاخبار الآمرة بالتوقف في مطلق الشبهة، كقوله (عليه السلام) قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة «فلا ارتباط» لها بالمقام حتى تعارض عمومات التخيير «لوضوح» ان مورد التوقف في تلك الاخبار إنما هو في صورة فقد الحجة و عدم الطريق إلى الواقع و مفاد الاخبار الآمرة بالتخيير إنما هو إثبات وجود الحجة و هو أحد الخبرين «فعلى فرض» عموم الشبهة في تلك الاخبار لمثل المقام تكون اخبار التخيير بتكفلها لإثبات الحجة حاكما عليها (ثم لا يخفى) ان التخيير المستفاد من تلك الاخبار ليس هو التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين، ليكون من التخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين القصر و الإتمام «لما عرفت» من ان في باب تعارض الطرق المنتهى فيه الأمر في الأغلب إلى النفي و الإثبات يمتنع الوجوب التخييري بين المدلولين في العمل بهما «نعم» لا مانع من التخيير بين الفعل و الترك بمعنى اللاحرجية فيهما عقلا كما في الدوران بين المحذورين، و لكنه خارج عن مصب هذه الاخبار قطعا بل التخيير المستفاد من إطلاقات التخيير إنما هو في المسألة الأصولية أعنى التخيير في الأخذ بأي واحد من الخبرين في مقام الاستطراق به إلى‏
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  الواقع المنتج لتعين العمل على طبقه (و مرجعه) بحسب اللب إلى وجوب التعبد بكل واحد من الخبرين و العمل بمضمونه في ظرف اختياره و الأخذ به المنتج لصيرورة المأخوذ بعد الأخذ به حجة تعيينه يجب العمل بمضمونه كما لو لم يكن له معارض «فطرف التخيير» المستفاد من ظاهر قوله (عليه السلام) بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك انما يكون هو الأخذ بأي الخبرين في مقام الاستطراق الّذي لازمه تعين مضمونه عليه، و مرجع وجوبه إلى كونه إرشادا إلى حكم العقل بلزومه مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية، لا شرعيا مولويا «هذا كله» فيما يتعلق بالمقام الأول «و قد عرفت» ان حكم المتعارضين على ما هو التحقيق من الطريقية في الأمارات التساقط بالنظر إلى عموم أدلة الحجية «و بالنظر» إلى ما يستفاد من أخبار العلاج هو التخيير في الأخذ بأي الخبرين.


  المقام الثاني في الترجيح‏


  و هو تقديم أحد الخبرين على الآخر في العمل به لمزية له عليه بوجه من الوجوه و فيه» مطالب‏


  «الأول» في تأسيس الأصل عند الشك في وجوب ترجيح إحدى الأمارتين بالمزايا الداخلية أو الخارجية الموجودة فيها «الثاني» في ذكر المزايا المنصوصة في الاخبار «الثالث» في وجوب الاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدي التي غيرها.


  (اما المطلب الأول)


  فقد يقال ان مقتضى الأصل في المقام هو وجوب الترجيح بكل مزية يحتمل اعتبارها عند الشارع (لأنه) من صغريات مسألة التعيين و التخيير في المكلف به، حيث يعلم تفصيلا بوجوب العمل على طبق ذي المزية اما تعيينا أو تخييرا و يشك في وجوب العمل على طبق مضمون غيره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما يحتمل التعيين و الأصل فيه يقتضي التعيين بناء على ما هو التحقيق من الاشتغال في تلك المسألة (و فيه) ما لا يخفى من الفساد «فان» جعل المقام من‏
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  صغريات تلك المسألة مبني على جعل التخيير في المقام التخيير في المسألة الفرعية أعني التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين (و هو) باطل قطعا، لما عرفت من امتناع الوجوب التخييري في باب التعارض المنتهى فيه الأمر إلى التناقض في المدلول و إلّا فعلى فرض كون التخيير فيه في المسألة الأصولية الراجع إلى كون طرف التخيير هو الأخذ بأي الخبرين في مقام الاستطراق به إلى الواقع فلا يرتبط بباب التعيين و التخيير فان مرجع التخيير في المقام انما هو إلى إيجاب التعبد بكل واحد من الخبرين مشروطا بالاخذ به و لازمه بعد دوران ذي المزية منهما عند الشك المزبور بين كون التعبد به مطلقا غير مشروط بالاخذ به، و اختياره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الأخذ بهما و كذا بعد الأخذ بغير ذي المزية «و مع» هذا الشك كيف يندرج المقام في مسألة التعيين و التخيير المستلزم للعلم بوجوب المعين على كل تقدير و بذلك ظهر عدم ارتباط المقام بباب الدوران بين معلوم الحجة و مشكوكها أيضا «فالأولى» في تقريب الأصل ان يقال ان الأخذ بذي المزية لما كان موجبا للقطع بحجيته على كل تقدير،: بخلاف غيره، فان الأخذ به لا يوجب إلا الشك في حجيته «فلا جرم» يحكم العقل بمناط الشك قبل الفحص مع التمكن من تحصيل الحجة الشرعية، بوجوب الأخذ بذي المزية منهما مقدمة لتحصيل الحجة (لأن) بالاخذ به يعلم تفصيلا بحجيته (بخلاف) غيره فانه بالاخذ به لا يعلم بحجيته، فلا يخرج عن عهدة حكم العقل بوجوب تحصيل الحجة الشرعية «و بهذا البيان» نقول بالتعيين في المقام و لو لم نقل به في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في المسألة الفرعية


  (المطلب الثاني)


  في الترجيح بالمزايا المنصوصة (فنقول) الاخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما اقتصر فيه على الترجيح بمخالفة العامة أو ما يميل إليه حكامهم، كالمروي عن القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعني العبد الصالح (عليه السلام): يروى عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) شي‏ء و يروى عنه أيضا خلافه فبأيهما تأخذ: قال (عليه السلام) خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه (و المروي) عنه أيضا بسنده عن محمد بن عبد اللَّه: قال قلت للرضا (عليه السلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين: فقال (عليه السلام) إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى‏


  187


  ما يخالف منهما العامة فخذوه، و انظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه (و الخبر) المروي عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران: قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا قال (عليه السلام) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك: قلت لا بد ان نعمل قال (عليه السلام) خذ بما فيه خلاف العامة.


  (و منها) ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب (كرواية حسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة: فقال (عليه السلام) ما جاءك عنا فقس على كتاب اللَّه عزّ و جل و أحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيهما الحق قال (عليه السلام) فإذا لم تعلم فوسع عليك بأيهما أخذت (و خبره الآخر) أيضا عن العبد الصالح (عليه السلام) قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه و أحاديثنا فان أشبههما فهو حق و ان لم يشبههما فهو باطل.


  (و منها) ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة (مثل ما رواه) القطب الراوندي سعيد بن عبد اللَّه بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردوه و ان لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه (و منها) ما يشتمل على الترجيح بهما و بالشهرة و الشذوذ (كمقبولة) عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك قال (عليه السلام) من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و انما امر اللَّه سبحانه ان يكفر به قال اللَّه تعالى و يتحاكمون إلى الطاغوت و قد أمروا ان يكفروا به: قلت فكيف يصنعان قال (عليه السلام) ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما فاني قد
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  جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم اللَّه استخف و علينا قد رد، و الراد علينا الراد على اللَّه و هو على حد الشرك باللَّه: قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم قال (عليه السلام) الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر: قلت فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر: قال (عليه السلام) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و انما الأمور ثلاثة، امر بين رشده فيتبع، و امر بين غيه فيجتنب، و امر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه قال رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم: قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (عليه السلام) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة: قلت جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ: قال (عليه السلام) ما خالف العامة ففيه الرشاد: فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال (عليه السلام) ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر: قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال (عليه السلام) إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (و هذه) الرواية و ان تضمنت الترجيح بالصفات أيضا كالأعدلية و الأوثقية، إلّا انها كانت بالنسبة إلى الحكمين في مقام تقديم حكم أحدهما على الأخر، لا بالنسبة إلى الروايتين (و لذا) بعد ان فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات و بين كون الوجه في اختلاف حكمهما هو الاختلاف في مدركهما أحاله الإمام (عليه السلام) إلى النّظر في مستند حكمهما، و أول المرجحات في هذا المقام هو الشهرة و الشذوذ الّذي امر الإمام (عليه السلام) بالاخذ بالمشهور و ترك الشاذ منهما (و منها)
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  ما يدل على الترجيح بالمذكورات و بالصفات و الاحتياط (مثل) ما رواه ابن أبي الجمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة قده مرفوعا إلى زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ: فقال (عليه السلام) يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر: فقلت يا سيدي انهما مشهوران مأثوران عنكم: فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك: فقلت انهما معا، عدلان مرضيان موثقان فقال (عليه السلام) انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالف فان الحق في خلافهم: قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع: قال (عليه السلام) إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك و اترك الآخر:


  قلت فانهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف اصنع: فقال (عليه السلام) إذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر (فهذه) طوائف خمس من الاخبار الدالة على الترجيح و أجمعها الطائفة الأخيرة و هي المرفوعة (و هنا) طائفة أخرى سادسة تدل على الأخذ بأحدثهما و هي اخبار كثيرة (و لكن) نحن ندع تلك الطائفة لاختصاصها بزمان الحضور لشواهد تشهد به مما في نفس تلك الاخبار من نحو قوله (عليه السلام) انا و اللَّه لا ندخلنكم الا فيما يسعكم (و لذلك) لم يكن بناء الأصحاب أيضا على عد الأحدثية من المرجحات في تعارض الاخبار.


  (ثم انه) بعد ما تلونا عليك هذه الاخبار يبقى الكلام في انه هل يجب الترجيح بجميع هذه المرجحات، أو لا يجب الترجيح بها، أو يفصل بينها بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، و عدم وجوبه في غيرهما (فيه) وجوه و أقوال (أقواها الأخير): اما وجوب الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، فللأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوب الترجيح بهما المعمول بها بين الأصحاب (فان) من تتبع كلماتهم في الفقه يرى ان ديدنهم عند تعارض الاخبار و تنافيها على الترجيح بهما من الأخذ بالخبر الموافق لظاهر الكتاب و المخالف للعامة، و طرح ما يخالف الكتاب و يوافق العامة (و بمثل هذه) الاخبار يقيد مطلقات اخبار التخيير بغير صورة ذين المرجحين.
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  (و ما قيل) من ان اخبار التخيير لورودها في مقام البيان و الحاجة في مقام البيان و الحاجة آبية عن هذا التقييد، فلا بد من حمل تلك الاخبار على استحباب الترجيح (مدفوع) بان مجرد ورود مطلقات التخيير في مقام البيان و الحاجة لا يمنع عن تقييدها بها (مع ان) حمل تلك الأوامر الدالة على الترجيح بهما على الاستحباب أيضا مما يأبى عنه نفس هذه الاخبار و التعليل الوارد فيها بان الرشد في خلافهم (و لا ينافي) ذلك ما في بعض تلك الاخبار من الاقتصار على العرض على الكتاب، و في بعضها الأخرى الاقتصار على العرض على الاخبار العامة (لأن) غاية ذلك هو كونهما مطلقين، فيقيدان بما في المقبولة و خبر الراوندي المشتملين على الترجيح بهما (فلا يكون) ذلك شاهدا على استحباب الترجيح بهما (كما لا ينافيه) أيضا ما في بعض الاخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب، من انه زخرف، أو باطل، أو فاضربه على الجدار مما ظاهره نفى أصل صدور الخبر و لو بلا معارض، لا نفي حجية (فان) ظهور هذه الطائفة في ورودها في نفي صدور الخبر المخالف رأسا و لو بلا معارض و تمييز الحجة عن لا حجة، لا ينافى ظهور غيرها مما اقترن بالمخالف للعامة في كونه في مقام الترجيح عند المعارضة (و حينئذ) فيحمل الطائفة الأولى على صورة كون مخالفة الخبر للكتاب على نحو التباين الكلي، و الطائفة الثانية على التباين بنحو العموم من وجه، كما سنذكره اللَّه تعالى.


  (و اما عدم) وجوب الترجيح بغيرهما، فلعدم دليل صالح يقتضى تقييد مطلقات التخيير (فان المستند) لذلك لا يكون إلّا المقبولة و المرفوعة، و هما غير صالحين لإثبات الترجيح بالصفات و بالشهرة و الشذوذ في مقابل إطلاقات التخيير (اما المقبولة) فهي و ان كانت مقبولة عند الأصحاب، و لا مجال للخدشة في سندها (و لكنها) بصدرها المشتمل على الترجيح بالصفات من الأعدلية و تالييها مختصة بترجيح الحكمين، نظير روايتي داود بن الحصين و النميري، و لا ترتبط بمقام ترجيح الروايتين و ان كان الحاكمين في الصدر الأول راويين للاخبار أيضا (لأن) ترجيح أحدهما من حيث الحكومة غير مرتبط بترجيحه من حيث الرواية (و اما) بذيلها
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  المشتمل على الترجيح بالشهرة و الشذوذ فهي و ان كان ظاهرة في وجوب الترجيح بها، و لا مجال لتوهم كونها أيضا من مرجحات الحكمين (و لكن) الإشكال فيها انما هو لعدم كونها بمثل هذا الترجيح معمولا بها عند الأصحاب في موردها حتى يتعدى منها إلى غير موردها في مقام الفتوى (إذ ليس) بناء الأصحاب في مقام ترجيح أحد الحكمين على الرجوع إلى مدركهما (بل الحاكم) بعد ما أخذ بالرواية و حكم في الواقعة على وفق رأيه في الشبهات الحكمية كان ذلك متبعا حتى بالنسبة إلى مجتهد آخر لأن الحكم لا ينقض بالفتوى، و مع تعارضه فرضا يرجح حكم أحدهما في مقام فصل الخصومة من حيث صفات الحاكم من الأعدلية و الأوثقية و الأفقهية، و مع فرض تساويهما من حيث الصفات، فغايته هو سقوط الحكمين و الرجوع إلى حكم حاكم ثالث في رفع الخصومة (لا الرجوع) إلى مدرك الحكمين حتى بالنسبة إلى مجتهد ثالث فضلا عن المتخاصمين (و ذلك) أيضا فيما لو حكما في الواقعة دفعة (و إلّا) فعلى فرض تعاقب الحكمين يكون المتبع هو الأسبق منهما، لاندفاع الخصومة بحكمه في الواقعة، و لا ينظر إلى ما حكم به الآخر (فلا محيص) حينئذ من الاعراض عن ذيل المقبولة في موردها (و معه) لا يكون دليلا على لزوم الترجيح ليقيد به مطلقات اخبار التخيير (و اما) توهم اختصاص الإشكال بقاضي المنصوب (و اما) في قاضي التحكيم فلا مانع من الإرجاع إلى مدرك الحكمين، فيمكن حمل المقبولة عليه (فمدفوع) بأنه خلاف ظاهر الرواية (فان) قول الراوي قلت: فان كان كل رجل يختار رجلا ظاهر في كونه سؤالا عن فرض الوقائع المتجددة بعد هذه المقبولة (و من المعلوم) انه بعد نصب الإمام (عليه السلام) القاضي لا يتصور القاضي التحكيم حتى يصح الأمر بالرجوع إلى مدرك الحكم.


  (و اما المرفوعة) فهي من جهة وهنها سندا غير صالحة لأن تكون دليلا على وجوب الترجيح بما ذكر فيها من المرجحات حتى انه ناقش فيها بعض الأخباريين الذين ليس من دأبهم الخدشة في سند الاخبار (مضافا) إلى ما فيها من الاشتمال على الترجيح بموافقة
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  الاحتياط التي ليس بناء الأصحاب على الترجيح بها (و مثله) موجب لوهن آخر فيها (و ما يظهر) من الشيخ قده من تصحيحها بدعوى جبر ضعفها بعمل الأصحاب (فممنوع) جدا بل بناء الأصحاب على ما يشهد به التتبع في كلماتهم في الفقه انما هو على الأخذ بما يوافق الكتاب و يخالف العامة في مقام الترجيح و طرح ما يقابلهما و ان كان راويه أوثق و أعدل من غير اعتناء منهم إلى صفات الراوي، خصوصا إذا لوحظ الترتيب بين المرجحات حسب ما في المرفوعة و خصوصا مع ندرة الترجيح بها بلحاظ توقفه على إحراز هذه الصفات في جميع سلسلة الرواية بالقياس إلى ما يقابله (فان) ذلك أقوى شاهد على إعراضهم عن المرفوعة (مع انها) معارضة أيضا مع المقبولة (فان) المقبولة مع كونها في مقام بيان المرجحات و تعرضها للترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين في تقديم حكم أحدهما على الآخر، غير متعرضة للترجيح بالصفات عند الإحالة إلى مدرك الحكمين بل اقتصرت على الترجيح بالشهرة و الشذوذ و بموافقة الكتاب و مخالفة العامة (و حينئذ) فما عن الشيخ قده من الجمع بينهما بجعل المدار على ما في المرفوعة و التصرف في المقبولة بتقييد إطلاقها بما تضمنته المرفوعة من الترجيح بالصفات (منظور فيه) فان ذلك انما يتم لو لا اشتمال المقبولة على الترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين (و إلّا) فسكوتها عن التعرض للترجيح بها في مدرك الحكمين يكون بمنزلة البيان على عدم اعتبار صفات الراوي في مقام الترجيح (و لازمه) معارضتها من هذه الجهة مع المرفوعة (مع ان) لازمه هو الالتزام بتقييد الاخبار المقتصرة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة خصوصا على القول بالترتيب بين المرجحات (و هذا) مما تأبى عنه تلك الاخبار (فتلخص) ان المقدار الّذي يمكن استفادته من الأدلة في وجوب الترجيح و تقييد مطلقات التخيير انما هو بالنسبة إلى خصوص موافقة الكتاب و مخالفة العامة (و اما بالنسبة) إلى غيرهما من المرجحات، فالمتبع هو مطلقات اخبار التخيير، لعدم الدليل على الترجيح بها سوى المقبولة و المرفوعة اللتين عرفت عدم صلاحيتهما لتقييد مطلقات التخيير (و اما) الإجماع المدعى في المقام على وجوب الترجيح بالمرجحات‏
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  المزبورة (فعلى فرض) تسليمه انما يكون دليلا إذا لم يعلم مدرك المجمعين، و إلا فمع العلم به كما في المقام من كون مستندهم هو المرفوعة و المقبولة، فلا يعتني بمثله (مضافا) إلى كونه موهونا بذهاب الكثير على الخلاف كما أشرنا إليه (و يكفيك) في ذلك ما نصّ به الكليني قده في ديباجة الكافي بقوله: اعلم يا أخي انه لا يسع أحد تمييز شي‏ء مما اختلفت الرواية عن العلماء (عليهم السلام) برأيه الا ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله أعرضوهما على كتاب اللَّه عزّ و جل فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردوه «و قوله (عليه السلام)» دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم:


  و قوله خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه و نحن لا نعرف ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كل إلى العالم (عليه السلام) قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى.


  (فان) هذا البيان منه قده مع كونه في عهد الغيبة الصغرى و اختلاطه مع النواب و السفراء شهادة على عدم بناء الأصحاب على الترجيح بالمرجحات المذكورة


  المطلب الثالث‏


  في انه بناء على وجوب الترجيح هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها (فيه وجهان) ثانيهما مختار الشيخ قده، لوجوه (منها) الترجيح بالأصدقية في المقبولة و الأوثقية في المرفوعة (بتقريب) ان مناط الترجيح بهاتين الصفتين إنما هو الأقربية إلى الواقع في نظر الناظر في المتعارضين فيتعدى إلى كل ما يكون موجبا لا قربية أحد الخبرين إلى الواقع و لو لم يكن من صفات الراوي (و منها) التعليل الوارد في الأخذ بما يخالف العامة بقوله (عليه السلام) فان الرشد في خلافهم (و منها) التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة: بقوله (عليه السلام) فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الأخذ بكل ما ليس فيه الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر (و لكن) الأوفق بالقواعد هو عدم التعدي، لعدم صلاحية شي‏ء منها للنهوض علي تقييد مطلقات أدلة التخيير (اما الأول) و هو الترجيح بالأصدقية و الأوثقية (ففيه) بعد الغض عن ان الترجيح بالأوصاف في المقبولة راجع إلى الحكمين لا إلى الروايتين كما اعترف به هو قده (نقول) ان الترجيح بالوصفين ليس إلا كالترجيح‏
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  بالأعدلية و الأفقهية (فكما) انه يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية في القرب الحاصل من السبب الخاصّ في نظر الشارع، كذلك يحتمل ذلك في الترجيح بالوصفين أيضا (و مع احتمال) ذلك لا يستفاد من الترجيح بهما كبرى كلية ليتعدى منه إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين بنظر المكلف إلى الصدور أو الواقع (و اما الثاني) و هو التعليل بالرشد (ففيه) بعد الجزم بعدم كون الرشد في المقام رشدا جزميا، للقطع بان كثيرا من الأحكام الحقة توافق مذهبهم، و لاقتضائه خروج الفرض من كون الترجيح به من باب ترجيح الحجة على الحجة (نقول) انه يدور الأمر فيه بين كونه رشدا واقعيا غالبيا ملحوظا في نظر الشارع في مقام الأمر بالترجيح به، نظير غلبة الإيصال إلى الواقع التي هي الحكمة في جعل الطرق غير العلمية و في أصل التعبد بالخبر، و بين كونه رشدا إضافيا بالقياس إلى الخبر الموافق لهم، أو رشدا ظنيا أو اطمئنانيا بنظر المكلف (و في مثله) لو لا دعوى أظهرية الأول، فلا أقل من احتماله المانع عن ظهوره في أحد الأخيرين (و معه) لا يبقى مجال استفادة المناط من التعليل به حتى يتعدى بحكم التعليل إلى الترجيح بكل ما كان معه أمارة الرشد و الحق و ترك ما فيه مظنة خلاف الحق و البعد عن الصواب (خصوصا) بعد العلم بأنه ليس كل ما يخالفهم مظنة الحق، و لا كل ما يوافقهم مظنة خلاف الحق لمكان القطع بان كثيرا من الأحكام الحقة توافق مذهبهم (فان) ذلك يوجب خروج التعليل المزبور عن ضابط منصوص العلة التي امر تطبيقها في الموارد بنظر المكلف (نعم) غاية ما يكون، هو غلبة الباطل في أحكامهم (و لكن) مثله لا يصلح للحكم بالترجيح الا بنظر الشارع، نظير غلبة الإيصال إلى الواقع في جعل الطرق غير العلمية، لا بنظر المكلف الا في فرض إحرازه (و عليه) فلا يكون التعليل بالرشد الا بيانا لعلة تشريع الحكم، لا ضابطا كليا للمكلف، كي ينطبق على منصوص العلة فيتعدى منه إلى عير مورده كما هو ظاهر.


  (و من التأمل) فيما ذكرنا يظهر الحال في التعليل الوارد في قوله (عليه السلام) بان المجمع عليه لا ريب فيه (فانه) يأتي فيه جميع ما ذكرناه في التعليل بالرشد حرفا
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  بحرف (فلا بد) من حمله أيضا على بيان علة تشريع الحكم في نظر الآمر، لا بيان ضابط كلي ليكون من منصوص العلة (و على فرض) تسليم كون الريب المنفي فيه هو الريب بنظر المكلف، و لو بملاحظة تثليث الأمور و الاستشهاد في رد المشكل إلى اللَّه تعالى بقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ... حلال بين ... إلخ فلا شهادة فيه على كون المراد من الريب المنفي فيه هو الريب الإضافي بالقياس إلى معارضه حتى يتعدى إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين من الآخر إلى الصدور أو الواقع (بل الظاهر) منه هو عدم الريب بقول مطلق من حيث السند بمعنى كون أحد الخبرين في نفسه مع قطع النّظر عن ملاحظة إضافته إلى ما يقابله مما يطمئن بصدوره بحيث يصدق عليه عرفا إنه لا ريب في سنده (فان) ذلك هو الّذي يقتضيه مورد التعليل بالشهرة (لوضوح) ان كون الخبر مشهورا عند الأصحاب لا سيما بين أرباب الأصول في الطبقة الأولى و أرباب الكتب المدونة لروايات الأصول مما يوجب الاطمئنان غالبا بسنده بحيث يصح أن يقال عرفا انه مما لا ريب فيه (بخلاف) الخبر الّذي لم يدون في كتب الأصحاب و لا كان معروفا بين أرباب الأصول من الرّواة (فانه) مما لا يطمئن بصدوره (و من المعلوم) ان غاية ما يقتضيه التعليل المزبور حينئذ بناء على التعدي إنما هو التعدي إلى كل ما يوجب الاطمئنان بسند أحد المتعارضين في نفسه لا إلى كل ما يوجب أقربيته بالإضافة إلى معارضه كما هو مرام القائل بالتعدي (لأن) مثله خارج عن مقتضى التعليل المزبور كما هو ظاهر (و مع الإغماض) عن ذلك نقول أنه بعد اختلاف المزايا المنصوصة في مناط الأقربية من حيث سند الرواية و من حيث نفس الخبر و من حيث مضمونه و جهة صدوره، كان اللازم على القول بالتعدي هو التعدي من كل مزية إلى ما هو الأقرب من سنخه، فيتعدى من التعليل بالمجمع عليه إلى الأقربية بحسب الصدور و من التعليل بالرشد إلى الأقربية بحسب الجهة و هكذا (لا التعدي) بقول مطلق إلى كل ما يوجب كون أحد الخبرين اقرب إلى الواقع أو الصدور، كما هو مرام القائل بالتعدي (نعم ذلك انما يتم بناء على المختار من إرجاع جميع هذه المرجحات إلى مرجح واحد صدوري و لازمه أيضا هو سقوط
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  الترتيب بين المرجحات كما سيأتي بيانه خصوصا على القول بالتعدي بلا وقوع محذور معارضة في فرض اشتمال أحد الخبرين على مزية من جهة و اشتمال الآخر على مزية من جهة أخرى (و لكن) القائل بالتعدي لا يلتزم بذلك، فان بنائه على تعدد المرجحات و الترتيب بين المرجحات الصدورية و المضمونية (و كيف كان) فالتحقيق هو وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة و عدم جواز التعدي منها في مقام الترجيح إلى غيرها.


  بقي التنبيه على أمور


  الأمر الأول‏


  الاخبار الواردة في الأخذ بما يوافق الكتاب و طرح ما يخالفه على طائفتين (الأولى) الاخبار المتقدمة الواردة في مقام العلاج في خصوص الروايات المتعارضة التي منها المقبولة الآمرة بالاخذ بما يوافق الكتاب في مقام الترجيح و طرح ما يخالفه (الثانية) الاخبار الواردة في عرض الأحاديث على القرآن الآمرة بطرح المخالف للكتاب في نفسه و الاعراض عنه، بمثل قوله (عليه السلام) ما خالف قول ربنا لم أقله .. أو فاضربه على الجدار، و انه زخرف أو باطل و نحو ذلك من التأكيدات البليغة الواردة فيها بلزوم طرح المخالف و عدم العمل به (و بعد) سقوط الخبر المخالف للكتاب من الاعتبار بمقتضى هذه الاخبار يقع الإشكال في التوفيق بين هاتين الطائفتين (بتقريب) ان الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفته انما يكون في فرض كون الخبر المخالف في نفسه واجدا لشرائط الحجية.


  (فإذا كان) من شرائط حجية خبر الواحد عدم مخالفته للكتاب، يكون المخالف له ساقطا بنفسه عن الحجية (فكيف) تكون الموافقة للكتاب من المرجحات (و لكن) حل الإشكال ان يقال بحمل المخالفة في الطائفة الثانية على مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي (و في الطائفة) الأولى على المخالفة بنحو العموم المطلق و العموم من وجه (و الوجه) فيه انما هو للعلم بصدور اخبار كثيرة منهم (عليهم السلام)‏
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  مخالفة لظاهر الكتاب بالعموم المطلق و العموم من وجه (مع وضوح) إباء الاخبار الدالة على ضرب المخالف للكتاب على الجدار و انه زخرف أو باطل من التخصيص (فانه) من ضم الوجدان المزبور إلى إباء تلك النصوص و امتناعها من التخصيص يعلم ان المراد من المخالف الّذي امر بضربه على الجدار و انه زخرف و باطل هو خصوص المخالف للكتاب بالتباين الكلي بنحو لا يمكن الجمع بينهما، و انه هو الّذي يوجب سقوط الخبر من درجة الحجية و خروجه عن موضوع التعارض و مرحلة الترجيح و بذلك يرتفع التنافي بين الطائفتين و يندفع المحذور من البين (إذ يختص) موضوع اخبار الترجيح بالموافقة و المخالفة للكتاب على نحو العموم المطلق و العموم من وجه (فإذا) كان أحد المتعارضين موافقا للعام الكتابي، و كان الآخر مخالفا له اما بنحو العموم المطلق أو العموم من وجه، يكون الترجيح للخبر الموافق للكتاب (و بما ذكرنا انقدح) ضعف الإشكال بان المخالفة للكتاب لفظ واحد و ظاهره في المقامين بمعنى واحد فلا وجه لحمل المخالفة في أحد المقامين على المخالفة بالتباين و في المقام الآخر على المخالفة بالعموم من وجه و العموم المطلق (لما عرفت) من ان الموجب لهذا الحمل انما هو العلم بصدور الاخبار الكثيرة منهم (عليهم السلام) على غير وجه التباين الكلي مع إباء ما دل على ان المخالف للكتاب زخرف أو باطل من التخصيص (و عليه) فلا وجه لإخراج الخبر المخالف للكتاب بقول مطلق من اخبار المقام و المصير إلى كون المخالف غير حجة في نفسه مطلقا و ان الموجب للترجيح هو عنوان الموافقة للكتاب لا هو و عنوان المخالفة (كيف) و ان ذلك خلاف ما يقتضيه اخبار الباب كما هو ظاهر (فلا محيص) حينئذ من المصير إلى ما ذكرناه من إدراج المخالفة على غير وجه التباين الكلي في اخبار الباب (و توهم) عدم اندراج المخالف للكتاب بالعموم المطلق في اخبار الترجيح، لعدم التنافي بين العام و الخاصّ، و لما هو التحقيق من تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد كتخصيص المتواتر به (مدفوع) بأنه كذلك لو لا ابتلاء الخاصّ الخبري بالمعارض (فلا تنافي) حينئذ بين تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، و بين دخول هذا النحو من المخالفة في أدلة الترجيح و اقتضائها لطرحه‏
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  عند معارضته مع الخبر الموافق للكتاب (كيف) و لازم خروج هذا القسم من المخالف للكتاب عن موضوع اخبار الترجيح هو حصر مورد الترجيح بالموافقة و المخالفة بما يكون على نحو العموم من وجه (و بعد) ندرة المخالف للكتاب و قلة وجوده في الاخبار المتعارضة، يلزم حمل ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفته على المورد النادر الّذي هو بحكم المعدوم، و هو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من تعميم المخالفة في تلك الاخبار بما يعم العموم المطلق (ثم ان) الحكم بالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفته انما يكون إذا كان التنافي بين الخبرين بالتباين الكلي، كما إذا كان مفاد أحد الخبرين حرمة لحم الحمار، و كان مفاد الآخر حليته (فانه) في مقام الترجيح يقدم ما دل على حليته لكونه موافقا للعام الكتابي و هو قوله سبحانه أحل لكم ما في الأرض جميعا (و اما) لو كان التنافي بينهما بنحو العموم المطلق، فلا ترجيح بموافقة الكتاب و لا بمخالفته، بل يقدم الخبر المخالف و يخصص به العام الخبري و الكتابي على قواعد الجمع بين الأظهر و الظاهر، لما تقدم من خروج موارد الجمع العرفي عن موضوع اخبار العلاج (هذا) إذا كان التنافي بين الخبرين على نحو التباين الكلي أو العموم المطلق (و اما) إذا كان التنافي بينهما بنحو العموم من وجه فسيأتي حكمه إنشاء تعالى.


  (هذا كله) في الترجيح بموافقة الكتاب.


  (و اما الترجيح بمخالفة العامة


  فلا ريب في أصل الترجيح بها لدلالة غير واحد من الاخبار التي منها المقبولة على وجوب الأخذ بما يخالف العامة و طرح ما يوافقهم (و انما) الكلام في وجه الترجيح بها (فان) المحتمل بدوا في الترجيح بمخالفة العامة أمور (الأول) ان يكون وجه الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم، كما قيل انه ظاهر مرسل داود بن حصين من قوله (عليه السلام) من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا و لا نحن منه (الثاني) ان يكون لمحض التعبد، لقوله (عليه السلام) في رواية سماعة بن مهران خذ بما خالف العامة (الثالث) ان يكون‏
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  لأجل أن الرشد و الصواب في خلافهم، كما هو ظاهر كثير من الاخبار التي منها التعليل بالرشد (و منها) قول الرضا (عليه السلام) في خبر ابن أسباط ائت فقيه البلد و استفته، فإذا أفتاك بشي‏ء فخذ بخلافه فان الحق فيه (و منها) قوله (عليه السلام) في خبر الأرجائي: أ تدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة: قلت لا أدري فقال (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) لم يكن يدين اللَّه بشي‏ء الا خالف عليه العامة إرادة لإبطال امره، و كانوا يسألون عن الشي‏ء لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشي‏ء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس (الرابع) ان يكون لأجل صدور الموافق لهم تقية، كقوله (عليه السلام) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، و ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.


  (و لكن) الاحتمالين الأولين بعيد ان جدا عن ظاهر الاخبار خصوصا الأول منهما، إذ لا اشعار لرواية داود بن حصين عليه فضلا عن الدلالة (فان) قوله (عليه السلام) من وافقنا خالف عدونا ... إلخ ظاهر في الموافقة معهم في معتقداتهم الفاسدة و في أخذ معالم دينه منهم، كما يدل عليه رواية حسين بن خالد من قوله (عليه السلام) شيعتنا المسلمون لأمرنا إلخ (مضافا) إلى اقتضائهما لكون الأمر في الترجيح بمخالفتهم نفسيا لا طريقيا (فيدور) الأمر بين الاحتمالين الأخيرين (و لا ينبغي) الإشكال في ان المتعين منهما هو الاحتمال الثالث، لظهور الاخبار المزبورة في ان الترجيح بمخالفة العامة انما هو من جهة كون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع من الموافق، لا لأن الموافق فيه التقية لتكون المخالفة من المرجحات الجهتية، خصوصا بملاحظة ما اقترن الترجيح بها بموافقة الكتاب كما في المقبولة الظاهر في انهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني الملحوظ فيه الأقربية إلى الواقع، و الآخر المرجح الجهتي (و اما) قوله (عليه السلام) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية إلخ، فغير ظاهر في مفروض البحث، بل ظاهره هو كونه في مقام تمييز الحجة من لا حجة، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة.


  الأمر الثاني‏


  المزايا المنصوصة المرجحة لأحد المتعارضين و ان كانت‏
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  على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة من راوي الخبر، كالأوثقية و الأعدلية و نحوهما، و نفس الخبر، كالشهرة و الشذوذ، و مضمونه كالموافقة للكتاب و وجه صدوره كالمخالفة للعامة بناء على ان الترجيح بها لاحتمال كون الموافق صدر تقية (و لكن) مرجع الجميع عند التأمل إلى الترجيح الصدوري و التعبد بأحد السندين و طرح الآخر (فانه) مع سقوط الخبرين بالتعارض من الحجية الفعلية و عدم شمول عموم دليل السند لواحد منهما بمقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح بشهادة مرجعية الأصول العملية لو لا الاخبار العلاجية (لا مناص) من إرجاع الجميع إلى الترجيح الصدوري حتى في المخالفة للعامة (و إلّا) فبدونه لا يكاد انتهاء النوبة إلى الترجيح بها من حيث الجهة (إذ بعد) ان يكون التعبد بالجهة و الدلالة من آثار كلام الصادر ممن له الحكم، فلا جرم لا بد في انتهاء الأمر إلى الترجيح بهما من إحراز كون الخبر كلاما واقعيا للإمام اما بالوجدان أو بالتعبد، و إلّا فما لم يحرز موضوعهما يمتنع الترجيح بهما و مع سقوط عموم دليل السند في إثبات الموضوع الّذي هو كلام الإمام و عدم مرجع سندي في البين لم يحرز كون ذي الجهة كلاما للإمام حتى يترتب عليه آثاره من حجية دلالته و جهته (و مجرد) اقتضائه للحجية و مشموليته في نفسه لدليل السند لا يكفي في التعبد الفعلي بالترجيح بهما ما لم يحرز كونه كلاما للإمام بالتعبد به فعلا (و اما توهم) جريان أصالة السند فيهما معا و لو من حيث كونهما موضوعا لأدلة التخيير و الترجيح، فينتهى الأمر حينئذ إلى الترجيح الجهتي أو المضموني بمخالفة العامة و موافقة الكتاب الموجب لسقوط المرجوح جهة أو مضمونا عن الحجية (فمدفوع) بان شمول أدلة السند لهما و لو من هذه الجهة متفرع على ترتب أثر عملي للمكلف على التعبد بهما، و إلّا فبدونه لا يكفي مجرد موضوعيتهما لاخبار الترجيح في توجيه التعبد الفعلي بهما إلى المكلف كما هو ظاهر (و حينئذ) فلا محيص من إرجاع الأمر بالاخذ بما يخالف العامة و ما يوافق الكتاب إلى التعبد بالبناء على انه هو الصادر و ان الموافق للعامة و المخالف للكتاب غير صادر و مرجع ذلك إلى ما ذكرنا من رجوع المرجحات إلى الترجيح الصدوري، إذ لا نعنى من كونها مرجحا صدوريا الا هذا، غاية الأمر
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  يختلف وجه ترجيح السند في هذه المرجحات من كونه تارة لأجل قوة احتمال الصدور، و أخرى لأجل قوة المضمون، و ثالثة لأجل قوة الجهة (نعم) انما تتمحض المخالفة للعامة في الترجيح بالجهة فيما إذا كان الخبران مقطوعي الصدور (و لكن) ذلك لا يقتضى كونها كذلك حتى في غير مقطوعي الصدور.


  (و يترتب) على ما ذكرنا عدم ملاحظة الترتيب بين المرجحات لأن الجميع حينئذ في عرض واحد (و لازمه) وقوع التزاحم بين المرجحات، فيما لو كان لأحد الخبرين مزية من جهة كالشهرة في الرواية، و للآخر مزية أخرى كالمخالفة للعامة فيقدم ما هو أقوى مناطا في القرب إلى الصدور، و مع تساويهما فالتخيير بينهما (نعم) بناء على الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة يمكن الالتزام بالترتيب بينها تعبدا حسب الترتيب المذكور في المقبولة و المرفوعة بعد الجمع بينهما، لو لا دعوى ان مفادهما مجرد بيان ان هذا مرجح و ذاك مرجح آخر (بخلافه) على القول بالتعدي و إناطة الترجيح بالظن أو بمطلق الأقربية العرفية إلى الواقع أو الصدور (فانه) بعد اقتضائه رفع اليد عن خصوصية المرجحات بمقتضى التعليلات الواردة فيها (لا محيص) من إلغاء الترتيب بين المرجحات، لعدم اجتماع القول بالترتيب بينها مع البناء على التعدي منها (و لذلك) أشكل المحقق الخراسانيّ قده على العلامة الأنصاري قده، بعدم إمكان الجمع بين القول بالترتيب بين المرجحات مع الالتزام بالتعدي عنها (هذا) على المختار من استفادة كون الاخبار المرجحة بصدد إثبات مرجح واحد.


  (و اما) بناء على استفادة كونها بصدد إثبات مرجحات متعددة من حيث الصدور تارة و الجهة أخرى و المضمون ثالثة (فلا شبهة) في ان لازمه هو الترتيب بين المرجح الصدوري، و المرجح الجهتي (لا من جهة) تقدم رتبة التعبد بالصدور على التعبد بجهة الصدور و المضمون (لوضوح) ان التعبد بالجهة و المضمون بعد ان كان من آثار الكلام الواقعي الصادر من الإمام يكون التعبد بالسند بالنسبة إلى التعبد بالجهة و المضمون بمنزلة المنقح لموضوع الأثر الواقعي، نظير
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  التعبد بالحياة بالنسبة إلى الأثر المترتب على الحياة الواقعية، و يكون نسبة التعبد بهما إلى التعبد بالسند من قبيل الحكم الواقعي لموضوع قامت الأمارة على إثباته ظاهرا (و لازمه) هو تقدم التعبد بالجهة و المضمون رتبة على التعبد بالسند، كتقدم الأثر الواقعي المترتب على موضوع قامت الأمارة أو الأصل على إثباته ظاهرا (بل من جهة) ان موضوع التعبد بالجهة و المضمون هو الكلام الواقعي الصادر من المعصوم (عليه السلام)، فان لازمه هو عدم جريان التعبد بالجهة و المضمون الا بعد الفراغ عن ثبوت أصل السند و إحرازه بالوجدان أو التعبد (فلو كان) أحد المتعارضين واجدا للمرجح السندي كالشهرة في الرواية، و كان الآخر واجدا للمرجح الجهتي أو المضموني كالمخالفة للعامة و الموافقة للكتاب يقدم ذو المرجح السندي على ذي المرجح الجهتي أو المضموني لأن المرجح السندي باقتضائه لطرح المرجح سندا موجب لسقوط موضوع أصالة الجهة و الدلالة فلا يبقى معه كلام الإمام حتى تنتهي النوبة إلى ترجيح جهته أو مضمونه على الآخر (هذا) في الترتيب بين المرجح الصدوري، و المرجح الجهتي و المضموني لأن المرجح السندي باقتضائه لطرح المرجوح سندا موجب لسقوط موضوع أصالة الجهة و الدلالة فلا يبقى معه كلام الإمام حتى تنتهي النوبة إلى ترجيح جهته أو مضمونه على الآخر (هذا) في الترتيب بين المرجح الصدوري، و المرجح الجهتي و المضموني (و أما المرجح الجهتي) و المضموني فالظاهر انه لا ترتيب بينهما (لأن) التعبد بالجهة و الدلالة أثران عرضيان للكلام الواقعي بلا تقدم رتبي لأحدهما على الآخر (و ما يرى) من بنائهم على تقديم الجمع على التقية، في مقام الترجيح، فانما هو من جهة ان طرح الجهة يؤدى إلى طرح السند، بخلاف طرح الدلالة في مقام الجمع فانه لا يوجب طرح السند رأسا، إذ يبقى معه مقدار من الدلالة يوجب الأخذ بسنده (لا انه) من جهة تقدم الأصل الجهتي على الأصل الدلالي.


  (ثم انه) على هذا المبنى و ان صح الجمع بين الترتيب في المرجحات و بين الالتزام بالتعدي (و لكن) اللازم حينئذ ان يكون التعدي من كل مرجح إلى ما هو الأقرب من سنخه لا مطلقا، فيتعدى من التعليل بعدم الريب في المجمع عليه و من تعليق الحكم على الأوصاف إلى الأقربية الصدورية (و من) التعليل بالرشد في مخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية إلى الأقربية الجهتية (و من الترجيح) بموافقة الكتاب إلى الأقربية المضمونية للواقع، مع ان هذا التفصيل خلاف‏
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  ظاهر كلمات الشيخ قده (فان) ظاهره هو التعدي إلى مطلق الأقرب إلى الواقع أو الصدور، و هو كما ترى لا يتم إلّا بإرجاع جميع المرجحات إلى مرجح واحد صدوري.


  (و لكن) الّذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المبنى (لما عرفت) من ان موضوع الأصل الجهتي و الدلالي هو الكلام الصادر من المعصوم (عليه السلام) و لا بد في جريانهما من إحراز موضوعهما بالوجدان أو التعبد، و بعد سقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية و عدم شمول عموم السند لهما، و عدم مرجح سندي في البين حسب الفرض لذي المرجح الجهتي أو المضموني لم يحرز كلام الإمام حتى ينتهى إلى ترجيح أصله العقلائي على غيره (و حينئذ) فبعد عدم كفاية مجرد اقتضاء الحجية لمثل هذا الترجيح، فلا محيص من إرجاع هذين المرجحين إلى المرجح الصدوري بإرجاع الأمر بالأخذ بما يخالف العامة و ما يوافق الكتاب عند التعارض إلى التعبد بالبناء على انه هو الصادر و ان غيره الموافق للعامة أو المخالف للكتاب غير صادر و لازمه هو كون جميع المرجحات في عرض واحد بلا تقدم لأحدها على الآخر.


  (و إلى ما ذكرنا) نظر المحقق الخراسانيّ قده فيما أفاد من عدم الترتيب بين المرجحات و وقوع التزاحم بينها فيما لو وجد في أحد المتعارضين مرجح و في الآخر آخر ...


  إلخ: فلا يرد عليه ما أورد: تارة بان الترجيح بمخالفة الكتاب، و موافقة العامة يرجع إلى التخصيص في الأصول العقلائية التي تقتضي البناء على صدور الكلام على وفق المراد و ان مضمونه تمام المراد. و الترجيح بالشهرة و بالصفات يرجع إلى التخصيص في أدلة حجية خبر الواحد فلا وجه لإرجاع المرجحات كلها إلى المرجح الصدوري .. و أخرى على ما أفاده بقوله لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية: بأنه ناش عن الخلط بين الحمل على التقية في باب تعارض الخبرين، و بين الحمل على التقية في غير باب التعارض، فان ما لا يمكن فيه التعبد بالصدور مع الحمل على التقية انما هو فيما لو كان الخبر في حد نفسه ظاهرا في التقية (و اما) لو كان الخبر في نفسه غير ظاهر فيها فالحمل على التقية انما هو بعد وقوع التعارض بينه و بين‏
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  الخبر المخالف للعامة، و وقوع التعارض بينهما فرع شمول أدلة التعبد بالصدور لكل من الموافق و المخالف (إذ فيه) ان مبنى الإشكال على كون المخالفة للعامة من المرجحات الجهتية إذا كان من جهة امتناع جريان أصالة الجهة مع عدم إحراز موضوعها الّذي هو كلام الإمام (عليه السلام)، فكيف يصير ذلك جوابا عن اشكاله، و كيف يكون هذا المقدار من البيان مصححا لكون المخالفة و الموافقة للعامة من المرجحات الجهتية بعد عدم إحراز موضوعها الّذي هو كلام الإمام لا وجدانا و لا تعبدا، لسقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية و عدم شمول عموم دليل السند لواحد منهما بالفعل، مع عدم مرجح سندي في البين حسب الفرض يقتضي التعبد الفعلي بصدور المخالف (إذ في مثله) أين كلام الإمام حتى ينتهى الأمر إلى التعبد بترجيح جهته على الجهة في الآخر (و شمول) عموم التعبد بالسند لكل واحد من الخبرين في حد نفسه مع قطع النّظر عن معارضه، غير مجد في التعبد الفعلي بهذا الترجيح (إذ بمثل هذه) الحجية الاقتضائية لا يحرز كون الخبر المخالف كلاما للإمام حتى يترتب عليه اثره الّذي هو التعبد بترجيح أصالة الجهة فيه على أصالة الجهة في الخبر الآخر الموافق للعامة (و على فرض) كفاية مجرد اقتضاء الحجية لذلك .. نقول ان أصالة الجهة بعد ان تكون من آثار الكلام الواقعي للإمام لا من آثار التعبد به فلازم الترجيح بها هو تقديم هذا الترجيح على الترجيح السندي، لاقتضاء دليل الترجيح بها في الخبر المخالف للعامة للعلم الإجمالي في الخبر الموافق لهم اما بعدم صدوره، أو بوجوب حمله على التقية، و مع هذا العلم الإجمالي لا مجال لترجيح سنده في فرض وجود مرجح سندي فيه من أوصاف الراوي أو الشهرة في الرواية و إلى ذلك يرجع مقالة المحقق الرشتي قده فيما أورده في بدائعه على العلامة الأنصاري قده (فلا يتوجه) عليه إشكال المحقق الخراسانيّ قده بمنع دوران أمر الموافق بين الصدور تقية و عدم الصدور رأسا، لاحتمال صدوره لبيان حكم اللَّه واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له (إذ هذا) الإشكال انما يرد عليه فيما لو أراد بالدوران المزبور في الخبر الموافق الدوران الواقعي مع قطع النّظر عن ملاحظة أدلة الترجيح‏
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  بالجهة المقتضية لكون الخبر الموافق لهم على تقدير صدوره صادرا تقية (كيف) و هذا الاحتمال مما لا يكاد خفائه على الأصاغر من الطلبة فضلا على مثله قده (بل المقصود) هو الدوران الحاصل من ملاحظة الأدلة المرجحة لأصالة الجهة في الخبر المخالف للعامة على أصالة الجهة في الخبر الموافق لهم المقتضية لحمل الموافق على تقدير صدوره واقعا على التقية (فانه) بملاحظة أدلة الترجيح يصير الخبر الموافق محصورا بين الاحتمالين لارتفاع احتمال صدوره لبيان حكم اللَّه الواقعي (فعدم) الالتزام بذلك يشهد بما ذكرناه من رجوع المرجح الجهتي أيضا إلى المرجح الصدوري فتأمل.


  الأمر الثالث في مرجحية الشهرة


  ، و هي على أقسام الشهرة الروائيّة، و الشهرة العملية، و الشهرة الفتوائية


  (اما الشهرة) الروائيّة


  فهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواية و أرباب الحديث بكثرة نقلها و تكررها في الأصول و في كتب المحدثين الجوامع للاخبار (و لا إشكال) في الترجيح بها، بل هو المتيقن من المقبولة المصرحة بالترجيح بالشهرة.


  (و اما الشهرة) العملية


  ، فهي عبارة عن عمل المشهور بالرواية و استنادهم إليها في الفتوى (و النسبة) بينها و بين الشهرة الروائيّة هي العموم من وجه (إذ رب) رواية مشهورة بين الرّواة و مدونة في كتب المحدثين و لم يعمل بها المشهور (و رب) رواية قد عمل بها المشهور و لم تكن مشهورة بين الرواية و أرباب الحديث (و رب) رواية اجتمع فيها الأمران (و لا إشكال) في الترجيح بهذه الشهرة، بل الترجيح بها أولى من الترجيح بالشهرة الرواية، لكونها جابرة لضعف الرواية و مصححة للعمل بها و ان كانت الرواية بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف (بل إطلاق) المرجح عليها لا يخلو من مسامحة (فان) هذه الشهرة كما تكون جابرة لضعف الرواية، كذلك تكون موهنة للرواية التي على خلافها و ان كانت مشهورة قد رواها الثقات، نظرا إلى كشف إعراضهم عنها عملا عن خلل فيها يوجب سقوطها عن الاعتبار لارتفاع الوثوق عنها (فان) المناط في حجية خبر الواحد بعد ان كان هو الوثوق بسنده و جهته و لو بالأصول العقلائية، فلا جرم بإعراض المشهور من المتقدمين عنه يرتفع الوثوق النوعيّ بسنده فيخرج عن درجة الاعتبار و ان كان بحسب القواعد
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  الرجالية في منتهى درجة القوة (و من هنا) قيل انه كلما ازداد الخبر صحة ازداد بإعراض الأصحاب عنه ضعفا (و عليه) فالعبرة على الشهرة العملية الاستنادية في الوثوق الّذي عليه مدار حجية الخبر (بل مع) وجود هذه الشهرة لا يكاد انتهاء الأمر إلى الترجيح بشي‏ء من المرجحات و لكن بشرط ان تكون من المتقدمين من أرباب المتون، و إلا فلا أثر لشهرة المتأخرين ما لم تتصل بشهرة المتقدمين.


  (و اما الشهرة) الفتوائية


  فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى من المتقدمين على طبق مضمون الرواية مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى الرواية الموجودة في المسألة (و لا إشكال) في كون هذه الشهرة موهنة للرواية التي على خلافها (فان) اشتهار الفتوى منهم في المتون على خلاف مضمون الرواية مع قرب عصرهم بزمان صدور الاخبار و كون الرواية بمرآهم و منظرهم، يكشف كشفا اطمئنانيا عن اطلاعهم على خلل فيها سندا أو جهة، بحيث لو كنا نحن في عصرهم لكنا نطرح الرواية أيضا (و لا يخفى) انه على هذا البيان لا يحتاج إلى ضم شهرة المتأخرين إلى شهرة المتقدمين، بل يكفي في طرح الرواية شهرة الفتوى من القدماء على خلاف مضمون الرواية، و ان كان شهرة المتأخرين على طبق مضمونها (نعم) لو أحرز ان فتواهم على خلاف مضمون الرواية من جهة مناقشتهم في دلالتها، لكان المتبع هو الرواية إذا كانت واجدة لشرائط الحجية و لو لم تكن الشهرة المتأخرة أيضا على طبق مضمونها فضلا عما لو كانت على وفقها (و مع الشك) في ذلك و عدم العلم بان فتواهم على خلاف مضمون الرواية، لأجل إعراضهم عن الرواية سندا أو جهة، أو لأجل المناقشة في دلالتها يحكم عليها بحكم الاعراض، لعدم الوثوق الّذي عليه مدار حجية الخبر.


  (و انما الكلام) في كون هذه الشهرة مرجحة لأحد المتعارضين، أو جابرة لضعف الرواية (و منشأ) الإشكال ان الترجيح و الجبر بها متفرع على استنادهم في الفتوى إلى الرواية و اعتمادهم عليها، و لا يكفي فيهما مجرد تطابق فتواهم لمضمون الرواية مع عدم إحراز استنادهم إليها في الترجيح أو الجبر، كما لا يكفي فيهما عمل المتأخرين‏
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  بالرواية ما لم يتصل بشهرة المتقدمين (و لكن) التحقيق هو التفصيل بين أن يكون الفتوى على طبق القاعدة و بين كونها على خلافها (فعلى الأول) لا تكون الشهرة الفتوائية مرجحة لأحد المتعارضين و لا جابرة لضعف الرواية (فانه) مع كون الفتوى على طبق ما تقتضيه القاعدة، يحتمل قريبا كونها هي المستند في فتواهم، لا الرواية الموجودة في المسألة (و مع) هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق باستنادهم في الفتوى إليها، و ان استند إليها المتأخرون في فتواهم، لما تقدم من انه لا عبرة بعمل المتأخرين بالرواية في الترجيح و الجبر ما لم يتصل بشهرة المتقدمين (فلا تكون الشهرة الفتوائية حينئذ مرجحة للرواية على معارضها و لا جابرة لضعفها إذا لم يكن لها معارض (و اما على الثاني) و هو كون الفتوى في المسألة على خلاف ما تقتضيه القاعدة، فلا قصور في جابرية الشهرة الفتوائية لضعف الرواية الموجودة في المسألة و مرجحيتها خصوصا إذا توافق شهرة المتأخرين مع شهرة المتقدمين في الفتوى على طبق مضمون الرواية، لحصول العلم العادي بان مستند فتوى المتقدمين هو تلك الرواية (و الموجب) لذلك أمور ثلاثة بعد انضمام بعضها ببعض (أحدها) كون الحكم المفتي به على خلاف ما تقتضيه القاعدة (و ثانيها) إباء عدالتهم و علو مقامهم عن الفتوى في المسألة بلا مستند صحيح عندهم (و ثالثها) بعد ان يكون لهم مستند آخر غير ما وصل إلينا من الرواية بطرقهم (إذ لو كان) لهم مستند آخر غير الرواية الموجودة فيما بأيدينا لوصل إلينا منهم، و لكان المتأخرون الشارحون للمتون يستندون إليه في فتواهم بعثورهم عليه لقرب عصرهم بعصرهم (حيث) انه بانضمام هذه الأمور بعضها ببعض مع اتصال شهرة المتأخرين بشهرة المتقدمين يحصل العلم العادي بأنه لا يكون المستند في فتواهم إلا تلك الرواية الموجودة في المسألة (و معه) تكون هذه الشهرة
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  جابرة لضعف الرواية إذا لم لها يكن معارض و مرجحة لها على معارضها على تسامح في ذلك.


  الأمر الرابع‏


  في أنه هل يرجع في تعارض العامين من وجه إلى اخبار العلاج باعمال المرجحات الصدورية و الجهتية و المضمونية (أو لا يرجع) فيهما إليها، بل يحكم فيهما في مورد الاجتماع بالتساقط مع تساويهما في قوة الدلالة و يكون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة (و على الأول) فهل الرجوع إلى المرجحات في تمام الخبر فيؤخذ بأحد العامين و يطرح الآخر في تمام مدلوله حتى في مادة الافتراق (أو ان) الرجوع إليها في مورد تعارضهما و هو مادة الاجتماع (فيه وجوه) من انصراف اخبار الترجيح و التخيير إلى صورة تعارض الخبرين بتمام مدلوليهما الموجب لخروج العامين من وجه من مصب الاخبار (و من صدق) التعارض و لو في الجملة و كفايته في دخولهما في مصب الاخبار (و من ان) التعارض بينهما انما هو في بعض مدلوليهما فلا وجه لاعمال المرجحات و طرح أحدهما سندا حتى فيما لا تعارض بينهما (و لكن الأقوى) الوجه الأول و هو عدم الرجوع إلى المرجحات حتى في مجمع تصادقهما الّذي هو مورد التعارض وفاقا للمشهور بل المعظم (و ذلك) لا من جهة عدم قابلية الخبر للتبعيض في المدلول من حيث السند، لإمكان دفعه بان ما هو غير قابل للتبعيض انما هو التبعيض الحقيقي بحيث يكون الخبر صادرا في بعض مدلوله و غير صادر في بعض آخر (و اما التبعيض) التعبدي، فلا محذور فيه عقلا، لإمكان التعبد بصدور الخبر في بعض مدلوله، و عدم التعبد به في البعض الآخر، كيف و التفكيك بين اللوازم و الآثار في التنزيلات الشرعية فوق حد الإحصاء، و لا يأبى العرف أيضا عنه (بل من جهة) خروجها من مصب اخبار العلاج، لاختصاصها صرفا أو انصرافا بما إذا كان التعارض بين الخبرين بنحو لا يتمكن من الجمع بين سنديهما و العمل على طبق مدلولهما و لو في الجملة (و في العامين) من وجه يمكن الجمع بين سنديهما و لو بلحاظ مادة افتراقهما (فان) هذا المقدار يكفي في صحة التعبد بسندهما و جهتهما، نظير
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  التعبد بسند العام المتصرف في ظهوره في قبال الخاصّ الأظهر (غاية) الأمر يقع بينهما التكاذب في الدلالة في مجمع تصادقهما، و حيث لا ترجيح لأحد الدلالتين يحكم عليهما في المجمع بحكم الإجمال و الرجوع إلى الأصل الموجود في المسألة، كما في مقطوعي الصدور، لا إلى المرجحات السندية، و لا إلى المرجحات الجهتية و المضمونية كالمخالفة للعامة و الموافقة للكتاب، كما هو ظاهر بعض الأعاظم قده على ما ذكر في التقرير خصوصا على مسلك المختار من إرجاع المرجح الجهتي و المضموني إلى المرجح الصدوري كما تقدم بيانه (و ما ذكرنا) هو الوجه في تسالم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه في مجمع تصادقهما و الرجوع إلى الأصل.


  الأمر الخامس في الترجيح بالأصل‏


  بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة (فان الّذي) يظهر من بعضهم الترجيح به و تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف له (و لكن) فيه نظر واضح (فان) الأصول الفقاهتية من جهة تأخر مضمونها لا تكون في مرتبة الأدلة الاجتهادية حتى تصلح للمرجحية و تقوية مضمونها (كيف) و مورد جريانها انما هو ظرف فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف أما رأسا، أو لسقوطه عن الحجية بالمعارضة، فلا مورد لجريان الأصل قبل سقوط المتعارضين، و بعد سقوطهما عن الحجية يكون الأصل مرجعا لا مرجحا، من غير فرق في ذلك بين الأصول العقلية و الشرعية، و لا في الثاني بين الأصول التنزيلية و غيرها (و أما الترجيح) بالظنون غير المعتبرة، فعلى القول بالتعدي من المرجحات، فلا بأس بالترجيح بها ما لم يكن من الظنون المنهي عن إعمالها كالظن القياسي، و إلّا فلا يعتني به، لأنه نحو إعمال له الّذي هو المنهي عنه.


  (بقي الكلام) فيما يتعلق بالتخيير و هي أمور


  (الأول)


  قد تقدم ان حكم المتعارضين على الطريقية في الأمارات بالنظر إلى عموم دليل الحجية هو التساقط (و على السببية) و الموضوعية هو التخيير على التفصيل المتقدم بين أن يكون التعارض بين الخبرين لأجل تضاد موضوعي الحكمين و لو عرضا، و بين ان يكون لأجل وحدة موضوعهما (و بالنظر) إلى ما يستفاد من اخبار العلاج هو عدم سقوطهما و وجوب‏
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  الترجيح و الأخذ بذي المرجح منهما ان كان هناك مرجح، و مع فقده و تساويهما فالتخيير بينهما (و قد عرفت) ان هذا التخيير ليس تخييرا في المسألة الفقهية، كالتخيير بين القصر و الإتمام في المواطن الأربعة (إذ بعد) انتهاء الأمر في المتعارضين و لو بمقتضى المدلول الالتزامي لهما في أغلب الموارد إلى النفي و الإثبات يمتنع الوجوب التخييري في العمل بمؤدى الخبرين لكونه من إيجاب التخيير بين النقيضين (بل و لا تخييرا) عمليا منتجا للإباحة الظاهرية بمقتضى اللاحرجية بين الفعل و الترك كما في الدوران بين المحذورين (فان) ذلك و ان كان ممكنا في نفسه، و لكنه لا يساعده أدلة التخيير (بل هو) تخيير في المسألة الأصولية أي في الأخذ بأحدهما في مقام الاستطراق إلى الواقع المنتج لكون المأخوذ حجة تعيينية يتعين العمل بمضمونه بعد الأخذ به (فان) الظاهر من قوله (عليه السلام) .. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هو أن طرف التخيير هو الأخذ بأحدهما ليكون المأخوذ حجة و طريقا محرزا للواقع الّذي لازمه تعين العمل بمضمونه (و مرجعه) في الحقيقة إلى الأمر التعييني بالعمل بكل واحد من الخبرين مشروطا بالاخذ به (فان) ذلك مما يستتبع تخيير المكلف بالأخذ بأحدهما مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية (و من هنا) لا يكون الحكم بالتخيير في الأخذ بأحدهما حكما مولويا يترتب العقوبة على تركه من حيث نفسه، و انما هو إرشاد إلى حكم العقل بوجوبه مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية مع القدرة عليه، كما هو الشأن في حكمه في الشبهة قبل الفحص للقادر على تحصيل الحجة الشرعية.


  (الثاني)


  في انه هل بتعين على الحاكم و كذا على المفتي في مقام الإفتاء ان يختار أحد الخبرين و الإفتاء على طبق مضمون ما اختاره من الحكم الفرعي (أو ان) له الإفتاء بالحكم الأصولي و هو التخيير في الأخذ بأحد الخبرين، فيختار المقلد ما أحب منهما و لو على خلاف ما اختاره مجتهده (أو الإفتاء) بالتخيير في العمل بكل منهما (فنقول) اما الحاكم و القاضي فلا إشكال في انه يتعين عليه اختيار أحدهما و الحكم على طبقه، لعدم فصل الخصومة إلا به و لا معنى لتخيير المتخاصمين في الأخذ أو في العمل بأحد الخبرين.


  (و اما المفتي) في مقام الإفتاء (فقد) يقال بابتناء الخلاف المزبور على‏
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  الخلاف فيما هو المستفاد من أدلة التخيير من كون التخيير في المسألة الأصولية فيكون التخيير للمفتي أو كونه في المسألة الفرعية فيكون التخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما (و لكنه) ليس كذلك لتأتي، الخلاف المذكور و لو على القول بكون التخيير في المسألة الأصولية (بل التحقيق) ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في شمول الأحكام الطرقية المستفادة من أدلتها كالاحكام الواقعية للجاهل المقلد، و عدم شمولها له و اختصاصها بالمجتهد (فان قلنا) باختصاص الأوامر الطرقية بالمجتهد المتمكن من تحصيل شرط العمل بها من الفحص و نحوه و عدم شمولها للعاجز عنه (فلا شبهة) في انه ليس للمجتهد الفتوى بمضمون هذه الوظائف الفعلية غير الشاملة للمقلد العاجز، لعدم شمول أدلة رجوع الجاهل إلى العالم لمثله (لوضوح) ان المراد من العالم هو العالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه، فيتعين عليه حينئذ اختيار أحد الخبرين و الإفتاء بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي (و توهم) ان الأمر التعييني بمضمون كل واحد من الخبرين بعد ان يكون مشروطا بالاخذ الّذي هو وظيفة المجتهد، فيلزم اختصاص الحكم التعييني المستفاد من المأخوذ بخصوص المجتهد، فلا يشمله دليل رجوع الجاهل إلى العالم بعد اختصاصه بالعالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه (مندفع) بان مجرد إناطة التعبد بمضمون الخبر بالأخذ به لا يقتضي اختصاص مضمونه بخصوص المجتهد الأخذ بل هو حكم واقعي شامل لجميع افراد المكلفين و احتياج التعبد به إلى الفحص و الأخذ غير ضائر بعد كون فحص المجتهد و أخذه مجزيا عن فحصه و أخذه (و بتقريب آخر) أن أخذ المجتهد بعد ان كان بملاك تحصيل الحجة فبالأخذ بأحد الخبرين يصير المأخوذ حجة تعيينية عليه (فإذا) كان دليل تتميم كشفه مثبتا للعلم التنزيلي بالمؤدى يكون المجتهد بمنزلة العالم بالوظيفة الواقعية لمقلده فيفتي بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل و العالم، فيترتب عليه رجوع الجاهل إليه (و اما ان قلنا) ان الأحكام الطرقية الظاهرية كالاحكام الواقعية شاملة للمقلد الجاهل أيضا، كما هو الظاهر من إطلاق أدلتها، بلا اختصاص خطاباتها بالمجتهد لا ذاتا و لا عرضا من جهة اشتراطها بالفحص (لأن) المتيقن من دليل الفحص اشتراطه بأعم من فحص نفسه أو مجتهده، فيكون‏
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  فحص المجتهد بمقتضى أدلة الإفتاء و الاستفتاء فحصا للمقلد أيضا (فلازمه) جواز الإفتاء في التخيير بالأخذ بأحد الخبرين (لأن) رأي المجتهد كما هو حجة في تعيين الحكم الفرعي الواقعي باستنباطه من الأدلة، كذلك حجة في تعيين الحكم الظاهري، بل قد يقال ان المتعين حينئذ حجية رأيه فيما استنبطه من الأدلة عند تكافؤ الخبرين، لا ما اختاره لنفسه في مقام العمل لعدم الدليل على حجية ما اختاره لنفسه على مقلده بحيث يكون تكليفا تعيينيا بالنسبة إليه (نعم) ليس له الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بالعمل على طبق أحد الخبرين (إذ هو) مع عدم كونه مفادا لأدلة التخيير، لا يكون مؤدى واحد من الخبرين أيضا، فيكون الفتوى بالتخيير بالعمل بهما فتوى بلا دليل، مضافا إلى ما تقدم من امتناع الوجوب التخييري بين العمل بهما بعد انتهاء الأمر بينهما في الغالب إلى النقيضين. (هذا) إذا أريد من التخيير الوجوب التخييري (و اما) لو أريد التخيير العملي بمعنى الإباحة، فعليه و ان لم يتوجه الإشكال الأخير، و لكنه يتوجه عليه إشكال كونه فتوى بلا دليل (نعم) لا بأس بالفتوى بالوجوب التخييري بناء على استفادة كون التخيير في المسألة الفرعية و لكنه يتوجه عليه الإشكال الأخير من انه لا معنى للوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر بينهما إلى النفي و الإثبات (فعلى كل تقدير) يسقط القول بالإفتاء بالوجوب التخييري.


  الثالث‏


  هل التخيير في المسألة بدوي فليس للمكلف أن يختار في الزمان الثاني غير ما اختاره في ابتداء الأمر، أو انه استمراري فللمكلف الاختيار في كل زمان في الأخذ بأي الخبرين شاء (فيه وجهان) بل قولان، و مورد البحث انما هو في فرض كون التخيير في المسألة الأصولية (و إلّا) ففي فرض كونه في المسألة الفرعية، فلا إشكال في استمراره و ان للمكلف ان يعمل بمضمون أحد الخبرين تارة و بمضمون الآخر أخرى، كما في التخيير بين القصر و الإتمام في المواطن الأربعة (و بعد ذلك) نقول .. انه قد يقرب الأول بوجهين (أحدهما) ما أفاده العلامة الأنصاري قده من ان الاخبار الدالة على التخيير مسوقة
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  لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما، و استصحاب التخيير غير جار (لأن) الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه (و يتوجه عليه) أولا، منع سوق الاخبار لبيان وظيفة المتحير في بدو الأمر (بل هي) ظاهرة في سوقها لبيان حكم المتحير من حيث هو، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين ابتداء الأمر أو بعده (و ثانيا) منع كون موضوع التخيير هو المتحير إذ لا دليل على أخذ عنوانه في موضوع التخيير (بل الموضوع) هو من جاءه الحديثان المتعارضان، فالتحير حكمة لجعل الحكم المذكور، كما هو ذلك في الحكم بالترجيح (و من الواضح) بقاء هذا الموضوع على حاله في جميع الأزمنة و عدم انقلابه بالاختيار و بالعلم بالحكم الفعلي (مع ان) التحير في الحكم الواقعي متحقق حتى مع الاختيار، و التحير العقلي في المتعادلين مرتفع بالعلم بالتخيير (فلا يمكن، ان يكون عنوانا للموضوع يدور الحكم مداره.


  (و ثانيهما) ان طبع الإطلاق في التخيير المأخوذ موضوعا للوجوب يقتضي كون المطلوب صرف وجود الاختيار، لا الطبيعة المهملة، و لا السارية، كما هو ذلك في كلية الأوامر (و لازمه) سقوط حكمه بمجرد حصوله في الزمان الأول بلا احتمال بقائه (فلو شك) حينئذ في بقاء التخيير، فلا بد و ان يكون من جهة احتمال تعلق امر جديد به في الزمان الثاني (و في مثله) لا مجال لاستصحاب التخيير، بل الاستصحاب جار في وجوب العمل بما اختاره في الزمان الأول (و فيه) انه كذلك إذا كان الأمر بالاختيار شرعيا مولويا، و ليس الأمر كذلك (بل هو) إرشادي إلى حكم العقل به بمناط وجوب تحصيل الحجة الشرعية للقادر على تحصيلها، كما ذكرناه (و ما هو) شرعي انما هو ملزومه الّذي هو الأمر بالتعبد بكل منهما في ظرف الأخذ به و اختياره فيكون إطلاقه تابع إطلاق ملزومه (فإذا كان) الظاهر من إطلاق هذا النحو من القضايا الشرطية هو كون الشرط الطبيعة السارية في كل زمان فلا محالة يتبعه إطلاق الأمر بالتخيير و لو إرشادا في كون المطلوب طبيعة الاختيار
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  الساري في كل زمان، فيتم المطلوب من استمرار التخيير بلا احتياج إلى استصحابه (اللهم) إلّا ان يقال ان ذلك انما يتم لو كانت القضية الشرطية من القضايا الملفوظة، و ليس الأمر كذلك (فان) منطوق الرواية ليس إلّا مجرد الأمر باختيار أحد المتعارضين و لو إرشاديا، لا ملزومه الّذي هو حجية ما يختاره المكلف في ظرف اختياره (فإذا) اقتضت المقدمات الحكمة في التخيير المأخوذ موضوعا للوجوب و لو إرشادا كونه على نحو صرف الوجود المنطبق بتمامه على الاختيار في الزمان الأول، يتبعه إطلاق ملزومه المستفاد منه (و لا أقل) من عدم استفادة شرطية الاختيار بنحو الطبيعة السارية في كل زمان (نعم) على ذلك يبقى المجال لاستصحاب بقاء التخيير في الزمان الثاني (فانه) يكفي فيه مجرد عدم استفادة صرف الطبيعي المنطبق على الاختيار في الزمان الأول (و اما توهم) معارضته مع استصحاب التعيين في طرف المأخوذ (فمندفع) بكون الشك في الثاني مسببا شرعيا عن الأول فاستصحابه يكون حاكما على استصحاب التعيين.


  هذا تمام الكلام في الجزء الرابع من الكتاب و الحمد اللَّه أو لا و آخرا و صلى اللَّه على محمد خير خلقه و آله الطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين (و قد) وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الآثم المحتاج إلى رحمة ربه الغني محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى اللَّه عنهما في ثلاث بقين من شهر جمادى الثانية سنة 1353 ثلاثة و خمسين بعد الألف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية عليه و على أخيه و الأئمة من ذريته آلاف الثناء و التحية.
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